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تقدیم مد‌بر جامعة المعرقة العالمية ٦بت ۲3۳٢۰‏ ہآ ہہ اکن ص۲ AIAN‏ 


تقدیم 


الحمد لله ولي المؤمنين» حتّ علی الفقه في الدین» وجعله سبیل العلماء 
العاملين القائل سبحانه ولا تر من كل بو یم یه هرا ن اازین4> 
[التوبة: 21177 وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» أفضل النبيين 
وأشرف المرسلين» وسيّد الأولين والآخرين» القائل : «من يرد الله به خيرا يفقّه 
في الدين»» صلى الله وسلّم وبارك عليهء وعلى آله الطيّبين الطاهرين» وصحابته 
الغر الميامین. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد : 


فان لعلوم الشريعة منزلة عظمى» ومكانة كبرى» في هذا الدين» وإن . 
نشرها من أفضل القربات التي يزدلف بها إلى الله تعالى» وقد تضافرت 
النصوص الشرعية في الحث علی نشر العلم» من مثل قوله تعالی :و كرت 
آمژیلون روا که تلا نکر ین کي نت نتم طایمه فقوا في ارين ولا 
رمه إا رجا لیم هت دروك 7اسویة: ۱۲۲]. وقال تعالی :يار بل 
ما رل ایک من زیك ون ل عل فا ّت رساد [المائدة: 1۷]. وقال جر : «بلغوا 
عني ولو آية» أخرجه البخاري في صحيحه. وما كان العلماء ورثة الأنبياء إلا. 
لأجل حفظهم علم النبوة» ونشرهم لهء فكانوا مأمورين بتبليغ العلم ونشره. ولذا 
شبّه عالم الشريعة بالقمر لجل اشتراکهما في النور» ولاستمدادهما نورهما من 
غيرهماء فالقمر يبدد ظلمات الأرض» والعالم یبدد ظلمات الجهل» بما پستمده 
من نور الوحي» ولهذا قال ابن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ «لا آعلم بعد النبوة 
أفضل من بث العلم» وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «ليس أفضل عند الله 
ممن يقيم الحجة على عباده». 


المفصّل قي القواعد الفقهية 

وقد أجمع المسلمون على أن الدعوة إلى الله تعالی» ونشر العلم فرض 
كفاية. ومن هذا كله؛ انبئثقت فكرة جامعة المعرفة العالمية» القائمة على نشر 
التي تعيق التواصل مع أهل العلم الموثوق في علمهم وأمانتهم. فهي جامعة 
عالوية غير ربحية» تسعى لنشر العلم الشرعي عن طريق ما بات يسمى (التعلیم 
عن بغد) وتقوم هذه الجامعة بجهد كبير في تجسير التواصل بين أهل العلم 
الموثوق في علمهم وآمانتهی وبين طلاب العلم في جمیع آنحاء العالم. 

ويقوم على هذه الجامعة ثلة من آهل العلم تحمل على عاتقها نشر دعوة 

فقد تشرفت الجامعة بالرئاسة الفخرية من صاحب السمو الملکی الأمیر/ 
سلطان بن عبل العزیز آل سعود - ولي العهد» ونائب رئيس مجلس الوزرای 
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله وآیده. 

وتشكل مجلس آمنائها برئاسة صاحب السماحة الشیخ/ عبد العزیز بن 
عبد الله آل الشیخ» مفتي عام المملكة العربية السعودية» ورئیس هيثة کبار 
العلماء» وعضوية نخبة من الشخصيات البارزة في العالم الإسلامي. 

ومن ضمن الأعمال العلمية التي ترعاها الجامعة طباعة الكتب في 
مختلف علوم الشریعة خدمة للعلم وطلابہ حيث قامت الجامعة بطباعة عدد 
من الکتب» ومنها : 

كتاب شرح الأربعين النووية» وشرح الأصول في علم الأصول» وشرح 
مختصر الروضة للطوفي كلها لصاحب المعالي الشيخ/ سعد بن ناصر بن عبد 
العزیز الشثري. 

وإذا كانت العلوم وإن كانت تتعاظم شرفاًء وتطلع في سماء العلا . 
كواكبها شُرّفاًء فلا ريب أن علم الفقه من أجلّها منزلة وقدر وآکبرها مکانة 
وأثراًء حيث يعد المنهل العذب. والنمیر الصافىء والمورد الزلال الذي يرتوي 
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منه العلماء والمجتهدون؛ ليثروا منه علومهم ومعارفهم» وليقدموا للأمة 
الا حکام الشرغية المستنبطة من القرآن الکریم والسنة النبویة» والآثار المرويّة 
حفظاً لكبان هذه الأمة» وإبقاءً لعناصر وجودها ومکامن کیانها؛ وتحقیقا 
لمقاصد الشريعة الغراء في بناء الأفراد والمجتمعات» واشادة الامجاد 
والحضارات» وتنظیم شّی شوون الحياة علی آسمی الاأهداف والغایات 
وأقوى الوشائج والعلاقات. 


وقد كان الفقه الإسلاميّ على مر العصور وكرٌ الدهور» مصدر فخار 
الأمة» وموضع اعتزازهاء ومحل اهتمامهاء ومبعثِ نمائها وعطائهاء حیث وثی 
باحتياجاتهاء وسَايَرَ مستجداتها ولم یقف عاجرا آمام متغیّراتها وتحدیاتها فله 
القدح المعلى في رفع هامة الأمة سامقةً آمام الأمم والحضارات واجتیازها 
بُشُورَ الفتن» وآمواج المحن. إلی بر الأمان وشاطئ النجاةۃء ولله در القائل : 
إذامااعتزذوعلمبعلم فأهلالفق هأولى باعتزاز 
فکم طیب یفوخ ولا کیش وکم طیر بطیر ولا کب از 
وقد حظي هذا العلم بالاهتمام والعناية والاجتهاد والرعاية فألفت فیه 
المولفات علی اختلاف المدارس والمذاهب» تمشیّا مع تجدد الاحداث 
والنوازل» والتي أدت بسبب تکائرها إلى تفريع المسائل التي لم ينص عليهاء 
وتخريجها على أصول تم وضعهاء وأخكم نسجها في القرون الخيّرة الأولى من 
الکتاب والسنة وآثار الصحابة 2 والتابعین - رحمهم الله ء وذلك عن طریق 
إعمال القياس والتعليل» والنظر في مقاصد الشارع الحكيم» والاستقراء 
واستنباط المناط وتحقیقه» وکان ثمرة هذه الجهود المباركة بزوغ فجر علم 
جدید مستقل إلى الساحة العلمية الشرعية ألا وهو: علم القواعد الفقهیت 
الذي احتل مکاناً مرموقاً ب بين الفنون الفقهية الاحری» لتضمنه کثیرا من القواعد 
التي تتمتع بالسعة والمرونة» وإحاطتها بكثير من المسائل والفروع الفقهية. 
يقول الإمام القرافي -رحمه الله- في أهمية القواعد الفقهية: «وهي جليلة 
القدر» كثيرة العددء مشتملة على أحكام الشرع وحكمهء لكل قاعدة من الفروع 


۸ المفضل في القواعد الفقهية 
فی الشريعة ما لا بحصی» وهذه القواعد مهمة في الفقه» عظيمة النفع» وبقدر 
الإحاطة بها يعظم قدر الفقیه ویشرف» وتتضح مناهج الفتاوی وتکشف. ویظهر 
رونق الفقه ويعرف». 

وقد کان مجموع هذه القواعد الفقهية یمثئل ثروة ذات بال من الفکر 
التشريعي» والمیزان القضائي» وتأسیس نظام بنّاء لحياة المجتمع الاسلامي. 

وقد بدأ التدوين في هذا العلم بان القرن الرابع الهجري» فکان من آول 
من كتب فيه فقهاء المذمب الحنفي ولعل ذلك بسبب التوسّع عندهم من 
الفروعء وأخذ بعض الأصول من فروع أئمة مذهبهم. ثم توالت أقلام العلماء 
في التسطير والتدوين في هذا العلم إلى عصرنا الحاضر. 

ومن ضمن اهتمام جامعة المعرفة العالمية بطباعة كتاب في هذا العلم. فقد 
تبنت المبادرة إلى طباعة ونشر كتاب المفصّل في القواعد الفقهیة. لفضيلة الشیخ 
الدکتور/ یعقوب بن عبد الوهاب الباحسین - عضو هيثة کبار العلماءی وعضو هيئة 
التدریس في کلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء وتقریره علی طلابها ضمن 

المناهج الدراسية في تخصص القواعد الفقهية. 


وهذا الکتاب الذي بین آیدینا پتمیز بعدة میات منها: 


١‏ - أنه يتناول علماً من أهم علوم الشريعة» ألا وهو علم القواعد الفقهية. 

۲ - تمیز المولف في هذا الفن» وعلو کعبه فیه» فقد تميز بكتاباته ودراسته 
المتعمقة في هذا العلی وصدر له عدة کتب نالت استحسان طلبة العلی 
ونال علیها جائزة الملك فیصل العالمیة» وهي : 
القواعد الفقهية (دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تاريخیة). 

ب - قاعدة: الامور بمقاصدها (دراسة نظرية تطبیقیة) 

ج - قاعدة: اليقين لا يزول بالشك (دراسة نظریة تطبیقیة) 
د - قاعدة: المشقة تجلب التيسير (دراسة نظرية تطبيقية) 
ه - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 
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وليس هذا المؤلّف كتاباً جامعاً للقواعد الفقهية فحسب. لكنه يعد جامعاً 
وملخصاً لآراء المؤلف وتحريراته في هذا العلم. 
۴ - أن هذا الكتاب عُني بالجانب التأصيلي للقواعدء والاهتمام ببيان أركان 
القاعدة» وشروطها. 
٤‏ - عناية الکتاب ببحث (دليلية القواعد الفقهية) وصلاحيتها لأن تكون دليلاً 
تستنبط منها الأحکام» وهو بحث قل من اعتنی به من الناحية النظرية. 
- آن الکتاب مليء بالمسائل الفقهیة. مما یمکن طالب علم القواعد الفقهية 
من الدّربة على رد الفروع إلى القواعد. 
5 - غني الکتاب بالإشارة إلى المسائل الفقهية المعاصرة التي تندرج تحت . 
القواعد الفقهیه. 
إلى غير ذلك من الميزات» التي نأمل أن يستفيد منها طالب علم القواعد 
الفقهية. ٠‏ 
فجزى الله مؤلفه خير الجزاءء وجعله في موازین آعماله» ونفم: المسلمين 
ل ` 


o 


وختاماًء فإن كل مطلع على الجهود العلمية والمؤسسات التعليمية 
يستوقفه بإعجاب بالغ وثناء عاطر ما تضطلع به جامعة المعرفة العالمية من 
جهود مباركة فی نشر العلم في آرجاء العالم. 


فنسأل الله أن يبارك في جهود العاملين فيهاء وأن يوفق إدارييها وموظفيها 
وأساتذتها وطلابها لكل خيرء وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من 
أعمالٍ جليلة في خدمة العلم وشداته وأن يكلل أعمالهم بالإخلاص والقبول 
والتوفيق والتسديد والتأييد» وآن یستعمل الجمیع في طاعته ويوفقهم لنشر 
العلم النافع» إنه جواد كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتب 


أ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 


ج 


ںاد سے ںی 
سکس اس ازو ی 
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المفصّل في القواعد الفقهية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على نينا محمد الذي 
آرسله اللہ رحمة للعالمين. 


وبعد . 


فهذا کتاب آصله محاضرات سُجلت بالصوت لطلبة جامعة المعرفة 
العالمية» لکنه سیختلف بعض الشیء عن المحاضرات المسجلة التی 
تختلف فى طبيعتها عن المحاضرات المكتوبة. من وجوه عدة» منها: 


أ - ان المحاضرات المسجلة تفتقر الی الهوامش التی توثق المعلومات 
بیان المصادر التي اسَقَیّت منهاء أو بشرح بعض ما يحتاج إلى 
الشرح والتوضيح أو الاستدراك. 


ب - إن المحاضرات المدونة أو المكتوبة تحتاج إلى نوع من الترتيب 
والتنظيم يختلف عن المحاضرات المسجلة» ففي المكتوبة تُذکر 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب والفروع» بحسب ما يقتضيه 
الببحث» من التنسیق والتنظیم» وهذا ما لا يذكر ويبيّن في المواد 
المسجلة بالصوت. 


ج - إن المحاضرات المسجلة بالصوت التزمت المنهج المعتمد للطلبة. 
وقد رأيت أن هناك أموراً لا بد من التعرض الیها؛ لتجنب الاخلال 
بمادة الکتاب بترك التعرض الیها. مثل بیان الکلمات ذات العلاقت 
فقد آضفنا الی ذلك طائفة من الکلمات ذات الالتصاق الشدید 
بالقواعد الفقهية کالاشباه والنظائ والاصول والضوابط الفقیهت 
والکلیات. 


مقد مه 


۱۱ 


وفیما عدا ذلك فانتی اثبعتٌ في هذا الكتاب منهجاً أنبّه على أهم ما 
فيه بالآتي : 


ذکرهم فی الکتاب» لثلا آثقل حجمه بذلك» ومع ذلك جاء فيه 
طائفة قليلة من التراجم ولا سیما فیما یتعلق ببیان اللمحة التاريخية 
عن نشأة القواعد الفقهية وتطورها وندوینها. 


على أني حَرّصتٌ علی آن آضع تاریخ وفاة کل علّم آتي علی ذکره 
وإن تكررء تسهیلا للعودة الی ترجمته في کتب الطبقات والفهارس» 
من خلال معرفة تاريخ الوفاة. 

۲ - حرصت على أن أذكر للقواعد التي أوردها أركاناً وشروطاً وشروط 
تطبيق» وربما لوحظ تكرار ذلك فى الأمور المتشابهة» وذلك حرصاً 
منا على تأکید هذا المعنی الذي آهمل في دراسة القواعد الفقهیت 
ولا سیما في شروط القاعدة بوجه عامء وفي شروط تطبیقها بوجه 
خاصء لأن هذا يفسر ويبين آسباب عدم انطباق القاعدة علی طائفة 
من الفروع الفقهية» مما آکثر المولفون من ذکرها علی آنها من 
مستثنیات القواعد؛ لد بذکر شروط القاعدة وشروط تطبیقها تزول» ‏ 
أو تقل الاستثناءات إلى درجة كبيرة. 


* - إن القواعد الخالية من القواعد التابعة» أو ما يندرج تحتها من 
القواعد اكتفيت بشرحهاء وبذكر بعض تطبيقاتها في الغالب» ولكن 
ذكرت لبعضها أركاناً. وشروطاً» وفق ما اتضح لي من حاجة إلى 
ذلك. 
هذا وقد جعلت هذا الكتاب - فيما عدا مقدمته اليسيرة 


هذه - فى 
ثلاثة أبواب وخاتمة» أوجزها دون دخول في تفاصيلها بالآتي: 


الباب الأول: فی مبادئ ومقدمات علم القواعد الفقيهة. 


المفصّل في القواعد الفقهية 
الباب الثانی: فی القواعد الکبری وما تفرع عنها. 
الباب الثالث : فی القواعد الكلية غیر الکبری؛ وهو قسمان» قواعد 
خاتمة مختصرة و کرٹ تھا بعض الملحوظات والتوصیات. 
تسجیل المحاضرات المتعلقة بالقواعد الفقهية لطلبتها. وأرجو أن أكون 
وأرجو أن يكون ما قدمته فى هذا الكتاب بحثاً مفيداً للأستاذ ‏ 
والطالب ولكل من ينشد العلم والتعرف على علم القواعد المقهية. 
والباحث ينبه القارئ إلى أن ما قدّمه من جهد لا يرفض التوجيه 
والتصحیح؛ إذ هو من أعمال البشر. 
آرجوا الّه تعالی أن یسدد علی طریق الحق خطاي. وآن يلهمني 
فيما أتوجه إليه الصواب وأن يرينى الحق حقاًء ويرزفني اتباعه. وأن 
يريني الباطل باطلاً» ويرزقني اجتنابه. 
وصلى الله وسلم علی نبینا محمد. 


د. يعقرب عبم الرقاب الباصصيت 
المعهد العالي للقضاء 

جامعة الامام محمد بن سمود الاسلامية 
ص ب ٩۲۵۲‏ الریاض 


رمز بريدي ۱۱۶۱۳ 


جی 9ری لا جلي 
سکیس ددن لازو یہی 


.MOoOswarat. COM‏ ہہ ہی ہی 


الباب الاول 


الدراسة النظرية 


وفيه خسة فصول: 

الفصل الأول : في مقدمات العلم وبعض مبادثه 

الفصل الثاني : بعض الألفاظ والمصطلحات ذات العلاقة 
الفصل الثالث : أركان القاعدة الفقهية وشروطها 

الفصل الرابع : مصادر تكوين القواعد الفقهية 

الفصل الخامس : نشأة القواعد وتطوّرها 





و 
ل 


رتم 
میں ی ںی 
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الفصل الروك 


بعض مقدمات العلم ومبادئه 


وقيه ثلاثة میاحت: 

المبحث الأول : تعريف علم القواعد الفقهية وبيان بعض مبادئه 
المبحث الثاني : تعریف القواعد الفقهية 

المبحث الثالث : فائدة القواعد الفقهية وأهميتها 
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عى یی ںی 
الباب الأول: الدراسة النظرية شكس ادن انزو مس ۷ 
المبحت الاول 
تعریف علم القواعد الفقهیة 


إن الکلام عما یطلق علیه «علم القواعد الفقهیة» آو «الاشباه 
والنظاثر» يقتضي الکلام في بیان صدق هذا الاطلاق علی ما نقلته کتب 
التراث من القواعد والضوابط الفقهيةت التي أطلق علیها آکثرهم مصطلح 
«الأشباه والنظائر). 


يرى المناطقة التقليديون أن لكل علم ثلاثة أجزاء هي المبادئ 
والموضوعات والمسائل "" لکن في هذا الكلام مسامحة؛ إذ المبادئ 
والموضوعات لیست من آجزاء العلم لآن العلم هو المسائل؛ فتسمية 
المبادئ والمؤضوعات أجزاء من العلمء يعود إلى شدة اتصالها 
بالمسائل ۱. 


والمبادی هی المقدمات المعتادة فی العلوم وتشمل - فیما عدا 
الموضوع والمسائل - ثمانية آمور سماها بعضهم الرژوس الثمانیة "۳ 
وهي . 
- التعریف» حداً آو رسماً أو لفظا أو غير ذلك. 
۲ - فضل العلی آي آهمیته ومنزلته» وقیمته الذاتية. 
)١(‏ حاشية حسن العطار علی شرح الخبيصي للتهذیب ص ۰۲۱۳-۲۱۱ وکشاف اصطلاحات 
الفنون ۰/۱ وأبجد العلوم ۰۷۲/۱ وآصول الفقه الحد والموضوع والغاية. 


(۲) دستور العلماء ۰۲۵۸/۳ وأبجد العلوم ۰۷۲/۱ 
(۲) آبجد العلوم ۸۵/۱ وما بعدها. 


۱۸ المفضل فى القواعد الفقهية 


۳ - ثمرته» أي الفوائد المترتبة على تعلمه. 
٤‏ - نسبته إلى العلوم الأخرى» أي ببيان علاقته بهاء اختلافاً عنهاء أو 
مشابهة لها. 
- واضعه» أي مبتکره» إن کان له واضع معین» ولعله یدخل في هذا 
المجال الكلام عن تطوره» ومساره التاريخي. 
5 - اسمه المصطلح علیه. 
- استمداده» أي بيان المصادر التي أَحذ عنها مادتّه. 
- حكمه الشرعي» أي بيان حکم تعلمه أهو مباح أو محرم» أو 
مکروه أو واجب أو مندوت؟. 
وأما موضوع العلم فيريدون به ما يَبِحَث في ذلك العلم عن عوارضه 
الذاتية» كبدن الإنسان لعلم الطب» فإنه يُبحتُ فيه عن أحواله من حيث 
الصحة والمرض» وكالكلمة لعلم النحوء فإنه يبحث فيه عن أحوالها من 
حیث الاعراب والبنای الخ". 


< 


حم 


ومعنی البحث عن العوارضص الذاتية للموضوع حملها عليه» 


وإثباتها له. 
فمثال حملها عليه قولنا: الکتاب-آي القرآن- پثبت به الحكم» أو 


ومثال حملها علی آنواعه قولنا: الامر یفید الوجوب. باعتبار آن 
الكتاب هو مجموعة من الالفاظ والعبارات» ومن أنواع هذه الألفاظ 
الامر والنهي. والعام والخاص» والمجمل» فالحمل علی کل واحد من 
هذه الانواع هو بحث عن العوارض الذاتية للکتاب. 


)1( تحرير القواعد المنطقية ص ۰۱۷ ۶۸ء والمنطق الصوري والریاضی للدکتور عبد الرحمن 


الباب الأول: الدراسة التظرية ۱۹ 


ومثال الحمل علی آعراضه الذاتية قولنا : العام یفید القطع. باعتبار 


ومتال الحمل علی آنواع آعراضه الذاتية قولنا: العام الذي خص 
منه البعض یفید الظن“''. 


وعلى هذا فموضوع علم القواعد الفتهية هو القواعد الففهية نفسهاه 
فإنه يُبحث في هذا العلم عن عوارضها الذاتية کارکانها» وشروطهاء 
ومصدرها. وحجتها ونشاتها وتطورهاء وما تنطبق علیه» وما یستثنی 
منھاء وغير ذلك. 


وآما مسائل علم القواعد الفقهية. فهي القواعد والضوابط الفقهية 
نفسهاء لأن مسائل كل علم هي قوانین کلیت» وهي مع کثرتها تشترك في 
جهه واحدة تضبطها وتعترها کشیء واحد وتجعلھا قانونا واحداء یمثل 
العلم الذي هي مسائله"*۰ ولهذا قالوا [ن المسائل هي القضایا التي . 
تتطلب البرهنة علیها في العلم"*۰ وموضوعات المسائل هي موضوعات 
العلم أو نوع ملف أو عرض داتی له آو مرکب» ومحمولات هذه 
الموضوعات آمور خارجة عنهاا. 


وإذا نظرنا إلى الكتب المؤلفة في القواعد أو الأشباه والنظائر 
الفقهية لم نجد کلاما عن الموضوع. ولا كلاما عن المبادئ إلا فيما 
یتعلق ببیان الفوائد المستفادة منها. والدلیل علیها. من آجل بیان 
حجيتهاء أو ما استندت إليه أو استمدت منهء أو في نشأتهاء وأول من 
دوّن فيهاء وثَلَ منها من عرّف القواعد أو بيّن موضوعها. 


.۲۲/۱ التلویح لسعد الدین التفتازاني‎ )١( 

(۲) جاشية العطار علی شرح الخبيصي علی التهذیب ص ٦٦ء .٦۷‏ 

(۳) المصدر السابقی» وآصول الفقه الحد والموضوع والغاية ص ۷ هامش ۱. 
)٤(‏ المصدران السابقان. 


المفصّل في القواعد الفقهید 

ويعود ذلك إلى أن القواعد لم تكن علماً مستقلاً. ولهذا فان 
الموسوعات المتعلقة بالعلوم وإحصائهاء كإحصاء العلوم للفارابي 
(ت۳۴۹م)ء ومفاتيح العلوم للخوارزمي (ت۳۸۷م)» وإرشاد القاصد إلى أسنى 
المقاصد لابن الأكفاني (ت۹٤۷ه)»‏ ورسالة لطف الله حسن التوقاني 
(ت۹۰۰ھ)؛ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده (ت58وهم» لم 
تذكر القواعد والضوابط الفقهية مطلقاً. > لكن الزركشي (ت۷۹۶م)» ذکرها في 
کتابه المنثور في القواعد» علی آنها آحد آنواع الفقه قال: «النوع العاشر 
من أي من الفقه» معرفة الضوايط التي تجمع جموعاًء والقواعد التي ترد 
إليها أصولاً وفروعاً. وهذا آنفعها» وأعمها وأكملهاء وأتمھاء وبه يرتقي 
الفقیه ٍلی الاستعداد لمراتب الاجتهاد. وهو آصول الفقه علی الحقیقةه). 

ولهذا السبب لم أجد فيما اطلعت عليه من مؤلفات المتقدمين التي 
كتبت في القواعد أو الضوابط الفقهية» ما عرّف علم القواعد الفقهیت 
لکن ورد في ب بعض الحواشی شي التي كتبها علماء معاصرون من عرفه» ففي 
حاشية (الفوائد الجنية على المذاهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم 
القواعد الفقیهة) للشیخ آبي الفیض محمد یاسین الفاداني المتوفى سنة 
(۰)۸۱۸۱۰ آورد الشیخ الفاداني - ول - تعریفاً لعلم القواعد الفقهية من 
عنده. فقال : انه «قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص علیها في 
کتاب أو سنة آو (جماع»۳ ٤‏ وعنه نقل بعض أصحاب الرسائل الصغيرة 
هذا التعريف7) 

وعلى الرغم من كثرة مؤلفات المعاصرين في القواعد الفقهية» فإنهم 
لم يعرفوا علم القواعد الفقهية» فیما اطعلت علیه من مولفاتهم؛ مع 








.۷۱۰۱۹/۱ المنثور‎ )١( 

۲( الفوائد الجنية ص 14. 
سعيد اللحجي المکی المتوقی سنة ۰م در يف یام رد 
نور الدين مربو بنجر المكي ص 4. 


الیاب الأول: الدراسة النظرية ۱ 


جهودهم التي لا تنکر في بيان مبادئ هذا العلم» مما خلت عنه کتب 
المتقدمین. 


ولهذا فإننا نعود لتعريف الفاداني -115- ونقول: إن تعريفه لا يميز 
هذا العلم تمييزاً کافیأء ولا يختلف عن علم أصول الفقه» الذي هو العلم 
بالقواعد التي بتوصل : بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها 
اح بل 3 


ومما يلاحظ على ذلك أن ما تعرف به أحكام الحوادث ليس هو 
علم القواعد الفقهية» بل القواعد الفقهية أنفسهاء إن اعتبرناها دليلاً 
تُستنبط منه الأحكام. 


إن تعريف القواعد الفقهية يوجب النظر إلى ما هو الواقع في كتب 
القواعد. لأنه الذي يحدد ما يُبحث فيه هذا العلم» وعند النظر في ذلك» 
7 ما قيل فيهء فإننا نقترح تعريف هذا العلم بأنه: «العلم الذي يبحث 
فيه عن القضايا الفقهية الكلية» من حيث معناهاء وماله صلة به» ومن 
حیث بیان آرکانها. وشروطها ومصدرها وحجیتھاء ونشاتھا وتطورها: 
وما تنطبق عليه من الحزئیات» وما پستثنی منها». 

ومذا التعریف. وان کان في ظاهره مخالفاً لمنهج المعرفین 
المناطقة؛ لما فيه من الطول والتفصیلات» وادخال العرضیات فیه» یصور 
حقيقة هذا العلی وما يبحث فیه تصويراً مأخوذاً من واقعه» بعد أن 
نضجت دراسته. وضمت إلى جوانبه التطبيقية» جوانب نظرية تکتمل بها 
صورته. وهو تعريف أوّلي؛ إذ لم أجد أحداً عرّف هذا العلم غير ما ذكرته 
من تعریف الفاداني - ویس لَؤ- المتقدم» والذي قلنا بشأنه إنه لا يميز حقيقة 
هذا العلم» ولا بعطي صورة حقيقية عنه. 


)١(‏ مختصر المنتهی لابن الحاجب بشرح العضد ۰۱۸/۱ وانظر : آصول الفقه الحد والموضوع 
والغایة ص ۹. 


۲۲ المفصل في القواعد الفقهید 


ونذكر فيما يأتي توضيحاً لمحترزات» أو قيود هذا التعريف : 

قولنا: عم سی یشمل المعرف ويره 
کذلك » أي ما لير فص أو ما كان قضية جرئية: أو ما كان قضية كلية 
لكنها ليست فقهیت كالقضايا الكلية الأصولية› مثلا . 

وئولنا : (من حیث معناها وما له صلة به. ٠‏ قیود آخ وضحت 


حيثية هذا العلم. وشخصت موضوعه وأخرجت ما يبحث فى تلك 
القضاياء يا من هذه الحییات؛ بل من حيثيات أَخَر. 





ومن أجل استكمال الكلام عن مبادئ هذا العلم فإننا سنذكر كثيراً 
منها في الكلام عن القواعد الفقهية نفسها؛ لأن فوائدها فوائذه وثمرتها 
ثمرته» ومسارها التاريخي هو مساره واستمدادها هو استمداده وحكم 
تعلمها هو حکم تعلمه. 

وأما الاسم فهو علم القواعد الفقهية. 

وفیما ياتي بیان ما ذکرناه من هذه المبادئ» عدا ذلك. 


الباب الأول: الدراسة النظرية corn‏ 24 بہت ت ٦‏ | ہی ہی ہی ۲۷ 
المبحت الثاني 


تعریف القواعد الفقهیه 


المطلب الاول: تعردف القو اعد یمعناها العام: 

وقد اتضح لنا من خلال کلامنا عن علم القواعد الفقهية آن موضوع 
هذا العلم هو القواعد الفقهية نفسها» ومن أجل ذلك لا بد لنا -إذن- من 
أن نتعرف على معانى هذه القواعد. 

وننبه هنا إلى أننا لا بد لنا قبل أن ندخل إلى مجال تعريف القواعد 
الفقهية أن نلجأ إلى تعريف القاعدة بمعناها العام المنطبق علی القواعد في 
أي مجال كانت» ثم نلجأ إلى تعريف القواعد الفقهية باعتبارھا علّماً ولقباً 
على نوع معين من القواعد. 

فالقاعدة فى اللغة: تفيد مادتها (القاف» والعين» والدال) معنى 
الاستقرار والثبات» قال ابن فارس (ت۳۹۵م)*: القاف والعین والدال 
أصل مطرد منقاس لا يخلف». وهو يضاهى الجلوس» وان كان يتكلم فی 

00 ۰ 

مواضع لا یتکلم فیها بالجلوس . 


وقد دکرت المعاجم اللغویة فى هذه المادة كلمات متعددة يبدو من 


)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزوينيء» كان إماما في علوم اللغة» وكان مشاركاً 
في علوم شتى» انتقل إلى الري فنسب إليهاء توفي سنة ۲۹۵ه. وفیل غير ذلك. من مؤلفاته : 
معجم مقاییس اللغت والمجمل في اللغة. والصاحبي ؛ وغيرها. . راجع في ترجمته : وفيات 
الأعیان ۱ ومعجم الادباء ۸۳/٤‏ والاعلام ۰۱۹۳/۱ ومعجم جم المؤلفین ۳/ ۰. 

)۲( معجم مقاييس اللغة ۸۵. 


۳ المفصّل في القواعد الفقهية 


ظاهرها الخلاف. ولكنها عند تأملها نجدها تعود إلى المعنى الذي 
ذکرناه» ولو بضرب من التأويل» كقعيدة الرجل أي: امرأته. وامرأة قاعد 

عن الحیض والآزواج: والقواعد من التساء اللاتي لا یرجون نکاحا 
ملتفتاً في ذلك إلى قعودهن واستقرارهة في بیوت آبائھن آو آولیاتهن 
ومنه قوله تعالی: «والمَودٌ من السك أل لا بجوت ناحا [الئرر: ٦٦]ء‏ کما 
أن امرأة الرجل تسمى قعيدة لثبوتها واستقرارها في بيت زوجهاء 
والقَعدّد: اللئيم؛ لقعوده عن المكارم» والقَعْدَّد هو الأقرب نسباً إلى الأب 
الأكبرء فكأنه فاعد معه» ومن دلك ذو القعدة» الشهر الذي كانت العرب 
تقعد فيه عن الأسفار» وقواعد البیبت آساست ومنه فوله تعالی : ود کت 
هتم التواعد من لت وسیل [البَقَرّة: ]1١۷‏ وقوله تعالى : وات له 
نهر مره مت القواعرکه [التحل: ۰۲۲۲۱ 


والقواعد -أيضاً- جع قاعد» و هى المرأة المسنة؛ ؛ لکوتھا دات 
قعود» وقواعد السحات آصولها المعترضة فی آفاق السماء» شبهت 


ویو جه عام فان المعنى اللغوي لهذه المادة هو الاستقرار والثبات» 
وأقرب المعا: نی إلى المراد في معاني القاعدة هو الأساس. نظراً لا بتناء 
الأحكام عليها كابتناء الجدران على الأساس. 


المطلب ب الثاني: تعریف القواعد بمعناها الخاص. آي: باعتبارها علما ولقتا 

علی القواعد الفقهیة: 

التعريفات المتقدمة كانت تعریفاً للقواعد بمعناها العام ولم یکن 
من غرض العلماء ء أن يذكروا تعریفاً خاصاً بالقواعد الفقهیت ؛ ومن جر 
ذلك التعريف إلى كونه تعريفاً للقواعد الفقهية فقد أخطأه التوفيق» كما 
أخطأه التوفيق بنقده بكونه غير مانع من دخول القواعد غير الفقهية فيه ؟ 
لان التعریفات التي ذکرت نما کانت تعريفاً للقاعدة بوجه عام لا 
للقاعدة الفقهية بمعناها الخاص. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۲۵ 
وأما القاعلة بمعناها الخاص فلم يلجأ إليه إلا عدد محدود من 
العلماء» وقد وقفنا على تعريفين لها: أحدهما يعود لأحد علماء القرن 
الثامن الهجري» وآخرهما يعود إلى أحد علماء القرن الحادي عشر. 
٭ وفيما يأتي بيان لهذين التعريفين وما يمكن أن يقال فيهماء ثم بیان 
بعص تعريفات العلماء المعاصرين وما نراہ من تعریف فی ذلك. 


الفرع الأول: تعريف أبي عبد الله المقري: 


قال آبو عد الله المقري (ت۵۸ ۷ھ) معرّفاً القواعد الفقهية فی کتابه 
(القواعد): «کل کلی آخص من الاأصول وسائر المعانی العقلبة العامت 
وآعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة»"''. 


ومع ما في هذا التعریف من المزاياء إلا أن فيه نوعاً من التعميم 
والإبهام» يدل على ذلك اختلاف العلماء فی تفسیره وشرحه وسأذكر 
فيما يأتي وجهتي نظر في تفسيره» إحداهما لابي العباس المنجور 
( ت۹۹۵ھ وأخراهما لأحد الباحثين المعاصرين وهو الدكتور محمد 
الروكي في رسالته (نظرية التقعيد الفقهي) وما نراه في كل منهما: 


لقد فشر آہو العباس المنجور (ت٥۹۹ھ)‏ کلام المقري فقال: الا 
یقصد القواعد الأصولیة العامةء ککون الکتاب آو السنة آو الاجماع آو 
القیاس حجةء وکحجية المفهوم والعموم وخبر الواحد؛ وکون الامر 


(۱) القواعد ۰۲۱۲/۱ بتحقیق : د. أحمد بن عبد الله بن حميد. 

(۲) هو آبو العباس آحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور الفاسي» من فقهاء وأصوليي المالکية 
ومشارك في علوم أخرء آصله من مکناس» سکن فاس وأقام فیها حتی نوفي سنة ۹۹۵ھ من 
مولفاته : شرح المنهج المنتخب المعروف بشرح المنجور» وشرح قواعد الزقاق» ومراقي 
المجد في آیات السعد وشرح علی منظومة الونشريسي لقواعد آبیه. راجع في ترجمته : نیل 
الابتهاج ص ۰۹۵ وشجرة النور الزكية ص ۰۲۸۷ ومعجم المولفین ۰۱۰/۲ والاأعلام ۱/ 
1۸۰ 


ا المفصل قي القواعد الفقهیة 


للوجوب» والنهی للتحریم» ونحو ذلكء ولا القواعد المُقھیة الخاصة؛ 
كقولنا: (كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور) و (كل طير مباح الأكل) و 
(کل عبادة بنية) ونحو ذلك» وانما المراد ما توسط بین هذین » مما هو 
أصلّ لأمهات مسائل الخلاف» فهو أخص من الأول وأعمٌ من الثاني»۳. 
یحدد لنا ما هو المتوسط بین النوعین اللذین ذكرهماء كما أن تفسيره 
للقواعد ہما هو صل لامهات مسائل الخلاف یحصر القواعد في دائرة 
محدوده» هی دائرة ما اختلف فيه من الضوابط والقواعد. 

وقد مثل محقّق الکتاب لهذا النوع من القواعد بما آورده السيوطي 
(۹۱۱2م) في الکتاب الثالث من کتابه (الاشباه والنظائر) الذي جعله تحت 
عنوان في القواعد المختلف فیها ولا یطلق الترجیح لاختلاف الفروع"۳. 
في کتاب (ٍیضاح المسالك) للونشریسی (ت۰)۹۱4 كما ينطبق على قواعد 
المقري (-۷۰۸م» نفسها آیضا؛ لذ هی فی غالبها من الضوابط الفقهية 
المختلف فيهاء وكثيراً ما كانت تورّد بصيغة الاستفهام. 

وعلى هذا التفسير الحاصر يخرج ما هو موضع اتفاق» فتكون 
القواعد مقصورة على جانب محدود منهاء فتعريفه غير جامع من هذه 


أن المراد من الأصول ما تُوصّل إليها عن طريق استقراء النصوص 
)۱( شرح المنهج المنتخب للمنجور ص .١١9‏ 


(۲) شرح المنهج المنتخب الی قواعد المذهب (مامش )٩‏ ص ۱۰۸. وانظر : الاشباه والنظاثر 
للسيوطي ص ۰ء 


الباب الول: الدراسة النظرية ۳۷ 


الشرعية» وما علم من الدین بالضرورة» کحلية الطیبات وحرمة الخبائث» 
ورفع الحرج في الڈینء ومراعاة مقاصد المکلفین وغیرها. مما تکون 
دلالته علی الحکم آقوی من دلالة النص الشرعي الواحد""*» فالقواعد بناء 
على ذلك أخص من هذه الأصول والمبادئ الشرعية» لكنها أعمّ من 
الضوابط الفقهية الخاصة التى تتعلق بأبواب محدودة في مجال الفقه. 
ولكنه حينما وجد أن الفقهاء جعلوا أمثال «الأمور بمقاصدها» و «المشقة 
تجلب التیسیر) و (الضرر یزال) قواعد؛ اتھم الفقهاء بالاضطراب والخلط 
بین القواعد والأصول. وآنهم حینما اکتشفوا ذلك وعانوا من صعوبة 
التمييز بين هذا الخليط من القواعد» اعتبروا ما كان من هذا القبیل من 
القواعد قواعد كلية أو عامة أو أساسية» أو غير ذلك من الأسماء”". 

إن هذه العملية المتكلّفة التي لجأ إليها الدكتور الروكي» كان 
الغرض منها تفسير تعريف المقري(ت2:/م)» وبيان أرجحيته على غيره من 
التعريفات. وتفسيره هذا لا يتفق مع ما فهمه المنجور (ت4405ه) وفسر به 
التعريف» وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه عن هذا التعريف» وما فيه من 
الغموض والإبهام» والأصل في التعريفات الوضوح والجلاء. 

ومن الملاحظ آن المقري (-۷۵۸م) استخدم في تعریفه للقاعدة ما 
يتو قف فهم معناه علی فهم معناهاء کالضابط وغیره فالضابط عندهم 
قاعدة فقهية» ولكنها من باب واحدء كما قالواء فیکون في تعریفه دور 
ممتنع » على أنه -مهما يكن الأمر- فإن تعريف المقري (-۷۰۸م) لم يخل 
من جوانب مفيدة في التعریف» سنشیر الیها فیما بعد. 


الفرع التاني: نعریف الحموي: 


قال شھاب الدین اُحمد بن محمد مکي الحموي الحنفي (ت۱۷۰۹۸ھ) 





)۱( نظرية التقعید الفقهي ص ۰4٩‏ ۰ 
(۲) المصدر السابق ص ۰. 


۸ المفصل في القواعد الفقهية 


المفصل في القواعد الفقهية 
في تعريفه القواعد الفقهية: إنها حُكمٌ أكثري لا كلّي. ينطبق على أكثر 
جزئياته لتعرّف أحكامها منە'''. 

وقد تابعه على أنها عند الفقهاء كذلك مصطفى الكُورّل چصاري 
(ت۱۲۱۵م) في کتابه : (منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق). لکنه استدرك 
باختیاره آنها آعم من ذلك ۰۳ آي: آن منها ما هو كلي أیضاً» کما تابعه 
على ذلك هبة الله التاجي (ت۱۲۲4م) في کتابه (التحقیق الباهر في شرح 
الأشباه والنظائر) قال: «وعند الفقهاء قضية أكثرية تنطبق على أكثر 
جزئیات موضوعها۳ لکن التاجی (۱۲۲42م) عبر عن القاعدة بقوله: 
(قضیة» برلا من «حکم) وحدد الانطباق بأنه على جزئیات موضوع 
القضية» وهو أمر معلوم» لکنه مصرح به في کلام التاجي» کما آهمل 
التاجي ذكر (لتَعْرَفَ أحكامها منها) وذلك غير مؤثر في التعريف نفسه؛ 
لأن التعرّف على الأحكام في القاعدة ليس من حقيقتها. 


وفی (تهذیب الفروق) ذکر محمد علی حسین المالکی (ت۱۳۷م) ھذا 
الأمرء ونقل عن عبد الباقی الزرقانی من علماء المالكية (ت۱۰۹۹ھ) ان 
أغلب قواعد الفقه أغلبية. 


وقد ظهر هذا الكلام عندهم عند ذكرهم قاعدة: «ما كان صريحاً 
في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنية» إذ قالوا: إنها ليست كلية ولا متفقاً 


سح 


(| ۱ 


إن الملاحظ علی هذا التعریف آنه میز القواعد الفقهية عن غيرهاء 
وجعل من سمات آکثرها آنها آغلبيت ولعل ذلك يعود إلى ما لاحظوه 


)۱( غمز عیون البصائر ۵8۱/۱. 

.۳۰۵ مافع الدقائق شرح مجامع الحقائق ص‎ )٢( 

,۳ ج ١‏ ورفة ۱۲۸. نقل ذلك د. عبد الرحمن الشعلان في تحقیقه الجزء الأول من قواعد 
الحصنی. 

()_ تهذیب الفروق (بحاشية الفروق) ۳۱/۱. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۳۹ 


من الشواذ والمستثنيات في هذه القواعد» وهو سبب لم يكن مقنعاً 
لطائفة من محققي العلماء كالشاطبي (ت۰۷۹۰ فانهم رآوا آن ذلك لا 
یقدح في كلية القاعدة» قال في (الموافقات): «ن الامر الکلی ذا ثبت» 
فتخلف بعض الجزئیات عن مقتضی الكلي لا یخرجه عن کونه کلیأء 
وأيضاً فان الغالب الاكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لان 
المتخلفات الجزئية لا ینتظم منها كلي یعارض هذا الكلي الثابت/۱) 
وقال: «وإنما یتصور آن یکون تخلف بعض الجزئيات قادحاًء في 
الكليات العقلية» كما نقول: ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلآء فهذا لا 
يمكن فيه التخلف ألبتة؛ إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة : 
ما ثبت للشىء ثبت لمثله)”". 


وکلام الشاطبي (۷۹۰2م) في هذا الشأن عام في كل القواعد 
الاستقرائية التي .تدخل القواعدٌ الفقهيةٌ فی ضمنهاء فهو شامل لكليات 
الشرع» وللجگم والعلل المقصودة من شرع الاحکام۳. 0 

وهذا تصور سليم لكليات القواعد؛ إذ إنه حتى القواعد الأصولية 
يتحقق فيها مثل ذلك» كقول بعضهم -مثلا-: إن قاعدة «ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» أغلبية» وإن قاعدة «كلما سقط اعتبار المقصد 
سقط اعتبار الوسيلة» أغلبية أيضا . 


ولذا تتبعنا آکثر ما یستثنونه وجدناه لم ینطبق عليه شرط القاعدة؛ إذ 
إنهم يذكرون القاعدة مجردة عن الشروط التي لا بد من تحقّقهاء 
یکون خروج الجزئیات المذکورة عن القاعدة بسبب وجود مانع فیها 
وهذا الأمر ينطبق على جمیع القواعد ولیس القواعد الفقهية وحدها. 


(۱) الموافقات ۲/ ۵۲. 

(۲) الموافقات ۵۲/۲. 

(۳) الموافقات۲/ 4-0۲ ۵. 

46/۲ تهذیب الفروق والقواعد السنية‎ )٤( 


.۳ المفصّل في القواعد الفقهية 


فقاعدة «الامر للوجوب» الاصولية لا یقدح في کلیتها قوله 5: «کل مما 
پليك»(۱؟۰ ولا قوله تعالی : ۳۹4 7 اسک علکم ئ٭ [المَائدة: 4 لوجود 
القرينة الصارفة عن مقتضاه إلى التأديب أو الندب» فى الأول» والی 
الإباحة فى الثانى» فإذا قيدنا القاعدة بقولنا: الأمر المجرد عن القرائن 
للوجوب» استقامت القاعدة كلية» وهذا ما يمكن أن يقال فى القواعد 
الفقهية» وفي غيرهاء كما أنه يصدق على العام المخصوص» وعلى العلل 
المنقوضة لوجود مانم» آو فقدان شرط. آو ما شابه ذلك. 

وإذا كان الأمر كما تقدم» فان هذا التعریف لا یمیز القاعدة الفقهية 
عن غيرهاء لعدم التسليم بأن القاعدة الفقهية أكثرية» وان خرج منها بعض 
الجزئيات» وعلى فرض التسليم بذلك» فلا تتميز به القاعدة الفقهية عن 
غيرها؛ لأن التمييز إنما هو في موضوع القاعدة» وطبيعة القضايا التي 
تشتمل عليهاء لا في كلية الموضوع أو أكثريته. 
الفرع الثالث: في تعريفات بعض المعاصرين: 

وإزاء وجود الحاجة إلى تعريف يميز القواعد الفقهية عن غيرهاء 
اقترح عدد من العلماء المعاصرین تعریفات لها رأوا أنها تؤدي 
المقصود وآنها آفضل من سواها ونظراً لکثرة مژلاء فانني سأکتفی 
باختيار خمسه منها فیما يأتي : 


۱ -عرف الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا (ت۱8۲۰ه) القواعد الفقهیف فقال : 
«القواعد: أصولٌ فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية» تتضمن 


)۱( هذا جزء من حديث رواه البخاري وغيره عن عمر بن أبي سلمة أنه قال: «كنت غلاماً في 
حجر رسول الله يك وكانت يدي تطيش في الصفحة فقال لي رسول الله و : (یا غلام» 


سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك)؛ : فما زالت تلك طعمتي بعذ؛ فتح الباري ۵۲۱/۹ 
كتاب الأطعمة. 


وقد حمله آکثر الشافعية علی الندب وبه جزم الغزالي ثم النووي» لكن نص الشافعي -كما 
قال الحافظ ابن حجر- في الرسالة وفي موضع آخر في الام على الوجوب ۵۲۲/۵. وفي 


الكلام على غرض الأمر هنا تفصيل ووجهات نظر عند الأصوليين. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۳۱ 
آحکاماً : تشریعیة عامةء و نی الحوادث التی تدخل تحت موضوعها)'١)‏ 
وقال شارحاً ومیینا: «فهي تمتاز بمزید من الایجاز في صیاغتها علی 


عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئیة؛ فتصاع القاعدة 
0 بكلمتين» أو ببضع كلمات مخكمة من ألفاظ العموم"۳. 


وقد أخذ بهذا التعريف د. محمد مصطفی شلبي. يعد تعديله. 
وحذف كلمة دستورية» فقال في تعريفها: «أصول ومبادئ كلية تصاغ 
في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي 
تدخل تحت موضوعها"" 5 وقد أخذ على هذا التعريف أنه عرّف 
القواعد بمرادفها» وهو قوله: «آصول فقهية کلیة» فتعریفه لفظي 
ولیس عل 
على أن الأستاذ الزرقا أدخل في تعريفه مصطلحات عامة وليست . 
محددة تماماًء كقوله: نصوص دستورية» ثم إن كلمة (أصول) تشمل 
فی اصطلاحات العلماء ما هو متسع وما هو ضیق المجال» بل إن 
الفقهاء استعملوا الأْصل - في الغالب بمعنی الضابط الضیق 
المجال» ولا پخرجها وصفها بأنها عامة عن ذلك؛ لان عموم 
الأصل يمكن حمله علی شموله لجزئیاته المشخصة وذکر الایجاز 
في العبارة في نص التعریف من مخذه لان الریجاز في الصياغة» 
وإن كان غالباً في القواعد ومستحسناًء لكنه ليس ركناً ولا شرطاً في 
القاعدة» ليدخل في تعريفها. 

١‏ - وعرّفها الدكتور علي الندوي بتعريفين» بعد استعراضه طائفة من 
التعریفات : ۱ 


(۱) المدخل الفقهی ص ۹6۷ فقرة ۵۵5. 

)۲( المدخل الفقهی ص ٩6۷‏ فقرة ۵۵. 

(۳) المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامي ص ۳۲. 
(4) نظرية التقعید الفقهي ص 14. 


۳۲ 


المفصل في القواعد الفقهية 
الأول: نها «حکم شرعي في قضية أغلبية یتعرف منها آحکام ما 
دخل تحتها)7'. 


والثاني : إنها «أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامةء من 
أبواب متعددة. فی القضایا التی تدخل تحت موضوعه»(۲۲ 


¥ 


والتعريف الأول مدخول بما فيه من زيادات» فقوله: حكم شرعي 
في قضية أغلبية يغني عنه قضية شرعية أء غلبية» ففي ذكر الحكم 


والقضية معاً تکرار لا داعي له» کما آن قوله: ایتعرف منها أحکام 


ما دخل تحتھا) لیس من ماهية المعرف وانما هو ثمرة من ثمراته 
والتنصیص فی التعریف على أن القضية الفقهية أغلبية أمر فیه نظر 
وقد تذبذب موقف الباحث فی ذلك» فبینما یذکر فی هذا التعريف 
أنها أغلبية» يذكر أنه ليس من المناسب أن نضرب صفحاً عن الرأي 
القائل بأن القاعدة الفقهية قاعدة كلية» وانتهى إلى أن القاعدة أعم 
من أن تكون كلية أو أكثرية”". 


والتعريف الثاني أقر الدكتور الندوي أنه انتقاه من تعريف الشيخ 
مصطفی الزرقا مع تعدیل فيه» وحذف لبعضص الکلماتے( گ٠‏ فيؤ حل 
عليه ما أخذ على تعريف الشيخ الزرقا مما اشتركا فيه» ويضاف إلى 
ذلك ما لاحظه الدكتور الروكي عليه من أنه أفسد المعنى في تغيير 
بعض العبارات الواردة في تعريف الزرقاء لأن الندوي عرف القاعدة 
بأنها «أصل فقهى كلى يتضمن أحكاماً تشريعية عامة»» والقاعدة 
الفقهية ليست إلا حكماً واحداً يسري على جزئياته» وليست 
أحكاماً؛ وما جاء في كلام الزرقا يعود إلى أنه عرف القواعد بأنها 


.٤ القواعد الفقهية ص‎ )١( 

.۵ المصدر السابق ص‎ )٢( 

( المصدر السابق ص 2.55 50. 
(5) المصدر السابق ص 4۵ هامش ؟. 


الباب الاول: الدراسة النظرية ۳۳ 


أصول. فجمع الأحكام عندہ راجع لجمع الأصول ا کما آن 
قوله: «من أبواب متعددة فى القضايا» قيد زائد أغنى عنه قوله: 
أحکاماً تشريعية عامةا. 


ویبدو -۔واللہ أعلم- ان ملحوظتہ الأولیٰ هي لفظیة آکثر منھا علمیة؛ 
٭ فالقاعدة وإن كانت حكماً واحداًء إلا أن تعدد الأحكام آت من 
تعدد المتعلقات أو تعدد أنواعهاء كما أن للندوي أن يدفع 
الاعتراض الاخر بأن تعدد الأبواب التي تدخل فیها القاعدة قد لا 
پستفاد من التعبیر بالعموم لأن القاعدة أو الضابط قد يعم وهو من 
باب واحدء ولكئنا ننبه» هناء إلى أن التعبير ب (كلى) هو الذي 
يغني عن التعبير بالأحكام العامة. ۱ 
على أنه من المستغرب أن يخيّر باحث فرّاء»» في تعريف أمرء 
وبيان حقیفته» بین تعريفين متعارضين. 

۳ - وعرّفها د. آحمد بن عبد الله بن حمید. بعد نقده لطائفة من 
التعريفات» بأنها (حکم غلبي یتعرف منه حکم الحزئیات الفقهية 
مباشرة»» وقال: ان تعریفه هذا جامع مانم""". 
ومن الملاحظ على هذا التعريف أنه تبنى الفكرة القائلة إن القواعد 
الفقهية أكثرية» وقد بيِّنا وجهة نظرنا فيهاء عند مناقشة تعريف 
الحموي (ت ۱۰۹۸ھ)ء وكون الحكم أغلبياً يقتضي أن التعرف إنما 
يكون على حكم أغلب الجزئيات» لا على جميعها + كما هو نص 
التعريف. 
على أن التعريف المذكور تدخل فيه الأحكام الجزئية المجردة التي 
تعم آفرادها لانطباق التعريف عليهاء ولأنها قواعد في مجالها. 


)1( نظریة الْتقعید الفقهي ص ٤‏ 
() مقدمته فی تحقیق القواعد للمقري ۰۱۰۷/۱ 


۳ المفصّل في القواعد الفقهية 


والتعریف» ککثیر من التعریفات ذکر ما هو من ثمرات القاعدة فیه 
وهو التعرف على أحكام الجزئيات. 

أما قيد «مباشرة» فقد ذكر الباحث المحقق أنه جاء به لإخراج 
القواعد الأصولية التي يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية» ولكن 
بالواسطة ولیس مباشرة""" وانتقده الدكتور الروكي على ذلك وقال: 
إن هذا كلام لا يصح»؛ وتفريق لا يستقيمء لأن قاعدة الأمور 
بمقاصدها إنما دلت على وجوب النية في الصلاة بواسطة الدليل 


الذي هو مصدر القاعدن۲!۷'. 


وكلام الدكتور الروكي هذا غير صحیحء لأن ما ورد في كلام د. 
أحمد بن عبد الله بن حميد» من تفريق بين القواعد الأصولية 
والقواعد الفقهية بالقيد المذكور سليم» وليس الدليل هو الواسطة 

٠‏ هناء لأن القواعد الأصولية ليست خالية من الدليل أيضا» وسنوضح 
هذا الأمر بجلاء فى كلامنا عن الفرق بين القواعد الأصولية 
والقواعد الفقهية» ولكننا نذكرء هناء أن قيد مباشرة لا حاجة لذكره 
في صلب التعریف؛ لتعلقه بعملية التخريج التي هي من ثمرات 
القاعدة» لا من ماهيتها. 

٤‏ - وعرفها د. محمد الروكي» بعد تعرضه لطائفة من التعریفات بالنقد 
بأنها: «حکم كلي مستند الی دلیل شرعي مصوغ صياغة تجريدية 
محکمة. منطبقّ علی جزئیاته علی سبیل الاطراد أو الأغلبیة)'''. 
وهذا التعریف یمکن آن تتوجه الیه طائفة من الإشكالات أيضاًء 
فمن الممكن أن يقال فيه إنه عرف القاعدة بأنها حكم كلي» ولکنه 
ذكر أن انطباقها على جزئياتها قد يكون على سبيل الاطراد» وقد 

(۱) مقدمة تحقیق القواعد للمقري ۱/ ۱۰۷. 


۳2( نظرية التقعید الفقهي ص .٦٤‏ 


الیاب الأول: الدراسة النظرية ۳۵ 


يكون على سبيل الأغلبية» وهذا يناقض حكمه بالكلية عليهاء لا 
سيما إذا عرفنا أنه يرى أن قسماً من القواعد أغلبى وليس مطرداً. 
كما أن قوله «مصوغ صياغة تجريدية محکمةا بعدٌ زائدأ أو تكراراً 
مع قوله: «حکم كلي» لأن الحکم لا یکون کلیا الا وهو مجرد. 
ولا یکون مجرداً دون عموم فهما آمران متلازمان إن لم يكونا 
أمراً واحداً» وقوله: «ينطبق على جزئیاته» لیس من حقيقة المعرّف 
وانما هو ثمرة من ثمراته» كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة» وقوله: 
(مستند الی دلیل شرعي) لا یمیز القاعدة الفقهية عن غیرها من 
القواعد الشرعية. کقواعد العقائد وما آشبهها. مما هو ليس من 
الاحکام العملية» كما أن الاستناد إلى الدليل الشرعي ليس من 
مقوّمات القاعدة لآنه كلام عن مصدرهاء ومصدر القاعدة ليس 
ركنا فيها. 

۵ - وعرفها د. محمد بن عبد الغفار الشريف في مقدمة تحقيقه كتاب 
(المجموع المذهب) بأنها: «قضية شرعية عملية كلية» يتعرّف منها 
أحكامٌ جزئیاتها»۲. 
وهو تعريف جيد» يكاد يكون أقرب التعريفات» التي سبق بيانهاء 
إلى المقصودء. وان کان لم يزد على أكثرها إلا قيد «شرعية عملیة» 
لكنه قِیْدٌ هام وممیز» على أن ما يؤخذ على التعريف أنه كأكثر 
التعريفات السابقة أضاف قيد «يتعرف منها أحكام جزئياتها»» وذلك 
ليس من حقيقة القاعدة» بل هو من ثمراتها كما سبق تقريره. 
خاتمة: التعريف المختار: 
بعد أن ذكرنا ما تقدم من تعريفات للقاعدة الفقهية» وبينا ما يمكن 

أن يقال فيهاء فإننا ننبه» قبل أن نبين ما نراه في تعريفهاء إلى أن تعريف 


.۳۸/۱ مقدمة تحقیق المجموع المذھب‎ )١( 


۳۹ المفصّل في القواعد الفقهية 


القواعد الفقهية ینبغی آن لا یعتمد علی الجانب النظري وحده. بل لا بد 
من النظر إلی واق قع القواعد الفقهية المنقولة إلينا في کتب التراث» لقد 

اخترنا في تعریف تا بمعناها العام آنها قضية کليت فإذا أردنا أن 
نحصرها بمیدان معین قیدناها به. فقلنا: قضية کلية نحویة. أو قضية كلية 

وقد اتبع د. عبد الغفار الشریف هذا المنهج في تعریف القاعدة 
الفقهية لقبا وعلما. لکنه وضع بدل فقهية» فوله: «شرعية عملیة»» وهي 
معنی الفقه الذي هو الاحکام الشرعية العملیة» في اصطلاح العلمای لکنه 
آورد زيادة في التعریف» وهي: «یتعرف منها أحکام جزئیاتها» تأثراً منه 
بما رآه من التعریفات الکثيرة التي لم تخل من هذا التعبیر. 

ومذا التعریف ذا عرضناه علی واقع القواعد الفقهية لم نجده وافیً 
بالمرام ذلك أن القضايا الكلية یتسم ۹ حتى يشمل أحكام الجزئیات 
ذات التجرید والعموم» کما هو في القواعد القانونية» والاحکام الفقهية 
الجزئية» التي يمثل كل منها قاعدة کلية باعتبار تجرید موضوعها 
وعمومه» نحو : من أفطر فى رمضان نهاراً عامداً فعلیه القضاء والکفارة» 
ومن أتلف مال غيره فعلیه الضمانء فذا اکتفینا في تعریف القاعدة بأنها 
قضية كلية دخلت آمثال هذه القضايا في التعريف. إذ ھی لا ته تقتصر على 
شخص بعینہء بل تحكم عليه بصفاته العامة التي لا شختص بع 

وکونهم یطلقون علیها جزئیات لا يعني سلب معنی القاعدة عنها 
ولهذا فاننا نجد آن رجال القانون پسمون هذه الجزئیات قواعد قانونية. 

ونظراً إلى أن الفقهاء لم يعدوا أمثال هذه الجزئيات قواعد وکان 
مصطلحهم في القاعدة آعم من ذلك نجد آن من الموافق لاستعمالاتهم 
ومصطلحهم آن نعرف القاعدة الفقهية بأنها: «قضية فقهية کلية جزئیاتها 
قضایا کلیة». 


> 


۱ ويس وميم کوب 
الیاب الاول: الدراسة النظرية .moswarat.com‏ 


۳۷ 


المبحت الثالن 


فائدتها وآهمیتها 


لقواعد الفقه مزایا وسمات متعددة» تتحقق من دراستها طائفة من 


الفوائد» نجملها فیما يأتي : 


۲ 


- إنها ضبطت الأمور المنتشرة المتعددة» ونظمتها في سلك واحد. 
مما يمكن من إدراك الروابط بين الجزئیات المتفرفت ویزود المطلع 
علیها بتصور سليم يدرك به الصفات الجامعة بین هذه الجزئیات 
فھي كما قال ابن رجب: «تنظم له منثور المسائل في سلك واحد. 
تقيد له الشواردء وتقرب عليه كل متباعد)7) 


- إن الضبط المذكور بالقوانين والقواعد الفقهية» يسهل حفظ الفروع 


ويغني العالم بالضوابط» عن حفظ آکثر الجزئیات. 


ومما یوضح آهمية هذه القواعد في لي شتات المتفرق» وتسهیل 
حفظ أحکام الفروع أن المسائل الفقهية» عندهم تعد بمئات 
الالوف» وریما بالملایین» قال البابرتي الحنفي (۷۸۲2,): اقیل ما 
وضعه آصحابنا فی المسائل الفقهية هو: آلف آلف ومائة آلف 
وسبعون ألفاً ونیف مسألة» وهو عدد کبیر یزید علی ضعف 
المسائل التي نسبت إلى أبي حنفية» والتي قيل أنها بلغت خمسمائة 


.۳ القواعد ص‎ (١) 
بهامش فتح القدير.‎ 4/١ (؟) العناية على الهداية‎ 


۳۸ 


المفضل فی القواعد الفقهیة: 
ألف مسالةا' وهو عدد لا يزال ینمو ویتفرع» وتکثر مسائله 
خلال العصور » بتجدد الحوادث؛ وتعقّد المسائل وحاجة الناس إلى 
معرفة الأحكام. 


قال القرافى (ت544ه): (ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ 
آکثر الجزئیات لاندراجها فی الکلیات»(۳) 


- إن فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناھج الفتوی» 


ا ى٢‏ ؛: ( . . 
ویطلعه علی حقائق الفقه ومآخڈہ'' ۰ ویمکنه من تحریج الفروع 
بطريقة سلیمة. واستنباط الحلول للوقائم المتجددة قال السيوطي 
(ت۹۱۱م): ان فن الأشباه والنظاثر فن عظیم» به يطلع على حقائق 
الفقه » ومدارکه وماخذه. وأسراره ویتمهر فی فهمه واستحضاره 
ويقتدر على الالحاق والتخریج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست 
بمسطورة. والحوادث والوقائم التي لا تنقضي علی ممر الزمان»*. 
وبللك ت تصبح القواعد معیناً ثرا للفقهاء ومعت حر که دائمه. 
ونشاط متجدد» يبعل الفقه عن آن تتحجر مسائله وتتجمد قضایاه. 


التناقض الذي قد يترتب على التخریج من المناسبات الجزئيت وقد 
نبه القرافي (ت544م) إلى هذاء وذکر آن تخریج ج الفروع على 
المناسبات الجزئية دون القواعد الكلية سيؤدي إلى أن تتناقض 
أحكام الفروع وتختلف(*؟ وقد نقل تاج الدین السبکي (ت۷۷۱م) عن 
والده قوله: «وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركها قد أفرغ 


)000( المدخل للدکتور علی جمعة محمد ص ١1‏ . 


(۳) 
(۳( 
(٤0 
(0) 


الفروق ۰.۲/۱ 


القواعد لابن رجب ص ۳ . 
الاشیاه والنظائر ص 1 


الفروق ۳/۱. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۳۹ 


جمام ذهنه فيها. غفل عن قاعدة كلية فتخبطت عليه تلك المدارك 
وصار حيران» ومن وفقه الله بمزيد من العناية جمع بین الامرین» 
فیری الأمر رأي العین»". 


- ومن فوائد هذه القواعد ما ذکره الشیخ ابن عاشور؛ وهو آنها‎ - ٥ 
وبخاصة الکبری منها - تساعد على إدراك مقاصد الشريعة؛ لآن‎ 
القواعد الأصولية تركز على جانب الاستنباط» وتلاحظ جوانب‎ 
التعارض والترجيح» وما شابه ذلك من القواعد التي ليس فيها شيء‎ 
من ملاحظة مقاصد الشارع؛ أما القواعد الفقهية فهي مشتقة من‎ 
الفروع والجزئيات المتعددة» بمعرفة الرابط بينهاء ومعرفة المقاصد‎ 
الشرعية التي دعت إليها”'".‎ 


وهذا الفرق ذكره القرافي» قبل ذلكك. في کتابه (الفروق) بصورة 
موجزة"». وسنذكر نص كلامه عند بیان الفرق بين القواعد الأصولية 
والقواعد الفقهية. ۱ 

5 - ان القواعد الفقهية تمکن غیر المتخصصین في علوم الشريعت 
کرجال القانون» مثلاًء من الاطلاع علی الفقه بروحه ومضمونه 
بایسر طریق"*. 


.۳۰۹/۱ الاأشباه والنظاثر‎ )١( 

(۲) مقاصد الشريعة الاسلامية ص 1. 

(۴) الفروق ص ۰۲ ۳. 

(8) المدخل لدراسة التشریم الاسلامي ۰۲۹۹/۱ للدکتور عبد الرحمن الصابوني. 
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النصل الاي 
بعض الألفاظ والمصطلحات 
ذات العلاقة“ ٰ 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول ١:‏ القواعد الأصولية 
المبحث الثاني : الأشباه والنظائر 
المبحث الثالث : الضوابط الفقهية 
المبحث الرابع : الأصول 


الميحث الخامس : الكليات 


)١(‏ وهي كثيرة وسنكتفي ببيان أهمهاء وأكثرها شبهاً بالقواعد الفقهية في المباحث الآتية. 
٦ 2‏ 





ر 


چ ري 
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www.mMmoswaralt. COM 


ہے 


الباب الأول: الدراسة النظرية www.meoswarat.corm‏ ۳ 
المبحت الأول 


القواعد الأصولية 


القواعد الاصولیة» بحسب ما نختاره من تعريفاتهاء هي ما يتوصل 
بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. 

ولم أجد في المراجع القديمة من فرق بينها وبين القواعد الفقهية» مع 
اقترابهما من بعض في طاثفة من الامور واختلافهما في آمور آخر؛ وأستثني 
من ذلك ما آورده القرافی (ت۸4م)» فی مقدمة کتابه الفروق إذ ذكر أن 
الشريعة المحمدية اشتملت علی آصول وفروع وآن آصولها قمسان : 

القسم الأول: المسمی باصول الفقه» وهو في غالب أمره ليس فيه 
إلا قواعد الأحكامء الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما یعرض لتلك 
الألفاظ من النسخ والترجیح» نحو : الامر للوجوب؛ والنهي للتحریم» 
القیاس حجة» وخبر الواحد» وصفات المجتهدين. 

القسم الثانی : قواعد کلية فقهية جليلة القدر كثيرة العددء عظيمة 
المدد» مشتملة علی آسرار الشرع وحکمہ:؛: لکل فاعدة من الفروع في 
الشريعة ما لا یحصی؛ ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه. ۳۷.۰ ثم 
ذکر طائفة من فوائد الاطلاع على هذه القواعد. 


0 أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ۰۱۳ وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية ص 
¥. 


(۴) الفروق ٠٠۲/١‏ ويمكن ملاحظة شرح هذا المعنى في كتاب سد الذرائع لهشام برهاني ص 
٦۔ .۱٥۹‏ 


٤ 


ع8 
۱ بت 


المفصّل في القواعد الفقهية 
والذي يفهم من ذلك أنه فرّق بينهما بما يأتي : 
إن القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من 
نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وغير ذلك. ولم يخرج 
عن هذا إلا بعض الأدلة وصفات المجتهدین» آما القواعد الفقهية 
فليست كذلك. 
إن القواعد الأصولية لا یفهم منها آسرار الشرع ولا حکمته» بینما 
يمكن أن نأخذ هذه الأسرار.والحكم من القواعد الفقهية» وبعد 
ذلك وجدنا طائفة من العلماء والباحثين تهتم بالتفريق بين هذين 
النوعین من القواعد» نذکر فیما يأتي بعضا منها : 
ذکر البجنوردي (السید میرزا حسن الموسوي) في کتابه القواعد 
الفقهية آن بعض العلماء وضع میزاناً للتفریق بینهما» وهو أن 
المسألة الأصولية هي ما لم تكن متعلقة بكيفية العمل بلا واسطت 
بل نها تتعلق بها مع الواسطت وهذا ما لم يتحقق في القاعدة 
الفقهية التی تتعلق بكيفية العمل بلا واسطةء وبناء على ذلك ذكروا 
أن المسألة والقاعدة الأصولية بيّد المجتهد ولا حظ للمقلد فى 
مجال تطبيقهاء بينما تطبيق القاعدة الفقهية من الممكن أن يكون في 
يد المقلد کما هو في ید المجتهد". ۱ 
ومما یوضح ذلك أن القاعدة الأصولية (النهي للتحريم) مثلاً لا تدل 
على حرمة الزنا مباشرة» بل بتوسط الدلیل» وهو قوله تعالی: "ولا 
را له 0لاسراء: ۰۲۳۲ بینما القاعدة الفقهية (من أتلف شيئاً فعليه ' 
ضمانه) تفید وجوب الضمان علی المتلف مباشرة ومن دون واسطة. 
وهذا المعنی هو نفسه الذي ذکره د. أحمد بن عبد الله بن حميد فى 
القسم الدراسي من تحقيقه لكتاب القواعد للمقري» والذي أورده 


)0۱( القواعد الفقهيه للسيد ميرزا حسن الموسوي البجنوردي ص ۰۱۰۱۷ 


الباب الأول: الدراسة النظرية ٥‏ 


في تعريفه للقاعدة الفقهية» ذاكراً أنه استخلصه: «بعد تأمل لمدلول 
القاعدة الفقهية وخصائصهاء وملاحظة الفروق بينها وبين غيرها مما 
يطلق عليه قاعدة»'. 

والمعنى الذي ذكره في شرحه. هو المعنى الذي نقله البجنوردي عن 
بعض العلماء» حيث ذكر في شرحه أن القاعدة الأصولية يستخرج 
منها حكم الجزئيات بالواسطة وليس مباشرة» بخلاف القاعدة 
الفقهية التي یستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية مباشرة» فالقاعدة 
الأصولية: (الأمر للوجوب» تفيد وجوب الصلاة ولكن بواسطة 
الذليل وهو قوله تعالى: أَقِيمُواً ألصَلوة که [لاننام: ۰۷۲ والقاعدة 


الفقهية (الأمور بمقاصدها) تفیل وجوب النية في الصلاة مباشرة ومن 
02 
دون واسطة 


۲ - وفرق بعض العلماء بینهما بثلانة وجوه» مرتبطة مع بعضها 


(١) 
(۲) 
ر۳‎ 


(٤ 


أ - ان النتيجة المستفادة من ضم القضية الصغری إلى كبراها التي 
هى قاعدة أصولية» تعدً من قبیل الاستنباط آما القاعدة 
الفقهية فلیس فیها الاستنباط المذکور؛ وانما هي تطبیق 
للقاعدة على صغراها”" فقطء وقد فرقوا بين الاستنباط 

والتطبیق بکون القضیة لکبری في الاستنباط مغایرة للحکہ 
المستنبط منهاء كقضية (الأمر للوجوب) الكبرى» المستفاد 
منها وجوب الصلاة. آما القضية الکبری فی التطبیق فانها 
متحدة مع الحكم المستفاد منها(*) كقاعدة (الخراج 


القواعد للمقري؛ القسم الدراسي ۱۰۷/۱- ۰۱۰۸ 


المرجع السایق. 

مباني الا ستنباط ١(۷‏ للسيد أبي القاسم الكوكبي من تقریرات السید آبي القاسم 
الخرئي» ومبانی الاستنباط 1/٤‏ للسید آبي القاسم التبريزي الباغميشة من تقریرات السید 
آبي القاسم الخوئي. 

مباني الاستنباط ۱۰/۱ الهامش 


٦ 


المفصّل في القواعد الفقهية 


غالبا 


ب - ان النتيجة المستفادة من تطبیق القاعدة الاصولية علی صغراها 


تكون حكماً كلياً دائم بخلاف النتيجة المستفادة من تطبیق 
القاعدة الفقهية على صغراهاء فإنها من الأحكام الجزئية في 
الغالب”'. فقاعدة (الضرر يزال) الفقهية نتائجها جزئية» لأنها 
تتعلق برفع الضرر عن خصوص المورد الذي تنطبق عليه» فهي 
لرفع الضرر الشخصي» دون النوعي". 


ج - إن النتيجة المستفادة من القاعدة الأصولية هي من وظائف 


المجتهد. آما النتيجة المستفادة من القاعدة الفقهية فهي من 
وظيفة المقلد في الغالب" "۰ وقد نسب هذا التفريق إلى الشيخ 
النائيني من علماء الشيعة المعاصرين» واعترض على كلامه 
بالنسبة إلى القاعدة الفقھیةء لأن فى بعضها ما لا يقتدر المقلد 
آو العامي علی معرفته. کاشتراط التطبيق على الجزئيات بعدم 
مخالفة الکتاب آو السنة. فان العامي غير متمكن من ذلك . 


۳ - وفرق بعضهم بأن القاعلة الأصولية یکون موضوعها ا لادلت آو 


(۱) 
9 
(۳( 


آنواعها. آو آعراض الاأدلت أو أنواع تلك الأعراض» أو 
الأحكامء ويكون محمولها مثبتاً» نحو: خبر الآحاد حجةء والعام 
يدل على معناه قطعاًء والأمر یفید الوجوب. والنهي یفید التحريم 
والقیاس حجة ظنیة» والاجماع حجة قطعية. 


أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المکلف» ومحمولها حکم نحو : 
المصدران السابقان. 


مبانی الاستنباط ۱۰/۱ ۱۱. 
مبانى الاستنباط ۰۱۱/۱ 


ر٤(‏ مباني الاستنباط .١7/١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية 4¥ 


اليقين لا يزول بالشك,. والأعمال بالنيات» والمشقة تجلب التيسيرء 
ولا ينسب إلى ساكت قول والرضا بالشيء رضا بما یتولد منہ'''. 


٤‏ - وذکر الشيخ محمد أبو زهرة - وه (ت۱۹۷م) في كتابه (مالك» 
٣‏ حیاته وعصره » آراؤہ وفقهه) فرقاً ب بين القواعد الأصولية والقواعد 
الفقهية یمکن آن نجعله في شقین : 


أ - ان قواعد آصول الفقه هي الوسائل التي یتوصل بها المجتهد 
إلى التعرف على الأحكام الشرعية» أما قواعد الفقه فهي 
الضوابط الكلية للفقه الذي توصل إليه المجتهد باستعماله 
القواعد الأصولية» وعلى هذا فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة 
المتحققة من أصول الفقه قال -آ-: أصول الفقه «هى 
مصادر الاستنباط فیه» وطرائق الاستنباطء وقوة الأدلة الفقهية 
ومراكبهاء وكيف يكون الترجيح بينها عند تعارضهاء أما 
القواعد الفقهية فهي ضوابط كلية توضح المنهاج الذي ي انتهی 
إليه الاجتهاد في ذلك المذهب والروابط التي تربط بین مسائله 
الجزییة»(۲. 


إن قواعد آصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي 
على القواعد الفقهية» بل نها متقدمة علی الفروع نفسها التي 
کانت القواعد الفقهية لضبطها وجمع شتاتها» فال یه : 
(فالقواعد متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع 
لأنها جمع لاشتاتها وربط بینها» وجمع لمعانیها» آما الاصول 
فالفرضص الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القیود التي 


۱ 
0 


(۱) سد الذرائع لهشام برماني ص ۰۱3۲-۱۲۰ وارجع إلى الكتاب المذكور للاطلاع على نماذج 
آخر. 

)۲( مالك ص ۰۲۱۸ ولاحظ في التفریق أيضاء کتاب : آصول الفقه للشیخ آبي زهرت وانظر 
. شرحاً لهذا المعنی وتفصیلاً له في کتاب : سد الذرائم ص ۱۵۹ وما بعدها. 


المفصل في القواعد الفقهية 
أخذ الفقيه نفسه بها عند استنتاجه» ککون ما فى القرآن مقدماً 
على ما جاءت به السنة» وأن نص القرآن أقوى من ظاهره 
وغیر ذلك من مسالك الاجتهاد. وهذه مقدمة فی وجودها 
على استنباط أحكام الفروع بالفعل» وكون هذه الأصول 
كشفت عنها الفروع ليس دليلاً على أن الفروع متقدمة عليهاء 
بل هی فی الوجود سابقة والفروع دالة كاشفة كما يدل المولود 
على والده» و کما ددل الثمرة على الغراس » وکما بدل الزرع 
علی نوع البذور»۳. 


۵ - ویذکر د. محمد سلام مدکور - مس فرقاً قريباً مما ذكره أبو رهره» 
فهو يرى أن قواعد الأصول عبارة عن المسائل التي یندرج تحتها 
أنواع من الأدلة الإجمالية التي تسمح باستنباط التشریم ککون الامر 
آیفید الوجوب والنهي یفید التحریم. آما قواعد الفقه فتمئل المسائل 
التي تندرج تحتها آحکام الفقه نفسها المبنية على قواعد الأصول› 
فالقواعد الفقهية من الفقه. لکن الفقه إن أورد على هيئة أحكام 
الأحكام الجزئية فهو قواعد". 


فالفرق عنده بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كالفرق بين الفقه 
والأصول» فالأصول أصل والفقه فرع يبني عليه» والقواعد الفقهية 
من الفقه ولکنها جاءت علی صورة القضايا الكلية لا الأحكام 
الجزئية. 


1 - هذا وقد ذکر بعضهم فروقاً آخر قابلة للنقاش» ولیست ظاهرة في 
التفریق » منها : 


( مالك ص ۱۸ ۲. 


() مقدمة تخریج الفروع علی الاصول للزنجاني للدکتور محمد سلام مدکور ص ۳۵. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۹ 


أ - إن القواعد الأصولية كلية» أما القواعد الفقهية فهى أكثرية"'', 
وهذه مسألة تعود إلى التسليم بهذا الأمرء وإلا فإن القاعدة لا 
تكون قاعدة إلا وهي كلية» أما مسألة الاستثناءات فهذه عامة 
فی جمیع القواعد» وعند النظر فيما يمكن أن يكون للقواعد 
من قيود وضوابط تتلاشى أكثر هذه الاستثناءات. 


ب - ويرى بعضهم أن القواعد الأصولية عامة وشاملة لجميع 
فروعهاء وثابتة لا تتبدل ولا تتغیرء بخلاف القواعد الفقهية 
التي تكثر فيها الاستثناءات» فلا تكون -حينئذ- عامة وشاملة 
لجميع فروعهاء وتتغير أحكامها المبنية على العرف والمصلحة 
وسد الذرائع وغيرهاء فلا تکون قواعدھا ثابتة تد 


وهذا الفرق يرجع» في بعض معناه» إلى ما سبقه» ولكن 
تنصيصن أصحابه على أن القاعدة الأصولية ثابتة لا تتغير» وآن 
القواعد الفقهية بخلاف ذلك» أمر مرفوضء فالقواعد» متى 
سلمت قواعد» فانها لا تتبدل ولا تتغیر» سواء كانت فقهية أو 
أصولية» والتبدل لأحكام الفروع لتغير الظروف يؤكد ثبوت 
القاعدة» لا تغيرها. 


۷ - القاعدة الأصولية تجمع بين الدليل والحكمء بينما القاعدة الفقهية 
ہے ۰ ۰ ۳ ز۳( ۰ ۰ ۰ 
تشتمل علی فروع خالية من الدلیل ٠»‏ ولم یوضح من ذکر هدا 


۰.۱۵۵ سد الذرائم في الشريعة الاسلامية لمحمد هشام برهاني ص‎ )١( 

(۲) النظریات الفقهية للدکتور محمد الزحيلي ص ۲۰۱ 
وقد نقل هذا الفرق غیر المقبول» في كتاب : پوس الدراسة التشريع سب الدکتور 
عبد الرحمن الصابوني 2744/١‏ وما بعدهاء دون تأمل وتفکر» وانظر -أيضاً- مقدمة الأشباه 
والنظاثر لابن الوکیل ۰۲۰/۱ لمحقق الكتاب بقسمه الأول د. أحمد العنقري. 

(۲) بحث: أهمية القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله بن عبد العزيز العجلان» 


المنشور في مجلة كلية الدراسات الدبلوماسية العدد ۰۱۱ ص ۹ ۹ء الصادر سنة ۱۶۱۵ 
٥۵ھ‏ 





المفصل في القواعد الفقهية 
الفرق مرادہ من ذلك» ولعل المقصود أن القاعدة الأصولية (الأمر 
للوجوب حقيقة) تدل على أن المأمور به واجب. وأن دلیل ات هو 
صيعة الام أما قاعدة (الخراج بالضمان) فلا تدل على آکثر من 
أن الجزئيات المضمونة يكون خراجها للضامن. 
هلا ولسنا نجد بين ما ذكرناه من وجهات النظر ذ فى الفروق بين 
القواعد الفقهية والقواعد الاأصولیة تعارضاً فقد تكون جميعها 
- باستثناء ء ما رفضناه منها مم يصاح التفريق يينهما؛ إذ هي مما لا 





جی وس ںی 
سکس دون روک یے 


الباب الأول: الدراسة النظرية مداصت ]2۵۲۵ ها نت دم _ AWN‏ ۵۱ 





المبحث الثاني 


الآشباه والنظائر 


حينما وجد كثير من الباحثين أن طائفة كبيرة من الكتب المؤلفة في 
القواعد تحمل عنوان (الأشباه والنظائر)» استهواهم ذلك إلى أن يبحثوا 
عن معنى الأشباه والنظائر» وفي سبب تسمية كثير من كتب القواعد 
الفقهية بذلك» وعن الفرق بین القواعد من جهة وبين الأشباه والنظائر من 
جهة أخرى. 


- فأما بالنسبة للأمر الأول فإن تتبع استعمالات الأشباه والنظائر في 
اللغة لا یکشف عن فرق بینهما فشبه الشيء مثله» ونظیره مثله 
أيضاًء وعلی هذا فتکون دلالة هذه الکلمات واحدة» وفي اللسان: 
[ن المثل الشبه» یقال: مثل ومتّل» وشْبه وشْبّه» بمعنی واحد وفیه 
ے أن الشبه والشبیه المثل» والجمع: آشباه» وآشبه الشيء مائله 
وفيه أن النظیر المثل» وقیل : المثل في كل شيءء وفلان نظيرك أي 
مثلك. ومثل ذلك في القاموس أيضاً وفي اللسان أن النظائر جمع 
نظيرة» أما النظير فجمعه نظراء والنظيرة هي المثل والشبه في 
الأشكال والأخلاق والأفعال والاقوال "؟» وفي معجم مقاییس اللفت 
أنه يقال: هذا نظير هذاء من هذا القياس» أي إذا نظر إليه وإلى 
نظیره کانا سواء(۲. 





o۲‏ المفصل في القواعد الفقهية 


بين السيوطي (ت۹۱۱ھ)؛ في بعض فتاواه معنى كل من المثيل 
رال والنظير في الاصطلاح» فذكر أن الممائلة هي المساواة من كل 
وجهء وأن المشابهة هي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها . وأن المناضرة 
يكفي فيها الاشتراك في بعض الوجوه ولو كان وجهاً واحدا» ولذن " 
فهذه الكلمات تتدرج في قوة الاشتراك ۰۳ فأقواها المثیل ثم الشبیه ثم 
النظیرء أو أن أخصها المثيل وأعمها النظير» وما بینهما الشیه(۳. 





ونظراً إلى أن المثيل ليس مما ورد في أسماء كتب القواعد فسنقصر 
الكلام على ال الشبيه ل إن الذي يبدو أن الأشباه تعتمد أساساً على 


وبوجه عام» فإن الأشباه. وفق ما هي عليه في کتب القواعد» هي 
الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضاً في حكمه» > سواء کان لها شبه 
بأصول أخر أضعف من شبهها يما ألحقت به. أو لم يكن. 





(١۱)‏ نقل سعد الدين التفتازاني (ت۷۹۲ھ) في شرحه للعقائد النسفية عن صاحب البداية من 

ْ الااشعریة» أن الممائلة هي المساواة من جميع الوجره. وذكر ما أورده أبو المعين من 
الماتریدیة في (التبصرة) في نقض ذلك» واحتجاجه بأن النبي ب قال : «الحنطة بالحنطة مثلة 
بمثل»۰ وأراد الاستواء فى ي الكيل لا غيرء وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة 
والرخاوة» قال السعد: الظاهر آنه لا مخالفف لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه 
فیما به الممائلت کالکیل مثلا. . شرح العقائد النسفية» لسعد الدین التفتازاني ص ۱. 
وانظر هذا الكلام أيضاً في : : جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» لعبد النبي عبد الرسول 
الأحمد نکری ۹/۳ ۰ء الذي ذكر ذلك وقال: : والحق أن النزاع لفظي. 

(؟) من الملاحظ أن أبا هلال العسكرى ي ذكر في كتابه الفروق اللغوية» أن هناك فرقاً ب ہین الشبه 
والشبیه وأن | لشبه آعم من الشبیه؛ وآن الشبه یختلف عن المثل» لأن الشبه بستعمل فیا 
یشاهد فیقال السواد شبه السواده ولا یقال القدرة شبه القدرت كما يقال مثلها. 
وأن المثل والنظير يختلفان في أن المثيل ما تكافأ في الذات» والنظیر ما قابل نظیره في جنس 
أُفعال وهو متمکن منها كالنتحوي نظیر النحوي» وان لم یکن له مثل کلامه في النحو وکتبه 
فیەء ولا یقال النحوي مثل النحوي لان التمائل یکون حقيقة في آخص الأوصاف وهو الذات. 
الفروق ص ۱۲۵ وما بعدها. 

۳( الحاوي للفتاوي لجلال الدين السيوطي VT‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية o۲‏ 


أما النظائر فهى من حيث الدلالة اللغوية لا تختلف عن الأشباهء 


ولكن أصحاب الاصطلاح من الفقهاء يفسرون النظائر بما كان فيها أدنى 
ةط (۱) 
سه4 ے 


ولهذا فإن النظائر هي أشباهء أيضاًء ولكن قد يكون فيها من 
الاوصاف ما یمنم من الحاقها بما یشبهها في الحکم ۳ ويذكر السيوط 
(ت۱۱٩م)‏ آن بحث ذلك نما هو في فن خاص یسمی الفروق ایذکر فیه 
الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنی» المختلفة حکماً وعلةه(۳ لکن 
السيوطي (ت۹۱۱م) نفسه آورد في کتابه (الاشباه والنظائر) ما یتعلق 
بالفروق» ولم یبحئها في فن خاص. فالکتاب الخامس من کتابه (الأشباه 
والنظائر) کان بعنوان «نظاثر الأبواب» والکتاب السادس کان بعنوان 
لأبواب متشابهة وما افترقت فیه» والکتاب السابق کان بعنوان «نظائر 


* م 


ستی ). 


فی ماله بحث الفروق . التي قال عنها تبحث فی ٹن خاص 
فما آورده في کتاب «نظائر الأبواب) کان غالبه في الاستثناءات» 
اخراج وقائم جزئية من حکم ما یشبهها من النظائر* وكتاب «نظائر 
یی كاه يور فيه الحکم فی ال مت نم پذکر ما یشبهها من 
جزثیات آخری؛ متھا ما یلق ممها نی الک ومنها ما یختلف عنها 
شه 4 مكتفياً بذكر الاحکام؛ دون تعلیل » آو توجیه"*. 


آما الکتاب السادس الذي هو فی «آبواب متشابهة وما افترقت فیه» 


۰۲۷۳ /۲ الحاوي للسیوطی‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر ص ۷. 

(۳) المصدر السابق. 

() الاشیاه والتظاثر صس 8۵۲ وما بعدها. 
() المصدر السابق ص ٩٩۱‏ وما بعدها. 


o4‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


فهو خاص ببيان الفرق» وجميع ما ذكره فيه كان لبیان الفرق بین أمرین: 
کالفرق بین اللمس والمس؛ والوضوء والغسل» وغسل الرجل ومسح 
الخف» والراس والخف. والوضوء والتیمم؛ والمني والحیض؛ والحیض 
والنفاس» والأذان والاقامت والجمعة والعید» وغير ذلك . 


فهذه الكتب» وإن كان كل منها لا يعدم الکلام عن الفرق» ولکنها 
يختلف بعضها عن بعض في طبيعة ما تتناوله من الفروع» ولعل مادتها هي 
ما تناوله محمد بن أبي سليمان البكري المتوفى في أوائل القرن التاسع 
الهجري في كتابه «الاعتناء في الفرق والاستثناء» وعبد الرحيم الزريراني 
الحنبلي (ت١4لاه)ء‏ في كتابه «إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» 
وغيره. 


والذي يظهر أن إيراد مثل هذه الأبواب في كتب (الأشباه والنظائر) 
هو الذي دفع طائفة من العلماء إلى تسمية كتبهم (الأشباه والنظائر). 
لتشمل المتشابهات التی تجمعها القواعد والضوابط. والمتشابهة صورة 
المختلفة حکماً التي تدخل في مصطلح النظائر. 


أما بالنسبة للأمر الآخر: وهو التفريق بين الأشباه والنظائر من 
جهة» وبين القواعد الفقهية من جهة أخرى. فإن القواعد تمثل الرابط 
والجامع بين الأمور المتشابهة» أو الصفة المشتركة بين الفروع التي تنطبق 
علیها القاعدق فالقواعد تمثل المفاهیم""* والاحکام العامة ۶ والأشباء 
والنظائر تمثل الماصَدقات" "۰ آو الوقائع الجزئية التي تتحقق بها تلك 
المفاهيم آو تنتفي عنها > فمن نظر إلى المعنی الجامع والرابط ب بين الفروع 


۱( الاشیاه والنظائر ص ۵1۹۶ وما بعد‌ها. 
)۲( المفهوم : : هو الصفات الا ساسية المشتركة ر بين الأفراد. 
(۳) الماصدق: : هو الأفراد الذین یطلق علیهم اللفظ. انظر في معنی المفهرم والماصدق: المنطق 


التوجيهي ؛ للدکتور آ ي الع عفيلي صن © 5 . والمنطق» > للدکتور کریم مني ص ۰۲۷ 


الباب الأول: الدراسة النظرية 00 


اتجه إلى إطلاق (القواعد) على كتابه» ومن نظر إلى الفروع الجزئية اتجه 
إلى إطلاق (الأشباه والنظائر). 


وقد يعسر على من سموا كتبهم (القواعد) تفسير إدخالهم «الفروق»). 
أو «الفرق والاستثناء» وبعض المباحث الآخر فی کتبھم؛ إذا فسرنا 
القاعدة أو الضابط بالمعنى اللاصطلاحي المعروف» إلا بنوع من التأويل» 
ولهذا نجد أن التعبير ب (الأشباه والنظائر) أكثر تصويراً لموضوعات كتب 
القواعد بوجه عام. 


یں و ںی 
, سکس جن لازو یی 


www.mMoswarat.com‏ المفصل فی القواعد الفقهية 


الميحث الثالث 
الضوابط الفقهیه 


معناها فی اللغة : 


الضوابط جمع ضابط وهو في اللغة مأخوذ من الضبط الذي هو 
لزوم الشيء وحبسه وقال اللیث: الضبط لزوم شيء لا یفارقه في کل 
شيء. وضبط الشيء حفظه بالحزم؛ والرجل ضابط؛ أي حازم؛ ورجل 
ضابط وضينطي : قوي شدید"" والضبط إحكام الشيء وإتقانه» وضَبّط 
الکتاب ونحوه أصلح خلله""» وللضبط معان أخرء ولکن آغلب معانیه لا 
تعدو الحصرء والحبس والقوة» وستبدو عند ذکر المعنی الاصطلاحي 
للضابط » علاقة ذلك بالمعنی اللغوی؛: لآن الضابط یحصر ویحیس الفروع 
التي تدخل في إطاره» والحفظ الذي هو من معاني الضبط أيضا يفيد 
الحصر والحبس» لبقاء المحفوظ وحبسه في ذاكرة الحافظ. 
معناها في الاصطلاح”” : 


أما معنی الضوابط فى الا صطلاح فان طائفة من العلماء لم تفرق 
بين الضابط وبين القاعدة وعرفتهما بتعریف واحد » من هؤلاء الکمال بن 


)١(‏ لسان العرب. 

(۲) المعجم الوسیط. 

(۳) الضبط عند علماء الحدیث : حفظ المسموع وتثبته من الفوت والاختلال» بحیث یتمکن من 
استحصاره. التحفة النبهانية ص ۰۳۳ وانظر التعریفات للجرجانی ص ۰۱۱۹ ۱۲۰. وقد 
جعلوا الضبط نوعین؛ ضبط الصدر. وضبط الکتاب فضبط الصدر بحفظ القلب ووعیه 
وضبط الکتاب بصیانته عنده (لی وقت الاداء. التحفة النبهانية ص ۰۳۳ ۳. 


الباب الاول: الدراسه النظریه ۷ن 


الهمام ( ت۸1۱ في التحرير» فإنه حين عرف القاعدة جمع الیها 
القانون والضابط والأصل والحرف» دون أن يفرّق بينها"» ومنهم 
الفيومي (ت۷۷۰م) في المصباح المنیر"" وعبد الغني النابلسي (ت۱۱6۳م) 
في کتابه: کشف الخطایر عن الأشباه والنظاثر *» وغيرهم ممن سبق 
ذکرهم في تعريف القاعدة» وقد أخذ بذلك (المعجم الوسیط)؟ 
رعیره. 


والی جانب هوّلاء العلماء وجدت طائفة آخری تفرق بین القواعد 
والضوابط» ولعل من آوائل هژلاء الامام تاج الدین ابن السبكي (۷۷۱2م اذ 
نص علی آن «الخالب» فیما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن 
يسمى ضابطأً)"''» وتابعه على ذلك الزرکشي (ت ۷۹6)» في تشنیف 
المسامع» فنص على التفريق بين الضابط والقاعدة» وبيّن أن المراد بالقواعد 
«ما لا يخص باباً من أبواب الفقه» وهو المراد هناء ويسمى بالقاعدة فى 
اصطلاح الفقهای وأما ما بخص بعض الاأبواب فیسمی ضوابطاء وممن 
ارتضى هذا التفريق» أيضاًء جلال الدین السيوطي (ت۱۱٩م)‏ الذي ذکر في 
الباب الثاني من كتابه الأشباه والنظائر في النحو: (إن القاعدة تجمع فروعاً 
من آبواب شتى» والضابط يجمع فروعاً من باب واحدہ'“ء وتابعه على ذلك 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسى الحنفي» المعروف بابن الهمام» فقيه 
أصولي: توفي بالقاهرة سنة ۸۱۱ھ. من مؤلفاتہ : التحرير في أصول الفقی فتح القدیر في فقه 
الحنفية. راجع في ترجمته : بغیة الوعاةۃ ١/٦٦۱ء‏ والبدر الطالع ۹۸/۲. 

.۲۹/۱ التحریر بشرح التقریر والتحبیر‎ )٢( 

( المصباح المنیر ص ٥١ء‏ مادۃ: قعد. 

.4۷ مخطوط د ۰٠ء نقله د. علی الندوی فی القواعد الفقهية ص‎ )٤( 

(۵) ص ۵۳۳. ۱ ۱ 

(0) الاشباه والنظاثر ۰۱۱/۱ 

(۷) تشنیف المسامع» القسم الثاني ص ۰۹۱۹ 

)۸( الأشباه والنظائر : في النحو ۰۷/۱ 


۵۸ المفضل في القواعد الفقهية 
ابن نجیم (ت۹۷۰م(۱) في كتابه: الأشباه والنظائر» فقال في مقدمة الفن 
الثاني : «والفرق بين الضابط والقاعدة: آن القاعدة تجمم فروعاً من 
آبواب شتی» والضابط یجمعها من باب واحد. هذا هو الاصل" 
والفتوحي (ت۹۷۲م) في شرح الكوكب المنير» أخذ عنه ذلك» وذکر الأمثلة 
التي ذکرها ابن السبکي (ت۷۷۱م) نفسها "۳ وقد ارتضی کثیر من العلماء 
الذین جاژوا بعد مولای هذا التفریق» كأبى البقاء الکفوي (ت۱۰۹4ه) في 
کلیاته*۰ والبناني (-۱۱۹۸م) في حاشیته علی شرح الجلال المحلي 
(ت۸:4م) على جمع الجوامع" والتهانوي (کان حیأٌ سنة ۱۱۵۸ه) في 
کتابه کشاف اصطلاحات الفنون""» کما سار في الاتجاه المذکور آغلب 
من تطرق إلى ذلك من المعاصرین ۳ . 





۸ هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجیم المصريء من فقھاء وأصولي الحنفية 
في المرن العاشر الهجری» توفي سنة ٠ھ‏ من مولفاته : البحر الرائق شرح کنز الدقائق» 
وشرح المنار في الاصول والفوائد الزينية في مذهب الحنفية» والأشباه والنظاثر الفقهية علی 
مذهب الحنفية. راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۰۳۹۸/۱ والاعلام ۰16/۳ والفتح 
المیین ۰۷۸/۳ ومعجم المطبوعات ۲۲۵/۱. 

)٢( "‏ الأشباہ والنظائر ص 155. 

۰/۱ )۳( 

.۷۲۸ ص‎ (٤) 

(0) "روه" 

٦٦(‏ ص 4886. وسمّاه ضابطة. وذكر أن معلوماته من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم. 

)۷( انظر في ذلك : الدرر البهية في إيضاح القواعد الفقهية. لمحمد نور الدين مربو بنجر المكي 
ص ۰۱۱ وحاشیته الفوائد الجنية لابي الفیض الفاداني ص ۰۱۰۵ والوجیز في ایضاح قواعد 
الفقه الكليةء للدكتور محمد صدقي البورنو ص ۲8 ط ۰۲ وأهمية القواعد الفقهبة فی الفقه 
الإسلامي. للدكتور عبد الله عبد العزيز العجلان- بحث منشور فى مجلة الدراسات 
الدبلوماسية ص ۱۸۱ وما بعدهاء ومقدمة محقق المجموع المذهب في قواعد المذهب ص 
۲ ومقدمة محققی الاعتناء فی الفرق والاستثناء للبکري ۰۱۰/۱ ومقدمة تحقیق کتاب 
الاشپاه والنظاثر لابن الوکیل ومقدمة تحقیق کتاب القواعد للمقري ۰۱۰۸/۱ والقاعدة 
الفقهية (عمال الکلام آولی من |هماله» للشیخ محمود مصطفی عبود هرموش ص ۰۲۹ 
ومقدمة محقق القسم الأول من قواعد الحصني» د. عبد الرحمن الشعلان ص ۰۱۱ ومقدمة 
محقق القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي ص ۰۷ وغیرهم. 


الباب الأول: الدراسة النظرية 4 

ومن أمثلة الضوابط التي ينطبق عليها هذا الكلام» قولھم: 
1 - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الا أربعة أم مرضعة ولدك› 

وہنتھاء ومرضعة أخيك وحفیدغ'''. 
ب - لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور”". 
ج - لا يساوي الذكر الأنثى من الإخوة الأشقاء إلا في المشتركة””". 

‌- مس “ ص 9 ), 
د ما غیّر الفرض في آوله غیره في آخره"*. 
N‏ 0 ۰ )6( 
۳ - الاصل آن الطلاق الصریح یتعلق الحکم بلفظه لا بمعناه 
و - العیوب الموجبة للفسخ في النکاح اذا علمت المرأة بها قبل 
(٦( 7 ۱ ۰ ۲‏ 

التكاح» فلا خيار لها إلا العْنّة في الراجح" . 

لكن هذه الأمٹلة تمثل واحداً من اطلاقات الضابط ولا تصور كل 
ما طلقو! علیه «ضابطاٌ» ولم یدّع ابن السبكي (ت۷۷۱ع أن المعنى الذي 
ذکره مطابق لجمیم استعمالات الضابط» بل صرح بأن ذلك هو 
الغالب "۰ وهذا یعنی آن الضابط یطلق علی غیر المعنی المذکور آیضاً 
وهو الواقع الذي تشهد له استعمالات العلمای بل استعمالات ابن 
السبكى نفسهء ومن هذه الاستعمالات عدا ما ذکر: 
۱ - اطلاق الضابط علی تعریف الشیء كضابط : العصبة کل دگر لیس 

۱ ۔. ۶ی (۸) ١‏ 
بینه وبین المیت انثی ". 





() الاشباه والتظائر للسیوطی ص ۵۰5. 
(۲) المصدر السابق ص ۵۰۲. 

7 المصدر السایق ص ۵۰۱. 

(8) تأسیس النظر ص ۱۱. 

.۱۲۹ تأسیس النظر ص‎ )٥( 

.٠٠٤ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١ 
.۳۰/۲ الاأشباه والنظاثر‎ )۷( 

(۸) الاشباه والنظائر ۳۰/۲. 


٠‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


۲ - (طلاقه علی المقیاس الذي یکون علامة على تحقق معنى من المعانى»› 
کقولهم : «ضابط المشقة المؤثرة في التخفیف هو کذا. .»۳ و «ما لا 
ضابط له ولا تحدید وقع في الشرع علی قسمین. .۳ وکاطلاقهم 
الضابط علی ما تزول به صفة الاطلاق عن الماء۳؟. 

۳ - وقد یطلقونه علی تقاسیم الشيء» آو آقسامه. کقول السيوطي 
(ت۹۱۱م): ضابط : الناس في الامامة أقسام الأول من لا تجوز 
إمامته بحال.. الخ"" وقوله: ضابط: الناس في الجمعة أقساء 
الأول من تلزمه وتنعقد به. اخ وقوله: ضابط: المعذورون في 
الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام: الاول.. الخ". 

- وقد يطلقونه على أحكام فقهية عادية لا تمثل قاعدة ولا ضابطاًء 

وفق مصطلحاتهم. مثل قولهم: ضابط : تعتبر مسافة القصر في غير 

الصلاة» في الجمع . والفطر. والمسح. ورژية الهلال - على ما 

صححه الرافعي -» وحاضري المسجد الحرام ووجوب الحج 
ماشی وتزویج الحاكم مولية الغائب 

هذه بعض إطلاقات الضابط» وهناك إطلاقات على معان اخ 

ليس من هدفنا استقصاؤهاء وإنما الغرض هو التمثيل» وبيان أن ما ذكر 

من معنی له. لیس عاماً شاملا. 
وبوجه عام فإننا عند تأمل هذه الاطلاقات علی الضابط یتضح لنا 

منها ما يأتي : 





( الفروق ۱۱۹/۱. 

( المصدر السابق ۱۲۰/۱ 

(۳) فتح القدیر ۰۵۰/۱ وتبیین الحفائق ۲۰/۱۰. 
(4) الأشباہ والنظائر ص .٦٦۸‏ 

.٦٦٤ المصدر السابق ص‎ )٥( 

.٦۷٤ المصدر السابق ص‎ )٦( 


(۷) الاشباه والنظاثر للسیوطی ص .٤٤۹‏ 
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١‏ - إن قصر الضابط على أنه «قضية كلية تنطبق على جزئياتها التی هی 
من باب واحد؛» هو الإطلاق الغالب على الضوابط. كما ذكر ابن 
السبکی (ت۷۷۱ھ) ولا يمثل كل الإطلاقات. 


٠‏ ۲ - إن إطلاق الضوابط على التعريفات» وعلى المقاييس» وتقاسيم 
الأشياء» شائع عندهم» مما يجعل تعريف الضابط بما قالوه» من أنه 
قضية كلية تنطبق على جزئياتهاء التي هي من باب واحد» غير صادق 
على ما ذكرء وإزاء ذلك لا بد لنا من أحد أمور ثلاثة: إما تخطئة 
العلماء في اطلاقاتهم» آو تفسیر الضابط بمعنی آوسع مما ذکروه. أو 
تأويل هذه الأمور والتجوز فيها بطريقة تؤول فيها. هذه الأمور إلى قضايا 
کلیةء وقد لجأ ابن السبكي (ت١/الام)‏ إلى الأمر الأول» فقال في شأن 
إدخال أمثال تلك الأمور في كتب القواعد: «وعندي إن إدخالها في 
القواعد خروج عن التحقيق» ولو فتح الكاتب بابها لا ستوعب الفقه 
وکرره» وردده وجاء به علی غیر الغالب المعهود والترتيب 
المقصود فحبر الأذهان وخبط الفکار ۱۱0 
لکننا نختار الامر الثاني» وهو تفسیر الضابط بمعنی آوسع مما ذکروه 

فتحمل الضابط علی معناه اللغوي الدال علی الحصر والحبس» فالضابط هو 

کل ما یحصر وبحبس؛ سواء کان بالقضية الکلية. آو بالتعریف» آو بذکر 
مقیاس الشيء آو بیان آقسامه آو شروطه آو آسبابه» وحصرها. وهذا 
أولى من اللجوء إلى التأويل والتكلف بتحويل تلك الصور لی قضایا کلیقااگ 

ولهذا فإنه يحسن تعريفه بأنه كل ما يحصر جزئيات أمر معين. 


.۳۰۱/۲ الأشباه والنظاثر‎ )١( 

)۲( كأن تقول في التعریف : الکفر جحد آمر عم من الدین ضرورة (کل جح مر غلم من الدين 
ضرورة کفر)» وآن تقول في المقیاس : ضابط کل ما ترد به الشهادة آن یُحفظ ما ورد في السنة 
أنه كبيرة» (کل ما ورد فی السنة آنه کبيرة ترد به الشهادة)» وفی ضابط آن آسباب المیراث 
ثلائة النکاح والولاء والنسبء يقال: (كل من أدلى إلى الميت بنسب أو ولاء أو نكاح فهو 
وارث ما لم يوجد مانع من ذلك) ومکذا. 


۲ المفصل في القواعد الفقهية 


المبحت الرابع 
الاصول 


ومما یتصل بمعنی القواعد والضوابط «ال"صول». فقد استخدم 
مصطلح «الأصل» كثيراً من قبل الفقهاء وتردد ذكره فی مجالات کثیرة» 
ولبيان صلته بھما وبما یشبھھما من المصطلحات؛ لا بد من بيان المراد 


به» عندهم. 
معنى الأصل في اللغة : 

الأصل في اللغة: أسفل الشيء» ومنه إطلاقه على أساس الحائط› 
وفي المصباح المنیر: آن آساس الحائط أصله. 

وقد ذکرت في معناه آقوال کثيرة "* لعل أرجحها قول أبي الحسین 
البصري (ت۳۰؛م) أن الأصل هو ما يبتنى عليه غيره". 
معناه في الاصطلاح : 

أما في الاصطلاح فقد أطلق على معان متعددة» منها: 

۱ - الدلیل: نحو: الاصل في هذا الحکم السنة» والأصل في وجوب 


الصلاۃء قوله تعالى: راتُا 1 [البقرة: 6۲ ۸۳۲ ۰۲۱۱۰ آي 
الدلیل علی ذلك. 


۲ - القاعدة: نحو: الأصل إن النص مقدّم علی الظاهر أي القاعدة فی 


(۱) انظر في ذلك: آصول الفقه الحد والموضوع والغاية للمولف ص ۳۹-۲۸. 
)۲( المصدر السابق ص ۰۳۵ ١‏ والمعتمد ۰۹/۱ 
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o 


کے 


€ 


(١) 
(۲) 
(۳( 
0 
(0) 
(0 


ذلك. والأصل عند أبي حنيفة: أن ما غيّر الفرض في أوله غيّره في 
آخره"*» أي القاعدة في ذلك. وقولهم: إباحة الميتة للمضطر على 
خلاف الاأصل» آي القاعدة. 

- الراجح: نحو: الأصل عدم الحذف. آي الراجح وذا تعارض 
القرآن والقياس فالقرآن أصل أي راجح عليه» وإذا تعارضت الحقيقة 
والمجاز فالحقيقة هي الأصل› أي الراجحة عند السامع. 

- المستصحب : أي الحكم المتيقن الذي يجري استصحابه» نحو من 
تيقن الطهارة وشك في زوالها فالأصل الطهارة» أي المتيقن 
المستصحب. والاأصل في المیاه الطهارة. آي المتیقن الذي 
يستصحب حكمه أو يعمل به عند الشك» ومن ذلك قولهم: الأصل 
العدم والاصل براءة الذمت وغير ذلك. 


- الغالب في الشرع: وهذا یتعرف علیه باستقراء موارد الشرع ""» وهو 
مما يمكن رده إلى المعاني السابقة» إذ هو يدخل في معنى الراجح. 

- الصورة المقيس عليها: وهي ما تقابل المقيس» أو الفرع» في 
القياس» كقولهم: الخمر أصل النبيذ في الحرمة» أي إن الحرمة في 
النبیذ متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة" ". 

- وذكر التهانوي (كان حياً سنة ۱۱۵۸ه) آنه یطلق علی ما یقابل 
الوصف. وان جلبي البیضاوی(* ذكر الأصل بمعنی الکٹیں 
رفا ولعله يعود إلى معبی الراجح". 


تأسيس النظر ص ۱۱. 

البحر المحیط ۳۱/۱. 

المصدر السابق. 

لم أتبین المراد من شخصیته» ولم آتعرف علی ترجمة له» ولا علی من ذکر اسمه کاملاٌ 
کشاف اصطلاحات الفنون ص ۰۱۲۳ 

راجع في المعاني الاصطلاحية لکلمة (اصل) : نفائس الاصول للقرافي ۰۸۲/۱ نهاية السول - 
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وبتأمل المعاني المذكورة يتضح أن الأصل في اصطلاح العلماء أعم 
من القاعدة والضابط؛ إذ هو يطلق على القاعدة الكلية سواء كانت 
أصولية» كقولهم: «الأصل أن الخبر المروي عن النبي بي مقدم على 
القياس الصحيح"'': أو قاعدة فقهية» كقولهم: «الأصل أن القدرة على 
الأصل -أي المبدل - قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى 
المبدل»" کما يطلق على الضايط الجامع لفروع وجزئيات من باب 
واحدء على رأي طائفة من العلماءء كقولهم: «الأصل أن كل صلاتين لا 
يجوز بناء إحداهما على الأخرى فى حق المنفرد لا يجوز بناء إحداهما 
على الأخرى في حق انامه 


كما يطلق - إضافة إلى ذلك - على المعاني الأخر التي ذكرناها 
للاصل» وعلی هذا فكل قاعدة أصل» ولا عكس» كما يمكن أن يقال: 
كل ضابط أصل - إن فسرنا الضابط بأنه قضية كلية تجمع فروعاً من 
باب واحد -» أما إذا فسرناه بالمعنى الذي قلناه وآنه آعم مما ذکروا 
فلا يمكن أن يقال ذلك» إذ سيكون بينهما العموم والخصوص الوجهي 
فقد يجتمعان فيما كان قضية كلية من باب واحد» وينفرد الضابط 
بالتقسيمات وبيان الأسباب والتعريفات وغير ذلك من المعاني التي هي 


= ۰۲/۱ وحاشية المرجاني علی التلویح ۰۱۸/۱ ۱۹ والإبهاج لابن السبكي 27١/١‏ وشرح 
مختصر المنتهی للعضد ۰۲۵/۱ والبحر المحیط للزرکشي ۰۳۵/۱ ورشاد الفحول للشوكاني 
ص ۰۳ وشرح الکوکب المنیر ۰۳۹/۱ وفواتح الرحموت ۰۸/۱ وکشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۱۲۳. 
ونذکر هنا آن بعض العلماء ء نازع في بعض هذه المعاني ورأى أن بعضها يرد إلى بعض» 
وليس معنى زائدأء ومنها الصورة المقيس علیها لاختلاف العلماء في أصل القیاس آهو 
المحل » أو دلبلهء آو حکمه؟ فلیس هو علی ذلك معنی زائدا. 
انظر : البحر المحیط ۵/۱ ۲. 

.44 تأسيس النظر ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۱۱۱. 

(۳) المصدر السابق ص ۰۱65 
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ليست من معاني الاصل وينفرد الأصل بمعانيه الأخرء كالدليل 
والراجح والمستصحب وغيرها. 


وقد تردد ذکر هذا المصطلح في کتب الفقه منذ عهد مبکر؛ وفي 
مواضع متتاثرة منها ولم یفرد التألیف بهذا العنوان - علی ما نعلم - قبل 
القرن الرابم الهجري فقد نقل آن آبا الحسن الكرخي (۲:۰2م)» جمع 
(۳۹) أصلاًء بین فیها ما علیه مدار کتب الحنفية. وأن أبا الليث 
السمرقندي (-۳۳م) ألف تأسیس النظر الذي جمع فيه )۷٤(‏ أصلاً تدور 
حولها آسباب الاختلاف بین الفقهای وتابعه آبو زید الذبوسي (-۳۰؛ه) 
مضیفاً )١١(‏ أصلاً إلى الكتاب السابق» أي موصلاً أصوله إلی )۸٦(‏ 
صلا وهي أصول تتردد بين معنى القاعدة والضابط ومصطلحات آخر. 


٦٦‏ المفصّل في القواعد الفقهية 





المبحث الخامس 
الكليّات 


معناها في اللغة : 
القواعد والضوابط «الکلیات» ‏ وهي في اللغة جمع الكلية. نسبة إلى 
«كل» التي هي من ألفاظ العموم المفيدة للاستغراق!۱ واستیعاب جزئیات 
ما دخلت علی( '"'» ومن هذا المعنى» كما قالواء الإكليل لاحاطته 
بالرأس» والكلالة لإحاطتها بالوالد والولد. 

معناها في الا صطلاح : 

وآما في الا صطلاح فإنهم لا يريدون بها معناها المنطقي الذي هو 
7 بمنع ناس تصور مقھومہ من وقوع الشركة فيه» بل المراد بها 
المحكوم فيها على - جميع أفراد موضوعهاء > كما هو الشأن في القضايا 
الكلية الم وجب مما سبق سبق الک عنه في تعريف القاعلة. 

فالكليات من القضايا الكلية» ولكن يغلب فيها أن يكون موضوعها 
خاصاً. 





)۱( المصیاح المنیر» وقد ذكر في أحكام «كل» أنها لا تستعمل إلا مضافة لفظة أو تقديراً. قال 
الا خفش قوله تعالی : جک ریگ [الرعد: ۲ المعنی کله يجري» کما تقول کل منطلق آي 
كلهم منطلق. 

( انظر فيما يتعلق بهذه الكلمة وأحكامها: : تلقيح الفهوم في تنقيح صیغ العمومء للعلائي ص 
۱ وما بعدهاء والبحر المحيط للزركشي ٠٤/۴‏ وما بعدها. 

.٦٦ /٣ البحر المحبط‎ )۳( 
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ولعل سبب تسمیتها بالکلیات مع آن القواعد والضوابط من 
الکلیات آیضا. هو آن المعانی المذکورة فی الکلیات تتصدرها کلمة 
«کل ۷ 


٭ والملاحظ علی آغلب هذه الکلیات آنها نوع من الاحکام الفقهية 
الجزئية» ولم يختلف كثير منها عن ذلك إلا بتصدر کلمة «کل» فیها. ومن 
المعلوم أن الأحكام الفقهية» وإن عرضت بالصيغة الجزئية» لكنها ليست 
مختصة بفرد» بل هي عامة وشاملة وصالحة لوضع کلمة «کل» قبلها 
سواء كان ذلك بإبقائها على حالهاء أو بتبديل يسير في الصياغة» فمثلا 
عبارة «وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهاراً ناسياً لم یفطرا'''' یمکن 
أن يقال فيها «كل صائم أكل أو شرب أو جامع نهارا ناسیا لم یفطر» 
فتصبح بذلك كلية» وعبارة «إذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكن في 
عدتها رجعياً كان أو باتناً)”” . يمكن أن يقال فيها: «كل امرأة طلقها 
زوجهاء فلها النفقة والسکنی في عدتها..» فتصير كلية» وهكذا يمكن طرد 
ذلك في أغلب الأحكام الفقهية الجزئية. 


ومن المعلوم أن كتب الفقه تعرض كثيراً من الأحكام الجزئية بصيغة 
«من»» وهي من آلفاظ العموم فتشارك «كل» في الدلالة على شمول 
أفراد ما أطلقت عليه» فهي بهذا الاعتبار كلية» لكنها لم تتصدرها كلمة 
(کل». 


(ن الکثیر من الکلیات» من طراز ما ذکروه في کتبهم لا يرقى إلى 
درجة القاعدة الفقهيت نظراً لاتساع داثرة القاعدة» واعتمادها علی استقراء 


)١(‏ نشير هنا إلى أن التأليف في الكليات لم يقتصر على مجال الفقه» بل ظهر التألیف فیها في 
علوم وفنون آخر» فانظر مظان ذکرها؛ ولا سیما في کشف الظنون ص ۰۱۵۰۷ وإيضاح 
المکنون ۰۳۰۸/۲ ومعجم المطبوعات العربیة ص ۰8۲۳ ۱۱۹6 وغیرها. 

() الهداية ۸۷/۱ 

(۳) المصدر السابق ۳۳/۲ 
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أكثر تتبعاً مما تم في الضوابط والكليات الفقهية» بالمعنى الذي ذكروه» 
وإن كان هذا لا یمنع من وجود عدد من الکلیات ذات الشمول والاتساع 
وحینئذ تصبح هذه الكليات قواعد. ولولا شرط تقدم کلمة «کل» على 
الكليات لقلنا إن كل قاعدة هى «كلية»» ولا عکس» ولکن المعنی یتحقق 
به ذلك» بخلاف الشکل الذي لا یساعد علی مثل هذا الاطلاق؛ ومن 
الممكن القول إن بینهما العموم والخصوص الوجهي فیجتمعان في 
القاعدة المصدرة ب «کل» وتنفرد القاعدة فیما کان معنی واسعاً وشاملاً لم 
تتصدره «کل»۰ وینفرد الكلي في تفاصیل المعاني آو جزئبانها 
وماصدقاتهاء إذا صدرت بكلمة «كل». ۱ 


مبکر» کما وردت علی آلسنة من کانوا قبل فترة التدوین. وقد أكثر أبو 
العباس اپن القاص (ت ۳۳۰۵م) من ذلك فى کتابه «التلخیص» فی المذهب 
الشافعي ومما ذکره من الکلیات : ۵ ۵ 


١‏ - كل طاهر من الماء طهور إلا واحداًء وهو المستعمل الذي أدي به 
. ۱) ۰ 
الفرض” . 

۲ - کل نجاسة غسلت مرة تأتى علیها» طهرت. الا ولوغ الکلب 
والخنزير فإنه يغسل سبعاًء منها مرة بالتراب”". 

۳ - كل شيء يجب غسله» طهّره الماء و حده» إلا تلائة أشياء : ولوغ 
الکلب والخنزیر والولد الخارج من بين الكلب والذدئب» ومسها 

)۳( ۰, 

رطبا کولوغها ‏ . 

٤‏ - کل نجاسة فلا یجزی في تطهیر کله غیر الماء الا شیئین : آحدهما 

.۷۸ التلخیص ص‎ )١( 


(۲) المصدر السایق ص ۸۰. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۹ 


والثانى : الدباغ”'". 


(٢( . ۰. .‏ 
١‏ - كل طاهر ليس بِسْمٌ قاتل يجوز أكله. إلا شيئين: أحدهما: جلد 
الميتة إذا دبغ» والآخر مني الرجل” ". 
وفى عصر ابن القاص LS)‏ الف آبو عبد اش محمد بن حارث 
الخشنی (-۳۰۱م) کتابه «أصول الفتیا"» فضمنه عدداً من الكليات» غير 
قلیلء ومنھا: 
١‏ - كل ما أكره عليه الرجل من إتلاف ماله» فأتلفه» فالمكره ضامن”". 
۲ - كل غاصب غصب شيئاً فإنما يلزمه قيمة ما غصب يوم الغصبء لا 
يوم الفوت» زادت القيمة بعد الغصب» أو نقصت. 


ا و 0 
٣‏ - كل معتدة فلها السكنى على زوجهاء ملك رجعتها أو لم يملك . 
وعند شيوع التدوين الفقهي نثر المؤلفون عدداً من الكليات في 


مختلف أبواب الفقه» وأصبح ذكرها وترديدها من الأمور المعتادة فی 

لكن ذكر هذه الكليات كان يأتي عرضا ولم يكن المقصود من 
الكتب التي أوردتهاء أن تأتي بها إلا بهدف التقرير للأحكام الفقهية» ولهذا 
فإننا لا نعلم - في حدود المعلومات المتوفرة لدينا الآن - أحداً أفرد 


() المصدر السابق ص ۰۸۱ ۸۲. 

( المصدر السابق ص ۸۵. 

(9) المصدر السایق. 

(4) آصول الفتیا في الفقه علی مذهب الامام مالك ص ۳۱۶. 
() المصدر السابق ص ۳۸۹. 

۰۱۹۸ المصدر السابق ص‎ )٦( 


۷٠‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


الكليات الفقهية بالتأليف قبل أبى عبد الله المقري المتوفى سنة (۸٥۷ه)»‏ إذ 
جمع منها (015) كلية» وجعلها قسماً في كتابه: عمل من طَبّ لمن 
حت . وقد رتبها على أبواب الفمّه و لکنه لم یستوعیها جمیعا". 


وقد اقتفی آثره فقیه مالکی آخر هو أبو عبد الله محمد بن أحمد 
المکناسی المعروف بابن غازي المتوفی سنة (۹۱۹ھ) فألف کتابه (الکلیات 
الفقهية) على نمط ما هو عند المقري (ت۷۸۸م) وأدرج فيه (۳۳) کلبة 
«وزعها علی آبواب النکاح وما یتعلق به» والمعاملات وماشاکلها 
والأقضية والشهادات والحدود. ..»"۳. وقد بين المولف غرضه من ذلك 


(۷) كتاب (عمل من طب لمن حب) ألفه المقري لصبيان الكتّاب» وقد رنه على أربعة أقسام: 
الأول: في الا حادیث النبوية ویشتمل منها علی خمسماة. 
الثانی : فی الکلیات الفقھیةء ویشتمل منھا على مثل ذلك. 
الثالث : فی القواعد الحكمية ويشتمل منها على مائتين. 
الرابع : في الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية. 
انظر : الکلیات للمقري- مقدمة المحقق ص .١157‏ 
وقد قام د. محمد بن الهادي آبي الأجفان بتحقیق فسم الکلیات» لنیل درجة الماجستیر وقد 
حصل بها على ذلك سنة 5 ۰ من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» وبإشراف الشيخ محمد الشاذلي النيفر. 

)۲( ومن كلياته في باب البيوع : 
-١‏ كل ما لا يقدر على تسليمه - أي تمكين المشترى منه- فلا يجوز بيعه» ولا يصح إلا أن 
يكون المانع تعلق حق الغير» فيتوقف على رضاه. 
ب- کل نجس لا يمكن تطهير نطهيره» وعين لا منفعة منهاء أو حرّم الشرع بعض المقصود د منها» 
فلا يجوز بيعه. 
ج- كل عين مقصودة فالجهل بها مبطل للبيع» بخلاف غير المقصودة. 
انظر : الکلیات الفقهية ص ۰۲۹۲ الکلیات رقم ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ ۲۷۵ على الترتيب. 
د- کل ما لا یضمنه المشتري قبل القبض فانه یضمنه به» الا ما فیه عهدة. 
ه- کل بیع فاسد فهو علی حکم الملك الاول» ان فسخ» لأنه لا ینقل الملك. 
الکلیات الفقهية ص ۰۲۹۸ الکلیات رقم ۰۲۸۰ ۲۸۲. 

(۳) مقدمة محقق الکلیات للمقري ص ۰۱۸۲ وقد ذکر آن هذه الکلیات طبعت على الحجر بفاس 
من دون تحقیق آو تعلیق» > ثم حققها آبو الاجنان للحصول علی درجة علمية من الکلية 
الزيتونية وأصول الدین. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۷۱ 


في مقدمة كلياته» فقال: «قصدت فيه - أي الكتاب - إلى ما حضرني من 
كليات المسائل الجارية عليها الأحكام» قصدت منها إلى ما يطرد أصله 
ولا یتنافضص حکمه إلى كل جملة كافية ودلالة صادقةء وإلى كل قليل 


يدل على كثيرء وقریب پدني من بعید» وبنيتها على المشهور في مذهب 
العلماء المالكية. ..»'. 


ونذكر فيما يأتي نماذج من الکلیات التي أوردها المقري» ويقاس 
عليها غيرها : 


ع 


أ -كل حيوان طاه 9 
اب - کل جماد لیس بمسکر؛ ولا من حیوان» طاهر"" 
ج - کل میتة بر ذات دم سائل نجس وبالعکس". 


- کل بیض لم ينقلب إلى علقة طاهرء لأن كل ما يبيض مباح» الا ما 
لم يؤمن من ذوات السموه”". 


(۱) مقدمة محقق الکلیات للمقري ص ۰۱۸۱ ۱۸۲. 
وننبه هنا إلى أنه قد نقل أن شهاب الدين القرافي (ت 184ه) ذكر أنه جمع سبع عشرة كلّية في 
الفرائض» ولکن هذا التألیف محدود النطاق» ولذلك لم نعتبره كتابا مفرداً في الموضوع 
وتخطيناه إلى کلیات المقري (ت۷۵۸ه) ومن الكليات التي ذكرها القرافي: 
أ- كل كافر لا يرث المسلم إلا الزنديق والمرتد والذمي والمعاهد. 
ب كل من وَرِث وَرِث منه» إلا اثنين الجد للأم والمعتق الأعلى. 
ج - كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمداً ليخرج من حقوق الله تعالى بإذن الإمام ونحوہہء فإنه 
یرث» وقاتل الخطاً یرث من المال لا من الدیة. 
انظر : الکلیات الفقهية للمقري- مقدمة المحقق ص ۰۱۷۹ نقلاً عن فصول الاحکام/ باب 
الشفعة والقسمة. 

(؟) الکلیات تلمقري الکلية ۳ ص ۲۰۸. 

(۳) المصدر السابق» الكلية ء ص ۲۰۸. 

() المصدر السابق» الکلية ه ص ۲۰۸. 

(6) المصدر السابق» الكلية ۱۳ ص ۲۰۹. 


۷ المفصل قي القواعد الفقهية 


ه - كل من اشتبه عليه مره فحکمه التحری فان لم یجد فالاحتیاط . 
و - كل من لم يلزمه الأحكام فلا تلزمه الحدود ونحوها”". 

Mu u sue lf مر‎ 7 ۱ 

ز - کل قرض جر تفعاً للمقترض فانه یمتنم۳. 


ح - کل هواء فحکمه حکم ما تحته وهو لمن هو له والثری لمن له 
الصعد(؟؟. 





ط - كل ما زاد على صلاة يوم من الفوائت فهو كثيرء لا يجب تقديمه. 
ولا ترتيب القضاء فيه وبالعكس”*. 


7 


- كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب(. 





() المصدر السابقء الكلية 5 ص ۲۲۵. 
(؟) المصدر السابقء الكلية 497 ص ۳۵۲. 
( المصدر السایق. الكلية ۳۲۷ ص ۳۰۱. 
(4) المصدر السابق, الکلیة ۳۲۹ ص ۳۱۰ 
)0( المصدر السابق. الكلية ٩۱‏ ص .۲۳٢٣‏ 
)٦(‏ المصدر السابق؛ الکلیة ٣‏ ص ۲۱۳. 


یر 


دس دمن سے ےہ 


2 ۲ یی جح 2 1 ۲ ۲ - یکی کی 


أركان القاعدة الفقهية وشروطها 


وفيه تمهيد ومبحثان: ا 0 
ٹمھید : في بيان معنى الركن والشرط 
الميحث الأول . : آرکان القاعدة 

المبخث الثاني + شروط القاعدة 





اہ 
ھی 


ر 
SAF‏ اجى 
)لے دن زو نے 


۱۸۷۷۸۷۷۰۷۷ . جنل‎ 0۹۸۷ 3۴۲۹) CON 


ہے 


سجن یم اج 
سکس هیر ودرو ’٣ے‏ 
الباب الأول: الدراسة النظرية Yo‏ 
تمھید 
في بیان معنی الرکن والشرط 


إن القواعد الفقهیة. شأنها شان القواعد في مختلف العلوم» لها 


مقومات لا تہ تتحقق إلا بهاء منها ما هي آرکان؛ ومنها ما هي شروط ولم 
آجد من علماء السلف ممن کتبوا و في القواعد. من تناول هذا 
الموضوع'. 


كما أني لم أجد أحداً من المعاصرين تناول ذلك» آو آشار الیه 
باستثناء ما كتبه:د. محمد الروكي في كتابه «نظرية التقعيد الفقهي وأثرها 
في اختلاف الفقهاء» مما سماه عناصر القاعدة الفقهية. ٠‏ 

کما آننا نجد فیما کتبه رجال القانون حدیثاً عن القاعدة القانونیق 
وعن مقوماتها أركاناً وشروطك غير أن ما ورد في تلك الكتابات کان 
يفتقد إلى تمييز الأركان عن الشروط» وإلى تمييز ما هو من شروط تكوين 
القاعدة» وما هو من شروط تطبيقهاء ولهذا فإن هناك حاجة إلى تجلية 
هذا الموضوع› وإلى تمييز ما هو من شروط القاعدة» وما هو من شروط 

ونجد من المناسب - قبل ولوج هذا الموضوع - أن نبيّن معنى كل 
من الركن والشرط في اصطلاح أهل الفقه والأصول. 


( ورد تلعلماء کلام عن شروط بعض القواعد» ککلامهم عن شروط العرف والعادة» وشروط 
النية ولكن لم يبحثوا ذلك ضمن حدیث عن مقومات القواعد وتمییز آرکانها وشروطها ثم إن 
حديثهم هذا كان عن القواعد المفردة» لا عن القاعدة من حیث هي فاعدة. 

(۲) ص "۱ وما بعدها. 


۷٦‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


آما الرکن فھو في اللغة: الجانب القوي من الشيء. 


وفى الاصطلاح: «هو ما لا وجود للشيء إلا اک أو «أن ركن 
الشيء ما يتم بهء وهو داخل فيه»”". 


والشرط في اللغة: هو العلامة" "۰ وفي الاصطلاح «هو ما يتوقف 
عليه وجود الشيء ویکون خارجاً عن ماهیته ولا يكون مؤثراً في 


وجودہا'؛ أو (هو ما یلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود 
ولا عدم. لذاته»۳۳. 


وعلی ضوء ما دکرنا من معنی لکل من الرکن والشرط » نبين فيما 
يأتي أركان القاعدة وشروطها. 


(۱) كشف الأسرار للبخاري ۳8/۳. 

(۲) التعریفات للجرجاني ص ۰۹۹ وفي آصول السرخسي ۰۱۷/۲ أن الركن ما يقوم به الشيء؛ 
وتابعه علی ذلك صدر الشريعة في التوضیح ۰۱۳۲/۲ بشرح التلویح» وابن ملك في المنار 
ص ۰۷۸۱ وفیرهم. 

(۳) لسان العرب والشّرّط بالتحريك العلامة» والجمم آشراط وأشراط الساعة آعلامها 
والشرط الزام الشيء واشتراطه. في البیع ونحوه. وجمعه شروط. 

(5) التعريفات ص ۱۱۱ وذکر له تعریفاً آخر هو : ما یتوقف ثبوت الشيء علیه. 

() انظر : حاشیة القليوبي علی شرح الجلال المحلي علی منهاج الطالبین ۰۱۷۰/۱ فليوبي 
وعميرة. 


الباب الاول: الدراسة النظرية ۷۷ 


المبحث الأول 


أركان القاعدة 


لما كانت القاعدة قضية كلية لزم أن تكون أركانها هي أركان القضية 
الكلية نفسهاء وأن يكون ما عداها خارجاً عن ماهية القضية» سواء كان 
شرطاء أو غير ذلك. 

إن أركان القضية» عند المناطقةء هی : 
١‏ -الموضوعء أو المحکوم عليه. 
۲ - المحمول» أو المحكوم به على الموضوع. 


۳ -الحكمء وهو إدراك وقوع النسبة الکلامیة بین الموضوع والمحمول. 

أو عدم وقوعهاء وهو ما أطلق عليه المناطقة «الرابطة»"'". 

فهذه الأمور التى هى مقومات القضية» تعد أركاناً فی القاعدة 
ایض وقبل آن نذکر معانی هذه الارکان» والشروط التي لا بد أن تتحقق 
في كل منهاء نذكر أن الحكم الذي هو إدراك وقوع النسبة الکلامیة بین 
الموضوع والمحمولء أو لا وقوعها""» أمر ذكره المناطقة» واصطلحوا 
على تسميته بالرابطة بين الموضوع والمحمولء وقالوا: إنها (يكون) وما 
في معناهاء في حالة الایجاب. و (لا يكون) وما في معناها في حالة 
السلت. 


)۱( تحریر القواعد المنطقیة ص ۸۱ بحاشية الجرجاني» وشرح تهذیب المنطق بحاشية العطار ص 
۳ ۰۱۱۷ والمرشد السلیم ص ۹ ومدخل [لی علم المنطق- المنطق التقليدي ص ۹۳. 
)۳( المرشد السلیم ص .٩۱‏ 


۷۸ المفضل في القواعد الفقهية 


إن هذا الذي ذكروه لا نجد آن اللغة العربية تساعد علیه. لأن 
علاقة الاتصال آو الانفصال بین الموضوع والمحمول تفهم ضمناً في 
هذه اللغة» وفی غالب الاحوال لا نجد تصریحات بهذه الرابطة فیها. 

وعلی هذا فاننا نجد آن ذکرها رکناً فی القضية یعدٌ نافلة من 
القول» کما آن الجملة المتألفة من المبتداً والخبی آساسها المتبدا 
والخبر» وآن الاخبار آمر یفهم من الترکیب. ولیس آمراً ثالثاً قائماً بنفسه 
فكذلك الحکم. 

وعلى هذا فللمقاعدة ركنان هما الموضوع والمحمول» الذي سئعير 2 
عنه بالحکم وما عدا ذلك فهو غير داخل فى حقیقتها لكن منه ما هو 
شروط؛ ومنه ما لیس کذلك. 

وقد اختلط هذا الأمر على كثير من الباحثين» فأکثر رجال القانون 
أعطوا وصفاً للقاعدة القانونية ليس فيه تمييرٌ ما هو ركن عما هو شرط 

وسموا ذلك خصائص؛ فهى قاعلة سلوك وخطاب موجه إلى 
الأشخاص في مجتمع؛ ومجردة» وعامة. وملزمة. بمعنی ترتیب الأثر 
الجزائي عليها". 

وجعل بعضهم القاعدة القانونية متكونة من عنصرين هما: الفرض» 
والحکم. أما ما عدا ذلك فقد جعلوه من صفات الماعدن لا من 
عناصرها المکونة لها. 


ویقصدون بالفرض : الواقعة» آو النازلة التي یترتب علیها» بموجب 


(۱) مسائل فلسفية ص ۹۲. 


على محمد بدير ص ۰۳۰-۲۳ 


الباب الاول: الدراسة النظرية ۷۹ 


القاعدة» حکم قانوني» ویقصدون بالحکم: الأثر الذي یترتب شرعاً على 
الواقعت آو الفرض. وفق ما تعضمنه القاعدة أمراً أو نهياً أو غير 
ذلك "۰ علی آن رجال القانون مختلفون فیما بینهم في طائفة من 
الخصائص المذ‌کورة. 

أما الدكتور محمد الروكي الذي لم أجد غیره - في مجال القواعد 
الفقهية - بحث هذا الموضوع. فقد جعل عناصر القاعدة الفقهية» أو 
مقوماتها العلمية الأساسية - کما قال۳؟ - آربعة هی : الاستیعاب» 
والاطراد والاأغلبیةء والتجرید وإحکام الصياغة". ٠‏ 0 


لكن كلامه هذا لا يستقيمء لآن بعض ما ذکرہ خارج عن أركان 
وشروط القاعدة» وبعضه هو من شروط الموضوع» وبعضه من أوصاف 
القاعدة الموجبة» بوجه عام» ولئن قيل إن ما كان شرطا في الموضوع 
فهو شرط في القاعدة» فإن بعض ما ذكره لا يتحقق فيه أي من الأمرين 
وسيتضح هذا من خلال التطرّق إلى الأمور التي ذكرهاء في مواضعها 
المتاسبة. 
ونذکر فیما يأتي تعریفا موجزاً بركني القاعدة اللذين ذكرناهما سابقاً. 
٭ الرکن الاول: الموضوع آو المحکوم علیه. وهو الذي یحمل علیه 
الحکم. وقيل إنه سمي موضوعاً. لأنه وضع لیحمّل علیه الثاني أو 
لیحکم علیه بشيء ۰ كالمشقة في قاعدة «المشقة تجلب التيسير)» 


)١(‏ أصول القانون للدكتور سعيد عبد الكريم مبارك ص ۰۳۱ ۰۳۲ والمدخل لدراسة القانون 
للدكتور أحمد سلامة ص .٦٦‏ 

(۲) التعبیر بالعتاصر غیر مألوف لدی العلماء فى المجال الذي نحن فيهء وغلب استعمال العناصر 
فیما تترکب منه الاجسام الماديق قال الجرجاني: العنصر هو الاصل الذي تتألف منه 
الاجسام المختلفة الطباع وهو آربعة: الارض, والماءء والنار والهوای التعریفات ص 
۴۸ 

(۳) نظرية التقعيد الفقهي ص ٦٦‏ ۹۸. 

(8) شرح التهذیب بحاشية العطار ص ۰۱۱۷ 


۸۰ المفصّل في القواعد الفقهية 


والضرر في قاعدة «الضرر یزال)ء والیقین في قاعدة «اليقين لا يزول 
بالشك»» واجتماع الحللال والحرام في قاعلة (إذا اجتمع الحلال والحرام 
غلب الحرام». 


الرکن الثاني: الحکم وهو المعبر عنه بالمحمول» آو المحکوم 
به» وهو ما حمل علی الموضوع "۰ أو أخبر به عنه» أو نسب» آو آسند 
إليه» وبوساطته نثبت أو ننفي وصفاً أو صفات عن الموضوع”"'. ولا بد 
أن يكون ذلك الوصف بياناً لحكم شرعيء أو لما له صلة بالحكم 
الشرعي. کاثبات التیسیر للمشقة. والازالة للضرر. ونفي زالة الشك 
لليقين» وتغلیب الحرام عند اجتماع الحرام والحلال. 
وقد يقع المحمول اسما کقولهم: «العادة محکمة»» و «التابع 
تابع). و«الأمور بمقاصدها» وقد يقع فنعلا کقولهم : «(الضرر يزال)» و 
«المشقة تجلب التيسيراء و«اليقين لا یزول بالشك». و«الاجتهاد لا 
ينقض بالا جتهادا. 


.۸٦ تحرير القواعد المنطقية ص‎ )١( 


الیاب الأول: الدراسة النظرية ۸۱ 
* ۰ 2 





المبحت الثاني 


وسنتناول في ذلك: 
۱ - شروط آرکان القاعدة. 
۲ - شروط طبيعة القاعدة وصفتها. 
۳ - شروط تطبیق القاعدة. 
المطلب الأول: شر وط آرکان القاعدة: 
بعد أن ذكرناء فيما تقدم» أن للقاعدة الفقهية ركنين» هما الموضوع 
والمحمول. نذکر هنا ما لا بد منه من الشروط لتحقق كل من هذين 
الرکنین. 
۱- شروط الموضوع. وهما [ننان : 
أولاً: التجريد: 
والمقصود بذلك أن تكون القاعدة مبينة لأحكام أفعال الأشخاص 
بصفاتهم» لا باعيانهم فلا تتناول واقعة بعينهاء ولا شخصاً لذاته"''؛ 
لان تشخیص الموضوع یتنافی مع معنی القاعدة وکلية الموضوع فیها. 
وأصل مادة «الجیم والراء والدال» تفید الانکشاف والظهور في 


)۱( آصول القانون للدکتور عبد المنعم فرج الصدءة ص ۰۱۲ ودروس في مقدمة الدراسات 
القانونية للدکتور محمود جمال الدین زكي ص ۸. 


۸۲ المنصل في القواعد الفقهية 


معناها اللغوي” ومن معانیه: تعریة الشيء عما يغطيه ويحجبه» يقال : 
جرد الشىءَ يجرّده جرداً وجردة قشره» ومن هذا المعنى الأرض الجرداءء 
وجرید النخل وججرد الجلد أي نزع الشعر اک وهده المعاني وما 
آشبهها هي الملائمة لمعنی التجرید هنا. 


وتوضیحاً لذلك نقول: ان قاعدة «الضرر یزال» لا تعني ضرراً معينا 
فی واقعة خاصة. بل کل ضرر تنطبق عليه صفات الضرر الذي آمر 
الشارع بإزالته» كما أنه لا يتناول شخصاً بعينه» بل إن إزالة الضرر ينبغي 
أن تشمل كل شخص. 


فالتجريد» إذن» يقصد به ربط الأحكام بالأشخاص» والوقائع. أو 
و ذوات الصفات المعينة. لا لذواتها وأشخاصهاء » بل للمعنى 
ثم بها مهما اختلفت زماناً أو مکان". 


ثانیاً العموم : 


المراد من العموم هنا: الشمول» يقال - في اللغة -: عم الشيء 
عموماً شمل الجماعة؛ كما يقال: عمّهم بالعطية شملهم آیضا 
والمقصود من ذلك أن موضوع القضية لا بد من أن يتناول جميع أفراده 
الذين ينطبق عليهم معناه» وهذا أمر يفهم من كون القاعدة قضية كلية» وقد 
سبق لنا أن بيّنا أنهم أرادوا بالقضية الكلية القضية المحكوم فيها على جميع 
أفراد موضوعهاء لا التي موضوعها كلي» وعموم الموضوع مترتب على 
تجريد القاعدة» أو تجريد موضوعهاء لأن التجريد يعني العموم والاطراد. 


.٦٥٤/١ معجم مقاییس اللغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب. ۱ 

(۳) ننبه هنا الی آن اختلاف الزمان لا آثر له نی اختلاف القاعدة الفقهية والشرعية وآن 
الاختلاف- إذا كان هناك سبب للاختلاف- نما یکون في الجزئیات الداخلة في نطاق 
القاعدة» إن كان مما يتأثر أو يتغير بتغير الزمان. ۱ 

)٤(‏ القاموس المحیط. 


الباب الأوال: الدراسة النظرية ۸۳ 
فالقواعد تنطبق على الأشخاص الذين تثبت لهم الصفات المقررة» 
وتتناول جميع ع لوق التي تتوفر فيها لشروط ۔ 


العموم» باعتبار آن القاعدة ان کان موضوعها مجرد فهي عامة 
قدا 
حتما 


ومما ينبغي التنيه إليه أن العموم والتجريد لا يظهر أي منهما عند 
التطبيق؛ لأن «تطبيق القاعدة یکون دائما فردياً» بمعنى أنها لا يمكن أن 

تنطبق الا على شخص معین بذاته»۲۱ 5 وعلى هذا فإن العموم والتجريد 
في القاعدة إنما هما وصفان لها في مرحلة سکونها» قبل أن تتحرك 
لتنطبق على شخص معین» أو واقعة بعینها(*, 

وإذا كان من شرط الموضوع التجريد والعموم فهل يكفي وجودهما 
فيه لتكوين موضوع القاعدة الفقهية؟ إن الذي يبدو من خلال النظر في 
القواعد الفقهية آن مجرد التجرید والعموم لا يکفي في جعل الموضوع 
موضوعا للقواعد الفقهیتة وان کان لا بد منهما فیها وذلكء لأن 
الموضوعات الكلية المتصفة بالتجرید والعموم ذات نطاق واسع یشمل ما 
هو أخص من القاعدة الفقهية المصطلح عليهاء إذ إن هذا المعنى يتناول 
الضوابط والاحکام الجزئية أيضاًء لأن الأحكام؛ وإن كانت جزئية» لم 
بنظر إلى آنها تتناول أشخاصا أو فروضا بأعيانهاء وإنما تشمل ذلك 
بصفاته وشروطه. 


فالحكم في مثل تلك القضية صالح للانطباق على كل ما يتحقق 
الو صف وتوضيحاً لذلك نقول: إن صيغة من أفطر في نهار رمضان عمداً 


.۸ آصول القانون ص ۰۱۷ ودروس في مقدمة الدراسات القانونية ص‎ )١( 
.۵۳ المدخل لدراسة القانون ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


A4‏ المفصل في القواعد الفقهية 


فعليه القضاء والكفارة» مثلاء لا تخص شخصاً معین بل هى عامة لكل 
من تحففت فيه الصفة المذکورة فموضوعها عام ومجرد» فهي قضبة 
كلية» لكنها ليست قاعدة فمهية فى اصطلاح الفقهاء» وإن عدت كذلك فى 
مصطلح رجال القانون. ومن أجل أن هلأ النوع من الكليات» یعد من 
جزئيات القاعدة الفقهية» قلنا في تعريفها أنها: قضية فقهية كلية جزئياتها 


1 - شروط المحمول. آو الحکم : 


لم آجد من تحدث عن شروط في المحمول آو الحکم؛ في 
القاعدق ولكن من الممكن» بعد فهم معنی القاعدة وموضوعها أن 
نضع عدداً من الشروط فيه» ومن تلك الشروط : 

أولاً : أن يكون حكماً شرعياً : 

وهذا الشرط نابع من طبيعة القاعدة الفقهية» لأننا ذكرنا أنها قضية 
كلية شرعية عَمّلية» فلا بد أن يكون الحكم فيها شرعياًء أو مما تنبني عليه 
الأحكام الشرعية العملية» ويغلب في صيغ القواعد أن تحدّد في محمولها 
الجواز أو عدمه» دون تفصيل لنوع الحكمء تكليفياً كان أو وضعياًء وقد 
يفهم من صيغتها الطلب بغير الأسلوب المعروف عند الأصوليين» نحو 
(المشقه تجلب التیسیر)» و (الضرر یزال) و (العادة محكمة)» و (يغتفر 
فی الوسائل ما لا یغتفر في المقاصد) وفي كل ذلك يعتمد علی القرائن 
والأمور الخارجیة في تعیین نوع الحکم؛ كما أن صيغة القاعدة قد يدخل 
فیها آکثر من نوع متدرج من الأحکام ف (المشقة تجلب التيسير) تفيد 
الترخیص ۰ ولکن حکم التیسیر والترخیص یختلف باختلاف نوع المشقة 
التي تستدعي ذلك فقد یکون الأخذ بالتیسیر واجبا وقد يندب أو يباح» 
وكل ذلك - في الغالب - یفهم من خارج القاعدة لا من الصيغة 
نفسهاء كما ذكرنا. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۸۵ 
ع و و 8 8 
ثانيا: آن یکون حکما باتا غیر متردد فیه : 


وذلك لأن التردد يفقد القاعدة قيمتهاء ویزیل عنها هيبة الامتثال. 
ويجردها عن طبيعة أنها حكمء وأما ما ذكره العلماء من القواعد التي 
وردت بهذه الصياغة» كقولهم: الاقالة هل هي فسخ أو بيع؟'» والعبرة 
بالحال أو المآل؟۰*۳ وإذا بطل العموم هل يبقي الخصوص؟”". والشيء 
(ذا اتصل بغیره هل یعطی حکم مبادیه آو حکم محاذیه؟ ** والمستثنی 
هل هو مبیع آو مبقی؟ فهذه القواعد وآأمثالها تمثل ما اختلف فیه 
العلماء» ولا يمكن أن تعد بصیغتها المذکورة قاعدت بل هي قاعدتان 
فقولهم: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ قاعدتان» تمثل كل واحدة منهما 
وجهة نظر تخالف وجهة نظر الأخرىء القاعدة الأولى: كل إقالة فسخ" 
والقاعدة الثانية: «کل افالة بیع» وهكذا يمكن طرد الكلام في سائر 
القواعد التي هي من هذا القبیل. 


المطلب الثانى: شروط في طبيعة القاعدة وصفتها: 


وقد ذكر العلماء طائفة من الشروطء هي في محل النظرء وفيما يلى 
بيان بعض هذه الشروط وما يمكن أن يقال فيها. 


۱ - اشتراط أن تكون القاعدة الفقهية قضية كلية حملية موجبة: 


من المسائل التی ذکرها طائفة من العلماء شرطاً في القاعدة هي آن 
تکون القاعدة قضية کلية حملية موجّبة» وهذا يستدعي آن تستبعد القضایا 
الاتية من مجال القواعد: 


(۱) الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۹۰ 
(0) المصدر السابق ص ۰۱۹۱ 
(۳) المصدر السابق ص ۲۰۰. 
(8) ایضاح المسالك ص ۱۸۵. 
() المصدر السابق ص *۳. 


۸٦‏ المفضل في القواعد الفقهية 


الأولى : القضية الجزئية. 
الثانية : القضية الحملية السالية. 
الثالثة : القضية الشرطية الكلية. 


أما استبعاد القضايا الجزئية فهو أمر تقتضیه طبيعة القاعدة وقد 
سبق أن ذكرنا في تعريفها أنها قضية كلية» ولا نزاع في هذا الام وأما 
القضيتان الأخريان فللعلماء فيهما آراء مختلفة» قال الشيخ حسن العطار 
(ت۲۳)۸۱۲۵۰ عن القاعلة - في حاشیته على شرح جمع الجوامع -: «ولا 
بد أن تكون حملية موجبت لأن الشرطية الكلية ليس الحكم فيها على 
الافراد وإنما كليتها أن يكون الربط بين المقدم والتالي واقعاً على جميع 
الاوضاع والأحوال الممکنة الاجتماع مع المقدم» والحکم نب 
بالتعلیق؛ ولیس مقصوداً في مسائل العلوم إذ لا يبحث فيه» لعدم الحکم 
بالإثبات» والجملة السالبة لا تستدعي وجود الموضوع»""" وفي حاشیته 
علی شرح التهذیب في المنطق» فسر الجزئیات التي تنطبق علیها القاعدة 
بالجزئیات «التي لها زيادة تعلق بتلك القضية بأن یتوقف صدقها على 
وجودها. وهي - جزئيات موضوع الموجبة' الحملیة»۳۲. 


وإذن فالاساس فی استبعاد القضایا السالبة» والقضايا الشرطية» هو 


(۱) هو آبو السعادات حسن بن محمد العطار الشافعي المصري. المغربي الأصل» ولد ونشأ في 
القاهرق وتعلم في الأزهر, وصار أحد شیوخه » ارتحل إلى عدد من البلدان» وأقام في دمشق 
زمن وفي آلبانا زمناً آخر ثم عاد» بعد ذلك. إلى القاهرة» وهو عالم وأدیب وشاعر 
ومشارك في عدد من العلوم» عرف بإجادته صنع المزاول الليلية والنهارية» وبنبوغه في 
الهندسة والفلك توفي في القاهرة سنة ۰ سم من مولفاته: !حاشية علی شرح التهذيب في 
المنطق»» و «حاشية علی شرح الازهریة» للشیخ خالد» و «حاشية على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع»» و ارسالة في كيفية العمل بالاسطرلاب» وغیرها. راجع في ترجمته : 
الفتح المبین ۰۱4۱/۳ والاعلام ۲ ومعجم المژلفین ۸۲/۳ ۲. 

(۲) حاشية العطار علی شرح جمع الجوامع للمحلي ۵۳۱/۱ ۳۲. 

(۳) حاشية العطار علی التذهیب شرح التهذیب في المنطق ص 1 مع حاشية الدسوقي. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۰ ۸۷ 


الباب الأول: الدراسة النظرية 322030272070700 تك 
ضرورة وجود موضوع القضية في القاعدة» وهذا الأمر منتف من القضية 
السالبة» أو الموجبة السالبة الموضوعء لأنها في حكم السالبة'''» ومن 
القضية الشرطية أيض”"©: لكون السالبة لا تستدعي وجود الموضوع. 
وصد تھا لا یتو قف علی وجودا بل تصدق بنفي موضوعها ارف كما 
آن الشرطية لا یتوقف صدقها على وجود موضوع طرفیھا”ء اذ هي تارة 
یکون المقدم فیها موجود ونارة یکون مقدر"؟. ۵ 

هذا ما قالوه» ولکن نقل عن عبد الحکیم السيالكوتي (ت 
۰-۷( ما یفید آن القضابا السالبة من القواعد أيضاًء وعلل ذلك بأن 
استنباط الفروع کما یکون من القضایا الموجبت» یکون من القضایا السالبة. 

وفي الحق ان ما ذکروه بشأن استبعاد القضایا الكلية السالبة 
والقضایا الشرطية یحتاج إلى التأمل» وان واقع القضایا الفقهية ينفي مثل 
هذا الكلام. ٠‏ 


فهناك طائفة من القواعد» نحو: «لا ضرر ولا ضرار»» و ١لا‏ عبرة 





(۱) حاشية العطار على التذهيب ص ٦٦‏ مع حاشية الدسوقي. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي ۱ء ۳۲ وسیف الغلاب شرح مغني 
الطلاب للحاج محمد الفوزي بن آحمد الیارانکموي ص ۰۱۰۸ 048 

)20 تجدید علم المنطق لعبد المتعال الصعيدي ص ۱۲ هامش ۵. 

)٥(‏ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي ۱ وسیف الغلاب شرح مغني 
الطلاب للحاج محمد الفوزي بن آحمد اليارانكموي ص ۰۱۰۸ ۰.۱۰۹ 

() تجدید علم المنطق لعبد المتعال الصعيدي ص 1۲ هامش ۵. 

(۷) هو عبد الحکیم بن شمس الدین السيالكوتي البنجابي الهندي الحتفي» کان رئیس علماء الهند 
عند سلطانها خرم شاه جهان» برع في علوم عدة» وبرز في المباحث العقلية توفي سنة 
۷ مر من مولفاته: «حاشية علی تحریر القواعد المنطقیة»» و «حاشية علی التلویح» 
للتفتازاني » و «حاشية علی المطول» للسعد علی متن التلخیص في البلاغ وغیرها. راجع في 
ترجمته: الفتح المبین ۹۸/۳ ء والأعلام ۲۸۳/۳ء ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ص 
74 . 


۸۸ المفصل في القواعد الفقهية 


بالظن البين خطوّه». و الا عبرة للتوهم»» و للا ینسب إلی ساکت قول»» 
و الا اجتهاد في مورد النص»؛ وغیرهك. هي من القضایا السالبة الکلیت 
وینطبق علیها کل ما هو من شروط وأحكام القواعد. ولهذا فان ما نقلوه 
عن عبد الحكيم السيالكوتي (ت ۱۰۷ من آن القضية السالبة تكون 
قاعدق» وتستبط منها الفروع» لیس مجانباً للصواب. 





وآما استبعادهم القضایا الشرطية من القواعد» بدعوی أن | 
فیها [نما جاء بالتعلیق؛ وهو ليس مقصوداً في مسائل العلوم"۲ فینفیه کثیر 
من القواعد التی هي من القضایا الشرطیت مثل : دا زال المانع عاد 
الممنوع»» و «کلما وجدت العلة وجد المعلول)ء و «إذا ضاق الأمر 
اتسع»۰ و (إذا اتسع ضاق». و «ذ۱ بطل الأصل یصار الی البدل» و (إذا 
یھمل) و ([ذا لم یصح الشی ء لم يصح ما فی ضمنه) وغيرها. 

فهذه القضايا الشرطية الكلية تنطبق على جزئيات كثيرة» وتستنبط 
منها حکامها. فاستبعادها من القواعد بإطلاق» لا يتفق مع واقع القواعد 
المعروفة» سواء کانت فقهية آو غیرها. 


۲ - اشتراط آن تکون القاعدة مصوغة بعبارة موجزة؛ 


لم آجد لعلماء السلف نصاً بهذا الشأن» بل إن ما ذكروه هو أن 
القاعدة قضية كلية» كما عرفنا ذلك في تعريفهاء وليس من شرط القضية 
الكلية أن تکون موجزة. ومن آوائل من رأيناه دكر ذلك الشيخ مصطفى 
الزرقا (ت1470ه)» إذ نص في تعريفه للقواعد الفقهية على أنها «نصوص 
موجزة دستوریةا' وتابعه على ذلك بعضص العلماء”". 





.۰ ۱ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي‎ (١) 
انظر تعریفه القاعدة الفقهية ص ۳۰ من هذا البحث.‎ )( 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۸۹ 


وقد عد الدکتور محمد الروکی ذلك من عناصر القاعدت 
ومکوناتها؛ وأنه مکمل لعنصر التجرید. ومرتبط به ارتباط الشکل 
بمضمونه» وعبر عنه بإحكام الصياغة» وبين معناه» فقال: «وأعني بهذا 
الإحكام أن تصاغ القاعدة الفقهية في أوجز العبارات؛ وأدقهاء وأقواها 
دلالة على الحکم الذي تشتمل عليه القاعدة) 2 وادعی آن انعدام هذا 
الإحكام في القاعدة یفقدها حقيقة التقعید وماهته۳) 


ولسنا نری - من خلال النظر في قواعد الفقه - ما یژید مثل هذه 
الدعوی؛ ويبدو أن الباحث خلط , بين ما هو كائن» وبين ما ينبغي أن 
یکون» بحسب تصوراته نعم إن احکام الصياغة والاتیان بالقاعدة بأوجز 
الالفاظ» وأشملهاء يعد من الأمور الحسنة» وآن آغلب القواعد العامة 
والواسعة الدلالة هی من هذا القبیل» ولكن هناك قواعد کثيرة جداً لا 
يتحقق فيها مثل هذا الأمرء کقواعد ابن رجب (ت ۷۹۵ه) ۰ وأكثر قواعد 
المقري (ت ۷۵۸ ھ). 

ان الااساس في القاعدة هو نوع القضية لا کمية الکلمات. ولهذا 
فاننا لا نری إيجاز الصياغة ركناً ولا شرطاً فى القاعدة الفقهية. 

على أن هذا لا يعني عدم الاکتراث بذلك» بل اننا نراه من 
محسنات القاعدة الققهية ومکملاتها لا من حقيقتها وماهيتها. 
۳ - اشتراط أن تكون القاعدة قضية تركيبية : 

ولم أجد - فيما اطلعت عليه - من تكلم عن هذا الموضوع» غير 
أنى لما وجدت أن القاعدة الفقهية قضية كلية» رأيت من المناسب لمعنى 
القاعدة الفقهية» ولما تدل عليه من المعاني» أن نحدد نوع القضيةء الذي 
تدخل فى ضمنه القاعدة الفقهية. 


)۱( نظریة التعقید الفقھی ص 7" . 


المفصل في القواعد الفقهية 


ولاجل تحدید ذلك لا بد لنا من بیان المقصود من القضایا 
التركيبية» وما يقابلها من القضايا التحليلية. 





فالقضية التحليلية قضية لا تتنبأ بشيء جديد عن الموضوعء إذ هي 
موضوعها ومحمولهاء وجرى تحلیلهما وجد أن محمولها مطابق 
لموضوعهاء وأنها قضية تکراریة. آي آن المحمول یکرر ویعید 
الموضوع ولا يضيف شيئا جدیداً علی معناء نحو : 
۱ - البر هو القمح» أو کل بر قمح. 
۲ - اللیث هو الاسد. أو كل ليث أسد. 
۴ - المثلث شکل له ثلائة أضلاع أو كل مثلث هو شكل له ثلاثة 
آضلاع". 
آما القضية التركيبة فهي قضية |خبارية تضیف الی معلوماتنا شیعاً 
جدیداً عن الموضوع لم یکن لنا علم به من قبل" فمعناها المستقی 
من المحمول غیر المستمد من معنی موضوع القضیت بل من مصدر 
خارجي» ومهما حللنا مفهوم الموضوع لی عناصره المعروفت. في اللغة 
والاصطلاح» لم تتبين منه الفكرة التی نستفیدها من القضیت نحو : 
۱ -الخشب يطفو على الماء» أو كل خشب يطفو على الماء. 


۲ - القطط تستطیع آن تبصر في الظلام أو كل قطة تستطيع أن تبصر في 


۴ - الهیدروجین قابل للاشتعال» آو کل هیدروجین قابل للاشتعال. 





)1( علم المنطق للدکتور مهدي فضل الله ص ۹۵ء .7٦‏ 
)۲( المصدر السابق ص ۰۹۰ ۹۷. 
(۳) مسائل فلسفية ۰۱۰۳ ۱۰. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۹۷ 


ومعيار التحقق من صدق القضية التحليلة أو كذبهاء هو مدى مطابقة 
محمولها لموضوعها. أما القضية التركيبية فمعيار الصدق أو الكذب فيها 
هو مطابقتها للواقم""؟» ولأحكام الشريعة في القواعد الشرعية» ومنها 
الفقهية. 


وعلى ضوء هذا البيان نستطيع القول: إن القواعد الفقهية هي من 
القضايا التركيبية» وليست من القضايا التحليلية؛ فقواعد مثل: «الأمور 
بمفقاصدها». و «المشقة تجلب التیسیر» و «الیقین لا یزول بالشك» 
و«الضرر یزال». و «ما لا یقبل التبعیض فاختبار بعضه کاختیار کله» 
و«اسقاط بعضه کاسقاط کله»(۳ و «الحدود تسقط بالشبهات» وما 
شابهها. تعدٌ من القضايا التركيبية؛ لأن المعاني المستفادة من 
محمولاتها» لیست هي معاني الموضوع نفسه ولا هي مشتقة من وهذا 
هو الاساس في القاعدة الفقهية» لکننا ٍذا توسعنا في ذلك» وآدخلنا 
التعریفات وما آشبهها فی القواعد. کما فعل بعض العلماء» فمن الممکن 
أن نحصل على قواعد فقهية هي قضايا تحلیلیة» نحو فولهم: قاعدة: 
الكفر جحد أمر علم من الدين ضرورة”"» وقاعدة: الحالف کل من 
توجهت عليه دعوى صحيحة””*'» وغير ذلك» وقد سبق لنا أن بينا وجهة 
نظرنا في عد أمثال هذه القضايا من القواعد الفقهية. 


هذا هو واقع القواعد الفقهية» ولكن جعل ذلك ركناً أو شرطاًء في 
القاعدة بعيدء لما ذكرناه من وجود نوعي القضايا في القواعد. ولأن 
ضرورة الحكم في القضية تستفاد من المحمول» كما سبق لنا أن بينا ذلك 
في الكلام عنه. 


(1) مدخل إلى علم المنطق ص ۹۷. 

(0) الأشباہ والنظائر للسیوطی ص ۱۸۷. 

)¥( قواعد المقري 464/۲ القاعدة ۱۸. 
() الأشباه والنظائر لابن السبكي .٤۴١ /١‏ 


۹۲ المفصل قي القواهد الفتهية 


المطلب الثالث: شروط تطبيق القاعدة الفقهیة: 

إن القواعد الفقهية شانها شأن القواعد الاستقرائية الأخری. لا 
تکون صادقة من دون قید ولا شرط » حتی ون کانت العلاقة فیها سبیت 
بل هي تصدق تحت شروط وقبود معینة. 





ویبدو ین تتبع القواعد آن هذا صادق حتی علی القواعد الموسسة 
على النصوص الشرعية» وعلی الأمور الخاضعة للتجربة والملاحظت 
فالقاعدة: إن الماء يغلي في درجة ٠٠٠١‏ لا تصدق الا ذا کان الماء 
تحت ضفط معین» وعلى ارتفاع معيّن. وقانون العرض والطلب 
الاقتصادي لا يكون صادقاً إلا تحت ظروف أو شروط معينة» ومثل 
هذا ينطبق على القواعد الفقهية ایض وفيما يأتي محاولة لوضع بعض 
الشروط التي لا بد منها لتطبيق القاعدة الفقهية» والتی نتخلص عن طریقھا 

من دفع الطعن في كلية القاعدة الفقهية : 

١‏ - آن تتوفر في الوقائع الشروط الخاصة. التي لا بد منها لانطباق 
القاعدة علیها. وتوضیحاً لذلك نقول: (ٍن قاعدة: «المشقة تجلب 
لتيسير مثلاً» لا تطبق إلا بعد تحقق طائفة من الأمور» في الوقائع 
المراد تطبيق القاعدة عليهاء منها : 

أ - أن تكون المشقة فيها حقيقية. 





)۱( ومعنى ذلك أنه لا يلزم من زيادة عرض بضاعة ما أن ينخفض سعرهاء بل لا بد لتحقق ذلك 
من تحقق طائفة من الشروطء منھا: 
أ - آن یوجد عدد کبیر من الباعة ومن المشترین. 
ب - أن یکون الباعة والمشترون علی علم تام بالمعروض» والمطلوب. من البضاعة. ‏ 
ج - أن لا يوجد مانع يحول دون تعامل المشترين مع البائعين. 
د-أن لا يوجد اتفاق بين أحد الباعة وغيره على رفع الأسعار. 
ه- أن لا يكون أحد الباعة قد احتكر البضاعة. 
هذا وتوجد إلى جانب ذلك شروط أخرء لا بد منها لتحقق ما یقتضیه القانون المذکور راجع 
في ذلك : المنطق للدکتور کریم متي ص ۰۱5۱ 


الباب الاول: الدراسة النظرية ۹۳ 
ب - أن تزید علی المعتاد. 
ج - آن لا يكون للشارع مقاصد من التكليف بها. 


د -أن لا يؤدي بناء الحكم عليهاء إلى تفويت ما هو أهم من 
:زری (۱) 
2 ۰ 
وکذلك قاعدة «الضرورات تبیح المحظورات». فإنها لا يعمل 
بهاء ولا تطبق علی جزئیاتها الا وفق شروط معينة» منها: 
أ - آن تکون الضرورة محتّفت لا متوهمة. 
ب - آن تكون إزالة الضرورة متفقة مع مقاصد الشارع. 
ج - أن لا تؤدي إزالتها إلى ضرورة أكبر منهاء أو مثلها. 
د - أن لا يترتب على إزالتها إلحاق ضرر بغيره. 
ه - أن تقدر الضرورة بقدرها”"'. 
ومثل ذلك يمكن أن يقال في سائر القواعد» وما ذكرناه من الشروط 
فى القاعدتين السابقتين ليس حاصراًء بل هى أمثلة لما يمكن أن 
يوضع من الشروط في القواعد. 
۲ - أن لا يعارضها ما هو أقوى منهاء أو مثلهاء سواء كان دليلاً فرعياً 
خاصاً معتداً به» أو قاعدة فقهية أخرى متفقاً عليها. 
فمثال الأول عدم انطباق قاعدة «الأصل في الميتات التحريم» على 
السمك والجرادء لمعارضته النص الشرعى الذي أفاد حليتهماء 
قال : «أحلت لنا میتتان ودمانء فأما المیتتان فالحوت والجراد 


)١(‏ انظر ما يتعلق بالمشقة وضبطها وبعض شروطها في کتابنا: رفع الحرج فی الشریعة الإسلامیة 
ص 477 وما بعدها. 
)٢(‏ انظر: ما يتعلق بالضرورة» وبعض الشروط في كتاب : نظرية الضرورة الشرعية» لجميل محمد 


۹4 


المفصل فى القواعد الفقهية 





وأما الدمان فالكبد والطحال». 


ومثال الثاني القول بلزوم اغتسال المستحاضة المتحيرة عند كل 
صلاة» استثناء من قاعدة «الأصل العدماء لدخول هذه المسألة في 
اصل آخر معارض لذلك» هو أن الأصل وجوب الصلاة» ووجوب 
الغسل من الحيض المحقق. فلم ينطبق عليها حكم القاعدة أو 
الأصل لمعارضته بأصل آخ ". 


- آن تکون الواقعة المطلوب تطبیق القاعدة علیها خالية من الحکم 


الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع. وفي هذه الحالة» ینظر للحکم 
المستفاد من تطبیق القاعدة» فإن كان موافقاً للحکم المستفاد من 
النص أو الإجماع. جاز تطبيق القاعدة عليه لأنه لا مانع من تعدد 
الادلة علی مسألة واحدق وأما إذا كان مخالفا له فلا يجوز 
ذلك لکون الحکم المستفاد من تطبیق القاعدة آضعف من 
الحكم الثابت بالنص أو الإجماعء وهذا إذا كانت القاعدة ثابتة 
بطريق الاستقراء المفيد للظن أو بالطرق الاجتهادية الأخرى. 
كالقياس» والملازمة وما شابه ذلك من طرق الاستدلال» وأما إذا 
كانت القاعدة نفسها نصاً شرعياًء أيضاً» فانه - حینتذ - یُلجاً إلى 
القواعد والأسس العامة في مسألة التعارض والترجيح. 


ومن ذلك قاعدة «العادة محكّمة) فقد شرطوا لتحكيمها ما يأتي : 
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(۲) 


(٢) 


رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدار قطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن أبن عمرء وروأه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفاً. 
انظر : تلخیص الحبیر ۰۲۵/۱ ۲1. 

انظر دلك والمسائل المستثناة من القاعدة وما أجيب به عنهاء في کتابنا : قاعدة الیقین لا 


یزول بالشك ص ۲۳۳-۲۲۸ 


انظر في ذلك : رسالعتا رفع الحرج في الشريعة الاسلامية ص ۳۵۳-۹ ط ۰۲ وانظر مجال 
العرف والعادة فی المصدر المذکور ص ۳۹۹-۳۹۳. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۹۵ 
- أن تكون العادة مطردة أو غالية. 
أن تكون عامة في جميع بلاد الإسلام» وعلى رأي جوارٌ أن تكون 
عادة قوم» کبلد معین › أو فئة معينة کالتجار والصناع فتحکم بينهم. 
۳ - أن لا تخالف نصوص الشارع. 
- أن تكون قائمة وقت انشاء التصرف. آي آن تکون سابقة على وقته 
ومستمرة إلى زمان التصرف فتقارنه سواء كان التصرف قولاً أو 
فعلا . 
ه - أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونها'. 


(1) انظر: المحصول ۰1۳۲/۲ وقد ورد ذلك في كلام الرازي عن شروط الفرع الذي يجري فيه 


القياس» ورأينا أنه من الممكن نقله وتطبيقه فى المجال الذي ذكرناه فيه. 


ہے 
چ لاس 


8 ۱ 
ظ یس لاک یی ای 
هم کروی 
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الفصل الرابع 


مصادر تكوين القاعدة الفقهية 


وفيه مقدمة ومبحثان: 

المقدمه : في بیان حصر المصادر 

المبحث الأول : القواعد التي مصدرها النصوص 
المبحث الثاني . : القواعد التي مصدرها الاستدلال 





رتم 
عن لضي (جرىّ 
ھل جج روک ےی 


1 ۹۸/۲۱ ۲۲۱۱۰۔ ۷۷۸۷۷۷۸۷۷۷۷ 


ہس دی امزوعسی 
الباب الأول: الدراسة النظرية لہچ آہح رت و - سا - رر دحرس جع رخ رر 484 


معد هك 


فی بيان حصر المصادر 


لیست القواعد الفقهية ولیدة مصدر واحد. ولا ھی نتیجة استدلال 
الاستدلال والاستنباط المتنوعة سواء کان استنباطاً من التصوص. آو 
وعلى نوع الطریق الذي آخذت منه القاعدة تتوقف قوتها 
ومن الممكن أن نحصر هذه المصادر حصراً تقريبياً فى قسمين : 
القسم الاول : او اعد التی مصدرها النصوص؛ وهي أنواع : 
- تصوص الشارع. 


سے 


سب 


- نصوص الصحابة والتابعین. 
القسم الثاني: القواعد التي مصدرها الاستدلال» وهي أنواع: 
- القواعد التى مصدرها الاستصحاب. 


سے 


۲ - القواعد التی مصدرها القیاس وتحقیق المناط. 
۳ - القواعد التی مصدرها النظر العقلی الذي منه: 
أ - امتناع المتتافیین والجمع بين الضدین. 


المفصّل في القواعد الفقهية 
۱ لمتعارضة. 
۱ ۱ لجزئيات ١‏ ر 
سے ن الجزئ 
القواعد تو 
٤‏ - 


1 ۵ | 
۱ 
لهذه المصادر» مع 
أ سان موجر 
فما ياتى سے 
وفیما ياتى مثلتها من 
الفقهية. 





ہے 
په کے 


۔ حں <گچے۔ اجري 
لس جن لازو تی 


٦‏ ]۸۲2 جح عی٠‏ کے قب ۲۳۲۳۳۳ کید 





المبحث الأول 


القواعد التى مصدرها النصوص 


وسنتكلم عنها في المطالب الآتية: 
المطلب الأول : نصوص الشارع 
المطلب الثاني : نصوص الصحابة والتابعين 
المطلب الثالث : نصوص العلماء المحتهدین 


ج ںی فی 
لم جن (زومسى 


www.moswarat. COM 


چجی گے یی 
سکس دوخ (الزوعسسی 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۰1 2۵1 21 ہت نب وز _ يرديييي ١‏ 
المطلب الأول: نصوص الشارع: 
ومصدريتها للقواعد على وجوه متعددة نوردها فیما يأتى: 
الفرع الأول: جعل النص الشرعي تفسه نصا للقاعدة من دون تخيير في 
عبارته: 


ومن أمثال ذلك : 
١‏ قاعلة: لا ضرر ولا ضرار: 


فهذه القاعدة هي نص حديث حسن عن النبي ی سنورد تخريجه 
فى الكلام عن هذه القاعدة. والتی هى نص المادة (۱۹) من مجلة 
الأحكام العدلية. 
۲ - قاعدة: الخراج بالضمان''': 


هذه القاعدة هي حدیث آو جزء من حدیث صحیح آخرجه عدد 
من العلماء''' وهو من جوامع كلمه كله وفي بعض طرقه ذكر السبب 
الذي ورد من أجله النصء وهو أن رجلاً ابتاع عبدا فأقام عنده ما 
شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي بيه فرده عليه فقال 
الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي فقال: «الخراج بالضمان»"۳ 


۳ - قاعدة: جناية العحماء جبار: 


وهذه القاعدة بالصينغة المذکورة هی نص المادة (۹8) من مجلة 
الاحکام العدلیت وأصلها حدیث صحیح ورد عن النبی گلا بلفظ 


(١)‏ الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۵۰ والاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰۱۵۱ والمنثور 
للزرکشي ۱۱۹/۲ء والمادة 44 من مجلة الأحكام العدلية. 

6 حديث صحيح رواه الشافمي وأحمد وأبر داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ مأجه» ولبن حبان 

(۳) كشف الخفاء ۷۱ء والأشباء وانظائر فلسیوطی ص ۱0۰ 


نو المفصضل في القواعد الفقهية 


(العجماء جرحها جبار»۱۱* ونص فاعدة المجلة فیه تغییر یسیر» ولفظ 
(جنایة) أعم من «جرح) إذ يشمل ذلك وغيره. 

ومعنى الحديث والقاعدة أن ما تتلفه البهائم من مال أو نفس فهو 
هدرء لا ضمان فيه» إن لم يكن صاحبها قد تسبب في ذلك. 
٤‏ - قاعدة: البينة على المدعى واليمين على من أنكر: 

والقاعدة المذكورة هي نص حديث عن النبي ييي وقد ورد بروايات 
متعدده قال النووي رت 1۷۲۱ هر) - کلم - فی آربعینه: حدیت حسن رواه 
البیهقی (ت۵۸ ۶ه) »+ وغیره» و بعضه فی الصحیحن (۲) 


والقاعدة بالصيغة المذکورة هي نص المادة )۷١(‏ من مجلة الا حکام 
العدلية. 


الضرع الثاني: جعل النص الشرعي سندا ومصدراً لتخریج القاعدة أي إن 
القاعدة تأخد من النص استنباطا. 
ومن ذلك : 
١‏ - قاعدة: الأمور بمقاصدها: 
والأصل في هذه القاعدة قوله يَلْةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوی. ..»۰ وسنورد تخریج هذا الحدیث حینما نتکلم عن 
هذه القاعدة» کما سنبین الفرق بين العبارتین» وما یمکن آن یکون سببا 


)1( حدیث صحیح رواه مالك وأحمد في مسنده. والبخاري ومسلم وآبو داود» والترمذي» 
والنسائي وا بن ماجه عن أبي هريرة» والطبراني في الکبیر عن عمرو بن عوف ويه بلفظ : 
(العجماء جرحها چبارا» وقد ورد الحدیث بألفاظ متعددة. انظر: فتح الباري ۱۲/ ۳۵۷. 

(۲) جامع العلوم والحکم ۲۲۹/۲ وقد ذكر ابن رجب في المصدر المذکور طائفة من العلماء 
الذين خرجوه» ونص الحدیث عن ا؛ بن عباس - رضي الله عنهما أن رسول الله کل قال : (لو 
یعطی الناس بدعواهم لاذعی رجال آموال قوم ودماءهم» ولکن البينة على المدعي والیمین 


" علی من آنکر». وانظر فيه أيضاً : صحیح مسلم بشرح الئووي ۱۳/۲ والجامع الصغیر ۸ 
۸ و کشف الخفاء ۲۶۲/۱ 


الباب الأول: الدراسة النظرية 
فى عدول العلماء عن صيغة الحديث إلى صيغة القاعدة". 
۲ - قاعد:: الحدود تسقط بالشبھات'': 


وأصل هذه القاعدة قوله ع: «ادرژوا الحدود بالشبهات»(۳ 
والذي روي - أيضاً - بصیغة: «ادفعوا الحدود ما استطعتم»» وبصيغة 
(ادرژوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا 
فخلوا سبیله فان الامام لآن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة». وبصیغ أخرى غير ذلك. 


والقاعدة المذكورة فريبة من نص الحدیث؛ ولهذا فإن عذها من 


۳ - قاعدة: ما کان آکثر فعلاً کان آکثر فضلا*: 


وقد ذکر آنها مستنبطة من قوله تا لعائشة - رضى الله عنها - : 
«أجرك على قدر نصبك» ٠‏ وهو معنى أيّدته أحاديث متعددةء كقوله كله : 
«إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم ممشى». 


)١(‏ انظر: الكلام عن قاعدة «الأمور بمقاصدها» من هذا الكتاب. 

(۲) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰4 والاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۹ ۱۲. 

(9) الحديث باللفظ المذكور أخرجه ابن عدي عن ابن عباس » ورواه سفيان الثوري عن عبد الله 
بن مسعودں وقد رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : «ادفعوا الحدود ما استطعتم» وأخرجه 
الترمذي والحاکم والبيهقي وغیرهم عن عائشة -رضي الله عنها- بلفظ : «ادرژوا الحدود عن 
المسلمین ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله»» وأخرجه البيهقي والطبراني 
وغیرهما موقوفاً وهناك روايات أخرهء انظر: تلخيص الحبير ۰۵۱/۶4 وکشف الخفاء ۱/ 
۳ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص .۱۳١‏ 

(8) الاشباه والنظاثر للسيوطيی ص .۱٥١‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها-. انظر: صحیح البخاري پشرح فتح 
الباري ۰۱۱۰/۳ کتاب العمرة» وصحیح مسلم بشرح التووي ۸/ ۰۱۵۵ کتاب الحح. 

۰۱۲۸/۳ رواه مسلم والبخاري عن آبي موسی. انظر : نیل ال"وطار‎ )٦( 


۱۰۹ المفصل قي القواعد الفقهیة 





٤‏ - فاعدة: الاجتهاد لا ينقص با لاجتهاد(۲۱: 


وعبرت مجلة الاحکام العدلية عن هذه القاعدة في المادة (۱۷) 
منهاء بصيغة الاجتهاد لا ینقض بمثله» وهی من القواعد المهمة فى مجال 
الا جتهاد والقضای والاأصل فیها - علی ما ذکره بعض العلماء - إجماء 
الصحابةء وأن بعضهم کان يقضي في مسائل ویخالفه من بعده ولا 


ینقض قضاءه. كما علل ذلك بأنه - أي النقض - يؤدي إلى عدم استقرار 
الأحكام”". 


ويرى بعض الباحثين أن هذه القاعدة مستنبطة من السنةء التي منها 
حديث عمرو بن العاص أن النبي َة قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وٍذا حکم فاجتهد فأخطاً فله جر 

ووجه الاستنباط أنه كلا : شرع الاجتهاد ورتب عليه الثواب في 
الخطأ والصواب؛ وهذا يعني أن العلم ممن أصاب» أو أخطأً من 
لمجتهدین؛ لیس في مقدور آحد منهم»"* فتکون اجتهاداتهم مساویت 
فلا يجوز أن ينقض بعضها بعضاًء لاحتمال آن تکون المنقوضة أقوى من 
الناقض 27 . 


والظاهر أن هذه القاعدة من فروع وتطبيقات قاعدة «اليقين لا يزول 
بالشك» فيكون سندها سند تلك القاعدة. 





)010( الأشباه والنظائر للسيوطي ص .١١*‏ 

(0) المصدر السابق. 

)۳( أخرجه مسلم عن عمرو بن العاص في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد.. «انظر: صحيح 
مسلم پشرح التووي ۰۱۳/۱۲ 

(0) نظرية التقعيد الفقهي ص 45. 

( المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱۷ 
الفرع الثالث: جحل مجموعة من النصوص الشرعية دوات الجامع والمناط 
الواحد مصدراً للقاعدة أي باستقراء النصوص الشرعية. 
ومن أمثال ذلك : 
١‏ - قاعدة: المشقة تحلب التيسير: 


وأساس اعتبارها نصوص الشارع الکثيرة الدالة علی رفع الحرج. 
وارادة الیسر والتخفیف» سواء کان ذلك من نصوص الکتاب آو السنت 
والترخیصات الشرعية المبنية علی المشقت کافطار الصائم في رمضان» 
مع صوم عدة من أيام أخرء في حالة السفر آو المرض. وکقصر الصلاة 
وجمعهاء وإباحة الميتة للمضطر والتغاضي عما یصعب الاحتراز عنه من 
النجاساتء وغير ذلك من الرخص التي یصعب. حصرها. 


وسوف يرد مزيد من الكلام عن هذه القاعدة عند دراستها تفصيلاً. 
۲ - قاعلة: الضرر يزال: 


وهذه القاعدة تستند إلى طائفة من التصوص الشرعية. منها الحدیث 
الذي سبق ذكره على أنه نص قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»» ومنها نصوص 
كثيرة في جزئيات متعددة ومتنوعة من القرآن الكريم وسنة النبي ب بنيت 
تخفيفاتها على وجود الضررہ كقوله تعالى: «لا نضَآدٌ وَلِدَه يِوَلرِهَا وَلَا 
مولود 7 ولو که َالبْفَرة: ۰۲۲۳۳ وقوله تعالی : دول نضاروهن لصو َ4 
7 تلاق: ۰۲۰ وقوله تعالی : واه درا ۱ امش لا بسا کیت را 
هده [البَقَرَة: ۲۸۲]» وقوله تعالى: رلا نكو هن ضرارا دوک [اليْقَرة: 
۱ء إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي سيرد ذكر عدد منها في 
دراسة قاعدة: الا ضرر ولا ضرار). ۱ ۱ 


المطلب النانی: نصوص الصحابة والتايعدن: 


ومن مصادر تکوین القواعد بعض العبارات التی وردت علی آلسنة 
بعض الصحابة والتابعين» ومن أمثال ذلك : 


۱۰۸ المفصّل قي القواعد الفقهية 
۱ - قول عمر بن الخطاب وله (۲۳م): «مقاطع الحقوق عند 
الشروطا'' فهذا النص عن عمر له یعد قاعدة فى باب الشروط. 


۲ - قول این عباس یه (ت۱۸ه) : کل شي ۶ في القرآن: أو أو فهو 
مخیر» وكل شيء: فإن لم تجدواء فهو الأول فالأول”". 

۳ قول شریح بن الحارث الكندي (ت۷۸ھ) : من شرط علی دفسه طائعاً 
غیر مکره فهو علیه»"* فهذا القول قاعدة فی جواز الشروط 
الجعلية. 


جم 


4 - وقول شریح بن الحارث الكندي (-۷۸م): «من ضمن مالاً فله 
ربحه»"*۰ فهذا قاعدة بمعنی قاعدة: االخراج بالضمان». 


المطلب التالث: نصوص العلماء المحتهدین: 


ومن القو اعد ما کان مصدرها من نصوص العلماء المجتهدین » ومن 
أمثال ذلك : 


۱ - قول الامام مالك (ت ۱۷۹ه): «کل ما لا یفسد الثوب فلا یفسد 
)٥(‏ 
الماء» . 


ع تر 


٦‏ - وقال: «لا يرث أحداً أحداً بالشك»"*. 


ف * وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹م): ٦ل"‏ يجوز الاستثناء 
من غير الجنس»". 


)١(‏ انظر: صحیح البخاري بشرح فتح الباري ۵/ ۰۳۲۲ باب الشروط في المهر عند التكاح. 

(۲) مصنف عبد الرزاق» باب بأي الكفارات شاء کفر ۳۹۵/4. 

(۳) انظر: القواعد الفقهية للندوي ص 287 وأحال على صحيح البخاري بشرح الكرماني ۱۲/ 
۵ ۵ . 

(6) المصدر السابق ص ۰۸۳ وأحال علی آخبار القضاة؛ لوکبع بن حبان ۳۱۹/۲. 

(۵) المدونة الکبری 1/۱. 

(7) الادلة العقلية عند الامام مالك لفادیغا موسی ص 8۹۸. 

۷( الکسب لمحمد بن الحسن ص 44. 


الباب الول: الدراسة النظرية ۱۰۹ 
٤‏ - وقال الامام الشافعي تس للا ینس إلى ساکت قول»"۳*. 
ه - وقال: «إذا ضاق الأمر اتسع)”" 


٦ہ‏ وقال الكرخي (ت۳6۰ه) : «الأصل أن للحالة من الدلالة كما 
للمقالة»*. 





)۱( هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي آحد آئمة المذاهب 
الاسلامية السنية الاربعت ولد بغزة في فلسطین» ٠‏ علی ما هو الصحیح والمشهور من الارای 
سنة ١٥۱ف‏ وحمل إلى مكة وعمره سنتان فنشأً فیها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» 
وموطأ مالك وهو ابن عشر وتفقه علی مسلم بن خالد الزنجي فقيه مكة» لازم الإمام مالكاء 
ثم قدم بغداد مرتين» وحدث بها. واجتمع إليه علماؤهاء وأخذوا عنه. ثم خرج إلى مصرء 
وأقام فيها حتى احتاره له للى سس ري 0 ۰ ودفن في مقابرها . من مولفاته : الرسالة في 
الأصولء» واختلاف الحدیث وأحكام القرآن» والأم وغيرها. . راجع في ترجمته: وفيات 
العیان ۰۳۰۵/۳ ومعجم الادباء ۰۳۸۱/۱۷ وطبقات الشافعية للأسنوي ۰۱۱/۱ وشذرات 
الذمب ۰۱۰-۹/۲ وسائر الکتب الخاصة المولفة في ترجمته. 

)۲( التبصرة للشيرازي ص ۰۹۱۷ وشرح اللمع للشيرازي ۱۰۸۶/۲ والاشباه والنظاثر للسيوطي 
ص ۱۵۸ 

۳( شیاه وتات لسوي مس ۱ 

0( أصول الكرخي مع تأ سيس النظر ص ۰۱۱۳ 


دی 
پچ رر 


گرم 
جر ری نی 
لے دن یزرو سے 


۱۸۷۱۷۸۷۱۸۷ ۱٦۲ 03۸۷9۲٣٢ CONN 


سح 


حجن ہے یج 
سکس لح سروعسی 


عع ۲۸1 73 ہی 











المبحث الثاني 


القواعد التي مصدرها الاستدلال 





وهي فواعد کثيرة تتنوع بنحسب الدلیل المستند إليه في تكوين 
القاعدة» وسنذکر بعضاً منها ضمن المطالب الاتبة: 











المطلب الأول : القواعد التّي استند تکوینها الی الاستصحاب 
المطلب الثاني : القواعد التي استند تکوینها الی اثقیاس: 


وتحقیق المناط 












المطلب الثالث. : القواعد التي استند تکوینها الی العقل 


المطلب الرابع : القواعد التي استند تکوینها الی الترجیح بين 
الجزئیات المتعارضهة 










e 
دیس‎ 


رت 
یں لاش ری ںی 
ھلم ین ازو ںی 
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.سم 
چ کے 
a‏ 


جبى لاس ے۔ بد ائیں جح 
ہے ای یز ںی 


الباب الأول: الدراسة النظرية swarat.co‏ ۱۱۳ 
المطلب الأول: القواعد التي استند تكوينها الی الاستصحاب: 
وهو الاستصحاب الذي بمعنی إبقاء ما كان على ما كان عليه 
لانعدام المغيرء أو الحكم على الشىء فی الزمان الثانی » بناء علی نوته 
فی الزمان الاول". 
۵ ومن هذه القواعد : 
۱ - قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان" : 


وهذه القاعدة حاعت بمعتی الااستصحاب نفسه ) ولکنها عبرت عنه 
بصیغتها ۳ وقد تكون هذه القاعدة ا نشأت عن طريق استقراء 
دليل على تیل حال فحکنوا بقاتها على ما كانت عليه. 
؟ - قاعدة: القديم يترك على قدمه۳" 


والمقصود بالقدیم ما لا یعرف آوله» كما حددته المادة »)١55(‏ من 
مجلة الاحکام العدلیة» وهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة» وقد 
ین الفقهاء آن المقصود بالقدیم الذي يترك علی قدمه» هو القدیم الموافق 


۳ - قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب آوقاته؟: 


وصيغة هذا الأصل أوردها ابن نجيم (ت:0وه)ء في كتابه «الأشباه 


)۱( التعریفات للجرجاني ص ۱۷. 

(٢)‏ انظرها في : المجموع المذهب ۳۸ ۰۳۰ وٍیضاح المسالك ص ۳۸۲ والتمهید في تخریج 
الفروع على الأصول ص ۰۱۸۹ والأشياه والنظائر للسيوطي ص ۵5 والأشياه والنظائر لابن 
نجیم ص ۰۵۷ وسائر شروح مجلة الأحكام العدلية. 

(۳) الفرائد البهية لمحمود حمزة ص ۰۱۲۷ ونص المادة ٠‏ من مجلة الاحکام العدلية» فانظر في 
شروح المجلة وقواعدها. 

)٤(‏ انظرها في : المنثور للزركشي ۰۱۷/۱ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰1۵ والاشباه 
والنظائر لابن نجیم ص ۰18 وسائر شروح مجلة الاحکام العدلية. 


11٤‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


والنظائر» وبها أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة )١١(‏ منهاء كما 
آوردها الزركشي (ت ٩۶‏ ۷ج) ) والسيوطي (ت ۱۱٩هج)‏ » بعبارة: (الأصل في كل 


۱ 5 ۱ 
حادث تقدیره بافرب زمت ۷" ۱ 


المطلب الثاني: القواعد التي استند تكوينها إلى القياسء وتحقیق المناط: 


والمقصود من ذلك أن العلماء لم يكن عملهم مقصوراً على التعرف 
على أحكام الجزئيات عن طريق القياس» بل إنهم أعملوه في تخريج 
القواعد والوصول إلى الضوابط والأصول الفقهية» وقد كان لجوؤهم إلى 
قياس الطرد أو العلة هو الأكثرء وإن كانوا لم يتركوا تخريج القواعد 
وتكوينها من قياس الدلالة أو العكس. 


ومن أمثلة ذلك. 
١‏ - قاعدة: الغالب كالمحقو7". 
١‏ - قاعدة: المعدوم شرعاً کالمعدوم حسا. 
۳ - قاعدة: الممتنع عادة كالممتنع حقیقة. 
٤‏ - قاعدة: الكتاب کالخطاب“. 
ه - قاعدة: الإذن العرفي كالإذن اللفظي" . 


.1۵ المنثور ۰۱۷۶/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
قواعد المقري ۱ لالقاعدة ۱۷ء وایضاح المسالك ص ۰۱۳۲ وشرح المنهج المنتخب‎ (۲) 


للمنجور ص ١١‏ 
(۳) قواعد المقري ۳۳۳/۱ القاعدة ۰۱۰۹ ولیضاح المسالك ص ۰۱۳۸ وشرح المنهج المنتخب 
ص اہ 


)٤(‏ الوجیز ص ۰۱۵۲ والمادة ۳۸ من مجلة الأحكام العدلية. 

)٥(‏ الاشباہ والنظائر للسیوطي ص ۰۳۳ والأشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰۳۳۹ وقد نقلها عن 
کتاب «الهدایة» والمادة ۹ من مجلة الأحكام العدلية. 

۰.۱۳۷ ۰۱۳۹ القواعد النورانیة ص‎ )٦( 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱۱۵ 


ومما كوّنوه من القواعد بناء على القياس الأولى» القواعد الآتية: 


١‏ - كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه"'". 


۲ - من ملك التنجيز ملك التعليق» ومن لا فلا" . 
۰ 5ه اعر م۰ 0 

۳ - ما منع من شرائه منع من التوکیل فيه . 

المظلب الثالث: القواعد التي استند تکوینها الی العقل : 


الفرع الأول: تخریج القواعد من امتناع الجمع بین اتضدین: 
ومن أمثلة ذلك : 


۱ - لا حجة مع التناقض» ولكن لا يختل معه حكم حاكه”*'. 
۲ - الجواز الشرعي ينافي الضمان"*. 
وتوجيه هذه القاعدة أن الضمان یکون بالتعدي » ویفعل ما لا يجوز › 
۱ فکیف یجتمع مع التجويز الشرعي؟ والقاعد هي نص المادة ١‏ 
من مجلة الا حکام العدلیة. 
۳ -الأجر والضمان لا یجتمعان". 
والمقصود من الأجر - هنا - بذل المنفعة» والضمان الغرامة لقيمة 
الشیء آو نفصانه وهما لا یجتمعان » إذا اتحدت جهتهما. 


.۳۹۷/۱ الشباه والنظاتر لابن السبکي‎ )١( 

(۲) المشور ۰۲۱۱/۳ والأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰*1 

(۳) المختي لابن قدامة ۲۳۰/۳ ۰۲۳ 

2 نص المادة ۸۰ من مجلة الأحكام العدليةء فانظر ها في شروح المجلة. 

(0) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۳۸۱ ودرر الحکام ۰۸۱/۱ وشرح المجلة للأتاسي /١‏ 
۱. 


(۹ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٣٦۳ء‏ ودرر الحکام ۷۸/۱. 


۱۱۹ المفصّل قي القواعد الفقهية 


)۱( 
واحد ۰ 


الفرع الثاني: تخريج القواعد وکویٹھ عن طريق التلازم: 
فيحكم على دضع ع التالي عند دح لقث أو رفع تم عند دن 
وبعدمها على عدم المنتجء أو الاستدلال على الشىء بخاصيته» وغير 
ڈلافی(۶۲., ١‏ 

ومن أمثلة هذا الطریق : 
١‏ - قاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع: 

وهذه | لصيغة هي نص المادة (۵۰) من مجلة الاحکام العدلية؛ وقد 
ذکرها عدد من العلماء ولکن بصیغ آخری فذکرها ابن نجیم (ت۹۷۰م) 


بعبارة: «یسقط الفرع إذا سقط الأصل؛ وذكرها السيوطي (ت۹۱۱ھ) 
بعبارة: «الفرع یسقط [ذا سقط الأصل»"*. 


۲ - قاعدة: إذا بطل الشىء بطل ما فى ضمنه : 

وهذه الصيغة هي نص المادة (01) من مجلة الأحكام العدلية» وفي 
معناها قولهم «إذا بطل المتضمّن - بكسر الميم - بطل المتضمّن - بفتح 
الميم - » والعبارتان المذكورتان أخذتا من كتاب الأشباه والنظائر لابن 
. (۵) 
تجیم (ت ۹۷۰ھ) 


(۲) انظر في ذلك كتابنا : التخریج عند الفقھاء والأصوليين ص ۲۸٢‏ وما بعدها. 
)۳( الأشباه والنظائر ص ۱ 

)4( الأشباه والنظائر ص 32١‏ , 

.۳۹۱ ص‎ )٥( 


الباب الژول: الدراسة النظرية ۱۱۷ 
۳ - قاعدة: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته"*: 

وضرورات الشيء ما لا بل منها له وفسرت بالضرورة العقلية التی 
تحرك الفكر لإدراك الحكم للشيء بدون ذكره» ومثلوا لهذه القاعدة 
بالطریق» بالنسبة إلى الدارء إذا كان موصلاً الیها» وحق إنشاء البناء 
واعلاء سمكه بالنسبة لمن ملك الأرض. 
المطلب الرابع: القواعد التي استند تكوينها إلى الترجيح بين الجزئيات 

المتعارضة: 

الجزئيات» أو الأسباب التى تقتضيها نفياً أو إثباتاء نظروا في وجوه 
الترجیح بینها ثم عمموا ذلك» وأسسوا منها قواعد تع في الترجيح في 
جميع الأحوال المشاهة. 

ومن اُمثال هذه القواعد: 
١‏ - إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع"*. 
۲ - لو تعارضص المو جب والمسقط یغلب المسقط(. 
۳ - لو تعارض الحظر والاباحة یقدم الحظر"". 
6 - لو تعارض الواجب والمحظور یقدم الواجب". 


(۱) نص المادة 4٩‏ من مجلة الااحکام العدلية. 

6 شرح المجلة للأتاسي ۱۳/۱ 

)۳( درر الحکام ۱/. 

)٤(‏ المنثور ۰۳4۸/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۲۸ والاشباه والنظائر لابن نجیم ص 
۷ 

.۱۱۷ المشور ص‎ )٥( 

)٦(‏ المٹور ۱/ ٣۰٥۳ء‏ والمغنی لابن قدامة ؟/ لالاه. 

(۷) المصدر السابق ۳۳۹/۱۔ 


رتم 
جر( ری 
ھل د زو ہے 


۱۸۷۷۸۸۷۷۷ .۱۱۰۲۹۸/۲ ۲٦ 


ج 


جی کے الجی‌ی 
سکس دی ارو ئی 


۲۷ ]2۱1 اح یا 2 یىی حدر 









الفصل اخقاسے 
نشأه القواعد و تطورها 










وفيه مقدمة وثلاثة میاحث 


المقدمة في بيان المراحل وتحديدها 





المبحث الأول : القواعد الفقيهة من مرحلة التدوين حتى 


القرن السابع 
المبحث الثاني : القواعد الفقهية من بداية القرن السابع وحتى 
نهاية القرن العاشر 
الميحث الثالث : القواعد الفقهية من بداية القرن الحادي عشر 
حتى العصر الحاضر 










جی ی ری 
)و دخ یزرو کسی 
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تج 
الیاب الأول: الدراسة النظرية لک جر فک 


۲ بج .ا 3 2۱۸/2۱۲ 2 ۱۲۱ ی ای یکی ۱۳۱ 


هي بیان المراحل وتحدیدها 


من کلامنا عن مصادر القواعد الفقهية اتضح آن القواعد نشأت مع 
التشريع» وأن كثيراً من نصوص الشارع» سواء کانت من القرآن أو السنة 
هی نصوص قواعد متنوعت منها القواعد الفقهیت وهكذا كان الأمر فى 
عهد الصحابة والتابعین والأئمة المجتهدين» غير أن الذي يعنينا هنا هو 
الكلام عن القواعد الفقهية» بعد أن صارت علماً مستقلاً. اتجه العلماء 
إلى ندوينه وجمعه ودرتیبه › وهو في هذه الحالة يمكن رسم خطوط مسيرة 
قواعده 0 ثة أدوار: 
إلى نهاية القرن السادس. 

الدور الثاني: من بداية القرن السابع إلى نهاية القرن العاشر 
الهجري. 

الدور الثالث: من بداية القرن الحادي عشر إلى العصر الحاضر. 


المیاحت الاتبة : 


سس 
پا کے 


ر 
ج ری 
کم ج (هزوی-س 


www.moswarat.com 


پے 
ہے ھا 


يكت 


7 ی کرو ی 
الباب الأول: الدراسة النظرية www.moswarat.com‏ ۱۳۳ 
المبحث الاول 


من بداية التدوين إلى نهاية القرن 


إن تحديد بداية التدوين بمنتصف القرن الرابع الهجري يعود إلى أننا 
ليست لدينا معلومات كافية عن أوّلية تدوين القواعد والضوابط الفقهية› 
وإنما أخذناها من واقع ما هو موجود من الكتب» ولم نجد غير الأصول 
المنقولة عن آبي الحسن الكرخي الحنفي المتوفي سئة (740ه)» فبحسب 
الوقائع المادية المتوفرة لناء في الوقت الحاضر» یمکن آن یعد ذلك آول 
جمع وتدوین للقواعد والضوابط والأصول؛ وهي تقع في ۳۹( ضابطاً أو 
قاعدة أطلق عليها اسم الأصول» وهي من الضوابط الخاصة بالمذهب 
الحنفي. ومع آن لبعضها نطاقاً آوسع من ذلك» لکن هذا لیس هو 
المقصود منها» وانما المقصود هو بیان الأصول التي علیها مدار کتب 
أئمة المذهب الحنفي. 


۵ ولم آجد آغلب من ترجم للکرخي (ت۳:۰م) ذکر آنه آلف في 
القواعد أو الأصول'. 


لكن ذلك اشتهر عند العلماء المتأخرين» وذكرها بعض من كتبوا 


-۷٥۳ ومن المولفات التي ترجمت للكرخي ولم تذكر هذه الأصول: تاريخ بغدادا/‎ )١( 
والفهرست لابن الندیم ص ۰۲۹۳ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۱۶۲ وتاج‎ ۵ 


التراجم ص ۳۹ء وطبقات الفقهاء لطاش كبري زادة ص ۰۸۰ والمنتظم لابن الجوزي 
٦۲ء‏ ۳۷۰ 


۱۳۶ المفضل في القواعد الفقهية 
= ت 


في التراث""', ولم يورد الكرخي أمثلة وتطبيقات لهذه القواعد 
والضوابط. ولهذا فإن الغاية التى أرادها المؤلف منها لم تتضح إلا 
بشرح أبي حفص عمر بن محمد المعروف بنجم الدين النسفي المتوفی 


سثه ٣۱‏ ۷ میں ب 


ولم تکن کلها آصولا فقهیة» بل فیها بعض الضوابط والقواعد 
الاصولیة'' وشرح النسفي (-۰۲۷م) لهذه الاصول موجزء لکنه آوضح 
المراد منها بذكر الأمثلة والتطبیقات الفقهية من آقوال علماء الحنفیت 
وقد ذكر في شرح بعض هذه الأصول بعضاً من الاختلاف في الأحكام 


سواء كان بين علماء الحئفية آنفسهم أو بينهم وبين مخالفيهم من 
الشافعية. 





)۱( ذكر بروكلمان رسالة الكرخي هذه في كتابه: تاریخ الادب العربي ۳/ ۲۷ وقال إنها في 
رامبور» کما ذکرها فؤاد سزكين في كتابه : تاريخ التراث العربي» المجلد الأول الجزء الثالك 
ص ۰۱۰۱ منبهاً یی ذکر بروکلمان لها. وقال: إن أصول الكرخي نظمها شعراً أحمد حسین 
سالم الشباسي» وأن نظمه يقع في ٤‏ ورقات بخط المولف سنة ۱۳۲۹« 

(0) هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل نجم الدين النسفي» نسبة إلى نسف من 
بلاد ما وراء النهر» من علماء الحنفية المعروفین اشتهر بالتفسیر والأدب والتاريخ وله شعر 
علی طريقة الفقهاء والعلماء والحکمای کان من آساتذة المرغيناني صاحب الهداية توفی 
بسمرفند سنه ۳۷٩ه.‏ من مصنفاته : «طلبة الطلبة»» و «التیسیر فی التفسیرا» و «الاشعار 
بالمختار من الاشعار»؛ و «منظومة في الخلافیات»۰ وغیرها. راجع في ترجمته : الجواهر 
المضية ۲ ومعجم الادباء ۷۰۱/۱٩‏ والاعلام ۵/ 1۰ 

(۳) من أمثال ذلك : 

أ «الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحکم نفسه» وهو يقصد أن الحكم 
في المنصوص ثابت بالنص نفسه لا بعلته» والتعليل يحتاج إليه لتعدية الحكم. الأصل 7 
ص ۱۷۱ من تأسیس النظر. 

ب - الا صل آنه یفرق بین علة الحکم وحکمته فان علته موجبة وحکمته غیر موجبة». الاصل 
۳ ص ۱۷۲ من تأسیس النظر. 

ج - لا صل آنه یجوز آن يكون أول الآية على العموم وآخرها علی الخصوص» الأصل ۳۷ 
ص ۱۷۳ من تأسیس النظر. 

د _ ولا حظ ایض : الاصل ۲۸ ص ۰۱3۹ والاصل ۳۹ من الصفحة نفسها في تأسيس النظر. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱۵ 


ويكاد يكون هذا من النوادر» إذ الأصول لم تولف لهذا الغرض. 
ولا شرحها كان كذلك”"“. 

وأقدم ما عثرنا عليه من المؤلفات» مما ينسب إلى القواعد 
والضوابط الفقهية» بعد رسالة الکرخي. کتاب «تأسیس النظاثر» لأبي 
اللیث السمرقندي المتوفی سنة (۰)۸۲۷۲ وقد حققه الشیخ على محمد 
محمد رمضان» وحصل به علی درجة الماجستیر من کلية الشريعة والقانون 
في جامعة الآزهی وهو مطابق لکتاب «تأسیس النظر» المنسوب لی آبي 
زید الدبوسي (ت ۰)6۳۰ باستثناء اختلافات یسیرق على أن أهم أمر 
لا حظناه هو آن تأسیس النظر للدبوسي بعد ذکر الاقسام الثمانية من 
الأصول التي وقع فیها الخلاف ذکر قسما تاسعا بعنوان: «القول في ذكر 
أصل بني عليه مسائل»» وقد أورد فيه اثني عشر أصلاً آو ضابطا» مما 
أدى إلى أن یکون مجموع الأصول عند السمرقندي )۷٤(‏ أربعة وسبعين 
اأُصلاًء وعند الدبوسی )۸٦(‏ ستة وثمانین أصلاً» وقد أتينا على وصف 
الكتاب» وما لاحظناه عليه في كتابنا: التخریج عند الفقهاء 
والأصولیین "۳ والکتاب وان کان فی الضوابط والقواعد الفقهية الا آن 
مؤلفه - مع ذلك - أورد في ضمنه عدداً من القواعد الا صولية. 


(۱) لاحظ على سبيل المثال: 
أ-الأصل 7١‏ من ١57‏ من تأسيس النظرء «الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» وخلاف 
الشافعي في ذلك. ۰ 
ب - الاصل ۵ ص ۱٩۲‏ من تأسیس النظر 2 صل آن الظاهرین |ذا کان آحدهما آظهر من 
الآخر فالأظهر أولى لفضل ظهوره؛»» والخلاف فيه بين محمد وأبي يوسف. 
ج - الأصل ۲۹ ص ۰۱1۹ ۰۱۷۰ في تأسیس النظر» «ا لاصل آن كل خبر يجيء بخلاف قول 
آصحابنا فإنه يحمل على النسخ» أو على أنه معارض بمثله» ثم صار الی دلیل آخر أو 
ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح» آو یحمل علی التوفیق. 
د - الأصل 5 ص ”177» من تأسيس النظرء «الأصل إن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما 
آجلی من الآخر. والاخر آخفی» فان الجلی آملك من الأخفى). وذكر فيه خلاف الشافعي 
في فرع فقهي. 

(0) انظر: ص ۱۲۰-۱۰۸. 


المفصّل في القواعد الفقهية 


ولم نعلم» بعد ذلك» وقبل القرن السابع» على وجه مؤكد» وجود 

كتب مؤلفة في هذا الموضوع» وما ورد لم يكن غير أسماء تحمل عنوان 
«قواعداء. نذكر ملها: 22 

١‏ -القواعد لابن دوست المتوفى سنة ۰۰۰۷ ذکره في کشف 

الظنون» خلال حديئه عن كتاب القواعد - أي المنثور - للزركشي 

(ت ۷۹6ه) و قال: إنه مختصر» وقد وهم صاحب معجم 

المؤلفين› فذكر أن ابن دوست (ت ۰۷ه) ممن شرح قواعد 

الزرکشي "۳ مع آن الزركشي (ت۷۹4م) متأخر عنه» بما يقرب من 

ثلاثة قرون» ولسنا نعلم شیثاً عن حقيقة هذا الکتاب. 

۲ - «القواعد» للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي المالكي المتوفی سنه 

٤٤(‏ میا وقد جاء ذكره في إيضاح المکنون(“ وقد شرح هذه 

القواعد این الاقیطع آحمد بن یوسف البرلسي المالكي المتوفی سنة 


رو ہیک وذكر د. أحمد العنقري أنه يقع فى ۵ ورقة. وأنه بعل 


)١(‏ هو آبو بکر محمد بن مکی بن الحسن الباشانی الشافعی المعروف بابن دوست من فقهاء 
الشافعية تفقه علی آبي ٍسحاق الشيرازي ت ٤۷٦ھ‏ وسمع عدداً من علماء عصره» توفي 
سنه ۵۰۷ه. من مولفاته : «القواعد» وهو کتاب مختصر. راجع في ترجمته : طبقات الشافعية 
الکبری ۰۱۸۹/6 ومعجم المولفین ۰4۸/۱۲ 

(۲) کشف الظنون ص ۱۳۵۹. 

.4۸/۱۲ )۳( 

(4) هو آبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي المالکي من آهالي سبتة في 
المغرب. طلب العلم في الأندلس» وأخذ عن جماعة في قرطبة» تولی القضاء بمسقط رأسه 
سبتة مدة طويلة» ثم نقل إلى غرناطة» كان إمامأ في الحديث وعلومه» وفي النحو واللغة 
وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم» وله شعر حسن توفي بمراکش سنة 46 ۵ه. من مولفاته : 
«الإكمال في شرح کتاب مسلم»» آکمل به المعلم في شرح کتاب مسلم للمازري» وامشارق 
الأنوار» و«كتاب التنبيهات»» و«الشفا بتعريف حقوق المصطفی»۰ وغیرها. راجع في ترجمته : 
وفیات الاعیان ۳/ ۰۱۵۲ وشذرات الذهب ۰۱۳۸/۶ والأعلام ۰۹۹/۰ 

.۲ 46 ۰۲۳/۲ (°) 

() هو آحمد بن یرسف بن علي البرلسي المالكي الملقب بشهاب الدین» والمعروف بابن 
الأقيطع» عالم وأديب ولد ببرلس ونشأ بها وتوفي سنة ۱۰۰۱ه» وقیل غیر ذلك. - 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱۳۷ 
انیاب اد وں؟ هی ۰۲۰ __ 


الاطلاع عليه وجده ضوابط غالباً» وأنه كان يبحث في جميع أحكام 
الباب الفقهي الواحد(ا؟ وإذا کان الأمر کما ذکر؛ لم يتضح أنه 
كتاب في القواعد أو الضوابط الفقهية» بل إنه ربما كان كتاباً موجزاً 
في الفقه2"0. 

وفي شجرة النور الزکیة"" نسب له کتاب «الاعلام بقواعد 
الاسلام»» دون معلومات كافية» لكنه كان يقصد بالقواعد أركان 
الإسلام التي وردت في الحدیث الشریف ابني الاسلام علی 
خمس؟. 


۳ (ایضاح القواعد) لعلاء الدین محمد بن آحمد السمرفندي المتوفی 


سنة ۵۳۹( ذكره فى هدية الع ا رف" دون أية معلومات. 
ولهذا لا نستطیع آن نبدي رآیا آو نقدم حكماً فى هذا الشأن» 





(١) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


(٥) 


من مؤلفاته: «نزهة النظار في المواعظ والأذكار»» و «النخبة السنية في شرح القصيدة 
الهمزية»» و «شرح قواعد القاضي عياض»» وغيرها. راجع في ترجمته : معجم المؤلفين /١‏ 
۲ وایضاح المکنون ۲ وهدية العارفین ۰۱۵۱/۱ 

مقدمة تحقيق کتاب «الاشباه والنظائر» لابن الوكيل» النسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة وقد 
ذكر أن للكتاب فيلماً في مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية برقم ۰۱۰۱۸ 

وقد طبع للقاضي عياض ت044ه كتاب «الإعلام بحدود قواعد الإسلام» بتحقيق محمد 
صديق المنشاوي السوهاجی وقد ذكر فيه خمس قواعدء ولكنها ليست القواعد بالمعنى 
المصطلح عليه وإنما كانت لبيان أركان الإسلام التي وردت في الحديث الشريف «بني 
الإسلام على خمس» شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله. ..» الحديث. 
فالقواعد» عنده» هي : الشهادتان» والصلاة» والصیام» والزکاق والحج. 

۱ ۰۱۶۱ وانظر الهامش السابق لمعرفة المزید عن هذا الکتاب. 

هو أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي الملقب بعلاء الدین» كان من کبار علماء الحنفية؛ 
تفقه على أبي المعین میمون المکحولي» وعلى صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي» وقد تفقهت 
علیه ابنته فاطمة وزژجها آبو بکر الكاساني صاحب كتاب «بدائع الصنائع» آقام بحلب وتوفي 
فيها سنة ۵۳۹ه, وقیل غير ذلك. من مولفاته : «تحفة الفقهاء فی الفقه»» و «میزان الأصول في 
نتائج العقول»» و إيضاح القواعد» وهما في أصول الفقه. راجع في ترجمتہ: الجواهر المضية 
۳ ومفتاح السعادة ۲ والاعلام ۵ ومعجم المژلفین ۲۲۸/۸. 

.۲ 


۱۳۸ المفصّل في القواعد الفقهية 


لافتقاد تصور حقيقة الکتب التي هي من هذا القبیل» أي التي تحمل 
اسم القواعد. دون آن نعرف محتویاتها» وهو آمر قد آوقع الکثیرین 
في الوهم ٠‏ 

ولسنا نعلم - بعد ذلك - کتباً مولفة في هذا الموضوع» حتی مطلع 
القرن السابع الهجري وهو الفترة التالية لهذه الفترة» والتي سنبحث 
حركة التدوین فیها: في المبحث الاتي. 

على أنه مهما يكن من آمر فان المولفات کانت قليلة العدد 
وغالبها حنفي المذهب» وفي الضوابط الفقهية» وقلما اتسعت 
دائرتها. ۱ ۱ 


(١)‏ ومن ذلك آن البغدادي ت ۱۳۲۹ه ذکر فی هدية العارفین ۲ آن لأبي الفضل محمد بن 
علي بن الحسين الخلاطي الشافعي المتوفى سنة 515ه» كتاب: قواعد الشرع وضوابط 
الاصل والفرع» فوهم د. عبد الله بن عبد العزیز العجلان» فعده من جملة الكتب المؤلفة فى 
القواعد. انظر بحثه : القواعد الکبری فی الفقه الاسلامی ص ۰۳۵ ولکن لو رجعنا إلى 
البخدادي الذي ذکره في هدية العارفین لوجدناه ذكر هذا الكتاب على أنه شرح لكتاب 
«الوجيز» للغزالى» وهو فى الفقهء وليس فى القواعد الفقهية. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱۳۹ 


المبحث الثاني 


القواعد الفقهية من بداية القرن السابع 
إلى نهاية القرن العاشر 


وفي هذه الفترة ألّف أبو حامد الجاجرمي المتوفی سنة ۳۸۷۱۳ 
کتاب «القواعد في فروع الشافعية» ويبدو أن هذا الكتاب كان نمطا جديداً 
في التأليف» وخطوة واسعة إلى الأمام» ومما يدل على ذلك ما ذكره ابن 
خلکان (ت۱۸۱م) ۳ في ترجمة المؤلف» من انكباب الناس على الاشتغال 
بکتبه» وبخاصة کتاب القواعد "۳ ومن المؤسف أنه ليس لدينا - في 
الوقت الحالي - معلومات واضحة عن هذا الکتاب. ۱ 


ومن الكتب المؤلفة في القواعد في هذا القرن كتاب «قواعد الأحكام 


)١(‏ هو آبو حامد محمد بن ابراهيم السهلي الجاجرمي الملقب بمعین الدین؛ والجاجرمي نسبة 
إلى جاجرم بلدة بین نیسابور وجرجان. فقیه شافعي اشتهر بنیسابور التي سکنها ودرس فیها 
وکانت وفاته فیھا أیضاً سنة ٦٦٣ھ‏ من مولفاته : «الکفایة» في مجلد؛ و (إیضاح الوجیزا 
للغزالي؛ و «شرح أحادیث المهذب» و «أصول الفقه والقواعد؟. راجع في ترجمته : وفیات 
الاعیان ۳/ ۰۳۸۷ وطبقات الشافعية الکبری ۰۸۹/۵ وطبقات الشافعية للأسنوي ۰۳۷۶/۱ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهيهة ۱ ۰۳۹۶ والأعلام ۳/۵ 

)۲( هو آبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمکي المعروف باین خلکان» مؤرخ وأديب 
ماهرء ولد في أربيل» وتفقه فیها علی والده» ثم انتقل بعد موت آبیه إلى الموصل» فحلب»› 
فدمشق» فالقاهرة» وولي القضاء فی مصر وغیرها مات سنة ۱۸۱« في دمشق. من مولفاته: 
«وفیات الأعیان وأنباء آبناء الزمان». راجع في ترجمته : طبقات الشافعية الکبری ۰۱4/۵ 
والاعلام ۳۰/۱ 

( وفیات الاأعیان ۳۸۸/۳. 





۱۳۰ المفضل في القواعد الفقهية 


في مصالح الأنام» للشیخ عز الدین بن عبد السلام (ت٦٦٦ھم''ء‏ وهو نمط 
خاص من التألیف لا يشبه الكتب المؤلفة في القواعد» ولکنه كتاب عظيم 
الفائدة» فیه قواعد وفوائد وتقسیمات وضبط لطائفة من المباحث الفقهیت 
مع عناية كبيرة بیان المقاصد والمصالح المبنية علیها الاحکام الشرعي 
وقد آطلق علی الکتاب اسم «القواعد الکبری» في مقابلة کتابه الصغیر 
«الفوائد في اختصار المقاصد المسمی بالقواعد الصغری. 


ولسنا نجد من المدونات في موضوع القواعد کتاباً غیر ما ذکرناه 
اذ کان التأليف في هذا المجال محدود وقد أدخل بعض الباحثين کت 
أخرى في هذه الفترى» ولكن ذلك كان وهما أ منهم ۳ 


آما القرن الثامن فکان بداية ازدهار القواعد الفقهية وال لیف فيهاء 
كما يعد بداية عنونة کتب القواعد باسم «الأشباه والنظائر(۳ '» وکان ذلك 
علی ید صدر الدین ابن الوکیل المتوفی سنة 6۷۱۵ الذي آلف کتابه 


)١(‏ هو عبد العزیز بن عبد السلام بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بعز الدین وسلطان 
العلماء» من علماء الشافعية المتميزين في القرن السایع» ولد ونشأ في دمشق» وتولی الخطابة 
والتدريس فيها + كان آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنکر ومن مواقفه الصلبة انکاره علی 
الصالح اسماعیل بن العادل تسلیمه قلعة صفد الی الفرنج اختیار وعدم الدعاء له في 
الخطبة › > مما دفع الحاكم إلى الخضب»› وحبس الشيخ ابن عبد السلام» وبعد إطلاقه ذهب إلى 
مصر» ولزم بيته معتزلاً جميع المناصب» ويقول ابن السبكي : إنه ليس خرقة الصوفية» توفي 
في القاهرة سنة ۱۲۰ ه. من مولفاته : : «قواعد الأحکام في مصالح الأنام» و (الفوائداء و 
«الإلمام في آدلة الحکام» و «ترغیب آهل الاسلام في سکن الشام»» و «الغاية في اختصار 
النهایة» وغیرها. راجم في ترجمته : طبقات الشافعية الکبری ۰۸۰/۵ والاأعلام ۲۱/۶ 
والفتح المبین ۷۳/۲ 
ومن ذلك أن بعض الباحئین ذکر فی هذه الفترة کتاب «المذهب فى ضبط قواعد المذهب» 
لمحمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصی المالکی» علی آساس آنه توفی سنة ٦۸٣ھ‏ غیر 
أن الصحيح أنه توفي سنة 5*الاهء فهو محسوب علی علماء القرن الثامن لا السابع. 
(۳) آما ٍطلاق الاشباه والنظاثر علی غیر مصطلح قواعد الفقه» فقد سبق آن بینا آنه ظهر في وقت 
قبل ذلك بكثير. 
(8) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي الشافعي الملقب بصدر الدين والمعروف بابن المرحل - 


(۲) 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱۳۱ 


«الأشباه والنظائر» على نمط لم يسبق إليهء لأنه بناه على استقرائه 
الخاص ۰ لما فی آمهات مصادر الفقه الشافعی » وعلی استنتاج بعضص 
القواعد من الفروع الفقهية المتشابهة ولهذا فقد آثنی علیه العلماء 
كثيراً: قال ابن تغري بردي ( ت٤۸۷‏ : (وصنف الأشباہ والنظائر. قبل 
أن يسبيقه الیها آےں؛ک وقال الصفدي (تع ٩۳۲۸۷۹‏ ۰ (إنه يقال إنه شی ۶ 


غریب»(۶) 


وأثنى عليه ابن السبكي (-۷۷۱م) في كتابه «الأشباه والنظائر» ثناء 
کثیرآ(* وکان هذا الکتاب القاعدة التي انطلقت منها كتب القواعد في 
المذهب الشافعي» سواء كان ذلك بتحریرہ والاضافة الیه أو حذف 
بعض ما يرى أنه غير متصل بالموضوع اتصالاً مباشراً. 





= وابن الوکیل» ولد بدمياط في مصرء وانتقل إلى دمشق فنشأ فيها وتعلم وتولى مشيخة دار 
الحديث الأشرفية سبع سنين» وأقام فترة بحلب» كان عالما بالفقه والأصول والحديث» مع 
ملكة أدبية شعرية. عرف بالذكاء وقوة الحافظة» وروى عن حافظته الشيء الكثير» وكان إلى 
جانت ذلك كريماً حسن المعاشرة» توفی فی القاهرة سنة 17لاه. من مؤلفاته: «الأشباه 
والنظائر»» و «ديوان طراز الدار»» وهو مجموعة من الموشحات الرقيقة التي جمعها. راجع 
فی ترجمته : فوات الوفیات ۲ والدرر الکامنة ۰۳۷۳/۵ وشذرات الذهب ۰8۱/۲ 
والأعلام ۰۳۱6/۲ 

(۱) هو آبو المحاسن یوسف بن تغري بردي الظاهري الحنفي ولد بالقاهرة» وفيها نشأ وکان 

أبوه من مماليك الظاهر برقوق» ومن أمراء جیشه » وأخذ العلم عن طائفة من علماء عصره؛ 

وكان من المؤرخين المعروفين» توفي سنة 478ه»ء وتغري بردي كلمة تَثريّة تعني عطاء الله. 

من مؤلفاته : (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» و «المتهل الصافي والمستوفي بعد 

الوافی» و «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور». راجع في ترجمته : شذرات الذهب ۷/ 

۷ والاأعلام ۰۲۲۲/۸ ومعجم المولفین ۲۸۲/۱۳ 

(۲) النجوم الزاهرة ۲۳۶/۹. 

(۳) هو أبو الصفاء صلاح الدين بن أيبك بن عبد الله الصفدي الشافعي؛ كان مؤرخاً وأدیباً 
ولغوياء ولد بصفد وتنقل في البلدان» مات بدمشق سنة ۱6 ۷ه. من مولفاته : «الوافي 
بالوفیات»۰ و «تمام المتون في شرح رسالة ابن زیدون»» و «السمع في وصف الدمع» وغیرها. 
راجع في ترجمته : شذرات الذهب ۰۲۰۰/۲ والاعلام ۲ ومعجم المولفین ۰۱۱4/4 

.۵۸ الوافی بالوفیات ۶ ۷ عن مقدمة «الأشباه والتظاثر» للدکتور آحمد العنقري ص‎ )٤( 

(۵) الأشباه والنظائر .7/١‏ 


۱۳۲ المفصّل في القواعد الفقهية 


والکتاب؛ علی آهمیته جاع غير مرتب» فقواعده وفصوله وفوائده 
متنائرة ولا پوجل بہ بين أكثرها آي رابط ورہما آورد ما یتعلق بموضوع 


واحد في موضعين أو اکئر وفي كتابه من قواعد أصول الفقه الشيء 
الک . 


وفي هذه الفترة آلف نجم الدین سلیمان بن عبد القوي الطوفي 
الحنبلي (ت ۲۲۲2۷۱۹ کتابيه (القواعد الکبری)ء و (القواعد الصغری) فی 
فروع الحنابلة» وقد ورد ذكر هذين الكتابين في ترجمة المؤلف في ذيل 
طبقات الحنابلة *» وفي کشف الظنون*» وفي المدخل لابن بدران* 
كما أن الطوفی (ت۷۱۲م) آحال على کتابه : المواعد الصغری. في شرحه 
لمختصر الروضةء وفی کتابه : الانتصارات كت 


یصفھماء وم ی طبيعة محتوياتهما. 





( وقد طبع الکتاب سنة ۵۱۶۱۳ / ۱۹۹۳م بتحقیق الدکتور أحمد العنقري؛ والدکتور عادل 
الشویخ» وكان تحقيقه من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير لكل منهماء » في كلية 
الشريعة في الریاض. 

(۲) هو أبو بو الربیع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري البفدادي الحنبلي 
الملقب بنجم الدين ولد بطوفا من أعمال صرصر في العراق» ونشأ فيها وتعلم» وانتقل إلى 
بغدادسنة ١14ه‏ فأخد عن مشاهير علمائها في زمانه» اتهم بالرفض فضرب وعزرء ثم ترك 
بغداد وتنقل في البلدان فارتحل إلى دمشق ثم إلى مصرء فأقام في القاهرة فترة» وحج وجاور 

في الحرمین ثم انتقل إلى فلسطين ومات في الخليل سنة ‏ الاه. من مؤلفاته: «الأكسير فى 
قواعد التفسیر» واشرح مختصر الروضة في أصول الفقه»). و «القواعد الکبری» ٠١‏ و 
«القواعد الصغری*۰ و «الریاض النواظر في الاشباه والنظائر» وغیرها. راجع في ترجمته : ذیل 
طبقات الحنابلة ۳۹۲/۲ وشذرات الذهب ۳۹/۲ والأعلام ۳/ ۲۷. 

.۲ ۱۷/۲ ۳( 

.۱۳۵۹/۲ )٤( 

() ص ۵۷. 

)٦(‏ انظر: شرح مختصر الروضت بتحقیق د. ابراهیم الاپراهيم ص ۰۱۷۵ ۲ء وانظر مقدمة 

المحقق ص ۱۱۰ من الجزء الأول. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱۳۳ 


ومن المؤلفات التى ذكرت فى هذا المجال كتاب «القواعد النورانية 
۶901 لشيخ الإسلام نقي الدین ابي العباس احمد بن عبد الحلیم بن 


تيمية المتوفى سنة (۷۲۸ى. 


لكن هذا الكتاب ليس على نمط كتب القواعد الفقهية» وهو بالكتب 
مس ےھ ND af‏ 
الفقهية اشبه ‏ . 


وجاءت موضوعاته مرتبة» وفق ترتیب موضوعات کتب الفقه» بدءاً 
بالطهارة والنجاست وانتهاء بالأیمان والنذور وقد احتوی الکتاب على 
فوائد كثيرة» وعلى طائفة من القواعد والضوابط والشروط التی لا یسمی 
آکثرها قواعد» في اصطلاحات آهل هذا العلم"". ۱ 


ومما ذكر من هذه المؤلفات» فى هذه الفترة» کتاب (المذهب فی 
ضبط قواعد المذهب»“ لمحمد بن راشد البكري القفصى المالکی 


(۱) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية الحراني ثم 
الدمشقى» ولد بحران» وتحول به أبوه إلى دمشق» فظهر نبوغه واشتهر بین العلماء ئم ذهب 
إلى مصر» فتعصب عليه جماعة من آهلها فسجن مدق ثم نقل إلى الاسكندرية» ثم أطلق فعاد 
إلى دمشق والشيخ - 15 - من أبرز علماء الحنابلة ومجتهديهم » كان عالما بالفقه والاصول 
والحديث والتفسير والعريية وغيرها من العلوم» وکانت وفاته بدمشق سنة 8 1الاه. من مؤلماته : 
«مجموعءة فتاویة؟؛ و «منهاج السنة»» و «أصول التفسير»» و ادرء تعارض العقل والنقل»» و 
«الإستقامة») وغيرها. راجع في ترجمته : الدرر الكامنة 0۸۱ وشذرات الذهب ۸٦‏ 
والأعلام 2١44/١‏ ومعجم المؤلفين 255١/١‏ وهدية العارفين .٠١9/١‏ 

(؟) طبع كتاب «القواعد النورانية» بتحقيق الشيخ حامد الفقي بمطبعة السنة المحمدية سنة ۱۳۷۱ ه. 

(۳) يحتوي الکتاب علی طائفة مما سمی بالقواعد والأصول» وقد أطلقت الأصول فيه على 
العبادات المعروفة. فالأصل الأول فی الصلا والئاني في الزکاة» والثالث في الصیام» 
والرابع في الحج آما القواعد فکانت خمساً هي: القاعدة الأولى في صیغ العقودء والثانية 
في المعاقد حلالها وحرامها والثالثة في العقود والشروط فیها والرابعه في الشرط المتقدم 
علی العقد» والخامسة فی الأیمان والنذور. 
العارفین ص ۰۱۳۶ ۱۳۵ والاعلام ۰۲۳۶/۶ 


۱۳ المفصّل في القواعد الفقهية 


المتوفی سنة ۰*")۷۳۷ ولیست لدینا معلومات عن طبيعة هذا الکتاب» 
لكنه مما أثنى عليه» وقيل إنه: ليس للمالكية مثله»» ولكن هذا لا 
يكشف عن محتويات الكتاب» ولا يوضح حقيقته» ولا سيما أن صاحب 
نيل الابتهاج سماه «المذهب في ضبط مسائل المذهب»۳ 





وفي النصف الثاني من هذا القرن, ألّف أبو عبد الله المقري 
المالكي (ت ۷۰۸م). کتابه القواعد الذي جمع فیه (۱۲۰۰) قاعدة وضابط 
فی الفقه المالکی. 


ویعتبر هذا الکتاب ککتاب ابن الوکیل (-۷۱۲م) الشافعی أساساً 
لكثير من كتب القواعد في الفقه المالکي» فالمء لف جمع من 
بطون كتب المالكية» باستقرائه وتتعه لما فيها ۰ كمأ آنه استنتج وا 

قواعد غير مأ هو موجود فيها. وحسن صیاغة قواعد أخرى. 


وقد رتب کتابه علی آبواب الفقه» ومن الملاحظ على المؤلف أنه 
افحم في كتابه عددا من الحكم وکلام الفلاسفة والا قوال المشهورة 
حب )210 الذي سبق ذکره» عند الكلام عن الکلیات. 


وبعد المقری (ت ۷۵۸ج) 4 وفى النصف الثانى من هذا القرن _- 


)۱( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي› من فقهاء المالكية ومن الأدباء 
المشارکین بعدد من العلوم» ولد بقفصة ونشاً وتعلم بها وبتونس» وبا لاسكندرية والقاهرة ولي 
القضاء ببلده ثم عزل عنه ‏ توفی سنة ۷1« من مؤلفاته : «الشهاب الثاقب في شرح مختصر 
ابن الحاجب الفقهي »۰ و «المذهب في ضبط فواعد المذهب)» و «المرتبة السئية في علم 
العربیة» وغیرها. راجم في ترجمته : الدیباج المذهب ص ۳۳۶ ونیل الابتهاج ص ۲۳۵ 
٦ء‏ والاعلام ۰۲۳۹/۲ ومعجم المولفین ۰۲۱۳/۱ وشجرة الثور الزکية ص ۲۰۷. 

(۲) الدیباج المذمب ص ۳۳۵. 

۲۳۱ ص‎  )۳( 


(4) طبع هذا الكتاب» غير كامل» بتحقيق د. أحمد بن عبد الله بن حمید من قبل مركز إحياء 


التراث بجامعة آم القری؛ وحصل به المحقق على شهادة الدكتوراه من الجامعة المذكورة. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱۳۵ 


الثامن - ظهرت طائفة من المولفات القیمة» التي حررت ونقحت أو 
آضافت ورتبت ما تقدمها من مولفات فی النصف الأول من هذا القرن» 
ومن أهم هذه الم لفات : 


(١) 


(۲) 


(۳) 


- المجموع المذهب في قواعد المذهب» لأبي سعيد صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي الشافعى العلائى المتوفى سنة »۷١١(‏ وقد 
استمد مادته من كتاب «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل» لكنه اختلف 
عنه فی ترتیبه وتنظیمه لقواعده. ونظراً لأنه استمد مادته من كتاب 
ابن الوكيل» فقد جاء كتابه جامعاً لقواعد أصولية» ولقواعد 
وضوابط فقهية» وقد ذكر للعلائي (ت١1/اه)‏ كتابان في القواعد» هما 
(الأشباه والنظائر) و (قواعد العلائی) والذي يبدو أنهما ليسا غير 
كتاب «المجموع المذھب)؛ بل هما الکتاب نفسه » بدليل تطابق هذه 
الکتب فی تیا 


مشقي الحنبلي الشهير بابن قاضي لجبل المتوفى سنة Pum‏ 


هو أبو سعيد خلیل بن کیکلدي بن عبد الله العلاتي الدمشقي» صلاح الدین؛ ولد وتعلم في 
دمشق» کان ماما في الفقه والنحو والاصول ومتفنناً في علم الحدیث؛ ومعرفة الرجال: 
ومن حفاظه حتى قيل إنه لم يكن في عصره ه أحد يدانيه في الحديث» کما کان آدیباً شاعر 
تولی التدریس في مدراس متعددة في الناصرة وحمص وغیرها؛ ثم استقر باخرة في القدس 
مدرسا في الصلاحیة وبقي فیها حتی توفي سنه ۷۱۱ه. من مولفاته : «المجموع المذهب في 
قواعد المذهب». و «تنقیح الفهوم في صیغ العموم!۰ و *الاربعین في آعمال المتقین*۰ و 
١جامع‏ التحصیل في أحکام المراسیل). راج في ترجمت : طیقات اة ی ۱ 
والدرر الکامنة ٢/۲۱۲ء‏ وشذرات الذھب ٦/۱۹۰ء‏ والأعلام ۳۲۱/۲ء ومعجم المؤلفین 
۶ ۳( 


انظر : مقدمة محقق القسم الأول من كتاب «القواعد» للحصنى د. عبد الرحمن الشعلان ص 
۶ 1۱۵. 

هو آبو العباس آحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي الحنبلي الملقب بشرف الدین» عالم 
بالحدیث والفقه والنحو واللغة والااصول والمنطق وقد آفتی فی شبیبته» وولی القضاء. - 


۱۳۹ المفصّل في القواعد الفقهية 


خلال ذلك. وأن القواعد الکبری عنده لم تذکر في موضع واحد» 


آبوابها الخاصة. 





هذا هو الطابع العام للكتاب» ولكنه قد يبدأ بعض مباحثه بالقاعدة. 
وبوجه عام فإن الكتاب تضمن قواعد وفوائد فقهية» وفي أحيان قليلة 
أصولية» منبثة في مباحث كتابه» على غير الترتيب المعهود في كتب 
القواعد". 

۳ - القواعد لابن المطهر الحلي من علماء الشيعة الامامية (ت۷۷۱؟ 
وفد شرحه ملفه في کتاب سماه «یضاح الفوائد في حل مشکلات 
القواعد»؛ ذكره مؤلف «إيضاح المكنون””» ولسنا نعلم عن 

٠‏ محتوياته شيئاًء وقد ذهب بعض محققي الإمامية إلى أنه لا يوجد 
لدی فقهاء الامامية کتاب فى «القواعد الفقهیة». قبل كتاب «القواعد 
والفواند» للشهید الأول (ت٦۷۸)‏ تلمیذ ابن المطهر الحلی المذکوره 
والذي ذکر مصنفه فيه أنه «لم يعمل الأصحاب مثله©. ٠‏ 


قیل إنه كان ذا ذهن سیال» وصاحب نوادر» توفي في دمشق سنة ۷۷۱« من مولفاته : «الفائق 

في فروع الحنابلة»؛ و «القصد المفید في حكم التوكيدا» و «مسألة رفع اليدين»» و 

«القواعدا وغیرها. راجع في ترجمته : الدرر الکامنة ۰۱۳۸/۱ وشذرات الذهب ۰۲۱۹/5 

ومعجم الملفین ۱ 6 والاعلام ۱/۱ 

() القواعد الفقهیه في بابي العبادات والمعاملات من خلال کتاب المغني للدکتور عبد الله 
العيسى ص 2١59-١857”‏ وقد ذكر الباحث طائفة من القواعد الواردة فى كتاب ابن قاضی 
الجبل. ۱ ۱ 

(؟) هو فخر الدين أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن طاهر الحلي» من علماء الشيعة في 
القرن الثامن الهجري» وأحد مشايخ أبي عبد الله العاملي ت ١۷۸ه»‏ المعروف بالشهيد 
الأول» توفى سنة ۷۷۱« انظر : مقدمة تحقیق کتاب القواعد والفوائد ۰۱۵/۱ للدكتور عبد 
الهادي الحکیم. 

.۳۲۲/۲ )۳( 

(8) القواعد والفوائد في اللغة والاصول والعربیة- مقدمة المحقق ۷/۱. 


الباب الأول: الدراسة النظرية 
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۵ 


۱۳۷ 


- الاشباه والنظائر لتاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي 


المتوفی سنة ۰۸۷۷۷ وهذا الکتاب یمثل آرقی ما وصل الیه المنهج 
التأليفي في القرن الثامن الهجري ۰ اٍذ کتبه مؤلفه وفق خطة ومنهج 
معین» وآبان ما یقصد بالقواعد والضوابط والمدارك الفقهية وانتقد 
من أقحم ما ليس من القواعد الفقهية فیها» لکنه ارتکب مثل هذا 
المحلور فی کتابه. 

بداً کتابه بالقواعد الخمس الکبری» ثم ذکر طائفة من القواعد 
العامة» ثم طائفة من القواعد الخاصة من مختلف الأبواب الفقهیف 
ثم ذكر أصولا كلامية ينبني عليها فروع فقهية» ثم مسائل أصولية 
ينبني علیها فروع فقهبه » ثم كلمات نحوية يتخرج عليها مسائل 
فقهبة» ثم المآخذ المختلف فیها بین العلماء والتي ينبني علیها 
فروع فقهیة» ثم ذكر طائفة من الأمور التي رأى أنها أدخلت في 
ومزية الكتاب أن مؤلفه أفصح عن منهجه» وعن محتویات کتابه ‏ 
وعن خطته» من خلال مقدمته» وهذا ما كان مفقود أو غير 


واضح المعالم عند الکثیرین غیره. 


- الاشباه والنظاثر لجمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الاسنوي 


الشافعي المتوفی سنة (۶۷۷۲)"*. 


)١(‏ طبع الکتاب بتحقیق الشیخ عادل آحمد عبد الموجود؛ والشيخ علي محمد معوض سنة 


(٢) 


۱ھ /1۹41م. 


هو آبو محمد عبد الرحیم بن آلحسن بن علي الاسنوي الشافعي الملقب بجمال الدین» ولد 
بأسنا في صعيد مصرء وقدم القاهرق وتلقی علومه علی عدد من علمائها فانتهت الیه رئاسة 
الشافعية» ولي الحسبة ووكالة بیت المال» ثم اعتزل الحسبة برع في التفسیر والفقه 
وال صول والعربية والعروض» وکانت وفاته بمصر سنة ۷۷۲ه. من مژلفاته : «التمهید في 


تخریج الفروع على الأصول»» و «الکوکب الدري في تخریج الفروع الفقهية علی المسائل 


النحوية»» و «نهاية السول شرح منهاج الوصول فی آصول الفقه»» و «طبقات الشافعیة». 
و«الهداية إلى أوهام الكفاية في فروع الفقه الشافعي». راجع في ترجمته: الدرر الکامنة < 


۱۳۸ المفصل هي القواعد الفقهية 
وقد ذكر بعض من ترجموا للأسنوي أنه مسودة في الأشباه 
والنظائر”''» وذكره في كشف الظنون بهذا الاسم أيضاً"". 
وليست لدينا معلومات كافية عنه» ولكن توجد للأسنوي (ت۷۷۲ه) 
کتب آخری في مجال التخریج والفروق» مما يقرب من مجال 
القواعد". 

- القواعد والفوائد فى الفقه والأصول والعربية لأبى عبد الله محمد بن 
مكي العاملي الشيعي الإمامي المتوفى سنة ۷۸ى » والكتاب 
متنوع القواعد والضوابط ففيه كثير من القواعد الأصولية» وعدد 
غير قليل من القواعد والضوابط الفقهية» وطائفة من الفوائد 
والتقاسيمء وفي الکتاب ما یقرب من (۳۳۰) قاعدة وضابط 
و(۱۰۰) فائدة» ولیس للمولف منهج معین في ترتیب فواعده 

- وفوائده» ولم یفصل القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية» أو 
العربية» لکن المولف خطا خطوة جیدق بجمعه بعض القواعد ذات 
الموضوع الواحد في موضع واحد. کقواعد الاجتهاد 
والمناکحات» والجنایات» وقواعد العبادات» والعقود والارث» 


= ۰۱4۷/۳ وشذرات الذهب ۰۲۲۳/۲ ومعجم المطبوعات ۰440/۱ و الاعلام ۳44/۲ 
ومعجم الملفین ۵/ ۲۳. 

(۱) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ ۲۵۲. 

)۲( ص ۰.۱۰۰ 

(۳) ومن هذه الکتب: «التمهید في تخريج الفروع على الأصول»» و «الكوكب الدري في تخريج 
الفروع الفقيهة علی المسائل النحویة»» و «مطالم الدفائق في تحریر الجوامع والفوراق»» و 
نزمه النواظر في ریاض النظاثر». 

)€( هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مكي بن محمد العاملي الملقب بالشهيد الأول» من 
فقهاء الشيعة الا مامية البارزین في عصره» آصله من النبطية في بلاد عامل بلبنان رحل إلى 
العراق والحجاز ومصر ودمشق وفلسطين» فأخذ من علمائهاء انهم بفساد العقيدة فقتل بعد 
سجنه فی قلعة دمشق سنة ۷۸۲ه. من مولفاته : «اللمعة الدمشقية فی الفقه»» و «الدروس 
الشرعية في فقه الإمامية»» و اشرح التهذيب الجمالي في أصول الفقه». راجم في ترجمته : 
شذرات الذهب ۰۲۹4/5 والاعلام ۰۱۰۹/۷ ومقدمة محقق الکتاب ص ۲۳-۱۳. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱۳۹ 


وقد أدى ذلك إلى أن یکرر بعض القواعد في أكثر من موضع"''. 
والکتاب علی ما ذكر محققه» يعد أول مصنف يصل إلينا في فواعد 


فروع الشيعة الإمامية» وقال عنه مصنفه: (إنه لم يعمل الأصحاب 
(٢)‏ 
مثلها . 


وفد كتبت حوله مؤلفات عله ذکر محفقه منها نسع حواش”". 


۷ - مختصر المجموع المذهب لمحمد بن سليمان الصرخدي الشافعي 


المتوفی سنة ۲۷۹۲ وقد جمع فیه بین قواعد العلائي في 
المجموع المذهب والتمهید في تخریج الفروع علی الاصول 
للأسنوي مع التنقیح والزيادة فیھ »۰ ویظهر من جمعه بین الکتابین 
أن كتابه هذا خليط من القواعد والضوابط الفقهية والاصولیت 
وتخريج الفروع على الأصول. 


۸ - المنثور في القواعد" لمحمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 


.)ھ۷۹٤(‎ 


وقد جمع فيه مؤلفه فواعد وضوابط وفوائد وتقسیمات؛ وأحكاماً 





(۱) 


(۲) 
(۳( 
(٤) 


(0) 
(1) 


انظر : مقدمة محقق الکتاب د. عبد الهادي الحکیم ۱۱۰-۱ والکتاب نشرته جمعية منتدی 
النشر في النجف في العراق سنة ۱۹۸۰م. 

المصدر السایق ۷/۱ 

المصدر السایق ۱/ ۰۱۳-۱۲ 

هو محمد بن سلیمان بن عبد الله الصرخدي الملقب بشمس الدین» من فقهاء الشافعية 
وأصولييهم ومن الجامعين بين أشتات من العلوم؛ عرف بتعصبه للأشعرية» وعداوته للحنابلة » 
لم تنهيأ له ولاية منصب يناسبه مع كثرة عياله وافتقاره؛ ولد بصرخد وتوفي في دمشق سنة 
۲ من مولفاته : «احتصار قواعد العلائي» و «تمهید الاسنوي» و «اختصار اعراب 
السفاقسي» وغیر ذلك. راجع في ترجمته: الدرر الکامنة ۰۱۹۱/۵ ۰۱۹۲ وشذرات الذهب 
۲ والاعلام ۰۱۵۱/۲ 

الدرر الکامنة ۵/ ۰۱۹۲ 

نشرته وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية في الکویت سنة ۱8۰۲ه؛ یتحقیق د. تیسیر فائق 
محمود» وقد طبع في ثلاثة أجزاء. 


۱:۰ المفصّل فى القواعد الفقهية 


فقهية وفوائد وضوابط أصولية ولغوية» وقل رتبه على حروف 
المعجم وهو آول کتاب فى القواعد يتبع هذا المنهج. وقد شرح 
واختصم من قبل عدد من العلماء سنذكرهم - إن شاء الله - عند 


۹ - تقریر القواعد وتحریر الفوائد» لابي الفرج عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي المتوفى سنه (۸۷۹۵)» والمطبوع باسم القواعد لابن رجب» 
ذكر فيه مولفه (۱۲۰) قاعدة. آتبعها بعدد من الفوائد بلغت (۲۱) 
فائدة. 


والملاحظ على هذا الکتاب آن آکثر قواعده ضوابط بحسب 

اصطلاحهم وآنه لم یخل عن بعض القواعد الأصولية» وكانت 

صياغة أكثر قواعده طويلة» وقد رتبه مولفه على الأبواب الفقهية» 

" وهو کتاب قیم ذو فوائد كثيرة» أثنى علیه العلماء» وقال عنه 

صاحب کشف الظنون: آنه من عجائب الدهر حتى استكثر عله" . 

۰ - القواعد في الفروع للشیخ شرف الدین عیسی بن عشمان الغزي 
الشافعي المتوفی سنة (۷۹4ى". 

تلك هي أهم الكتب التي عرفت في موضوع القواعد الفقهية في هذا 

القرن» وعند إمعان النظر فيها يمكن القول إن فى القرن الثامن 

الهجري بدأ تحديد المقصود من القواعد بالتأليف» واستقرت طريقة 


.۱۳۵۹/۲ کشف الظنون‎ )١( 


(۲) هو عیسی بن عثمان بن عیسی الغزي الشافعي الملقب پشرف الدین» قدم دمشق وأخذ العلم 
عن طائفة من العلماء منهم ابن السبكي ت ١۷۷ه.‏ كما أخذ العلم عن طاثفة من علماء المدن 
التي رحل إليها كطرابلس ومصرء تصدر للافتاء» في الجامع الاموي» وولي قضاء داریا كما 
ولي نيابة الحکم في دمشق. قال عنه بعض آقرانه ٍنه بطیع الفهم متساهل في الأحکام» توفي . 
سنة ۷۹۹ه. من مولفاته : «القواعد في الفروع». و «مختصر المهمات». و «آدب القضاء»» و 
«شرح المنهاج» وغیرها. راجع في ترجمته : الدرر الکامنة ۰۲۶۱/۶ وشذرات الذهب ۰/ 
۰ والاعلام ۵/ ۱۰۵. 


الباب الأول: الدراسة التظرية ۱:۱ 


۲ 


التأليف فيهاء وإن كان هناك نوع من التداخل بين أنواع القواعد. 
بإدخال القواعد الأصولية والعربية وتفريع الأحكام عليها في 
المولفات» وظهرت مناهج واضحة في عرض المادة العلمية؛ 
وتصنیفها. وفي صقل بعض القواعد وایجاز صیاغتها. ومن الممکن 
آن نحدد بعض الملامح فیما يأتي : 


- تطور منهج عرض القواعد والضوابط الفقهية» ففي بداية هذا القرن 


الاشباه والنظاثر لابن الوکیل (-۷۱۲م) ثم اتخذت لها فيما بعد 


- تحددت فى النصف الثانی من هذا القرن ثلائة مناهج لتنظیم 


القواعد وترتيبها وهي : 


أ - ترتيب القواعد والضوابط وفق ترتیب الموضوعات الفقهیت 
کما هو الشأن فی کتاب القواعد للمقري (-۸۷۰۸) إذ بدأ 
بالطهارة» ثم الصلاة ثم سائر الأبواب الفقهية» وفق ترتيبها 
في کتب الفقه وكما هو الشأن في كتاب تقرير القواعد 
وتحریر الفوائد لاين رجب (ت۷۹۵م) أيضاً. 

ب - ترتیب القواعد والضوابط وفق عمومها وخصوصها 
وموضوعهاء أيضاًء كما هو الشأن في كتاب المجموع 
المذهب للعلائى (ت١6/م)»‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي 
(ت۷۷۱ه) ) والقواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية لأبي 
عبد الل محمد بن مکی العامليی (ت٦۷۸ھ).‏ 

ج - ترتیب القواعد وفق الترتیب الهجائي لحروف المعجم؛ وهذه 

هى الطريقة يقة التي اتبعها وابتکر‌ها الزرکشي (ت۷۹4م) في کتابه 
المنثور. 
أما القرن التاسع فقد كانت المؤلفات فيه عيالاً على مؤلفات القرن 


۱:۲ المفصّل في القواعد الفقهية 


السابق» فهي لا تعدو آن تکون تکراراً لما تقدمها من آعمال» وربما 
وجدنا فیها تحریراً لبعض القواعد أو ذكر فروع إضافية؛ أو استدلالاً 
معيناً» فالابتکار فیها محدود» وسمة التقليد عليها ظاهرة. 


ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا القرن: 


١‏ -«الأشباه والنظائر» لعمر بن على الشافعى المعروف بابن الملقن» 
المتوفى سئنة (٤۸۰م)ء‏ وقد رتبه على أبواب الفقه وراجعه ثلاث 
مرات خلال أربعين عاماًء وقد آفاد من کتابی ابن الوكيل 
والعلاتي "*» وكتاب الأشباه والنظائر لابن السبكي» وقد طبع في 
باكستان» ونشرته إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي بتحقيق 
حمد بن عبد العزيز الخضيري سنة /١51١اه.‏ 


۲ ا - «فوائل الحسام علی قواعد ابن عبد السلام) فى فروع الشافعية 
سنه (۸۰۵)» وهو شرح القواعد الکبری"". 


ومثل هذا الکتاب تقتضي طبیعته آن یکون غالبه فی الفقه وأن 
يكون على نمط کتاب «قواعد الاحکام في مصالح الأنام» لابن عبد 
السلام. 


)۱ القواعد للحصني- مقدمة محقق القسم الأول - د. عبد الرحمن الشعلان ص .۵٥٦‏ 

(۲) یضاح المکنون ۲۰۵/۲. والمولف هو: أبو حفص عمر بن رسلان بن نصیر الكناني 
العسقلاني الأصل› البلقيني المصري الشافعي الملقب بسراج الدین؛ من علماء الشافعية في 
القرن الثامن› شارك في علوم متعددة» كالفقه والأصول والحديث والبیان والکلام 
واجتمعت فيه شروط الاجتهادء وقيل إنه مجدد القرن التاسع» ولد ببلقينة من بلاد الغربية في 
مصرء ونشأ في القاهرة. وارتحل إلى الشام وتولی قضاء دمشق» نم عاد إلى القاهرة» ومات 
فیها سنه ۸۰۵« من مؤلفاته: «ترجمان شعب الإيمان»» و «حاشية على الكشاف» 
للزمخشری. و «العرف الشذي علی جامع الترمذي!: و «فوائد الحسام على قواعد أبن عبد 


السلام». راجع في ترجمته : شذرات الذهب ۰۱/۸۷ والأعلام 1/0 ومعجم المولفین ۷/ 
٤۹۔‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱ ۱:۳ 


۳ - «أسنی المقاصد في تحریر القواعد»(؟ لمحمد بن محمد الخضري 
الزييري الأسدي العيزري الشافعي المتوفی سنة (۳۰۸۰۸. 


٤‏ - (تحریر القواعد العلائية وتمهید المسالك الفقهیه»» لشهاب الدین 
أحمد بن محمد بن عماد الدين المقدسي الشافعي المعروف بابن 
الهائم المتوفی سنة (۰۳")۸۱۵ وذکر له أيضاً کتاب (القواعد 
المنظومة»"*. 


۵ - «نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية» للمقداد بن عبد الله 
السيوري الحلي الشيعي الامامي المتوفی سنة ۰*۸۲ وهو ترتیب 
وتهذیب واختصار لکتات شیخه الشهید الاول «القواعد والفوائد) 
وله أيضاً كتاب «جامع الفوائد» في اختصار کتاب «القواعد 


۱۷۸/۲ كشف الظنون ۱/ ۹۰ء و مدیة العارفین‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن خضر العيزري الغزي الملقب بشمس الدین» ومن سلالة 
عروة بن الزییر بن العوام» ومن فقهاء الشافعية ولد بالقدس ونشاً في القاهرق وتفقه فیها 
وأقام بغزة» توفي سنة ۸۰۸ه من مولفاته : «الفیاث في المیراث»» و «آدب الفتوی؟» و , 
(غرائب السیر في علوم الحدیث»» و «الکوکب المشرق في المنطق». راجع في ترجمته : 
شذرات الذهب ۰۷۹/۷ والأعلام ۷/ 46. 

(۳) هو آبو العباس آحمد بن محمد بن عماد الدین الملقب بشهاب الدین» والمعروف بابن 
الهائم» ولد بمصر ونشأ وتعلم فیها» کان من کبار علماء الریاضیات البارعین بالفرائض 
والحسات؛ مع مشارکة في عدد من العلوم» انتقل اٍلی القدس ودرس فیها واشتهر» وفیها 
توفی سنة ۸۱۵ه. من مولفاته : «غاية السول فی الاقرار بالمجهول فی الجبر والمقابلة»» و 
«مرشد الطلاب؟» وهو في الحساب. و *العجالة في استحقاق الفقهاء آیام البطالة» وغیرها. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۰۱۰۹/۷ والاعلام ۲۲۰/۱. 

(8) وقد شرحها ابراهيم بن محمد القباقبي الحلبي المتوفی بعد سنة ۰۱٩ه‏ بکتابه «شرح القواعد 
نظم ابن الهائم» انظر : هدية العارفین ۰۲۳/۱ ۲4. 

(9) هو مقداد بن عبد الله بن محمد السيوري الحلي الأسدي. من فقهاء الامامية في القرن التاسع 
الهجري. تتلمذ علی عدد من العلماء منهم محمد بن مكي العاملي ت ٦۷۸ھ‏ المعروف 
بالشهید الأول» توفى فى النجف سنة ۸۲۲ من مولفاته : «کنز العرفان فی فقه القرآن». 
«الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصیریة»» «جامع الفوائد» وغیرها. راجع في ترجمته : 
الاعلام ۷/ ۲۸۲. 


٤٤‏ المفصل قي القواعد الفقهید 


والفوائد» لأبي عبد الله محمد بن مكى العاملى السابق ذكره. 


1 - «القواعد» لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصنى المتوفى سنة 
۹ وقد ضمنه الملف عدداً كبيراً من القواعد الأصولية, 
كما اشتمل على أمهات القواعد والضوابط الفقهية» وقد أفاد كثيراً 
من «المجموع المذهب» للعلائي» ونحا نحوه في الترتیب والعرض»› 
وقد حقق الکتاب وجعل قسمین في رسالتین للماجستیر في كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


ا - لمختصر من قواعد العلائي وتمهيد الأسنوي”” لأبى الثناء نور 
الدين محمود بن أحمد المعروف بابن خطیب الدهشة المتوفی سنة 
(۸۳۵م)» وعنوان الکتاب یفصح آنه ملخص من كتابين هما قواعد 

العلائي آي المجموع المذهب في قواعد المذهب. والتمهید في 
تخریج الفروع على الأصول للأسنوي» و قد رتبه علی الأبواب 
الفقهية» قال مولفه في مقدمته: «آما بعد فهذا مختصر من قواعد 
العلائي وكلام الأسنوي - يرحمهما الله تعالی - یشتمل على وجيز 
الفوائد وعزیز القواعد. قربته من آبواب منهاج النووي - یه 
تبصرة للمبتدی وتذکرة للمنتهی»(. 





۹/۱ مقدمة محقق کتاب القواعد والفوائد‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني الشافعي. الملقب بتقي الدین 
والمنسوب إلى الحصن من فری حوران؛ تلقى العلم عن شیوخ عصره» في بلاد الشام» وبرع 
في علوم عدة» وقد بالغ في الزهد والتقلیل من الدنیا كما عرف بتعصبه للأشاعرة. توفي في 
دمشق سنة ۸۲۹ه من مولفاته : «القواعد في الفقه». و اکفایة الأخيار في شرح الغاية في 
الفقه الشافعي» و «تنبیه السالك علی مظان المهالك»» و «شرح مسلم؟ وغیرها. راجع في 
ترجمته : شذرات الذهب ۰۱۸۸/۷ والاعلام 1٩/۲‏ 

طبع جزء یسیر منه بتحقیق د. مصطفی محمود البنجويني بمطبعة الجمهور في الموصل/ العراق 
سنة ۰۱۹۸۶ وأصل ذلك کان رسالة دکتوراه قدمت لکلية الشريعة والقانون في جامعة الازهر 
ونوقشت سنة ۱۹۷۸م. 

(4) مختصر من فواعد العلائي وکلام الاسنوي ۱/ 14-71۲ 


(۳ 


اثباب ا#ول: الدراسة النظرية ۱۶۵ 


۸ - «حواشی القواعد الفقهیة» لمحب الدين أحمد بن نصر الله الحنبلي 


المتوفی سنه رویئیں! 5 وللمءلف المذکور مختصر لقواعد ابن 
رجب» أيضا. 


- «نظم الذخائر فی الأشباه والنظائر» لشرف الدین عبد الرحمن بن 


على بن إسحاق الخلیلی المقدسی المتوفی سنة ۸۷ى 


۰ - «المذهبت في ضبط قواعد المذھب)'' لأبى عبد الله محمد بن 


أحمد المالکي المعروف بعظوم الذي کان حا سئة (4 م 


ومنذ بداية القرن العاشر نضج التأليف في القواعد» واستقرت 


صبخه » ونظمت مباحثه ‏ وربہما کان کتاب ( لااشیاه والنظاتر» لجلال الدين 
السيوطي الشافعي المتوفی سنة ۰۸۹۱۱ آوضح مثال علی ذلك فهذا 


(١) 


(۲) 


(۳( 


(٤٤ 


هو آحمد بن نصر الله بن آحمد البغدادي ثم المصري الملقب بمحب الدین» من علماء 
الحنابلة والمتضلعین في العلوم الشرعية من تفسیر وحدیث وفقه وأصول. آفتی ودرس وناظر 
وانتقع به الناس؛ وولي القضاء في القاهرت بعد أن انتقل إليها من بغداد» توفي في القاهرة 
سنه ۶ ۸۶ه. من مولفاته : امختصر تاریخ الحنابلةا وأصله من طبقات ابن رجب؛ و «النکت 
علی التنقیح»» و «شرح الجامع الصحیح» و «مختصر القواعد». راجع في ترجمته: شذرات 
الذهب ۰۲۵۰/۷ والجوهر المنضد ص ۰٩‏ وهدية العارفین ۰۱۲/۱ والاعلام ۲۱۶/۱ 
ایضاح المکنون ۲ والمولف هو عبد الرحمن بن علاء الدین علي بن شرف الدین 
اسحاق الخليلي التمیم داري المقدسي الشافعي الملقب بالشقیر» من علماء الشافعيت ولد 
سنة ۷۸۳ھ وتوفي في سنة ۸۷۲« من مولفاته : «الاصابة فیما رواه السادة الصحابة؛» و 
«مدد الرحمن في آسباب نزول القرآن»» و انظم الذخاثر في الاشباه والنظاثر». راجع في 
ترجمته : هدية العارفین ۲/ ۵۳۳. 


ذکر د. على الندوي آنه یوجد شریط مصور منه بعنوان «المسند المذهب فی حقيقة قواعد 
المذهب» في جامعة آم القری بمرکز البحث العلمي/ الفقه المالكي/ رقم ۲۸. انظر : القواعد 
الفقهية ص .45١‏ 

القرن التاسع» أخذ عن البرزلي والزعيي وغيرهماء كان حياً سئة 4ه من مؤلقاته . : «مرشد 


الحكام»؛ و (المباني الیقینیة»» و («مواهب العرفان». راجع في ترجمته: شجرة النور الزكية 
ص ۰۲۵۹ والاعلام ۵/ ۳۳6. 


1٤٦‏ اثمفصّل في القواعد الفقهية 


الكتاب» وإن اشتمل على ما ليس بقراعد» لكنه ميز مباحثه» وحدد 
قواعده» وفصلها عن غيرهاء وميز أنواعهاء فهو - كما بدا لنا - يمثل 
أرقى أنواع التأليف في القواعد والضوابط الفقهية» جمعاً ومنھجاً وتوہ 
وسار على منهجه» ونسخ على منواله الكثيرون من علماء عصره» وكان 
أبرز من مثل هذا الاتجاه الناضج زين الدين إبراهيم بن نجيم الحنفي 
المتوفی سنة (۹۷۰۱ھ). 


وفى هذه الفترة ظهرت للمالكية - أيضاً _- کتب متعددة في 
القواعد. منها «ایضاح المسالك زلی قواعد الامام مالك»۳؟» لأبي العباس 


أحمد بن د یحیی الونشريسي المتوفی سنهة (2۹۱8) وقد ضمنه المولف 
(۱3۸A)‏ قاعدة وكان كثير منها بصيعة الاستفهام ٠‏ مما يدل على وفوع 
الخلاف فيهاء وفواعده تمثل نمادج مختلفة» وأكثرها ضوابط فقهبه » 


وبعضها أحكام فقهية عادية» والكتاب موجز وفي صیاغته وأسلوبه 
صعوبة» وفي عنونته للقواعد طول؛ إذ يشتمل ذلك على تفصيل وتقسيم 
وشروط الضابط أو القاعدة فى بعض الأحيان» ومن عيوبه أنه ينقل عن 
غیره كالمقري (-۸ه۷م) والقرافی (1۸42ه) وغیرهما بالتص. دون إشارة 
إلى ذلزی۶۴, ١‏ 


ومنها منظومة «المنهج المنتخب» لأبي الحسن على بن قاسم الزقاق 
التجيبى المالكى المتوفی سنة ۰۳۹۱۲ وهی من المنظومات المشهورة 


)۱( طبع هذا لکتاب پتحقیق احمد ہو طامر الکطابی ٹی الیاط ۲ وبتححقیق 

0٢)‏ إيضاح المسالك بتحقیق الصادق بن عيد الرحمن لفرياني صی 40 من مقدمة المحقق. 

(۳) هو آبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي المالكي المعروف بالزقاق» من علماء فاس 
المشهورین » شارك في عدد من العلوم الشرعية واللغویة توفی فی فاس سنة ۹۱۲ھ عن سن 
عالية. من مولفاته : «منظومة المنهج المنتخب إلى أصول عزيت في المذهب» في القواعد 
الفقهية» و «منظومة في أصول المالكية»» و تقييد على المختصر لخلیل». راجع في ترجمته : 
شجرة النور الزكية ص ۰۲۷4 والاعلام ۰۳۲۰/۶ ومعجم المولفین ۷/ .۱٦۹‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱:۷ 
ائیابا'٭9ٹ: ري الا ااا 


عند المالکیة» وسنری فیما بعد مدی تأثیرها في ملفاتهم في القواعد. 
علی الرغم من آنها كانت عیالاً علی ما تقدمها من مؤلفات؛ کقواعد آبي 
عبد الله المقري (-۸۷۰۸) إذ هي - فی الغالب - اختیار من فواعده. 


واختصار لصیغ بعض ما جاء فيه» كما أن شروحها لم تخرج عن هذا 
الاطار. 
صا ر 


وقد ظهر إلى جانب ذلك عدد من المولفات فی هذا الفن » ومن 
الممكن القول إن أهم ما عرفناه من مؤلفات فيه » فى هذا القرن» هو 
الآ : 
ني 


١‏ -«القواعد الكلية والضوابط الفقهية»» لجمال الدين يوسف بن الحسن 
بن أحمد المعروف بابن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة 
رو.وى” 2غ وقد ذكر فيها مائة من الضوابط الفقهية» قال المؤلف فى 
مقدمتها : «..هذه قواعد وضوابط لا يستخني عنها طالب العلم؛ 
وتنفعه وتسعفه على ضبط الأشياء وحصرها. استخرجتها» وحررتها 
ولم آر من سبق إلى ضبطها»"» وتسميتها قواعد أو ضوابط مبنية 
علی التجوزء إذ هى فی غالبها في التقسیمات وحصر الاسباب 

والشروط وغیر ذلك مما هو الی الفقه آقرب منه ٍلی القواعد"؟ 





(١)‏ هو آبو المحاسن وأبو عمر یوسف بن الحسن بن آحمد العمري العدوي الدمشقی الحنبلي» 
ينتهى نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه لقب بجمال الدين» وعرف بابن المبرد: 
عرف بالفقه والحديث والكلام والنحو والصرف والتاريخ والمشاركة في عدد من العلومء 
تلقى العلم عن مشایخ کثیرین » وتتلمذ عليه خلق كثير. توفي في دمشق سلة ۱۹٩ه‏ ودفن في 
سفح جبل قاسیون. من مژلفاته : «مغني ذوي الأفهام عن الکتب الكثيرة في الأحكاماء في فقه 
الحنابلت و «النهاية في اتصال الروایه"» و «العقد التام فیمن تزوجه النبي علیه السلام»» و 
«القواعد الكلية والضوابط الفقهیةا» وغیرها. راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۸/ ۰8۳ 
والاعلام ۸ ومعجم المژلفین ۰۲۸۹/۱۳ 

(۲) ص ۳. 

)¥( وقد طبعت بتحقیق جاسم بن سلیمان الفهید الدوسري من قبل دار البشاثر في پیروت سنه 
6م 44م وهي كتيب صغير يقع مع مقدمة المحقق والفهرس في 1١1‏ صفحة. 


۱:۸ المفصّل قي القواعد الفقهية 


ونذكر هنا أن ابن عبد الهادي ذکر في خاتمة کتابه «مغني ذوي 
الافهام» سبعین ضابطاء تحت عنوان «قواعد كلية یترتب علیها 
مسائل جزئية في جمیع الفقه» ذکرها بایجاز» دون شرح» إذ لم 
تشغل هذه الضوابط والاحکام آکثر من صفحة ونصف الصفحة من 
کتابه» وبعضها لا يمت إلى الفقه بصلة» وکثیر منها من الامثال و 
الحکم الشائعة"". 

۲ - «الاشباه والنظائر» لجلال الدین عبد الرحمن السيوطي المتوفی سنة 
(۰۸۱۱ الذي سبق ذکره. والذي سنعرف به فیما بعد» عند بیان 
أثره في المؤلفات التي تلت عصر المولف. 

۲ - «شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد» لجلال الدين السيوطي 
الشافعی المتوفی سنة (۹۱۱م) السابق ذکره وقد ذكره المؤلف في 
مقدمة کتابه «الأشباه والنظائر» ولیست لدي معلومات عنه» وقد قال 
مؤلفه عنه «.. إنى كنت كتبت من ذلك أنموذجاً لطيفاً في کتاب 
سميته: «شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد) فرأيته وقع موقعاً 
حسناً في الطلاب؛ وابتهج به كثير من آولي الألباب» وهذا الكتاب 


هو بالنسبة إلى هذا كقطرة من قطرات الب وشذرة من شذرات 
۰ (۲( 
, 


٤‏ - «منظومة المنھج المنتخب) لأبى الحسن على بن قاسم الزقاق 
التجيبى المالكى المتوفى سنة (۹۱۲ھ) السابق ذکرھا. 

٥‏ - «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» لأبي العباس آحمد بن 
يحي الونشريسي المتوفى سنة (115ه). 

15 - «الكليات الفقهیة) لأبى عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن 


)۱( مغني ذوي الافهام ص ۰۲44 . 
(۲( ص ۵. 


الباب الأول: الدراسة النظریة ۱۹ 





فازي المالکي المتوفی سنة (۰)۸4۱۹ والذي سبق التعریف به في 
مبحث الکلیات!''. ۱ 


۷ - اشرح قواعد الزركشي» (ت44لاه) لسراج الدين عمر بن عبد الله 
العبادي المصري المتوفی سنة ۳۸۹۸9 وقد ذکر آنه في 
مجلدین(۳ ويبدو آن الکتاب لیس شرحا بالمعنی المعروف» وانما 
هو تعلیقات واستدراکات علی ما آفلت من المژلف؛ وکانت هذه 
التعلیقات على نسخة سبقه غیره إلی التعلیق عليها" '. 

مہ - (شرح المنهج المنتخب) لابن الناظم آبی العباس آحمد بن على 
الزقاق» المتوفی سنة .۳)2٩۳۱(‏ 

٩‏ - «النور المقتبس في قواعد مالك بن أنس»» لعبد الواحد بن أحمد 
الونشریسی المتوفی سنة (ہ۹۰ی"'ء وهو ابن أحمد بن یحیی 





(۱) انظر: ص . . . .. من هذا الكتاب. 

(۲) هو عمر بن عبد الله العبادي المصري الشافعي» الملقب بسراج الدين كان معلماً بالبرقوقية 
من الصحراء خارج باب القاهرة» عرف بالزهد والورع وضبط النفس» توفي سنة ۷٢۹ھ‏ من 
مولفاته : «شرح قواعد الزركشي؟ في مجلدین. راجع في ترجمته : شذرات الذهب ۰۲۲۹/۸ 
ومعجم المؤلفين ۷/ ۰۲۹۶ وهدية العارفین ۰۷۹۵/۱ 

(۳) کشف الظنون ۰۱۳۵۹/۲ هدية العارفین ۰۷۹۶/۱ 

)٤(‏ القواعد الفقهية للندوي ص ۱۹۹ وما بعدها؛ وکانت النسخة التي علق علیها العبادي» قد 
علق علیها قبله الشیخ برهان الدین البقاعي ت ۸۸۵ھ ثم تلمیذه نور الدین آبو الحسن علي 
المحلي الشافعي. فانظر ذلك في المصدر المذکور في هذا الهامش» وانظر : الهامش ۲۱ ص 
۰ منه. 

)٥(‏ هو أبو العباس آحمد بن علي الزقاق فقیه ومتکلم أطلق عليه صاحب شجرة النور الزكية 
عالم المغرب ورئیس جهابذته» تلقی العلم عن أبيه وغیره من علماء عصره وتتلمذ عليه 
کثیرون توفي سنة ١ه‏ من مولفاته: «شرح منظومة آبیه في القواعد المسماة المنهج 
المنتخب٤ا؛‏ و «شرح بعض الرسالة!» و «مختصر خلیل!» و (المدونة؟. راجم في ترجمته : 
شجرة النور الزكية ص ۰۲۷ 

() هو آبو مالك عبد الواحد بن آحمد الونشريسي الفاسي؛ أخذ العلم عن طائفة من علماء 
عصرهء منهم والده وابن غازي» والزقاق تولی القضاء ثم الإفتاء في فاس» توفي قتيلاً سنة 
٥ھ‏ من مولفاته : شرح على ابن الحاجب في الفروع» شرح الرسالت تعلیق علی البخاري < 


۱8۰ المفصّل في القواعد الفقهية 


الونشريسي صاحب (إيضاح المسالك» وقد نظم في (النور المقتیس» 
كتاب والده المذكور. 


١‏ - «تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع فوائد الأحكام الشرعیة) 
لزين الدين على بن آحمد الجبعی العاملی الشیعی الامامی» الشهیر 
بالشهید الثانی» المتوفی سنة ۹٦0‏ » وقد ذکر محقق کتاب 
«القواعد والفوائد» آن کتاب تمهید القواعد المذکور مطبوع"" 
ولکن لم نطلع عليهء ومما ذکره المحقق المذکور آن ملف تمهید 
القواعد قام بفصل القواعد الاصولیف عن غیرها من قواعد الفقه 

)٣(. 
. والعربية‎ 
«الاشباه والنظائر» علی مذهب آبي حنفية النعمان» لزین الدین ابن‎ - ۱ 


ابراهیم الشھیر بابن : نجیم الحنفي المتوفی سنهة (۰)۸۹۷۰ وسنعرف 
بهذا | الا 3 إن شاء ال - عند بیان أثره فى التأليف فی القواعد. 


١-«المقاصد‏ السنية والقواعد الشرعية»» لعبد الوهاب بن أحمد 
الشعرانی الشافعی المتوفی سنة (۹۷۳ی!ٴ'' 


= لم یکمل, النور المقتبس الذي نظم فيه قواعد والدہء وغير ذلك. راجع في ترجمته: شجرة 
النور الزكية ص ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ والاعلام ۰۱۷/6 

)١(‏ هو زین الدین بن علي بن آحمد العاملي الجبعي؛ من علماء الامامية» في القرن العاشر 
الهجري» ولد في جبع بلبنان» ورحل ٍلی عدد من البلدان» واستقر الأمر به مدرساً في 
المدرسة النورية في بعليك» ثم وشي به اقتید الی الاستانة وفتل بها سنة ۹۲۷ه. من مولفاته: 
«المرید في آداب المفید والمستفید»» و «الایمان والاسلام وبیان حقیقتهما! وامنار 
القاصدین في آسرار معالم الدین»» و «شرائم الاسلام»» و «تمهید القواعد الأصولية 
والعربیة»» وغیرها. راجع في ترجمته : الاعلام ۳/ 16. 

٩ ۰۷/۱ ( 

٩ ۰۷/۱ ۳( 

(8) هو آبو المواهب. وآبو عبد الرحمن عبد الوهاب بن آحمد بن علي الشعراني الشافعي؛ ولد 
بمصر ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية» وإلبھا نسب؛ کان من علماء المتصوفین عرف 
بالفقه والأصول والحديث والمشاركة في أنواع من العلوم» نسبت له ألفاظ يخالف ظاهرها 
الشرع والعقيدة الصحیحة» توفي في القاهرة سنة ۹۷۳ه. من مولفاته : «الجوبة المرضية عن - 


الياب الأول: الدراسة النظرية ۱۱ 





وھو (مختصر لقواعدا الزرکشی (ت٤۷۹ی''‏ أوله «فهذه قواعد 
عظيمة يحتاج إليها كل فقهية› انتخبتھا من کتاب القواعد للشیخ بدر 
الدين» فمن رأی فی مذه القواعد خطاً آو تحریفا فلیراجع صله" . 
۳ - «شرح المنهج المنتخب» لأحمد بن علي المنجور المالكي المتوفى 
سنه (۹۹۵ھ)؛ وکان من آخر طبعاته طبعة دار عبد الله الشنقيطي » 
بدراسة وتحقيق الشیخ محمد الآمین؛ وسيرد التعریف به - إن شاء 


الله - عند الحديث عن أثر المنهج المنتخب في التأليف في القواعد 
عند المالكية. 





= آئمة الفقهاء والصوفیة» و «آدب القضاة» و «کشف الغمة عن جمیع الامة»» و اشرح جمع 
الجوامع لابن السيكي في أصول الفقه» وغيرها. راجع في ترجمته : شذرات اللهب ۰۳۷۲/۸ 
والاعلام ٤ء‏ ۸۱ء ومعجم المؤلفین .۲۱۸/٦‏ 

(۱) کدف الظنون ۲ ۹ وانظر مقدمة محقق القواعد للحصني/ القسم الاول ص .٩۱‏ 

(۲( القواعد الفقهية للندوي ص ۰664 وقد ذکر في الهامش ۳ من الصفحة نفسها آن له شريطا 

مصوراً فی مخطوطات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة- أصول الفقه. وذکر د. عبد 

الرحمن الشعلان فى مقدمة تحقيقه لكتاب القواعد للحصنيء آنه توجد نسخة مخطوطة منه. 

في المكتبة الأزهرية برقم ۷ ۳۳2۳۰ انظر: ص ۵3 


ك٥‏ المفصل في القواعد الفقهية 


المبحتثت الثالت 


القواعد الفقهية من بداية القرن الحادي عشر 
حدى العصر الحاضر 


وفى هذه المرحلة كانت الجهود العلمية فى مجال القواعد الفقهية 
متنوعة» وأغلبها كان في شرح القواعد المدونة في المرحلة السابقة» وهي 
داخلة فی المجالات الاتية : 

۱ - المولفات حول کتاب «الاشباه والنظائر» للسیوطی (ت۹۱۱ه). 

۲ - المولفات حول کتاب «الاشباه والنظاثرا لابن نجیم (ت۹۷۰ھ). 


۳ - المؤلفات حول منظومة «المنهج المنتخب) وشرحها للمنجور 
(ت ۹۹۵ ه). ۱ ّْ 

٤‏ - المولفات حول قواعد مجلة الاحکام العدلية. التي حظیت باهتمام 
لفقهاء ورجال القانون» ودرزست في کلیات الحقوق في البلدان التي 
طبّقت المجلة فى محاكمها. 

ه - مولفات مستقلة لم تلتزم بکتاب سابق. 


وبوجه عام فإن المؤلفات في هذه الفترة» ترددت بين شرح لكتب 
سابقة أو اختصارهاء أو نظمهاء أو نظم بعضهاء ومن الملاحظ على 
المؤلفات في هذه الفترة أنها على كثرتهاء لم يتضح فيها جانب الجدء 
والابداعی وقلما نجد فها اکتشافاً أو وضعاً لقواعد جديدة» أو تغييرأ 
محسناً لصياغة کما آن الملاحظ علیها التکرار في العمل. 


الباب الأول: الدراسة النظرية ۱۳ 


وقد نشط العلماء في العقدين الأخيرين في مجال القواعد» سواء 
کان فی تحثیق طائفة من کتب التراث المتعلقة بالقواعد» آو استخلاص 
القواعد المعلل بها في آمهات کتب الفقه» آو لعالم معین» آو رصد 
القواعد واحصائها وترتیبها» آو تخصیص قواعد معينة بالدراست أو 
دراسةعلم القواعد الفقهية. آو محاولة وضع قواعد آو ضوابط في 
موضوعات معينة» وغير ذلك. 
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الباب الثاني 


في القواعد الكبرى وما تفرع عنها 


و فیه حخمسه فصول : 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 


: قاعدة 


: قاعدة 


الفصل الثالث : قاهدة 
الفصل الرابع : قاعدة 
الفصل الخامس : قاعدة 


: الأمور بمقاصدها 
: المشقة تجلب التيسير 
: اليقين لا يزول بالشك 
: لا ضرر ولا ضرار 


: العادة محكمة 
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الفصل الأرلے 


قاعدة: الأمور یمقاصدها 


وفیه مبحتان: 
المبحث الأول : قاعدة «الأمور بمقاصدهاء 


المبحث الثاتي : بعض القواعد المندرجة في قاعدة «الأمور 
یمقاصدها» . 
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المبحث الأول 


قاعدة: الأمور بمقاصدها 


وفیه سنه مطالب: 

المطلب الأول : معنى القاعدة وأهميتها 
المطلب الثاني : أركان القاعدة وشروطها 
المطلب الثالث ١‏ الأدلة على القاعدة 
المطلب الرایع ‏ : آسباب تشریع النية 
المطلب الخامس : تقسیم المقاصد 


المطلب السادس : دفع شبهات حول کلية القاعدة 
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الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تضرع عنها ۱۱ 
المطلب الژول: معنی القاعده و آهمدنها: 

لقاعدة «الأمور بمقاصدها)» أهمية عظيمة جدا فی عبادات 
ومعاملات الفرد المسلمء إذ عليها مبنى الثواب والعقاب» وإليها تستند 
شروط صحة کثیر من الأمور. 

وفیما يأتي بیان معنی هذه القاعدة: 

الأمور: جمع آمر وهو في اللغة يطلق على معان عدة» ردها این 
فارس (ت۲۹۵ه) ) إلى خمسة أصولء» قال : الهمزت والمیم والراء 


- الاأمر من الامور: آي الحال» ومنه قوله تعالی : وم اش فرعورے 
شید کہ [مود: ۰۲۹۷ آي حاله. 
-- الأمر: ضد_النهی » أي طلب الفعل» و جمعه آوامر. 
- الأمر: النماء والبرکةء یقال: آمر المال اذا کش ویقال: لا جعل الله 
فيه أَمّرة» أي بركة. 
- الامر : المعلی ومنه الأمارة أي العلامة. 
- الامر : العجب ومنه قوله تعالى : 5 جت ت شم زمره ژالکهف: ۷۲۱] 
وفى لسان العرب نجد استعمالات کثيرة لمادة الکلمة. لكن ابن 
فارس (ت٥۳۹۵ھ)؛‏ ادعى ردهأ إلى ما ذكرناه من الأصول. مما يفتضى 
توجيه المعاني التي ذكرها وتأويلها إلى ما ذکر”"' 
وذهب بعض العلماء إلى أن الأمر مشترك بين خمسة أمور» بين 
الشیء والصفةء والشأنء والفعل والقول المخصوص ۲ 


۱۹۲ المفصّل في القواعد الفقهية 


والذي يبدو آن المراد من الأمور ما يعم الفعل. والقول» والشيء 
والشآن والحال» وکل ما يصح أن کون مقصوداً من المعاني الکثيرة 
للأمور التى سبق ذكرها. 

أما الأعمال فلا يبدو أن لها هذا الشمول؛ فبعض العلماء کالحافظ 
أبن حجر رت ۸۵۲جر) مثلاء يا يرى دخول الأقوال في الأفعال حفیقه » بل 
هي تدخل فیها مجازا" » وبعضهم كابن دقيق العيد (ت؟:امء يرى أن 
المتبادر من العمل تخصیصه بأفعال الجوارح» وان کان من الممکن آن 
يشمل أفعال القلوب. لكنه مما لا يسبق إلى الفهم ۳ 

كما أن هناك خلافاً , بين العلماء في أن الترك فعل أو لا؟(۰۳ مع 
أنه يدخل في الأمورء وعلی هذا فان الأمور بحسب ما ظهر لمن صا 
القاعدة. أعم من الأعمال. 

وأما المقاصد. فهي جمع مقصد » وهو في اللغة مصدر كالقصد. 
ومادة الكلمة تدل على ثلاثة أصولء» كما ذكر ابن فارس (ت45١م).‏ 

أحدها : إتيان الشىء وأمّه. 

والثانى : اكتناز فى الشىء. 

والثالث: الناقة القصيد المكتنزة الممتلئة لحم . 
لمقاصد الشارع لا لمقاصد المكلفين. 


والذي يبدو أن تفسيرها بنوع من الإرادة المتوجهة إلى الأمور أقرب 





( فتح الباري ۱۳/۱. 

( حکام الاحکام شرح عمدة الأحکام ۹/۱. 

(۳) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العطار ۲۸۰/۱ 
(4) معجم مقاییس اللنة ۵/ ۹۵. 


الباب التاني: قي القواعد الکبری وما تفرع عنها ۱۳ 


وأما النيات فتقرب فى معناها اللغوي من المقاصد. ولکنها فی 
الاصطلاح أخص من المقاصدء إذ جعلها بعضهم قّصد الشيء مقترناً 
بفعله» فان تراخی عنه فهو عزم. 

وکثیر منهم خصوا النية بالعبادات والتقرب لی الّه تعالی» وان كان 
المشهور كما يقول الزركشي (ت44/ه)ء إنها مطلق القصد إلى الفعل"''. 
على أن الدلالة وإن كان بعض العلماء لا يرى فيها فرقاً بين القصد 
والنية» إلا أن المفسرين والشراح خصوا النية بالعبادة والتقرب إلى الله 
تعالى. 

وعلى هذا فهي أخص من المقاصد بحسب هله التفسيرات. 

وحيث كانت المقاصد ذات أثر واسع» سواء كان في العبادات أو 
المعاملات» وما فيها من العقود والتصرفات» فالذي يبدو أن العلماء 
لجؤوا إلى الصيغة المذكورة «الأمور بمقاصدها» بدلاً من التعبير عن 
القاعدة ب «الأعمال بالنيات» لذلك» وما نقوله هو تخمين وظن ليس غير. 

وهنا معنی آخر یتبادر |لی الذهن» وهو آن النیات تکون فی 
العبادات ومی من الاعمال. لکن مجال القاعدة أو القصد لا یختص 
بذلك. بل یتناول المعاملات والعادات وساثر التصرفات ولهذا مال 
جمهور العلماء الی التعبیر بالامور بمقاصدها. 

والمعنی الاجمالی للقاعدة: هو آن ما یصدر عن المکلفین من 
لتصرفات تکون آحکامها علی مقتضی ما قصد منها. أي أن الحكم الذي 
يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده. أي ما يريده بقلبه. 
وبحسب هذا القصد تترتب الاحکام» سواء كان ذلك في الثواب أو 
عدمه» وفي العقاب آو عدمه» وفي المؤاخذة أو عدمهاء وفي التملك أو 
عدمه» وفي الضمان آو عدمه وفي العقد آو ۳ إلى غير ذلك من 


.۸۳ المنثور ۰۲۸4/۳ ومنتهی الامال ص‎ )١( 
.۱۳ ۸ شرح المجلة للاتاسي‎ (۲) 


٦١‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


الأمور التي تصعب الاحاطة بهاء كما أن القصد المذكور هو الأساس فى 
تفسير الألفاظء وبيان معانيهاء وفى ترتيب الآثار عليها. 


والکلام في هذه القاعدة مبنيى على حذف مضاف. والتقدیر: حكم 
الأمور بمقاصد فاعلهاء أي أن الأحكام الشرعية التى تترتب على أفعال 
المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال”". 


وأما محل المقاصد والنیات فعلى رأي جمهور العلماء أنه القلب» 
ولا تعلق لها باللسان0". 


وفي رأي بعض العلماء آن محلها الرآس آو الدماغ مستدلين على 
ذلك بأنه لو أصابت الدماغ آفة فسد العقل» وبطلت العلوم والنظار 
والفكر وأحوال النفس”" التى منها المقاصد والنیات. 


واختار جمهور الفلاسفة والأطباء والرمام أحمد فى رواية عنه أن 
العقل في الرأس أو الدماغ”*'» ونسب إلى جماعة من أصحاب أبى 
حنيفة - كه ”2 ؤ 

ويترتب على أن محل النية القلب أن الاعتداد بالنية ليس النطق 
باللسان» بل ما فی القلب. 


المطلب الثاني: آرکان القاعدة وشروطها: 
سبق لنا أن ذكرنا معنى الركن والشرط في الكلام عن أركان القاعدة 


.١7 شرح المجلة لسليم رستم باز ص‎ (١) 

/١ مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۲/۱۸ 2۳۱/۳۲ ۸ وإغاثة اللهفان‎ (٢( 
والحاوي الکبیر ۹۲/۱ء ۹۱/۲ء والمغني لابن قدامة ۱۱۱/۱ء وقد علل الماوردي‎ ٩ 
ذلك بالقول إن محلها القلب بأنها مشتقة من الإناء لاختصاعھا بإناء أعضاء الجسد وهو‎ 
.۹۲/۱ القلب. انظر : الحاوي‎ 

(۳) الامنية ص ۱۳۲. 

(8) العدة ۰4٩۹/۱‏ والتمهید ۱ وشرح الکوکب المنیر ۱ ۸۶ 

(4) المسودة .ص 2,554 بل نسبه بعضهم إلى أبي حنيفة» انظر: الحدود للباجي ص 5". 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۱۵ 

الفقهية وشروطها وعلی ضوء ذلك يمكن القول إن ركني قاعلة الأمور 

بمقاصدھا ھما: 

١‏ - الأمورء أي الأفعال آو الاقوال المقصودة أو التصرفات أو ما 
تؤجه إليه بالنية. وهي موضوع القضية. 


غير أنه لما كان القصد لا يتحقق من دون القاصد نجد أنه من 
المناسب آن نجعله رکناً في القاعدق صنيع الفقهاء الذين جعلوا العاقدين 
من أركان العقد فى البيع وغیره» فأركان هذه القاعدة ادن هی : الامور 
والمقاصد. والقاصد وفیما يأتي بیانها وبیان شروط كل منها : 

الرکن الژول: الامور» والمراد بها ما سبق آن بیناه من المعنی 
الشامل للاقوال والافعال والتصرفات وكل ما يمكن أن یقع من 
المكلفه. ‏ . ۱ 

والكلام هناء كما سبق أن ذكرناء مبني على حذف مضاف وهذا 
المضاف المحذوف مما اختلف في تقديره» فبعضهم قدر صحة الأمور من 
أقوال وأفعال وتصرفات بمقاصدها أي إنها إن كانت خالية من القصد آو 

وقدر الحنفية ثواب الأمورء لا صحتهاء وعلى هذا التقدير لا يلزم 
عدم الاعتداد بالأفعال والأقوال والتصرفات» بل هي صحيحة ومجزية 
شرعاًء وإن لم يترتب عليها الثوإاب”'. 
على ظاهره. لأن الإضمار خلاف الأصل» فالمنفى هو الأمور أو 
الأعمال المعتد بها شرعاً. لا مطلق الأمور”". 


.8 منتهى الآمال ص‎ )١( 
.۳۹ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )۲( 


٦٦‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


ومثل هذا الاختلاف يترتب عليه اختلافهم في تخريج أحكام فروع 

متعددة» فى مسألة الحاجة إلى النية أو عدمها. 

الرکن الثاني : بمقاصدھا٘ وھذا الركن هو محمول القضية الکلبة 
كما ذكرناء ونظرا لكونه جارا ومجرورا. فهو متعلق بمحذوف وا جب 
الحذف؛ سواء قدرناه مفرد آو حملة» ولا بد أن يكون متعلق المحمول 
متناسبا مع ما قیل من التقدیر في الموضوع. واذا لم نقدر شیئا لزم آن 
یکون الجار والمجرور متعلقاً بمفرد آو فعل بمعنی ما حذف فنقول : 
الأمور بمقاصدها أي صحصحه ‏ آو تصح بمقاصدها آو آنها تام آو 
مثاب عليها بذلك. 

وان قدرنا ذلك في الموضوع. اکتفینا بتقدیر كائن أو موجود في 
المحمول؛ أو الخبر؛ وقلنا: صحة الأمور کائنة بمقاصدها. 

وأما شروط القاعدة فيمكن توزيعها على أركان القاعدة» إذ لكل 
رکن شروطه» وفیما يأتي بيان ذلك : 

ولا شروط القاصد آو الناوي» وهی متعددہ؛ ذكروا منها : 
۱ - الا سلام : ذکره طائفة من العلماء كالسيوطي (ت۲)۸۹۱۱ ۱ وابن نجیم 

٠ ۳‏ وأهمله آخرون؛ فيه أنه لا یعتکے شرطا إلا في 

من ذلك ضرورة» ؛ کتصحیم نية الكفارة من - غیر للم و 

عسل الكتابية المتزوجة من مسلم لحلية الط( 
١‏ -الأهلية: والمراد منها فى اللغة الجدارة والكفاية لأمر من الأمورء 

وعلى هذا فلا بد أن يكون القاصد أهلاً لصدور التصرف عنه. 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۹. 


000 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 54. 
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۹ء ونهاية الأحكام ص ۱۹. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۱۷ 
وتتحقق هذه الأهلية بالتمييز أي بأن يصبح للشخص بصر عقلي يميز 

به بين الحسن والقبیح» والخير والشر. والنفع والض وقذر الفقهاء دذ 

بالسنة السا: كي فلا تصح نية غير المميزء لعدم صحة العمل منهء 


وقالوا ان وضوءه باطل» وطهارته عبث ۰ كما 3 تتحقق أي الأهلية 
بالبلوغ وهو مما ذکره الماوردي (ت "7)٤۰‏ 6 " ولم یذکره کثیرون ولعلهم 
اكتفوا بالتمییز عن ذلك. 


ومما تتحقق به الأهلية العقل» نص عليه بعضهم وأهمله آخرون. 
ولعلهم استغنوا عن ذكره لوضوح اشتراطه ‏ إذ هو مناط التكليف. 
ثانياً : شروط الامور المقصودة أو المنوية» محل القصد وهى: 
۱ - آن تکون معلو مه للقاصد أو الناوی» أي أن يعرف حقيقة ما قصذه» 
وأن یعرف حکمه الشرعي» وأن يعرف أنه مكلف به ¢ وانما اشتر ط 


ذلك لأن من لا يعرف الشيء لایصح آن یقصده آو ینویه ت9 وكيف 


ولا يعلم أنه مكلف 
ہ۶۳ 


ومما يدخل فى ذلك أن يكون المقصود معيّناً.ء أي محدداً غير 
مبھم والسب في اد شتراطهم ذلك هو قصد التمييز» أو المبالغة في 
الاخلاص (1) 


- آن یکون مقدوراً على فعله» بأن كان مما يمكن حصوله عقلاًء أو 


.۲ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للباحسين ص ۱۷۸ ط‎ )١( 

( الحاوي الکبیر للماوردي ۹۷/۱. 

(۳) الحاوي الکبیر ۱/ ۹۷. 

(4:) روضة الناظر ص 4۷ والمغنی ۸۲/۸ 

)٥(‏ انظر أمثلة لذلك في: الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰4۰ ۶۱ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص * ۵. 

() المنثور ۰۲۹۲/۲ 


۱/۸ المفصّل في القواعد الفقهية 


شرعاًء أو عادة» وکان المکلف قادراً على تحقيقه» فإن لم يكن 
كذلك انتفى شرط القصدء ومثال غير المقدور عليه عقلاً» أن ينوي 
بوضوئه أن يصلي صلاة ماء وأن لا يصليهاء فلا يصح لما في ذلك 
من التناقض الذي يحيله العقل» ومثال غير المقدور عليه شرعاً أن 
ينوي بوضوثه الصلاة فى مكان نجس» لأن من شرط الصلاة شرعاً 
طهارة المكانء ولا يمكن تحقيق ذلك في المكان النجس» ومثال 
غير المقدور عادة أن ينوي بوضوئه صلاة العبد» وهو فى أول 
الستة( وبوجه عام فإن كل ما ليس للمكلف قدرة على فعله لا 
يتعلق به تكليف» فلا یصح للمکلف آن یقصده. 

۳ - أن يكون مكتسباً للقاصدء وهذا الشرط مما ذکره القرافی (ت184م) 
في کتابیه الأمنیة والذخیر:؟» وعلل ذلك الاشتراط بقوله؛ 
«(إنها مخصصة وتخصیص غیر المفعول المکتسب للمخضصضص 
محال» ولذلك امتنع نیة الانسان لفعل غیره لأنه غير مكتسّب لها 


ویتضح هذا في الصلاة» وآما في غیرها کالحج والزكاة والصیام 
فانه یجوز الفعل عن الغیر» وکذلك بالنسبة للمعاملات حیث تصح فیها 
الوكالة عن الغیر. 

ثالثاً : شروط القصد. ومنها: 


١‏ - أن لا يخالف قصد الشارعء لأن الشريعة موضوعة لمصالح العباد 
ودرء المفاسد عنهمء فمن قصد غير ما وضعت له كان مناقضاً لهاء 
فيكون عمله باطلاً. 


)001( الأشباه والنظائر لابن السبكي ۱ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 45» ونهاية الأحكام 
ص ۲۲۵ . 

(۲) الأمنية ص ۱۸. 

(۳) الذخيرة ۰۲۶۱/۱ 

(۶) المصدران السابقان. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۱۹۹ 
ee‏ اد كينا ااا سح 


- ۲ 


مقارنة الأمر المقصود أو المنوي حقيقة» أو حکماً وبیان ذلك: إن 
الاصل آن یکون وقت القصد في آوائل الاعمال. آو الاقوال 
الصادرة من المکلف؛ ولو تأخرت فإن ما مضى وتقدم من العمل لا 
يقع عبادة» لخلوه من القصد والنية. 


واستثني من هذا الشرط صوم التفل الذي يجور تأخير قصده» أو 
ليته عنهء لما ورد من السنة المفيدة جواز لك( کما حرج عن 
ذلك صوم رمضان الذي تتقدم عليه نيته» نظراً للمشقة الحاصلة من 
اشتراط المقارنةء وکان ذلك فعل النبي کل وجوّز ابن القاسم 
ررو ری تغدیم النية» عند من يأخذ بأسباب الطهارة کذهابه 
للحمام أو النهر ناویا غسل الجنابةء بخلاف الصلاة التي لا يجوز 
فیها تقدیم النیة* ومنع الشافعية تقدیم النية في العبادات الا ما 


که 2 : :۰ ر 
استثني علی و جه الحاحة والضرورة كالصوم والركاة ٠‏ 


وفي الحق إن ما قيل إنه استثناء هو مما لم تتحقق فيه شروط تطبيق 
القاعدةء فلا وجه لدعوى الاستثناء إلا من حيث بین آن حکمه لم 





(۲) 


عندکم شیء؟» فقانا : لاء فقال: «فإني إذن صائم .. الحديث». رواه الجماعة الا البخاري؛ 
وأخرجه أيضاً الدراقطنی والبیهقی. نیل الاوطار ۰۱۹۷/۶ 
الذخيرة ۰۲۶۳/۱ والمتثور ۳/ ۰۳۹۳ ۲۹6. 


(۳) هو آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جناده العتقي المصري» كان من أصحاب 


(4) 


مالك البارزین» صحبه عشرین عاماء ونقل عنه الكثير من آرائه؛ وهو صاحب المدونة في 
مذهب مالك» وعنه أخذها سحنون» جمع بين الزهد والعلم» قال عنه أبو زرعة: مصري ثقة 
رجل صالح؛ وكان ميسور الحالء أنفق أموالاً كثيرة في طلب العلم أخذ عنه أصبة 


صب 


وسحنون وآخرون» توفي في مصر سنة ۱ھ راجع في ترجمته : وفيات الأعيان 511 
والانتقاء ص ۰۵۰ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰ وشذرات الذهب ۰۳۲۹/۱ 
والاعلام ۳۲۳/۳. 

الأمنیة ص .۱۸۸-۱۸٦‏ 


(0) المغني ۰48۹/۱ وحاشية القليوبي علی منهاج الطالبین ۱/ ۰80 





۱۷۰ المفصّل فی القواعد الفقهية 


يوافق القاعدة». على آننا لئبه هنا إلى أن الأول» عنلهمء قل یکون 
حقيقياً : وقل يكون حكمياً. 


٣‏ - الجزم بتعلق القصد بالمقصودء أو المنوي» أي أن لا يكون هناك 
تردد ولا شك» في النیت ولا تفکیر في قطع تعلقها بالمقصود أ 
الاتیان بما ينافي قصده. ولو نوی في ليلة الثلائین من شعبان صومه 
عن رمضان إن كان منهء والإفطار إن لم يكن منهء أو دفع مالاً 
قائلاً هذه زكاة آو صدفت فهو من المتردّد فيه أو المشكوكء 
واستثنوا موضعين اغتفروا فيهما التردد» هما: 

أ - أن يستند التعليق إلى أصل مستصحب. 

ب - أن يكون التردد أو الشك في موضع الضرورة: کمن وجد بللا 
في ثوبه فشك في الخارج منه آهو ودي» أو مني؟ فانه 
يغتسل احتياطاً وليس بجازه”'". 
وفي الحق إنهما مما لم ينطبق عليهما شرط تطبيق القاعدة 
لوجود دليل معارض مساو لهذه القاعدة أو الشرط أو أقوى 


مه , 


- الإخلاص فيما كان لله تعالى وعدم التشريك فيه قال تعالى: طفن 
کان روا 2۳ ريف لحمل ص صللا 7 شرك بعبادةٌ ریف ا [الكيف: 
۷۰. . وفي الحدیث القدسي » قال الله تعالى : «أنا آغنی الشرکاء 


٤ 
عن الشركء من عمل عملاً أشرك فی معي غیري ترکتہ وشرکەا'''.‎ 


(1) المنثور ۰۲۹۲/۳ ۰۲۹۳ وانظر: الاشباه والنظاثر لابن السبکي 1۲/۱ : ففيه نماذج أو أمثلة 
آخر. 

(۲) حديث صحيحء رواه مسلم عن طریق آبي هريرة باللفظ المذکور في کتاب الزهد. انظر : 
صحیح مسلم بشرح النووي ۰۱۱۵/۱۸ 


الیاب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۱۷۱ 
__.. . ٭ ٭ ۔۔ سس ٹہ جے تہ 


المطلب الثالث: الادلة علی القاعدة: 





الادلة على هذه القاعدة كثيرة ومتنوعة» وسنذکر فیما یأتی آهمها 
بایجاز : 


mE 


أولةٌ : نصوص الكتاب الكريم : 


سے 
0 


1 


1 


مس ام ہی رز 
بیس له ایتک (ال مر ۲ وقوله: وما ما إلا مدقا الله 
الین [الیینة: 5]. 


اذ استدل لهذه القاعدة بطائفة من الآيات ت» کقو تعالی : $ 


ار 


ا 


سج اور خر 
عر 
و سے 
4 
مخلصین 


3 


ووحه الاستدلال بهاتين ن الایتین» وما في معناهما من آيات أخرء 
هو آن الا حلاص لا یتحقق الا بالقصد والنية» فطلب الا خلاص لا یکون 
الا بالنية» فدلالة هاتين الآيتين وما في معناهما على المقصود دلالة 
التزامية» وليست مباشر و 

ثانياً : طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة : 


كقوله اہ : (یبعث الناس على نياتهم»”' 3 "» ولعل أهم هذه الأحاديث 
في الد لاله على حجبه القاعدة قو له : (إنما الأعمال بالنيات)”7 » قال 


أبو بيد (ت 6 ۲۲ه) . «ليس في أخبار النبي یا شی ء آجمع وأغنی وآکثر 
فائده )لگ 





)١(‏ ننبه هنا إلى أن كثيراً من المفسرين حملوا الإخلاص في هاتين الآيتين على ألا يكون في' 
العيادة شرك ؛ وآن تبتعد عن الرياءء واستدل ابن جزي ت١‏ 4لاهء بهما على وجوب النية في 
بعض العیادات. انظر : التسهیل ۰8۱۵/۶ ..7٦‏ 


۲( حديث صحیح رواه البخاري في کتاب الصوم. 


(۳( حديث صحیح اتفق علی تخریجه الائمة الستة وغیرهم من طرق متعددة؛ وتلقاه العلماء 


بالقبول؛ وصدر به البخاري كتاب «الجامع الصحيح!. انظر : الجامع الصحيح للبخاري بشرح 
تج الباري 4/١‏ وجامع العلوم والحکم ٠۹/۱‏ رماي منتهى الآمال ص ۱۳ء ١۱ء‏ والأشباہ 


(6) فتح الباري ۱۱/۸ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰٣ء‏ ومنت الآمال ص ٠٤‏ 


۱۷۳ المفصّل في القوامد الفقهية 


واتفق كثير من الأئمة على أنه ثلث العله''"'. ومهم من فال ربعه 

ونقل عن الشافعي (ت۲۰۶ه) ما يفيك أن هذا الحدیث یدخل في سبیعین 
(O‏ 

باب 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۸ ۲ ۷ه) : (والمعنی الذي دل عليه هذا 
الحديث اصل عظیم من أصول الدین» بل هو أصل كل عملء ولهذا 
قالوا مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث فذكروه منها). 

الٹا : الإجماع : 


ويستدل لهذه القاعدة بإجماع المسلمین فی مختلف العصور علی 
المعنى الذي تضمنته الآيات والأحاديث». سواء كانوا فى عصر الصحابت 

رابعاً : العقل : 

ويستدل لهذه القاعدة من العقل بأن أفعال العباد الاختيارية» إذا 
كانت معتبرة» فلا تصدر إلا عن قصد وإرادة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(-۷۲۸م) مؤكداً هذا المعنی: «لو كُلف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية 
كلفوا ما لا يطيقون. فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا مشروعاً أو 
غیر مشروع فعلمه سابق لی قلبه وذلك هو النیة»"*. 
المطلب + ار ابع: أسباب تشر رع الندة أو المقاصد: 
التمییز بین الافعال والتقرب إلى الله تعالى طليا للثواب؛ ونیم ۳ بیان 
هذین الامرین : 


(۱) حکام الأحکام ۰۱۰/۱ والاشباه والتظائر للسيوطي ص ۰۱۰ ومنتهى الآمال ص 4۲. 
(۲) فتح الباري ۰۱۱/۱ وجامع العلوم والحکم ۰۱۱/۱ 

(۳) شرح حدیث نما الأعمال بالنيات لابن تيمية ص ۱۱. 

)4( مجموع الفتاوی ۱۸/ ۲۱۲. 


الباب الثائي: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۱ ۳ 
١‏ - التمييز بين الأفعال 

والمقصود من ذلك تحديد الأفعال» وفصلها عما يشابهها في 
الصورة» ويختلف عنهأ فی الحکم» وھذا إنما يكون فی وجود الاحتمال 
في صوره الفعل» وقابليته لأكثر من وجه يختلف الحكم في كل واحد 





أ -تمییز العبادات عن العادات» کالغسل المتردد بين كونه عن جنابة» 
أو سنة» فيكون عبادةء أو للتنظيف أو التبرد فلا یکون کذلك» 
والصورة في الجميع واحدة. 


ب - تمییز العبادات بعضها عن بعض. آو تمییز مراتبها» کالصلاة فان 
صلاة الظهر لا تتمیز عن صلاة العصر لکون صورتهما واحدة 
وتمييز إحداهما عن الأخرى بالقصد والنية» وهذا جارٍ في أمور 
كثيرة» کالصوم والصلاة والوضوء”'. 


والتمييز ليس غرضاً بذاته» وإنما هو وسيلة إلى غيره» وأن عليه 
یترنب حصول الأجر والثواب» أو الخلاص من المسوولیت وما یترنب 


؟ - التقرب إلى الله تعالى طلباً للثواب 


وقد يكون تشريع المقاصد لا لأجل تمييز العبادات أو التصرفات 
عما يشبهها في الصورة بل من أجل تحديد الأهداف والمقاصد من 
العمل نفسهء بإخراجه عما يلابسه أو يخالطه من الدوافع الإنسانية 
والنفسية التي تخل بالمقصود» وتوضيحاً لذلك نذكر أن الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الدين» من الأمور المتميزة» ولا 
یحتاج إلى تمييزها عن غيرهاء ومن آداها خلص من التبعة والمسوولیف 





(۱) انظر: المجموع المذعب ۰۲۲۰/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰.۱۳ 


۱۷ المفصل في القواعد الفقهية 


وما یترتب علیها من الرثم والعقاب» ولکن لا بحصل ثوابها الا |ذا قصد 
بها وجه الله تعالی. 
المطلب الخامس: تقسدمات المقاصد: 
للمقاصد أو النيات أقسام متعددة» تختلف باختلاف الاعتبارات» 
أو الحيثيات الملحوظة في التقسيم» وسنذكر فيما يأتي أهم هذه 
التقسيمات بإيجاز» ودون دخول في تفاصيلها. 
۱- تقسيمها من حيث وجودها وتحققها في الخارج: إلى قسمين 
ھما: 
ا - المقاصد الحققيت وهي ما كانت متحققة بالفعل» وهي مشروطة في 
أول العبادات: لا فى استمرارهاء لما فى ذلك من مشقة 
الاستحضارء واستثني من ذلك الصوم. 


ب - المقاصد الحکمية دصي ما لم تكن متحققة بالفعل: وإنما هي ما 
0 


۲- تقسیمها من حيث دخولها في حقيقة العبادة» أو عدمه: 
وهي من هذه الحيثة قسمان: 

أ - المقاصد التي هي رکن؛ وهي ما كانت جزءاً من العبادة» أي داخلة 
في حقيقتها. 

ب - المقاصد التي هی شرط ‏ وهى ما كانت خارجة عن. حقيقة العبادة» 
وذكر بعض العلماء أنها التي تصح العبادات من دونها» ولکن لا 
یترتب علیها الثواب» وقد اختلف العلماء في الجوانب التطبيقية 
لهذه الأقسام". 





.۱۸۹ الأمنیة ص‎ )١( 


( انظر في ذلك : المجموع المذهب ۰۲۵۸/۱ والأشباه والنظاثر للسبوطی ص 4۷. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۱۷۵ 
۲ تقسیمها من حيث متعلقها : 
وقد قسمت من هذه الحيثية إلى مقاصد إجمالية» ومقاصد تفصيلية : 

أ -فالمقاصد الإجمالية هى التى لا تتناول تفصيلات العبادات» أو 
غيرهاء مما يحتاج إلى النية» كالإيمان بالله ورسوله يي إذ يكفي 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله كله مع التصديق 
ہما جاء عنه. ولا حاجة إلى النية في تفاصيل ذلك. 

ب - والمقاصد التفصيلية. فالمراد بها تمییز العبادة عما یمائلها آو 
یشابهها في الصورة» کالصلاة التي لا تختلف فیها صورة الفرض 
عن النفل ولا صورة الأداء عن صورة القضاء ولا صورة الظهر 
عن صورة العصر. وکالنفقات التی لا بختلف فیها الواجب عن 
المسنون» أو المؤكد» آو المستحب» وغیر ذلك؟ 

٤‏ - تقسيمها باعتبارات آخری متعددة : نكتفي بالوشارة ا بعدا عن 

الاطالةء منھا: 


أ - تقسيمها من حيث المقصود من تعلقهاء إلى مقاصد لإثبات حكم 
العمل» ومقاصد لإاثبات فضيلة العمل . 
- تقسيمها من حيث موافقتها لظاهر اللفظ. إلى مقاصد مؤكدة» 
ومقاصد مخصّصة” ". 
المطلب السادس: شبهات حول كلية القاعدة: 
وقد أثيرت حول هذه القاعدة بعض الشبهات القادحة فى كليتهاء 
کما تصوره بعضهم مما يوجب الاستثناءات من القاعدة» ونكتفي من 


)١(‏ النية وأثرها في الأحكام الشرعیة ۷۸۶۱ء وقد أطلق علی النیة المجملة اسم ٦‏ النیة 
العامة» وعلى النية التفصيلية اسم «النية الخاصة» وانظر كتابنا: قاعدة الأمور بمقاصدها ص 
۷ 

.۲ ۱۰/۱ الفصول فی الاصول للجصاص‎ )٢( 

(۳)_الفروق للقرافي ۰۱۷۸/۱ والاحکام في تمبیز الفتاوی عن الأحکام ص ۰۲۲۷ ۲۲۸. 


۱۷۹ المفصّل في القواعد الفقهية 


ذلك بذکر نوعين منها بإيجاز: 


النوع الأول: جواز النيابة في بعض الأفعال المشترط فيها النية. 
ووجه الشبهة فى ذلك: أنه ادا كانت لاال بالنيات» وأن لكل امرئ مأ 
نوی فان مقتضی ذلك امتناع النيابة في الافعال لأن الفعل المؤدّى ليس 
مما نواه المكلف». بل هو مما نواه غيره. فتصحیح مثل دلك یخالف 
القاعدة» ویخالف قوله تعالی : وران 0 لاسن الا ما سَکی که [النجم: ۰۲۳۹ 
وقوله: 7 مرو ال ما کنتم تعملونَ 46 لیس : 4 وما في معنی 
ذلك من الآيات والأحاديث. 


ومن هذه الأمور المخالفة للقاعدة» تجويز الصیام عن المیت 
والنيابة فيه وتجويز الحج عن الغيز والنيابة فيه'""» وتجويز إخراج 
الصدقات والزكاة عن الغیر» وحصول الثواب بذلك» مع آن الصدقات 
والزكاة من العبادات التي لا بحصل ثوابها الا بالنية" *» وغیر ذلك من 
الأمور التي جازت عن الغیر٩),‏ 
وموضوع النيابة هذا مما اختلف فيه العلماء» ولكل منهم أدلته التي 
الا يتسع المجال لذكرها. 


النوع الثاني.: ناء بعض الأحكام على التصرفات غير المقصودة. أو 
المقصود خلافهاء ومن ذلك إلزام الهازل بما صدر عنه» وترتيب بعض 
الأحكام على تصرفات المخطىئ والمكرة "١‏ 


وللعلماء ني هلین التوعین ادا مختلفة ولکل منهم وجهة نظر في 


)۱( المجموع ۷۹ والبحر المحیط ۰۳۱/۱ 

(۲) نیل الأوطار ۰۲۸۵/۲ والمخنی ۰۲۶۲/۳ ۲۶۳. 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ۵۱۳. 

(4) انظر: قاعدة الأمور بمقاصدها للدکتور یعقوب الباحسین ص ۱2۷ وما بعدها. 
() انظر: تفصیل ذلك في المصدر السابق ص ۰۱۷۲-۱۷ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تضرع عنها ۱۷۷ 


تطبیق القاعدة آن لا یوجد ما یعارضها سواء کان مثلها» أو أقوى منهاء 
وفى المسائل المذكورة وردت أحاديث صحيحة بشأنهاء فهی مما لا 
تنطبق عليه القاعدة لفقد شرط التطبيق فيهاء أو لفقد بعض شروط بعض 
الأركان» وهذا لا يقدح في كلية القاعدة؛ علماً بأن هناك إجابات تفصيلية 
عن ذلك تراجع في كتابنا «قاعدة الأمور بمقاصدها). 


إن 
کے 


رق 
یں اش یی لا ںی 
لے د ازو ںی 


۱۷۸۷۷۸۷۷۷ ۲۲۱۵5۵۸۷ 21۲31. 1 


رق 
چن یی میں جح 
(سکس اين رو یی 
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المبحث الثاني 


بعض القواعد المندرجه في 
قاعدة «الامور بمقاصدها» 


و قیه سنہ مطالب: 

المطلب الأول : قاعدة: لا کواب الا بنية 

المطلب الثاني : قاعدة: : النية في اليمين تخصص اللفظ العام 
ولا تعمم الخاص 

المطلب الثالثت : قاعدة: مقاصد ا اللفظ على نية اللافظ إلا في 

المطلب الرابع : قاعدة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني 
لا للألفاظ والمياني 

۱ لا قضاء 

المطلب السادس : قاعدة: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على 
الأغراض 





ص 
چ نی 


رت 
یں لان یی ںی 
لی دن ازو ی 


FTFITOSWAFAT. CONT‏ يياياياييا 


کر سم 


لے دو مروف تی 
الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها WWW FTOSWAPFAE . CONTI‏ ۸ 


المطلب الاول: قاعدة: لا ثواب الا بنیة(): 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 

الثواب في اللغة: الجزاء والعطای قال تعالی: وله چنده, حسَن 
لوا که (آل جسران: ۰۲۱۹0 وهو يقال فى الخير والشرء ولکن الأکثر 
المتعارف عليه هو في الخیر» واستعماله فی الشر استعارة كالبشارة". 

وفسر الثواب في الاصطلاح بأنه ما یستحق به الرحمة والمغفرة 
من الله تعالی والشفاعة من الرسول كلا" . 

وقد جعلها ابن نجيم (ت٠۹۷ه)»‏ قاعدة کبری قائمة بذاتها الی 
جانب قاعدة «الآمور بمقاصدها! وافتتح بها قواعده في كتابه الأشباه 
والنظائر“» وقد تابعه على ذلك. أي افرادھاء ناظر زادة (ت١١٦۱۰ھ)ء‏ فی 
كتابه «ترتيب اللالي في سلك الأمالي»”” ُء ومحمود حمزة (ت1700م) في 
کتابه الفرائد الاک وطائفة من العلماء المعاصرين. 

والقاعدة أفادت الحصرء إذ وردت بصيغة النفى والاثبات أي «لا) 
و«إلا»ء ومعنى ذلك أن جميع ما يقوم به المكلف من الأعمال لا يثاب 
عليه إلا إذا كانت بنية التقرب إلى الله تعالى» وما لم يكن كذلك فلا 
ثواب عليه. 

وقد خص ابن نجیم (ت۹۷۰م) هذه القاعدة بالثواب والعقاب 
الااخروي بدعوی الاجماع على ذلك. فينتفي آن یکون المراد بها ما یتعلق 


۹4۷ ء۹8١١ الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۰۲۰ وترتيب اللآلي في سلك الآمالي ص‎ )١( 
۰۱۷۱ والفرائد البهية لمحمود حمزة ص ۰۱۳ والقواعد الفقهية للدکتور علي الندوي ص‎ 
والقواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها للدکتور صالح السدلان ص ۹٦ء والوجيز في إيضاح‎ 
.۲۳ القواعد الكلية للدکتور محمد صدقي البورنو ص‎ 

(۲) التوقیف على مهمات التعاریف ص ۰۱۱۷ ۱۱۸. 

(۳) التعریفات للجرجاني ص .٠٦‏ 

.۲۰ الاشباه والنظائر ص‎ )٤( 

(۵) ص 1١١۹ء‏ ۰.۹۶۷ 

(5) ص ؟١.‏ 


۱۸۲ المفصل في القواعد الفقهية 
بأمور الدنيا من صحة وفساد. اما لآن الثواب من باب المشترك و لا 
عموم له - وهذا على رأي الحنفية - فإذا تعين أحد معانيه بالإجماع 
انتفى غير لأنه لا عموم للمشترك أو لأن التقدير كان للضرورة. 
والضرورة تقدر بقدرها وتندفع بتقدیر الثواب الاخروي وهو مأ رجحه 
ابن نجیم (ت ۹۷۰" . 


والمعنى الإجمالي للقاعدة : هو أن حصول الثواب في الآخرة على 
أي عمل يقوم به المكلف لا یحصل به ثواب ما لم تقترن نيته لتقرب 
إلى اللہ تعالی » سواء عان عمله من العبادات. أو من غيرها. 


الفرع الثاني: ارکان القاعدة وشروطها: 


هله القاعدة قضية سالبة لكنها تؤول إلى قضية حملية موجبة, يمكن 
أن يعبر عنها بقولنا: : كل الثواب متحقق بالنية» ووجه ذلك أن هذه 
القاعدة جملة فيها استثناء من النفى» ومذهب جمهور العلماء آن الاستنناء 
من النفي إثبات» خلافاً لوجهة نظر الحنفيةء الذين لا يرون ذلك 
والدليل على مذهب الجمهور هو أنه لو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتا 
لم تدل كلمة لا إله إلا الله على التوحيد. لأن توجيه هذه الدلالة هو أنها 
تنفي الإلهية عن غير الله تعالی وتثبته له فإذا كان لفظ لا إله إلا الله لا 
يدل على إثبات الألوهية له تعالى بل كان ساكتاً عند فقد فات أحد 
شرطي التوحير”) 


وسبق أن ذكرنا في شرح هذه القاعدة أنها تفيد الحصرء فيكون 
معناها كما قلنا كل ثواب متحقق بالنية» فيكون ركن القاعدة الأولء الذي 
هو موضوع القضية. (الثواب) و (کل ثواب)» ورکنها الثاني الذي هو 
محمول القضية «بالنیة) أي مڄ متحقق بالنية. ۱ 





() الأشباه والنظائر ص ۲۰. ْ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۱۸۳ 


وآما شروطها فهی شروط القاعدة المتقدمة «الامور بمقاصدها» 
وبوجه خاص شروط القصد أو النية» التي يترتب عليها الثواب» وقد 
ذكرنا منها أربعة شروط نكتفى بذكرها فى قاعدة «الأمور بمقاصدها» عن 
اعادتها هنا. ۱ ۱ 
الفرع الثالث: أدكة القاعدة: 

آما آدلة القاعدة فیمکن استصحاب آدلة قاعدة «ال(مور بمقاصدها» 
إلى هذه القاعدة» لکون معناهما واحدً ولکون بعض آدلتها شبیه بنص 
هذه القاعدة وهو قوله عْ: «نما الاعمال بالئیات» والمقصود به. كما 
ذكرنا سابقاً» ثواب الأعمال. 
الفرع الرایع: من تطبيقات القاعدة: 

۱ - زن فعل العبادات المحضة کافة» فرضاً كانت أو نفلاً. لا ثواب 
عليها إلا بنية التقرب إلى الله تعالی إذ من الممكن أن يدخلها 
الرياء» آو آسباب مصلحية دنيوية آخری. فلا ثواب عليهاء عندئذ» 
قال تعالی : وبا مازلا لوا کہ تیب له ان ختقلة» [اليئة: ه]. 

؟ - ترك المعاصيء فإنه لا ثواب عليهء إن لم يكن التارك قاصداً ترکها 

استجابة لأوامر الشارع ونواهيه. 

۳ - ما تحصل مصلحته بمجرد حصول الفعل» كالنفقة على الزوجة 
والأقارب» ورد المغصوب. والوقف: لذ لا ثواب علیها من دون 
النية»ء سواء کانت من الواجبات» آو المندوبات» آو غیرها. 

٤‏ - فعل المباحات التي لا ثواب علیها [ذا اقترنت بنية التقرب إلى الله 
تعالی» وتحصیل مصلحتها لغرض شرعي. 
وهذه الأمور تدخل - علی الحقيقة - في تطبیقات القاعدة الأم 

«الأمور بمقاصدها)ء المستندة إلى حدیث النبي گل : (إنما الأعمال 

بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 


۱۸ المفصل في القواعد الفقهية 


المطلب الثانی: قاعدة: النبة في السمین تخصص اللفظ العام. ولا تعمم 
الخاص(): ۱ 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 
اليمين : لفظ مشترك یطلق على معان عدة. منها الجهة والجارحة 
والحلف› والمقصود منها في القاعدة (الحلف»۰ زسمي الحلف مین 
لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يم يمين الآ (۲) 
والعام في اللغة: الشامل لمتعدد» سواء كان شموله شمول 
الالفاظط أو المعانى. 
وفي الا صطلاح: هو القول المشتمل علی شیتین فصاعدا۳ وعرفه 
بعض الحنفية بأنه اللفظ الموضوع لکثیر غير محصور» وضعاً واحدأ 
مستفرنً لجمیع ما بصلح له 
والتخصیص : هو قصر العام على بعض أفرادہ!“. 


والخاص: هو ما دل علی معنی واحد علی سبیل الانفراد“'" سواء 
کان بالشخص کزید. آو النوع کانسان» آو الجنس کحیوان. وعرّف بانه 
کل لفظ وضم لمعنی معلوم علی سبیل الانفراد!"*. 


والمعنى الإجمالى للقاعدة : إن النية تحصص اللفظ العام بمعنی 
أنه من الممكن أن يقصر المتكلم باللفظ العام هذا اللفظ على بعض ما 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٥ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰4۸ والقواعد لابن 
رجب ص ۰۲۷۹ القاعدة ۰۱۲۵ 


(۲) المصیاح المنیر. 

(۳( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۲... 

(8) التنقیح لصدر الشريعة ۰8۷/۱ ۰4۸ والتعريفات للجرجاني ص .٠١١‏ 

.۸۲ الحدود الأنیقة ص‎ )٥( 

)٦(‏ التوضیح شرح التلویح ۱ ۷ (ضبط عمیرات) والتعریفات للجرجاني. 

(۷) آصول البزدوي ص ۰ والمنار بشرح کشف الاسرار ۰۲۹/۱ وآصول الشاشي ص ۱۳. 


الاب الثاتي: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۱۸۵ 
»سس 
يشمله بالنية» كما أنه من الممكن أن يعمم اللفظ الخاص» فيدل على 
أكثر مما يدل عليه بالوضع اللغوي بالنية. 

وفی معنی القاعدة ودلالتها اختلاف بين علماء المذاهب» نذكر 

أما الشق الأول من القاعدت وهو تخصيص العام بالنية» فهو مما 
ذهب إليه الحنابلة(؟ والمالكية”" » والشافعیة'' أما الحنفية فإن 
تخصیص العام بالنية» عندھم؛ مقبول دیانة للا قضاء خلافاً للخصاف 


25058 فانه كان يرى التخصيص ديانة وقضاء» كما هو رأي 
المذاهب الثلاثة الأخر. 


وآما الشق الثاني من القاعدة: وهو تعمیم اللفظ الخاص بالنية» 
فإليه ذهب الحنابلة“ " والمالکی, ۳ ومنع من ذلك الشافعية" والحنفية 


الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها: 
ذكرنا أن هذه القاعدة تتكون من شقين › وبتعبير آخر من قاعدتين : 


القاعدة الأولى: النية فى اليمين تخصص اللفظ العام. 





۰۱۲۵ القواعد لابن رجب ص ۰۲۷۹ القاعدة‎ )١( 

(۲) قوانین الأحكام الشرعية لابن جزي ص ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 

۳( الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰4۸ والوجیز في ایضاح القواعد الکلية ص ۹۰. 

)٤(‏ هو آحمد بن عمرو الشيباني الحنفي؛ , له کتاب آدب القاضي» والخراج» والمناسك وغير 
ذلك» توفي سنة ۲۱۱ . انظر في ترجمته : : تاج التراجم ص ۰۱۸ 

.۵۲ الأشباہ والنظائر لابن نجیم ص‎ )٥( 

.۲۷۹ القواعد لابن رجب ص‎ )٦( 

(۷) قوانین الأحکام لابن جزي ص ۰۱۸۳ 

(۸) الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰4۸ والوجیز للبورنو ص *۹. 

)4( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٥ء‏ لکن ابن نجیم قال: لم آره. 


۸۲ المفصل في القواعد الفقهية 


والقاعدة الثانية: النية في اليمين لا تعمم الخاص. 


وهاتان القاعدتان مهملتان» وللأغراض المنطقية تؤول كل منهما إما 
إلى كلية» فيقال: كل نية في اليمين تخصص اللفظ العام وكل نية فى 
اليمين لا تعمم اللفظ الخاص» أو إلى جزئيه» فيقال: بعض النيات في 
الخاص. 


والركن الأول للقاعدة الأولى» وهو موضوع القضية: النية في 
اليمين» آو کل نية في اليمين» والركن الثاني فيها الذي هو محمول 

والركن الأول في القاعدة الثانية» وهو موضوع القضية الثانية: النية 
في اليمين» أو كل نية في اليمين» والركن الثاني فيها الذي هو محمول 
القضية الثانية: لا تعمم الخاص. ۵ 

والقاعدتان تتعلقان بالأیمان وأما فيما عدا ذلك فلا سبيل 
مع صريح اللفظء وللعلماء في ذلك کلام طویل » وضوابط متعدد اک 
. وعلى هذا فشرط إعمال القاعدة» عند من يأخذ بهاء أن تكون فى مجال 
الیمین. ۱ 
الفرع الثالث: دليل القاعدة: 

لم أجد للعلماء الذين كتبوا في القواعد الفقهية دليلاً على هذه 
القاعدة» ويبدو أنها مأخوذة من استقراء طائفة من الوقائع التى حكم فيها 
بموجب القاعدة» أي بتخصیص العام بالنية › أي إن الاساس الذي بنیت 
عليه هو الوقائع القضائية» ولم تذكر لها شواهد من أهل اللغة تشهد لها. 


)١(‏ انظر ذلك تفصيلاً فى كتابنا : قاعدة الأمور بمقاصدها ص ۱۲۹ وما بعدها. 


الباب الثاني: فى القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۱۸۷ 
ایآ تی کے 2 _ 2+۰ 7 کے ست ت ل ممم 


الفرع الرابع: من تطبیقات القاعدة: 


: التطبيقات على الشق الأول من القاعدة» أي تخصيص العام‎ - ١ 


جح 


)۱( 
)۳( 
)۳( 
0( 
(ہ) 
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- لو قال: نسائي طوالق» واستثنی واحدة منهن بقلبه لم تطلق 


المستثناه بمقتضی القاعدة على رأي الحنابلة» والمالكية» 
والشافعية والخصاف (۲۱۱2م) من الحنفية ولكنها تطلق 
قضاء على رأي جمهور الحنفية» ویصدق القائل بذلك دیانة 
فقط » ولا یصدّق قضاء۳. 


ب - من حلف أن لا يسلم علی زید» فسلم علی جماعة هو فيهم 


واستثناه بقلبه فحکمه في الحنث حکم المساألة السابقة» وفي 
المذهب الحنفی روایتان في الحنث "۳. 


اه - لو قال لزوجته: إن لبست ثوبا فأنت طالق » وقال آردت ثوياً 


آخر فهو علی ما ذکر سابقاً ولكن جمهور الحنابلة على أن 
في قبول قوله في الحکم روایتین" 


- لو قال: کل امرة آتزوجها فهي طالق ثم قال: نویت من 


ده كذاء فعلى ما عرض من الآراء يخص العام عند 
لمالكيةء وا نابلة والشافعیةء وأما الحنفية فلا یصححونل 


ذلك في ظاهر المذهب؛ خلافاً للخصاف (-۲۱۱م». 


۲ ومن التطبیقات علی الشق الثاني من القاعدة: آي تعمیم الخاص : 


- لو حلف لا يدخل هذا البيت» يريد هجران فوم» فدخل بيتاً آخر 
, (۵) 


ست 


القواعد لابن رجب ص ۰۲۸۰ والأشباه والنظائر لابن السبكي .14/1١‏ 
القواعد لابن رجب ص ۰۲۸۰ ۱ 
المصدر السابق. 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .۵٥‏ 
القواعد لابن رجب ص۲۸۰. 


۱۸۸ المفصّل في القواعد الفقهية 


ب - لو حلف لا يشرب له الماع ونوی الامتناع من جمیع ماله» حنث 
بتناول کل ما یملکه(؟. 


ج - حلف آن لا یضربه ونوی آن لا پولمه حنث بكل ما يؤلمه”". 


المطلب الثالث: قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظء إلا فى اليمين عند 
القاضی(): 00 


الفرع الاول: معنی القاعدة: 

المقاصد: جمع مقصد» وقد سبق آن دکرنا آنه مصدر» کالقصد 
والقصد: إتيان الشيء وأمّهء وفي الاصطلاح اخترنا أن يكون معنى 
المقاصد هو الارادة المتوجهة الی الامور. 

والنية: هي القصد والعزم وما شابه ذلك من الالفاظ المؤدیة إلی 
المعنى المذكور» وذكرت لها معان عدة في الاصطلاح, منها أنها تَصْدُ 
الشيء مقترناً بفعله“. 

معنى القاعدة الإجمالى: 


أن معاني الألفاظ وما يراد به منها يفسر وفق إرادة ونية من نطق 
بهاء نظراً لان الالفاظ تحتمل تفسیرات متعددة» وهي قابلة للتخصیص ان 
كانت عامت وللتقييد إن كان مطلقة» وللإجمال» ولطائفة من التأويلات» 
ولذلك فإن الناطق بها هو أدرى بما أراده من قوله. 


ولكن إذا كان المتلفظ باليمين يتلفظ فى مجلس القضاء فإنه لا 





(١)‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 

(9) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰4٩‏ شرح صحیح مسلم للنووي ۱/ ۰۱۱۷ والمتثور للزرکشی 
1۲/۳ ظ ۱ 


() قاعدة الامور بمقاصدها ص ۲۸-۲۵. 
(ہ٥)‏ المصدر السابق ص ۰۷ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۱۸۹ 


اعتبار بنية الحالف اللافظ بل بما تقتضیه دلالات الألفاظ الوضعية» وعلی 
حقائتها المتبادرة من اللفظ» وهو ما کان ینویه القاضی فی التحلیف. 


الفرع الثاني: أزكان القاعدة وشرو طها: 

ركن القاعلة الأول هو (مقاصد اللفظ) أي ما پریدہ المتلفظ من 
کلامه» وركنها الثاني يتبع نية المتلفظ بهاء إذ عبارة «على نية اللافظ) 
محمولة على مقاصد اللافظ» بمعنى أن تفسير الكلام تابع لنيته. 

وهذه القاعدة محمولة على ما ذكر إذا لم تكن نيته في يمين يؤديها 
عند القاضى» فإنها - حينئذ - لا تحمل الألفاظ على نية الحالف» بل 
تتبع ما تقتضيه دلالة الألفاظء بحسب وضعها اللغوي» كما ذكرنا في بيان 
معنی القاعدة. وهذا الاستثناء يتحدد مجالها ویفیده » فهو على هذا شرط 
لاعمال القاعدة» ولیس قدحاٌ فیها. 


الفرع اڈثالث: دئیل القاعدة: 


هذه القاعدة تستند إلى ما روي عن النبي كَل فعن أبي هريرة ذاه 
قال: قال رسول الله ي : «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك). 

وعنه - أيضاً - أنه كله قال: «اليمين علی نیة المستحلف؛'''. 

قال النووي: «(هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف 
القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقاً فحلّفه القاضي فحلّف وورّی؛ 
فنوی غير ما نوی القاضي انعقدت یمینه علی ما نواه القاضي ولا تنفعه 
التورية» وهذا مجمع علیه» ودلیله هذا الحدیث والاجماع»"۳. 


وعلى هذا فإن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا 


)١(‏ رواہ مسلم في ياب اليمين على نية المستحلف» عن أبي هريرة. انظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي۱۱/ ۰۱۱۷ ۱۱۸. 


( شرح صحیح مسلم ۱ءء 


۱۹۰ المفصّل في القواعد الفقهية 


استحلفه القاضي آو نائبه في دعوی توجهت عليه فتكون على نية 
المستحلف الذي هو القاضی آونائبه. 





الفرع الرابع: من تطبیقات القاعدة: 

- لو حلف القاضي منکر الدّین آنه لم يأخذ من فلان شيئاًء فحلّف 
ونوى أنه ما أخذ هذا اليوم» وکان في الواقع قد أخذ منه ذلك قبل هذا 
الیوم» فهذا الحالف یحنث في یمینه» لأن هذه اليمين تحمل على نية 
القاضي المستحلف لهذا المديء. 


المطلب الرابع: قاعدة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني(': 
الفرع الأول: معنى القاعدة: 
العبرة في اللغة: الاعتداد بالشيء» وأصل مادة «ع ب. را تفيد 
الانتقال» آو النفوذ والمضي في الشيء. والیه ترد معاني الألفاظ المردودة 
إلى هذا الأصل”". 
العقود: جمع عقدء وهو في اللغة: الربط والشد والإحكام والتوثيق 
والضمان» والجمع بين أطراف الشيء» وهو نقیض الحل(*. 
والعقد في الا صطلاح : الربط بين کلامین أو ما يقوم مقامهماء 
على وجه ينشأ عنه آثره الشرعي”“ء وقیل هو ربط أجزاء التصرف 
بالایجاب والقبول؛ شرعاً”". 
(1) الممتع في القواعد الفقهية للدکتور مسلم الدوسري ص ۰۱۰۰ 
(؟) الأشباه والنظاثر لابن السبكي ۰۱۷/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۸۳ ودرر الحکام 
شرح مجلة الأحكام ١01؛‏ وشرح المجلة للأتاسي ۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا 


ص ۱۳. 

(۳) معجم مقاییس اللغة ۲۰۷/6. 

.۵۱۰-۵۰۹/۲ المصباح المنیر ومعجم المصطلحات والالفاظ الفقهية‎ )٤( 
.٦۱۹/۲ معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة‎ )٥( 

.۱۳۳ التعریفات للجرجانی ص‎ )٦( 





الباب الثاتي: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۱۹۱ 


المقاصد: جمع مقصد. وهو الارادة المتوجهة ٍلی الامر» كما سبق 
أن بيناه فى قاعدة «الأمور بمقاصدها)”''. 

المعانی : جمع معنی؛ وهو ما یراد من الشی ۰۶ أو الصورة الذهنة » 
حيث إنه وضع بازائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل"۳. 

الألفاظ: جمع لفظ وهو في اللغة الرمي والمراد بها - هنا - 

الكلام الذي ينطق به الانسان بقصد التعبیر عن ضمیره"۳. 

المباني: المراد بها الاوعية المحسوسة للمعاني؛ وهي بمعنی 
الالفاظ آو مرادفة لها في استعمالها هنا» لا في كل موضع. 

المعنی الاجمالی : 

وقد ورد کلام عن هذه القاعدة أو موضوعها فی کثیر من کتب 
القواعد والفقه» وهي فرع عن القاعدة الكبرى «الأمور بمقاصدھا) ومجال 
الكلام فيها هو عند تعارض النيات والمقاصد مع صریح اللفظ ومفاد 
هذه القاعدة آن المعتد به عند الاختلاف فی العقود بین ما یدذعیه أحد 
العاقدین من زرادة باطنه أو قصد قلبی. والدلالة المستفادة من ظواهر 
الالفاظ فإن المعتد به هو ما يقصده العاقد» لا ما تدل عليه الألفاظ› 
لأن المقصود الحقيقي هو المعنی ولیس اللفظ ولا الصيغة المستعملة. 
وما الالفاظ الا قوالب للمعانی*. 

وقد اختلفت وجهات نقر العلماء فیما یؤخذ بە فی هذه الحالة» 
یمکن آن تدخل خلافات الفقهاء فی مجالهما. هما نظرية الارادة الباطنقف 
ونظرية الارادة الظاهرة. 


(۱) قاعدة الأمور بمقاصدها ص ۲۸-۲۵. 
(؟) التعريفات ص 195. 

۳( درر الحكام 1/5 . 

0 درر الحكام ۱ . 


۱۹۳ المفصل في القواعد الفقهية 


والتعبیران المذکوران لا نظیر لهما في کتب الفقه الاسلامي وانما 
هما من مستحدثات التعبیرات» ومما ورد علی ألسنة رجال القانون"". 


وقد وردت ضوابط متعددة عن فقهاء المسلمین لما یوخ به عند 
التعارض المذکور منها ضابط ابن القیم (-۸۷۰۱)» في اعلام الموقعین "۳ 
وضابط ابن السبکی (-۷۷۱ه فی الأشباہ والنظائر وضابط ابن 
القاسم الفوراني* وضابط الرافعي (ت ۲۳ھ . 
الفرع الثاتي: ارکان القاعدة وشروصها: 

ركن القاعدة الأولء الذي هو موضوع القضية» "العبرة في العقود» 
والرکن الثانی الذی هو محمول القضية «للمقاصد والمعانی» آي الاعتداد 
فى العقود كائن و متحقق للمقاصد والمعانی» وآما عبارة «لا للالفاظ 
والمباني» فهي موکدة للقاعدة. ومقوية لمعناها» ولیست داخلة في حقیقتها 
عند من آخذ بها» ویمکن للطرف المخالف في هذه القاعدة آن یصوغ 
قاعدته بعبارة: العبرة في العقود للالفاظ والمباني لا للمقاصد والمعاني. 

آما شروطها فهي شروط القاعدة بوجه عام» ومن هذه الشروط أن 
لا یوجد مانع شرعي یمن اعتبار المقصد والمعنی» ویصرفه الی جهة 
آخری مما عبرنا عنه في مواضم آخر بآن لا یوجد لها ما یعارضها سواء 
كان مثلها آو آقری منها. 

وهذا القيد أو الشرط یدفم ما ذکر من بعض المستثنیات من 
القاعدۃ!'''. 


)١(‏ انظر تفصیل ذلك فی : قاعدة الأمور بمقاصدها ص ۱۲۹ء وما بعدها. 

(۲) إعلام الموقعين ۳/ ۱۰۸-۹6. 

(۳) الاشباه والنظاثر 1۵/۱. 

.۳4 الاشباه والنظاثر للسیوطی ص‎ )٤( 

(۵) الأشباه والنظاثر لابن السبکی 011/۱ 51. 

.۱۹ انظر ما قيل إنه في المستثنيات في : شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۳۲ ودرر الحکام ص‎ )٦( 


الباب الثاني: هي القواعد الکبری وما تفرع عنها ۱۹۳ 
کسی ی ی كتداعك ۳  _»_»_‏ _عع سسسعبٹ سس سس 
الفرع التالت: الدئلیل علی القاعدة: 


هذه القاعدة مندرجة فى قاعدة «الأمور بمقاصدها» فما استدل به لها 
یصلح للاستدلال لهذه لقاعدت وذلك لأن العقود التي هي تصرفات» أي 
آقوال و آفعال تدخل فی الأمور التی سبق بیان آنها بمقاصدها لا 
بظواهر ما تنبیء به الالفاظ لما يلزم على ذلك من المحاذير» والتناقضات 
في بعض الأحيان» قال ابن القيم (ت01ه/م): «وقاعدة الشرع التي لا يجوز 
هدمها آن المقاصد والاعتقادات معتبرة فی التصرفات والعبارات كما 
هي معتبرة في التقربات والعبادات»(؟ 00 


الفرع الرايع: من تطبیقات الفاعدة: 


تطبيقات هذه القاعدة كثيرة ومتنوعه المجالات ‏ نذکر بعضها فيما 
۳ 
يالى : 


۱ - انعقاد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لهاء مما يفيد 
معنى تلك العقود في العرف» ومن ذلك : 
أ -لو قال شخص لآخر: وهبتك هذا التلفزيون بألف ريال» فإن 
هذا يعد عقد بيع لا عقد هبة» وتجري فيه أحكام البيع'" 
ب - لو قال شخص لآخر: أعرتك سيارتي لتسافر بها إلى جدة 
بألف ريال» فإن هذا يعد عقد إجارة لا اعارت لأآن الإعارة 
هي تمليك منفعة بلا عوض» وهنا يوجد عوض” ". 


ج - لو قال اث شتروا من غلة داري هذه كل شهر بمائة ريال خبزأء 
وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا. 


)1( اعلام الم وقعین ۳ 

ر٢(‏ درر الحکام ۱( 

(۳) المصدر السایق. 

3 شرح المجلة للاتاسي ۱۳۸۹/۱ 


4 المفصّل في القواعد الفقهية 


د - ومن ذلك استعمال لفظ الحوالة فى الوكالة. ولفظ الإجارة فى 
لبیم» وغير ذلك. 


۲ - إن المقاصد قد تحددها القرائن» فيؤخذ بهاء ويترك ما يقتضيه 
اللفظ؛ ومن ذلك : 


أ -أن المودع إذا طولب برد الو دیعة فقال: رددتها عليك» فقال 
المودع : لم تردهاء فالقول قول قائل الوديعة. مع أنه يدعي 
خلاف الظاهر بقوله: رددت؛. وذلك لأن المقصود هو 
الضمان» وهو منكر له فالقول قوله. 

ب - لو ادعى المتولي دفع الغلة للمستحقين من ذرية الواقف. وهم 
ینکرون» فالقول للمتولي مع آنه يدعي خلاف الظاهر لانه 


یدذعی براءة دمته ‏ وا لاصل بر اءة الزمۃ!'''. 


وربما لم یتضح في المثالین المتقدمین انطباق معنی القاعدة علیهما 
ولكن المقصود من ذلك هو معانی ومقاصد العقد» ولهذا رجحت هذه 
المقاصد على ما تقتضيه الألفاظ. 


المطلب الخامس: قاعدة: تخصیص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء(): 

هذه القاعدة تبین وجهة نظر الحنفية في تخصیص العام بالنية» وقد 
سبق بیان ذلك في شرح قاعدة «النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا 
تعمم الخاص)» وأن رأي الحنفية أن هذا التخصيص مقبول ديانة» ولا 
يصح في القضاءء وخالف الخصاف (ت١18م)‏ في ذلك وصحح التخصيص 
في القضاء أيضا. 


ومن أمثلة الفقه الحنفي التي ذکرها ابن نجیم (ت۷۰٩ه):‏ 


(۱) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۲۲ وأصول الكرخي -مع تأسيس النظر- ص .١77‏ 
(۲) المصدران السابقان. 
(۳) الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۲۵ ۵۲. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۱۹۵ 
۱ - لو قال: کل امرأة آتزوجها فهي طالق. ثم قال: نویت من بلدة 

كذاء لم یقع في ظاهر المذهب خلافاً للخصاف" . 
١‏ - ومن غصب دراهم نسان فلما حلفه الخصم عاما نوی خاصا. 

ولکن ذکر ابن نجیم (ت۷۰٩)‏ آن من وقع في ید الظلمة وآخذ بقول 
الخصاف (ت۲۱۱م)» آي في قبول قوله قضاء فلا بأس "۰*۳ ونسب ذلك إلى 
الولوالجية من کتب الحنفية. 

ونكتفي بهذا القدر من الکلام عن القاعدة» استغناء بما آوردناه من 
شرح في قاعدة «النية في الیمین تخصص اللفظ العام ولا تعمم 
الخاص». 
المطلب السادس: قاعدة: الأیمان مبنية علی الألفاظ, لا علی الاغراض(): 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 

الأفراض: جمم فرض» وهو الهدف الذي يرمى إليه» 
والمقصد. 

وقد سبق بيان معنى الأيمان والألفاظ. 

وهذه القاعدة آوردها صاحب ترتيب اللآلى بصيغة «الأيمان مبنية 
علی الالفاظ والعرف لا على الأغراض». 

والمعنی الاجمالی لهذه القاعدة: آنه لن تعارض مدئول لفظ 
الحالف مع ما يقوله من نية» فإن الأصل أن يراعى جانب اللفظء لأن 
الأيمان مبنية على الألفاظ. والأعراف؛ كما فى النص الذي أورده 
صاحب ترتیب اللالي. ۱ 


.۵۲ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 

)٢(‏ المصدر السابق. 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۰۵۳ وترتيب اللآلي /١‏ 415-41. 
(4) المصیاح المتیر ومعجم المصطلحات والالفاظ الفقهية ۰۱۰/۳ 
() ترتیب اللالي ص 4۱۳. 


۱۹۹ المفضّل في القواهد الفقهية 


وفي هذه المسألة خلاف بين المذاهب الفقهية» وقد لخص ابن 
جزي القرطبی المالکی ( ت۱٤‏ ۷ه)» آراء العلماء فى ذلك. أي فيما تحمل 
عليه اليمينء نحصرها في أربعة وهي : 

١‏ -الحمل على النية. فيما إذا کان اللفظ لها صالحاًء سواء كانت 

مطابقة له أو زائدة عليه أو ناقصة عنه 

على النية إذا غابت. 
۴ -العرف» ويعني به ما قصده الناس من عرف أيمانهم. 
٤‏ - مقتضی اللفظ لغة وشرعا. 

وذکر آن العلماء اختلفوا فى ترتيب هذه الأمور الأربعة» والمشهور 
ترتيبها وفق ما ذكره ابن جزي سابقاًء فينظر إلى النية أوّلاَء فإن تُدمت 
نظر إلى البساط أي القرائن» فإن عدمت نظر إلى العرف» فإن عدم نظر 
إلى مقتضى اللفظ7". 

نظر آخرون إلى ترتیب آخرء ونسب إلى الشافعي (ت۲۰ه) - واه - 
أنه يعتبر وضع اللفظط ولا ينظر إلى غیره» ونقل عن ابن رسد (ت ۹۵ ۵هر) أنه 
إذا کان العرف معلوماً على وجه اليقين فإنه للا خحلاف فى أعتباره. 

ومقتضى القاعدة التى أوردها ابن نجيم (ت5/0م) أن مذهب الحنفية 
هو الأخذ بالرابع من الأمور المرتبة» أي حمل الأيمان على ما يقتضيه 
الوضع اللغوي. 
الضرع الثاني : ارکان القاعدة وشروطها: 


هذه القاعدة قضية حملية موجبة مهملة. لکنها تنحل للاغراض 
المنطقية إما إلى كلية موجبة» آو جزئية موجبة» فیقال: کل یمین مبنية 


9 القوانین الفقهیة ص ۰۱8۰ ۰۱۱ 
)۲( المصدر السابق ص ۰۱۶۱ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۱۹۷ 
علی الالفاظ. آو بعض الایمان مبنية علی الالفاظ وحملها على الكلية 
آلیق بالقواعد الفقهية التي رجحنا کونها کلية» والجزئية آلیق بمن یری 
القواعد الفقهية أكثرية. 

ومهما يكن من أمر فان ركن القاعدة الأول» الذي هو موضوع 
القضية «الأيمان»؛ وركنها الثانى الذي هو محمول القضية «مبنية على 
الالفاظ» وأما عبارة «لا على الأغراض» فهي تأکید للمعنی وتقوية له 
وشروطها هي شروط القاعدة» بوجه عام وفي هذه القاعدة يشترط أن 
توجد يمين على وجه الحقيقة» وأن تتَحَدّد معاني الالفاظ بدقة. 

وظاهر القاعدة مخالف لعدد من القواعد المندرجة فى قاعدة 
(الامور بمقاصدها!. مما سبق التعريف بهاء غیر آننا اذا علمنا آن من 
شروط إعمال القاعدة أن لا تخالف ما هو مثلها أو أقوى منهاء لم يعد 
هناك إشكال. 

وما ذکر من آنه من مستتثنیات القاعدة لا يقدح فيهاء لأن دلالة 
الألفاظ عضّدها العرف فصارت آقوی من القاعدة ففقدت شرط اعمالها. 
الفرع الثالث: دئیل القاعدة: 

لیس لهذه القاعدة دلیل محدد» بحسب ما تتبعناه فی کتب القواعد 
الفقهیة. ولکنها تأخذ قوتها من عرف العلماء في تفسیر الألفاظ وبیان 
معانیها. وقد تعارفوا على حمل آلفاظ الأيمان على ما تقتضيه أعراف 
المتکلمین بها. 
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة: 
۱ - من اغتاظ من انسان فحلف آنه لا يشتري له شیثا بریال» فاشتری له 

شیناً بخمسمائة ریال.لم یحنث» زذ هو لم یشتر له بریال لیحنث؛ 

وان کان غرضه أن لا يشتري لە شیتا''. 


.۵۴ الأشياه والنظائر لابن جيم ص‎ (١) 


۱۹۸ المفصّل في انقواعد الفقهية 
۲ - لو حلف رجل آنه لا یبیع رجلاً آخر - عيّنه - بعشرة فباعه بأحد 
عشر» أو تسعة لم يحنث» مع أن غرضه الزيادة» ولکن لا حنث بلا 
لفظء إذ هو لم يبع بعشرة لیحنث» وان کان غرضه آن لا یبیعه الا 
پما هو فوق العشرة"". 
ومما استثنی من القاعدة: لو حلف المشتري بأن لا پشتری بعشرة 
فاشتری بأحد عشرء فإنه يحنث» وقياس القاعدة آن لا یحنث ولکنهم 
قالوا بالحنث استحسانا» عملاً بالعرف""*. 


)۱( المصدر السابق ص ۰۵۳ وترتيب اللآلي ص ۱۳. 
)۲( المصدران السابقان وانظر توجیه الاستنناء فی : ترتیب اللآلى. 
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٢‏ یت ۔٢۲/۱۲‏ و ہ+ ک‫[ | ۴ص مہہ رہ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۰۳ 


المطلب الژول: معنی القاعدة: 


يعد العلماء هذه القاعدة واحدة من آربع آو خمس قواعد بني علیها 
الفقه ۳ وقالوا نها یتخرج علیها جمیع رخص الشرع وتخفیفاته"۳. 

وفي معناها قول الامام الشافعي: «ٍذا ضاق الأمر اتسع»""۰ وقول 
آخرین غیره: ذا اتسع الامر ضاق»» وجمم بینهما ابن آبي هريرة 
(۳۵ه) فقال: «وضعت الأشیاء فى الأصول علی آنها |ذا ضاقت 
اتسعت وإذا اتسعت ضاقت» و ذکروا آن قول الغزالی فی الاحیاء 
«کل ما تجاوز عن حده انعکس إلى ضده» کان جمعاً بين هذین 
القولین "۲ . 


ومعنی المشقة في آصل اللغة: الجهد والعناء والشدة» یقال: شق 
عليه الشيء يشق شقاً ومشقة» إذا أتعبه» ومنه قوله تعالى: لر تكررا 
لغيه إلا بشي الأنش [التحل: ۷]» وأكثر استعمالات المادة تفيد معنى 
التخرق والتصدع. ظ 


۳ و رم سوم ۱ . 07 
وجلب الشيء: سوقه والمجيء به من موضع الی موضع"" 
والت ۱ ۱ 11 ٤‏ بعمل ل١‏ 5 ۱ ال ولا یثقل 7 (A)‏ 


() وهله القواعد هی : ۱- اليقین لایزول بالشك. ۲- المشقة تجلب التیسیر. ۳- الضرر یزال. 
6- العادة محکمة. ۵-الأمور بمقاصدها. 

(۲) الأشباه والتظائر للسيوطي ص ۰۸۸۵ والقواعد والفوائد لمحمد مكي ورقة ۲۰. 

(۳) المتثور في القواعد ۰۱۲۰/۱ والاشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۵. 

)€( هو الحسن بن الحسین البغدادي الشافعي » له شرح مختصر المزني» توفي سنة ٥‏ انظر 
في ترجمته : وفیات الاعیان ۷۵/۲ . 

.۸۵ المنثور فی القواعد ۰۱۲۰/۱ والاشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )٥( 

)1( المصدران السابقان, 

(۷) آقرب الموراد» مادة (جلب» 

(۸) محاسن التأویل للقاسمي 1۲۷/۳. 


۳ المفصّل في القواعد الفقهية 


القاعلة: أن اص والعناء التي ب يجدها المکلف في تنفیذ الحکم 
الشرعي تصير سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما 
المطلب الثاني: أركان القاعدة وشروطها: 
الفرع الأول: أركان القاعدة: 

وعلى ضوء ما ذكرناه فى بيان أركان القاعدة الفقهية وشروطهاء فان 
للما عدة ركنين هما الموضوع والمحمول الذي سنعبر عنه پالحکم 
هذا فركنا قاعدة «المشقة تجلب التیسیر» هما: المشقة التي هي موضوع 
القاعدة» و «تجلب التیسیر» الذي هو محمول القاعدة والمحکوم به على 
الموضوع وهذا هو الجانب النظري فی المقاعدة» آما من الناحية التطبيقية 
فانه لا تنطبق قاعدة «المشقة تجلب التیسیر» دون أن يكون هناك مكلف» 
وعمل» ومشقة زائدة عن المعتاد تقع على هذا المكلف عند قيامه 
بالعمل » فمتى تحققت هذه الأمور انطبقت القاعدة ونحفق التیسیر. 

فالقاعدة من حیث هی قاعدة آي بعذها قضية کلية. رکناها: 
المشقة وجلب التیسیر » ولکن من حیث انطباقها علی الماصدقات لا بد 
فيها مما دکر نا من الأركان: المكلف» والفعل» والمشقه غیر المعتادة. 

وقاعدة «المشقة تجلب التيسير» قضية مهملت لعدم بيان كمّية الأفراد 
فيها ولا بد لللأغراض المنطقية من تأويلها إلى جزئیه أو كلية» وإذا أولت 
إلى جزئية صارت «بعض المشقات تجلب التيسير)» أو كثير من المشاق 
يجلب التيسير” لكن الأصل فى القواعد هو أن تكون من القضايا الكلية 


)۱( شرح المجلة لسليم رستم باز ص ۲۷. 
(۲) یری المناطقة آن الاصل في المهملة آن تکون في قوة الجزئية انظر : تحریر القواعد المنطقية 
ص ۰۹۰ والتذهیب ص ۰۲۳ ومغني الطلاب ص ۰۱۱۶ والمنطق للذکتور کریم متی ص 
۳ ویبدو أن جعلهم ذلك لمنع استعمال المغالطین المهملات في القضایا الکلية» والوصول 
بذلك إلى نتائج مغلوطة» لكن ذلك لا يتلاءم مع طبيعة القاعدة التي هي قضية كلية. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها © 


لا الجزئية "۰ لکن تأویلها إلى قضية كلية يلزم منه أن يكون الحكم فيها 
على نوع معين من المشاق» فیقال فيها: كل مشقة خارجة عن المعتاد 
الفرع التاتي: شروط تطبیق القاعدة: 

والشروط كثيرة وملوعة». والذي نريده هنا هو الشروط التي ا ید 
منها لتطبيق القاعدة» لأن تطبيقها ليس مطلقاًء إذ ليست كل مشقة جالبة 
للتیسیر» بل لا بد للمشةة التي تجلب التيسير من تحقق طائفة من 
الشروط لا یمکن تطبیق القاعدة من دون تحققهاء وکثیر منها مأخوذ من 
ضوابط المشقة وأسیابها. 

ونذکر فیما یأتی آهم هذه الشروط : 


اولاً: آن تکون من المشاق التی تنفك عنها العبادة لآن المشاق 
التي لا تنفك عنها العبادة لا آثر لها في التخفيف» كما سنعلم ذلك في 
ذکر المشاق الموجبة للتخفیفات الشرعیة» كمشقة الاجتهاد في طلب العلم 
والرحلة فیه» ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار» آو الوضوء 
والغسل فی شدہ البرد وغیر ذلك''ء قال المقري (ت۷۵۸م): «قاعدة: 
الحرج اللازم للفعل لا يسقطه كالتعرض إلى القتل في الجهادء لأنه قدر 
ریه 

ثانياً : آن تکون مشقة خارجة عن المعتاد» لكنها مقدور عليها بوجه 
عام» والمقصود من ذلك خروجها عن المعتاد في الأعمال العادية» والتي 
- كما يقول الشاطبی (-۷۹۰م) - تشوش علی النفوس في تصرفها 
ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة سواء كان ذلك في الحال أو 


(۲) قواعد الاحکام ۷/۲. 
(۳) قواعد المقري ۰۳۲۹/۱ القاعدة ۰۱۰۱ 





۲۷۰۹ المفصّل في القواعد الفقهية 


المآل* والتي تکون فى «عمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه» أو 
عن بعضه » وإلى وقوع خلل فى صاحبه في نفسه. أو ماله أو حال من 
آحواله» "۰ فمثل هذه المشقة هی الجالبة للتیسیر آما الزائدة عن المعتاد 
فلا تقتضی ذلك؛ لاآن التکلیف نفسه فيه زيادة على ما جرت به العادات 
قبل التكليف وهو شاق على النفس لأنه اقتضی آعمالاً زائدة على ما 
۳ . ۰ (۳) 

افتضته الحياة الدنیا ۰ 


وسیرد تفصیل لهذا الکلام علد ضبط المشقة التي لم یحدد الشارع 
لها سببا. 


ثالثاً: أن تكون المشقة حقيقية لا توهمية. آي من المشقات 
المستندة إلى الأسباب التي رخص لأجلها الشارع» کالسفر والمرض 
والجنون والصغر والإكراه والنسيان» وما جرى مجراها من الأسباب التي 
سيرد الكلام عنهاء أو أن تكون المشقة منضبطة بالمقاييس التي تدخل 
المشقة فیما اعتبرہ الشارع مخففاً وجالباً للتيسير. 


ولا بد في الحقيقية من وقوعها بالفعل كأن يدخل في الصوم فلا 
يطيق إتمامه أو يدخل في الصلاة قائماً فیجد نفسه غیر قادر علی القيام 
أو أن يقع له الظن القوي بحصول المشقةء إن قام بالعبادة» كأن يكون قد 
جرب نفسه في مرض معين قبل الحالة الحاضرة فوجد نفسه آنذاك غير 
قادر على إتمام الصیام» أو القيام في الصلاة» فهذه هى المشقة الحقيقية 
التي تجلب التيسير. 


أما المشقة التوهمية فهى المشقة التى لا تستند إلى الأسباب المعتد بها 
شرعاًء ولا تدخ ل فى المشقات التى ضبطها الغلماء وأجازوا بها التيس . 


(() الموافتات ۰1۲۰/۲ 

(۳) المصدر السایق ۱۲۳/۲ 

(۳) المصدر السابق ۱۲۱/۲. 

(8) انظر : الموافقات ۳۳۳/۱ وما بعدها. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۰۷ 





ولا بد أن تكون هذه المشقة التوهمية مما لم يقع بالفعل كأن تفطر 
المرأة الطاهرة ظنا منها أن حيضتها ستأتي في ذلك اليوم» أو أن تفطر 
بناء على أن الحمى ستأتيها غداًء بناء على عادتها في أدوارهاء فمثل هذه 
المشقات لا اعتداد بهاء ولا تنطبق عليها القاعدة”'. 


رابعاً: آن یکون لها شاهد من جنسها في أحكام الشارع» وهذه 
المسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح» .ويمكن إيضاح ذلك بالأمثلة» فمثلاً إن 
الشارع يسر علی المستحاضة. التي فیها دم نازف بأن آباح لها الصلاة 
مع وجود الدم النجسء بشرط أن تتوضاً لکل صلاة وآن تتلجم. فإذا 
رأينا من به جرح لا يرقأ. أو به سلس بولء آو انفلات ریح. آو انطلاق 
بطن» فان جمیم هذه الأشیاء تدخل في جنس الاستحاضة لأن في 
جمیعها خروجا مستمراً للنجاسة من البدن. فیکون حکمها حکم 
الاستحاضة في التیسیر. 

خامساً: آن لا یکون للشارع مقاصد من وراء التکلیف بها 
کالجهاد - مثلاً - فانه وان کانت تترتب علیه مشاق متنوعة کمشقة السف 
ومشقة التعرض للهلاك وتلف الاعضاء. ولكن هذه المشاق والمفاسد 
لیست هي المقصودة للشارع ذ هي مغمورة في المصالح المترتبة على 
ذلك من حماية الدین وآمن المسلمین وحرية ممارسة شعاترهم؛ وحفظ 
آعراضهم وشرف نسائهم. 

وکذلك اقامة الحدود وساثر العقوبات والتعزیرات فانه لا اعتداد 
بالمشاق الموجودة فیها» نظراً للمقاصد الشرعية الجالبة للمصالح في 
علم الله تعالى. 

سادساً : أن لا يؤدي بناء الحكم عليها إلى تفويت ما هو أهم من 
ذلك» ویتصل هذا بتعارض المصالح فالمصلحة المجلوبة بالتیسیر لا 


(۱) المصدر السابق ۳۳۶/۱ 


YA‏ المفصّل في القواعد الفقهية 
يجوز أن تكون مؤدية إلى ذهاب مصلحة أعظم منهاء وإلا لأدى ذلك إلى 
تضییع مصالح كثيرة» وفساد كبير» وقد انینت على هذا الشرط قواعد 
وضوابط كثيرة» منها: 
أ - إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما بارتكاب أخفهما"". 
نب - درء المفاسد آولی من جلب الہمصالح''' 
٤ ۰ : 5 ۰ ۰‏ 

ج - یتحمل الضرر الخاص لا جل دفع الضرر العام'''. 
د -الضرر الأشد يزال بالأخحف. 
ھ - الضرر لا يزال بالضرر. 

وغیرها. 
المطلب الثالث: ضوابط للتعرف علی المشاق المعتبرة سبیاً للتخفیف: 

ذکرنا في الکلام عن شروط تطبیق القاعدة آن تکون المشقة حقيقية 
لا متوهمت وآن تکون خارجة عن المعتاد» وآن تکون من المشاق التی 
تنفك عنها العبادة» وأن يكون لها شاهد من جنسها فى أحكام الشرعء 
وأن لا يكون للشارع مقاصد من التكليف بهاء وأن لا يؤدي بناء الحكم 
عليها إلى تفويت ما هو أهم من ذلك. 

ومع وضوح هذه الأمور وشمولها إلا أن العلماء بذلوا جهوداً في 
ضبط المشقة التي تجلب التبسيرء وسنذکر آهم آرائهم بهذا الشأن بایجاز 
نظرا لأن تطبیق القاعدة یعتمد علیها ولآن الرخص والتخفیفات» 


(۱) الاشباه والنظائر لابن نجیم ص .۸٩‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۹۰. 
(۳) المصدر السابق ص ۸۷. 
(4) المصدر السابق ص ۸۸. 
() المصدر السایق ص ۸۷. 


الیاب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۰۹ 
ویمکن مبدئیاً آن نقسم المشاق الموثرة في التخفیف الی قسمین : 
الأول: المشاق التي ضبطها الشارع وربطها بأسباب معينة بحيث 

يدور حكم التخفیف معها وجوداً وعدما. 

- الثاني: المشاق التي لم یرد بشأنها من الشارع ضبط ولا تحدید 
وهذه المشاق یعتبر تحدیدها وضبطها من الأهمية بمكان» وقد حاول علد 
من العلماء أن يجد له طريقاً إلى ذلك» وسنكتفي بذكر أهم هؤلاء العلماء 
ومأ قدموه من ضوابط » ولهذا سنجعل الكلام عن هذه الضوابط فى 

فرعين : 

الفرع الأول: المشاق التي ضبطها الشارع: 


أما القسم الأول من المشاق» وهي التي ضبطها الشارع وربطها 
بأسبابها أي الأسباب التي تحصل عندها المشقة» والتي قام الدليل 
الشرعی علی آنها تجلب التیسیر؛ فقد حصرها العلماء بسبعة آسباب 
اطلقوا علیها آسباب التخفیف: وهي: 


۱ - السفر. 

۲ - المرض. 

۳ - الاکراه. 

٤‏ - النسيان. 

ه - الجهل. 

1 - النقص. ۱ 

- العسر وعموم البلوی''' 

ونظراً إلى أن الكلام عن جميع هذه الأسباب فيه طولء فإننا 


“< 


.۹۰- ۸۵ الاشباہ والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 


۳۱۰ المفصّل قي القواعد الفقهية 


سنكتفي بالتعریف الموجز لهذه الأسباب» مع کلام آوسع في النقص 
وعموم البلوی. 


۱ - آما السفر: فهو في اللغة: قطع المسافة آو الخروج امسر 
وجمعه: آسفار» سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال» أي 
یکشفها !۳" وفي الشرع أريد بالسفر الخروج عن بيوت المصر على 
قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوق بسیر الابل ومشي 
الاقدام"» وجعلوا السفر نوعین : طویلا وغير طويل» للتفريق بين 
ما يرخص فيه في كل منهماء ومن رخحص السفر قصر الصلاة 
وجمعهاء والفطرء والمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة. 
وغيرهاء وفق تفاصيل وشروط تعرف في كتب الفقه. 


۲ - وأما المرض : فهو في اللغة: السققم؛ وهو حالة خارجة عن الطبع 
الإنسان عن حڈ الصحةء مر علة آر فاق آر قصے کی ای 0 
وفي الاصطلاح قيلت فيه تعريفات کثیرة منھا أنه: ما یعرض للبدن 
فیخرجه عن الاعتدال الخاص". 


والاعراض کثيرة ومتنوعة قد يقتضي بعضها تخفیفات في مجال 
محدود» وقد يقتضي بعضها توسعا في مجالات التخفیف. 
فالأمراض التي من شاكلة قرحة المعدة والامعای آو الداء السكري 
یناسبها التخفیف في الصوم والامراض التي تتعلق بالعظام 
والمفاصل والعضلات كالروماتزم والشلل الجزئي أو الكلي يناسبها 


۰۱۱۹/۲ التعریفات ص ۰۱۰۵ والتوقیف علی مهمات التعاریف ص ۰۱۹6 وجامع العلوم‎ )١( 
.۸۱ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص‎ )۲( 

(۳) التعریفات ص ۰۱۰۵ وجامع العلوم ۰۱۹۹/۲ 

(8) المصباح المنیر» ومعجم مقاييس اللغة ۵/ ۳۱۱. 

.۳۰۳ التقریر والتحبیر ۰۱۸۲/۲ والتوقیف علی مهمات التعاریف ص‎ )٥( 


o 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۱ 
الباب الثاتي: في القواعد الکبری وما نفرع ۵۵ ل 


التخفيفات في حركة الجسم کالتخفیف في حرکات الصلاة» وآعمال 
سح الجهاد وما شابهها وھکذا ينبغي أن ينظر إلى الأمراض 


وقد آدخل العلماء طائفة من الأسباب المقتضية للتیسیر في المرض؛ 
کالاستحاضة وسلس البول» واستطلاق البطن » وانفلات الریح» 
ونزیف الدم غیر المنقطع وغیرها مما هو في معناها وجری التیسیر 
فبھا ہما یناسبھا!''. 


وأما الإكراه: فهو في اللغة: الحمل على الأمر قهرأ. وفي 
الاصطلاح هو حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل '"'. 
بحيث لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه". 


واقتصر بعضهم علی قوله باه حمل الغیر علی ما یکرهه بالوعید'“ ؛ 
وھو وان لم یناف الأملیة لکن الشارع اعتبرہ عذراً فی کثیر من 
الحاللات» وسبباً من أسباب التخفيف» ولكن بشروط معينة فُصّلت 
الکلامَ فيها كتبٌ الفقه”". 


وقد نوعوا الإكراه إلى ملجئ وهو الإكراه الكامل» وإلى غير ملجئ 
ومو الاکراه الناقص؛ وذکروا ما یناسب کلا منهما من التیسیرات» 
سواء كانت في التصرفات القولية آو الفعلية» مع اختلاف للعلماء 
في التفاصيل. 


٤‏ - وآما النسیان: فهو فى اللغة: ضد الذكر والحفظ والنون والسین 


۰۱۱۸-۱۱۱ انظر : قاعدة المشقة تجلب التیسیر للباحسین ص‎ (١) 


(٢) 
(۳ 
(0 
(0) 
(1) 


الرضا هو الرغبة في الشي» والارتیاح الیه. 

التلویح ۲ والتقریر والتحبیر ۲۰۲۱/۲. 

التعریفات ص ۰۲۷ والتوقیف علی مهمات التعاریف ص .٦۹‏ 

الهداية ۰۲۷۵/۳ والوجیز في آصول الفقه للذکتور عبد الکریم زیدان ص ۰۱۱۳ 
انظر : قاعدة المشقة تجلب التیسیر للباحسین ص ۰۱۰-۱۳۱ 


۳۱۲ 


0) 
(٢) 
۳) 
0 
)٥( 


000 
(¥) 


المفضل في القواعد الفقهية 
والیاء - کما یذ کر این فارس (ت۵٥۳۹ھ)‏ = : أصلان صحیحان » يدل 
آحدهما علی |غفال الشيء تقول: نسیت الشيء إذا لم تذكره» 
نسياناًء ويدل الآخر على التركء وعلى ذلك قوله تعالى: نوا الله 


ا ی 


که [التوبة: ۰۲7۷ وما عدا ذلك فشاذ على هذين الاصلین". 
وفي الا صطلاح فیل انه: ہس استحضار الشيء ء وقت الحاجه 
الیک وقیل فيه تعريفات آخر 0 واختلفوا ذ في الفرق بينه وبين 
السھو؛ والمعتمد أنھما مترادفان'“'. 


وهو لا ينافي الاهلية في کثیر ولا قلیل؛ ولا ينقص منھاء ولکنه 
بعد معذرة شرعية تسقط المؤاخذة فى بعض الحالات» رحمه 
بالناس وتخفيفاً وتيسيراً عليهم» لقوله يَلِْ: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسیان وما استکرهوا علیه»"۰۳ ولان المحاسبة عليه نوع من 
تکلیف مالا یطاق"؟. 


وفرقوا بین ما كان من حقوق الله تعالى وما كان من حقوق العباد؛ 
إذ لم يعتبر النسيان عذراً في حقوق العباد» حتى لو أتلف مال 
إنسان ناسياً وجب عليه الضمان"» وأما حقوق الله تعالى فما كان 
منها أخروياً جعلوا النسيان عذراً في سقوط الإثم فيه» وما كان 


معجم مقاییس اللغة ۵/ ۰۶۲۱ 477. 

التحریر بشرح التقریر والتحیر ۰۲۷/۲ ۰۱۷۷ وفواتح الرحموت ۰۱۷۰/۱ 

انظرها في : قاعدة المشقة تجلب التیسیر ص ۰۱۱۹ 

الاشباه والنظائر لابن نجیم ص ۳۰۲. 

حديث حسن أخرجه ابن ماجه وابن ن حبان في صحیحہء والحاكم في مستدركه بهذا اللفظ من 
حدیث ابن عباس» وأخرجه الطبرانی والدارقطنی من حديث بلفظ «تجاوزاء وأخرجه أبو 
القاسم الفضل بن جعفر بلفظ (رفع)؛ وقد روي أيضاً بلفظ : «إن الله عفا لكم عن ثلاث . ..) 
انظر : الاشباه والنظائر للسیوطی ص ۱ ۲. 

مفاتیح الغیب للرازي ۰۲۸۹/۲ 

التلویح» والتقریر والتجیر في الموضعین السابقین» وغمز عیون البصائر ۰۱۰۱/۱ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تضرع عنها ۳۱۳ 
۰۰ سس 


دنیویاً اعتبروا النسیان عذراً في المنهیات دون المأمورات» مع 
تفاصيل لهم في ذلك" 

وذکر بعض العلماء شروطاً معينة لعد النسیان عذرا يمكن الاطلاع 
علیها في بعض کتب القواعد الفقهية ". 

وآما الجهل فهو في اللفة: ضد العلم وفي الاصطلاح قیل: هو 
عدم العلم عما من شأنه آن یعلم"۳"» وقیل: هو اعتقاد الشيء على 
خلاف ما هر علیه*"؛ ومو لا ينافي الاهلية ولا ینقص منها 
شیا ولکن الشارع اعتبرہ عذراً في بعض الحالات» وسبياً من 
آسباب التیسیر رحمة بالناس ورفعاً للحرج والمشقة عنهم» 
شامل لما كان متحققاً في الأحكام الشرعية» أو في الوقائع » 3 
دار الاسلام أو في دار الحرب. 


ولكن لما لم يكن کل جهل عذراً فان بعض بعض العلماء حاولوا ضبط 
ذلك» وردوا إلى مقاييسهم مختلف الفروع» فکان للحنفية ضابط 
وللقرافي ضابط » ولبعضص الشافعية ضابط آخرء وعلى ضوء تلك 
الضوابط حددوا ما يكون عذرا وما لا یکون عذراً من الجهالات 
مما هو مفصل فی کتب الأصولء وكتب ؟ الفقه”. 


5 - وآما النقص فهو فی اللغة: الضعف» يقال أصابه نقص فى عقله أو 





(۱) 


(۲) 
(۳) 
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المنثور للزركشي ۰۲۷۲/۳ ۳ء وقواعد الاحکام ۰۲/۲ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 


“۰٣۳ 


المنثور ۰۲۷/۳ 
التلویج ۰/۲ ۰ء والأشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰۳ ۰۳۰ وجامع العلوم ۰۶۱. 
التعريفات ص ۰۷۱ ورسالة في الحدود للتفتازاني ص ١۱ء‏ والتوقیف علی مهمات التعاریف 


ص ۰.۱۳۲ 


الوجیز فی آصول الفقه ص ۰.۹۱ 
انظر فی ذلك : کشف الأسرار للنسفي ۰۵۲۰/۲ وفواتح الرحموت ۰۱1۰/۲ ۰۱۱۱ ۰۲۹۱ 
۲ والتوضیح بشرح التلویح ۱۸۱/۲ء والنقریر والحیر ۴۱۳/۳۔ -۳۱۷. 


۲٤‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


دينه» أي أصابه ضعف» ويقال نقص الشيء نقصاً ونقصاناً خس 
وفل» وفي حديث بیع الرطب بالتمر : «أينقص إذا یبس ؟) قالوا: 
نع آي آیقل وزنه؟» ویطلق النقص على الخسران فى الحظء 
والنقصان اسم للقدر الذاهمب من المنقوص. وفی القاموس 
المحيط: أن ما يدخل على الرجل من الضعف فى دينه وعقله 
نقص؛ ولا يقال نقصان". 

ونظراً إلى أن ذا النقص أضعف من ذي الكمال» نجد أن الشارع 
خفف عنه في الأحكام. سواء کان ذلك بالاسقاط أو التقليلء أو 
من كاملي الأهلية وسليمي البدن من المشقة. 


ولم أجد للعلماء ضابطاً عاماً لهذا السبب» ولكنهم ذكروا طائفة من 
ماصدقاته» أو أفراد ما ينطبق عليهاء منها: الصغرء والجنون» والانوثة 
والرق» وقد تختلف الآراء في طائفة من الماصدقات» عدّها بعضهم من 
ماصدقات النقص بينما لم يرها غيرهم كذلك. 

من ذلك : النوم والاغماء والسکر؛ التي عدت من ماصدقات نقصان 
العقل» وهو صحيح لكون هژلاء جمیعاً آنقص في عقولهم من عقل 
الشخص الواعي» ولكن من الممكن أن يقال إن الإغماء حالة مرضیةه 
فهو على هذا ملحق بالمرض» وكذلك ألنائم ليس عقله أنقص من العقل. 
العادي, لأنه في حالة النوم غير مستعمل لعقله أيضاًء ولو تیقظ لم يكن 
في عقله نقصء فالقول بنقصان عقل النائم» أو المغمى عليه أو السكران 
فيه تجوزء ومن الممكن أن ينظر إلى هذه الماصدقات باعتبارات مختلفة 
ومتعددة. 





)01 حديث بيع الرطب بالتمر حديث صحيح رواه مالك في الموطأ عن طريق عبد الله بن یزید 
وممن صححه الترمذي» وابن خزیمة: وابن حبان. 
6 انظر في المعاني اللغوية : لسان العرب: والقاموس المحيط ؛ ومعجم مقاييس اللغة ۵/ 8۷۰. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۹۵ 
الاول: آنها آمراض فتدخل في المرض نفسه. 


الثاني : آنها نقصان وعجز فیمن حلت به» تجعله آقل من غیره من 
الاصحای فتدخل في النقص. 


الثالث : آنها أسباب مستقلة قائمة بذاتها. 
هذا والنقص قد يكون حقيقياً وقد يكون حكمياً. 
ومن النقص الحقيقي : النقص العقلي ومنه : 


۱ - الصغر. 
۲ - الجنون. 
۳ - العته. 
ومنه النقص الحسمي : 


١‏ -الأنوثة» وباستقراء الأحكام المتعلقة بها نجد آنها قسمان: 


ضعفها بالنسبة إلى الرجل ووضعها الاجتماعي» فلم يسمح 
لها بمخالطة الرجال وحضور المجالات التى يحضرونها غالبا 
الإسلامي. ولم تعلف بالجهاد » ولا بصلاة الجمعة. وصلاة 
الجماعة. ولا الجزیة وتحمل العقل وغیرها تخفیفا عنها 
والقفازين وستر الرأس والوجه. ومنعها من تقبيل الحجر 
واستلامه. آو القرب من البیت الا عند خلو المطاف وغیر 
للذکور. 


۳۹۹ ظ المفصّل قي القواعد الفقهية 
- وما یتعلق ببعض خصائص الانوثة ذات الأسباب الخاصت 
التي اقتضت التيسير كالحيض والنفاس والحمل والإرضاع. 
فشرع لها من الأحكام ما يناسب هذه الحالاات» وخفف عنها 
كثيراً من الاحکام التي تلزمها في الحالات الاخری. 

۲ - النقص الجسمي غير الطبيعي. ويدخل فيه كثيرون ممن شملهم 
التیسیر للنقص الذي حل بهم من ذلك الأعمى» والاخرس 
والأعرج» والأقطع. والأصم» وغيرهم» ممن لم يلزموا بما ألزم به 
غيرهم مراعاة لما فيهم من النقص. 
وأما النقص الحکمي فمثاله: الرق» الذي ثبت علی نوع من الناس 
لا لنقص في عقولهم ولا في آجسامهم ولكن لاعتبارات شرعية 


و 
معية 
ل 
و 





۷ - وأما العسر وعموم البلوی. فلم نجد للعلماء ضابطاً له» وقد فسروه 
بما یکثر وقوعه ولم یمیزوا بين العسر وعموم البلوی» وجعلوهما 
شیئاً واحداء لكنهما ليسا شب واحداً وان کان بینهما تلازم» ومن 
الممکن آن نذکر طائفة من الأمور تحدد ملامح العسر وعموم 
البلوی منها: 

أ - تفاهة الشيء ونزارته. 

ب - كثرة الشيء وامتداد زمته. 

ج - شيوع الشيء وانتشاره. 

د - الحاجة إلى الشيء. 

ه - الاضطرار إلى الشيء دفعاً للضرر والفساد؟ 





ر١(‏ فاعدة المشقة تجلب التیسیر للباحسین ص ۰۱۱۷ ورقع الحرج للباحسین ص ۳۰ مل ۲. 


الباب الثاتي: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۲۱۷ 

الفرع الثاني: المشاق التي ٹم برد عن الشارء ضبط لھا: 
وأما القسم الثاني من المشاق» وهي التي لم يرد من الشارع بشأنها 

ضبط ولا تحديد فقد اجتهد كثير من العلماء في تقديم ضوابط لهاء نكتفي 

منها بأهم هذه الآراء : 

١‏ - رأي ابن عبد السلام: 
ومن هؤلاء العلماء عز الدین بن عبد السلام (ت0١٠5ه)‏ الذي جعل 

المشقة ضربین : 
الضرب الأول: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالباًء أي أنه لا يمكن 

تأدية العبادة بدونها» كمشقة الوضوء والغسل مع شدة البرد» ومشقة 
الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة النفر"" التي لا انفکاك للحج 
والجهاد عنها غالبا ومشقة الحدود المقامة علی الجناة» ومثل هذه 
المشاق لا آثر لها في التخفیف» > لانها لو آثرت لفاتت مصالح العباد 
والطاعات في جمیم الأوقات آو في غالبھاء ولفات ما رتب علیها من 

المغویات. 
الضرب الثانی: مشقة تنفك عنها العبادات غالبا أي أن الحالة 

الغالبة فى العبادات أن تودی من دون تحقق هذه المشقة معها وهی ثلاثة 

آنواع : ۱ ۱ 

أ - مشقة عظيمة فادحة» كمشقة الخوف على النفوس والأطراف 
ومنافعها وهذه المشقة موجبة للتخفیف والترخیص. لأن حفظ 
المهج والأطراف لاقامة مصالح الدارین آولی من تعریضها للفوات 
في عبادة أو عبادات» ثم تفوت آمثالها. 

ب - مشقة خفيفة كأدنى وجع في الأصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج 


الاشباه والنظائر لابن نجیم ص ۸۲. 


۳۱۸ المفصّل في القواعد الفقهية 


خفیف» وهذه المشقة لا التفات الیها ولا آثر لها فی التخفیف الا 
عند أهل الظاهر. لأن تحصيل منافع العيادة أولى من دفع هذه 
المشقة اليسيرة التافهة. 

ج - مشاق واقعة بين المشقتين السابقتين تختلف في الخفة أو الشدة» 
وضابطها: أن ما كان منها قريباً إلى المشقة الأولى أوجب 
التخفیف؛ وما کان قریباً إلی الثانیة لم یوجبه". 


ما ضابط المشقة المتوسطة؟ : 


ولم ينكر ابن عبد السلام أن بعض المشاق قد تتوسط بين الرتبتين 
دون أن تقترب من إحداهما » وفي هذه الحالة يكون الترجيح بأمر 
خارج عنها ان آمکن والا فلا سبیل الا التوقف» قال: «وقد توسط مشاق 
بين الرتبتين بحیث لا تدنو من آحدهما وقد یتوقف فیها وقد يرجح 
بعضها بأمر خارج عنها»” ". 

وهذا النوع من المشاق مما اختلفت فيه أنظار العلماء. 


وقد ذكر ثلاثة أمور تعين على ضبط المشقة» يتعلق بعضها بمسلك 
الشارع في التخفيف» ويتعلق بعضها الآخر بوسيلة لضبط المشاق. 

فأما الأمر الأول: فقد ذكر فيه أن ما لا ضابط له ولا تحديد وقع 
في الشرع على 5 قسمين : 


.۸ قواعد الأحكام ؟/لاء‎ )١( 

(۲) وبذلك تكون المشاق خمسة أقسام: عظيمة» وخفيفة» وما قرب من العظيمة» وما قرب من 
الخفيفة» وما توسط دون آن یقترب من آي منها. لاحظ : شرح الفروق لابن الشاط ۰۱۱۹/۱ 

(۳) ذکر ابن الشاط في شرحه لفروق القرافي الذي تابع اب عبد السلام في منهجه وسار في 
طریقه؛ آن الظاهر من کلام الفقهاء آن بعضهم یعتبر في التخفیف من المشاق التي لا تستلزمها 
العبادات آشدها وهو الظاهر من مذهب مالك وبعضهم یعتبر من تلك المشاق آشدها 
وأخفهاء غير أن بعض العلماء - ولعله ابن عبد السلام - فهم من ذلك التفصيل المشار إليه. 
شرح الفروق ۰۱۱۹/۱ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تضرع عنها . . ۳۹ 
نک" مک تج سک ۳ _ ۳ 


الأول منهما: ما اكتفي فيه بكل ما تصدق عليه الحقيقة» فمن باع 
عبداً واشترط أنه كاتب أو نجار أو خیاط آو بان حمل الشرط على أقل 
رتبة الكتابة والتجارة والخياطة والبناء» واكتفي بذلك في تحقيق هذا 
الشرط دون حاجة إلى المهارة. 


والقسم الثاني: ما لم يكتف بذلكء وهو المشاق المسقطة 
للعبادات» إذ لم يكتف الشارع فى إسقاط العبادات بمسمى المشاق» بل 
جعل لكل عبادة مرتبة معينة من المشاق لا تسقط العبادة إلا بها. 


والسبب في ذلك أن العبادات لاشتمالها علی مصالح العباد وسعادة 
الأبد» ورضا رب العالمين لم يجز تفویتها بأدنی المشاق مع خفتها 
ويسارة احتمالهاء بخلاف المعاملات التى تحصل مصالحها التى بذلت 
الأعواض فيها بمسمى حقائق الشرع مهما قلت» بل إن التزام غير ذلك 
يؤدي إلى التنازع والاختلاف وكثرة الخصام ونشر الفساد. 


وأما الأمر الثاني: فقرر فيه أن المشاق المعتبرة تختلف باختلاف 
رتب العبادات ومدی اهتمام الشارع بها" فما اشتد اهتمامه به من 
العبادات شرط فى تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة إلا إذا تكررت 
مشقته» وما لم تعظم مرتبته في نظر الشارع خقفه بالمشاق الخفيفة. 


فمثال ما كان اهتمام الشارع به شديداً التلفظ بكلمة الكفر وأكل 
الميتة فأنهما لا يباحان إلا فى حالة الضرورة» وهي من المشقات 
العظیمة. ومل ذلك الترخیص في الصلاة مع الخبث الذي يشق الاحتراز 
عنه کطین الشوراع وما شابهه مما تعم به البلوی ویتکرر شأنه فانه وان 
كانت إزالته غير شاقة إلا أن تکرره یجعله ذا مشقة شديدة فیعفی عنه. ون 
عظم شأن العبادة فبه. 


)١(‏ راجع هامش ۳ من الصفحة السابقة. 


۳۰ المفصّل في القواعد الفقهية 


ومثال ما کان دون ذلك فی اهتمام الشارع صلاة الجمعة وصلاة 
الجماعة. آما صلاة الجماعة فلانها سنت وآما صلاة الجمعة فلانها بدل 
عن فريضة الظهر ولهذا جاز ترکها بالأعذار الخفيفت كالمطر مطلقاًء 
والثلج إن بل الثوب» والریح العاصف في اللیل» والوحل الشدید» 
والزلزلة والسموم وشدة الحر في الظهر وشدة البرد في اللیل والنهار 
وغیرها". 


وآما الأمر الثالث: فذکر آنه لا وجه لضبط المشاق المتوسطة إلا 
بالتقریب لأن «ما لا يحدٌ ضابطه لا یجوز تعطیله ویجب تقریبه:"۳*» وان 
الأولى في ضابط مشاق العبادات آن تضبط مشقة کل عبادة بأدنی المشاق 
المعتبرة في تلك العبادة فان کانت المشقة الحاصلة مثل المشقة التي 
اعتبر ها الشارع آو آزید منها ثبتت نبتت بها الرخصة. 


ولما کان التمائل وتساوي المشاق لیس في قدرة البشر الوقوف علیه 
كانت زيادة إحدى المشقتين على الأخرى مفيدة العلم بالتساوي والتمائل 
فیما بینهما ٠‏ فمثلاً أن الشارع اعتبر التأذي بالقمل مبيحاً للحلق في حق 
المناسك» فعلى هذا يكون المرض مبيحاً للحلق إن كانت مشقته ممائلة 
لمشقة القمل» وهکذا. 


والخلاصة. آن المشقة فیما لم یحدد له الشارع ضابطاً لا تعتبر 
جالبة للتيسير عند ابن عبد السلام إلا إذا كانت منفكة عن العبادة غالبا 
وكانت عظيمة قادحة أو قريبة منهاء وأن التعرف على تلك المشاق 
يختلف باختلاف العبادات ومنهج الشارع فيهاء وأنه لا بد للمشقة المعتبرة 


)١(‏ ذكر السيوطى فى الأشباه أن الأعذار المرخصة فى ترك الجماعة نحو أربعين عذراً» وما 
ذکرناه في المتن بعض مما ذکره» وفي الأعذار ما هو أخف من ذلك بكثير كمدافعة الريح أو 
آحد ال خبئین والعطش والجوع الظاهرین» وفقد لباس یلیق» وأکل ریح کریه» أو صاحب 
الصنعة القذرة کالسماك. لاحظ ص ۰41۷ .٦٦۸‏ 

(۲) قواعد الاحکام ۲/ ۱۲. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۲ 
ا ا ٭ہ٭ ‏ 4 جحت ا جح 


من أن تكون مماثلة لمشقة معتبرة للشارع في تلك العبادة وإن كانت أقل 
من تلك مشقة فيها”''. 


۲ ب رأى الشاطبى : 
ومن مولاء العلماء الشاطبی الذي رأى أن معنى المشقة إذا أخذ 


مطلقاً من غير نظر إلى الوضع العربي اقتضى آربعة آوجه اصطلاحية 
هي : 


أ -أن يكون معناها عاماً يشمل المقدور عليه وغير المقدور. 


ب - أن يكون معناها خاصاً بالمقدور عليه» إلا أنه خارج عن المعتاد 
في الأعمال العادية بحيث يشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها 
في القيام بما فيه تلك المشقةء سواء كانت في الحال أو في 
المآل. 


ج - آن یکون معناها خاصاً بالمقدور عليه إلا أنه ليس خارجاً عن 
المعتاد» ولکن نفس التکلیف به زيادة على ما جرت به العادات قبل 
التکلیف. 

د - آن یکون معناها خاصا بمخالفة الهوی» وهو معنی یلزم عما قبله 

۰ من المشاق أي لأن التكليف بالمشاق فیه اخراج للمكلف عن هوى 
نفسه ‏ ومخالفة الهوی شاقة۳. 


والوجهان الأولان غير مقصودین للشارع» وهما غير وافعين 
DT f‏ 
ایضا ۰ 





(۱) المصدر السابق ۱-۷/۲. 

(۲) الموافقات ۰۸۰/۲ ۸۱. 

)۳( لاحظ في ذلك علی سبیل المثال: الادلة علی رفع الحرج» وبحث التکلیف بما لا یطاق » 
ودفع بعض الشبهات عن رفع الحرج وغیرها. 


۳۳۲ المفصّل في القواعد الفقهية 


وآما الوجهان الآخران فقد قصد الشارع التکلیف بهما» الا آنهما 
لیسا مقصودین من جهة نفس المشقة» بل من جهة ما فیهما من المصالح 
العائدة علی المکلف"". 


وینازع الشاطبي في تسمية ما لم یخرج عن المعتاد مشقة لانه لا 
یسمی طلب المعاش في اتخاذ الحرف وساثر الصنائم مشقة في العادق إذ 
انه ممکن معتاد؛ ا ا اا یں ای کے کے 
المعتاد» بل ان آهل العقول وآرباب العادات یعدون المنقطع عن 


۲ 
کسلان ویذمونه! ۱ 


ولذن فمثل هذین الوجهین. ما داما عادیین» غیر خارجین عن 
المعتاد لا يقتضيان التخفيف, إلا إذا جاء بشأن أي منهما فى جزئية من 
الجزئيات دليل من الشارع» وعلى هذا فتكون المشقة المعتبرة في 
التخفيف هي المشقة المذكورة في الوجهين الأولين. 


ولَمّا كانت المشقة غير المقدورة لا يجوز التكليف بهاء بل لم یقع 
نستطیع آن نقول: إن ضبط المشقة التي تقتضي التيسير عند الشاطبي هي 

المشقة المقدور عليها إلا أنها خارجة عن المعتاد في الاعمال العاديق 
وإنما تكون المشقة خارجة عن المعتاد في رأي الشاطبي إذا كان العمل 
المكلف به يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع 
خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله”". 


والذي يفهم من قول الشاطبي عن المشقة التي تقتضي التخفيف أنها 
ما كانت «خارجة عن المعتاد في الأعمال العادية» أنه يرجع في تعيين 
الخلل على العبد إلی عرف الناس وعاداتهم ومما یو کد ذلك قوله فى 
)١(‏ الموافقات /٢‏ ۸۳. 


(۲) المصدر السابق ۲/ ۸۲. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۳۳ 
الباب الثاني: قي القواعد الكيرى وها ۴ 47 ااا ليسم 
شأن ما يبدو أنه غير معتاد ولكنه معتاد فى الحقيقة: «. .. فإذا كان كذلك 
فكثير مما يظهر ببادئ الرأي من المشقات أنها خارجة عن المعتاد لا 
يكون كذلك لمن کان عارفاً بمجاري العادات»*" 


وخلاصة ذلك أن المشقات التى تقتضي التخفیف» مما لم يرد 
0 شيء من دا ٥‏ هي المشقات التي تکشف العادات والأعراف 
اا 


وقد استشکل القرافی آن یکون العرف ضابطاً للمشقة التي تجلب 
التیسیر فیما لا نص فیه وذکر آن الفقهاء بحیلون علی العرف عند 
سؤالهم. مع أنهم من أهل العرف» فلو كان هناك عرف قائم لو جدوه 
معلوما ٠‏ أو معروفاًء ولا تصح الاحالة علی غیر الفقهای بت 
الدي: 
ين ٠.‏ 


ولذلك فقد مال القرافى إلى الأخذ بمنهج ابن عبد السلام في 
التقریب بقواعد الشرع. 
ولکن الشیخ محمد رشید رضا في تفسیره تعقب کلام القرافي 
وذكر أن فيه نظراً ظاهراً» قال: «وآقول فیما استشکله من نوط ما لم يرد 
في الشرع بالعرف نظر ظاهم فان العلماء الذين ناطوا بعس المسائل 
بالعرف إنما وچ ذلك سد أفذاذاً أثناء البحث 9 التصنيف» ويجوز أن 
می ار نی مر عرق لا ف أمر ومحاولة ضبطہ وتحدیدہ تم 
عجزوا عن معرفته وأحالوا فى ذلك على العامة» إن من العلماء الفقير 





۰۱۰۷/۲ المصدر السابق‎ )١( 
۰.۱۲۰ ۰۱۱۹/۱ الفروق‎ )۲( 


۳۳ المفصل شي القواعد الفقهية 


البائس» والضعيف امک والغنی المترف» والقوي الجلد» وغير ذلك» 
فيشق على بعضهم ما لا يشق علی الجمهور» ویسهل على بعضهم ما لا 
یسهل علی الجمهور» فالرجوع إلى العرف فيما يشق على الناس وما لا 
يشق عليهم ضروري لا بد منه» وهو لا يعرف إلا بمباشرة الناس وتعرف 
7 ۰ 1 غ00 
شؤونھم وأحوالهم» '. 

قال محمد رشيد رضاء تعقيباً على استشكال القرافى السابق ذكره: 
(وما ذكره القرافي من التقريب محله ما لا نص فيه ولا عرف مما يقع 
للأفراد فيستفتون فيه» وأما نوط كل ما لا نص فيه بآراء الفقهاءء فهو 
یتسللون منه لواذاًء ويفرون من حظيرته زرافات وأفذاذاً» واستبدل 
حكامهم بشرعه قوانين الأجانب» وجعلوا لأنفسهم حق التشریع العام » 
والنسخ وما شاؤوا من الحدود والأحكام»” ". 

٣۔‏ الرأي المختار : 

والمختار فى هذا الشأن أن المشقة قسمان: 

الأول: مشقة جرت العادة بين الناس على أن يتحملوها وعلى أن 
5 يستطيعوأ المذاومة علیهك كالمشقة الحاصلة بالصوم والحج والزكأة وساثر 
التكاليف الشرعية» فإنها مشقات يمكن احتمالهاء ويمكن الاستمرار 
عليهاء. وهذا النوع من المشقة مشروعء والتكليف له واقع. وليس 
المقصود منه الاعنات» بل جلب المصالح» ولا اعتبار بما فیه من مشقف 
لأنه ما من تكليف إلا وفيه مشقة محتملة أدناها رياضة النفس على ترك 
الممنوع والاخذ بالمشروع» ولو کانت کل التکالیف يسراً خالصاً لم 
یو جد عصأة ولا مخالفون. 








(۷) المنة: بضم المیم القوة والجلد. 
( _ تفسیر القرآن الحکیم (المنار) /٩‏ ۲۷۱. 
(۳) نفسیر القرآن (المنار) ۲۷۱/٩‏ 


الباب الثاني: فى القواعد الكيرى وما تفرع عنها ۳۵ 


وليس المقصود من هذا التكليف إعنات الناس» بل تحقيق 
مصالحهم وما فیه خیرهم في حیاتهم وبعد مماتهم" قال ابن عبد 
السلام: قد علمنا من موارد الشيء ومصادره آن مطلوب الشرع انما هو 
مصالح العباد في دینهم ودنياهم وليست المشقة مصلحة» بل الامر بما 
یستلزم المشقة بمثابة آمر الطبیب باستعمال الدواء المر البشع» فانه لیس 
غرضه الا الشفاء» ولو قال قائل کان غرض الطبیب آن یوجد مشقة آلم 
مرارة الدواء لما حسن ذلك فيمن يقصد الإصلاح. وكذلك الوالد یقطع 
من ولده الید المتأکلة حفظاً لمهجته لیس غرضه إيجاد ألم القطع وإنما 
غرضه حفظ مهجته مع آنه یفعل ذلك متوجعاً متألماً لقطع یده. .۳"۷. 


وهذا النوع من المشقة ليس هو النوع الذي يقتضي التخفیف » فهو 
ليس من مشمولاات هذه القاعدة. 


الثاني: المشقة الخارجة عما اعتاده الناس في طاقتهم» فلا تحتمل 
الا ببذل آقصی الطاقة أو لا تمكن المداومة عليها إلا بتلف النفس أو 
المال آو العجز النطلق عن الادای وهذا لا یجوز التکلیف به شرعاً 
وهو غير واقع لتنافيه مع مقاصد الشرع"". 

ويذكر الشيخ أبو زهرة أن التكليف بأمثال هذه المشقات جائز ولكن 
بشرطين هما : 
أ - أن لا يكون التكليف به على وجه الدوام والاستمرار. 
ب - أن لا يكون على الجميع فرض عین؛ بل من الفروض الکفائية. كما 

في الجهاد في سبيل الله والصبر على الإكراه على النطق بكلمة 
(۱) أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص 27٠5‏ ومباحث الحكم عند الأصوليين للدكتور محمد 


سلام مدکور ص ٥‏ 
(۲) قواعد الأحکام ۳۲/۱. 


(۳) أصول الفقه لمحمد أبي زهرة» ومباحث الحكم عند الأصوليين» في الموضعين السابقين. 


۳۳۹ المفصّل في القواعد الفقهية 


الکفر» والجهر بکلمة الحق عند سلطان جائر. 


وأن المشاق التي هي من هذا القبيل لم تثبت في الشريعة إلا في 
آحوال ثلاث هى : 


۱ - فی الفروض الكفائية کالاأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ عندما 
یعرزض الامر نفسه إلى التلف. 


۲ - في الصور التي لا بتحقق فيها نفع عام كامل إلا ببذل أقصى البذل 
في النفس والنفيس. 


۳ - فی الأحوال التى يكون فيها الاعتداء على حق من حقوق الله 
تعالى» أو حقوق العبادء فإن الصبر فى هذه الحال مطلوب» وإن 
کان شاقاً مشقة فوق المعتاد. کمن یکره بالقتل لینفذ الاعتداء 

. بالعمل على قتل غيره» فإنه يجب عليه أن يصبر ولا يقتل غيره”'". 


وهذه المشقة هي التي تقتضي التیسیر ولکن کیف یمکن ضبطھا ۱ 
وتعيين تحققها لبناء الأحكام عليها؟ هنا نعود إلى ما تقدم من كلام ابن 
عبد السلام والشاطبی وغیرھما فنقول : 


ان المشاق التي ورد بشأنها دليل من الشارع يتبع فيها دليلهء سواء 
كان ذلك بتعيين سبب المشقة آو بضبط السبب الذي تتحقق به المشقة 
وأما إن لم يرد بشأنها دلیل آو ضابط من الشارع فهي اما آن تکون 
فى العبادات أو فى المعاملات» فإن كان فى العبادات فالشأن فيها أنها 
إن كانت لا تنفك عنها العبادات غالباً فلا أثر لها في التخفيف» كما سبق 
آن ذکرنا؛ لاأنه رب حكم شرعي ترتبط مصلحته بالمشقة التى فيه 


كالقصاص والحدود» وإن كانت المشقة منفكة عن العبادة» أو مما يتعلق 


)۱ أصول الفقه ص ٦‏ ۰۷ ۳. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۳۷ 
الباب الثاني: في القواهد الكبرى وما تفرع متها  __..‏ 
بالمعاملات فإنه يتبع في شأنها العرف ومعتاد الناس» ما لم تخرج عن 
إطار الشرع؛ لصلاحية العرف للكشف عن أمثال هذه الأمورء. وإذا لم 
يكن هناك عرف محدد يتبع فيها منهج ابن عبد السلام بالتقريب إلى 
المشاق المعتبرة في أمثالها؛ لأن ذلك أقرب إلى تحقيق المصالح 

الشرعية. 

المطلب الرايع: أنواع التيسيرات: 
بعد استقراء التيسيرات الشرعية توصل ابن عبد السلام (ت۱۸۰ه) إلى 

حصرها في ستة آنواع تابعه علیها العلماء فیما بعد» لکن استدرك العلاتي 

(ت١٠۷ه)»‏ نوعاً سابعاً هو تخفیف التغییر» وفیما يأتي بیانها : 

۱ - تخفیف الاسقاط: کاٍسقاط الجمعات والصوم والحح والعمرة 
والجهاد باعذار معروفات» وقد استدرك العلائي علی هذا النوع من 
التخفيف بقوله: «وفي القسم الأول نظرء لأن الجمعة لم تسقط إلا 
إلى بدله وهو الظهرء وأما الحج والعمرة فمن لم يكن من أول زمن 
التكليف مستطيعاً لم يجب عليه الحج بالكلية حتى يقال سقط› 
ومتی وجدت شرائط الاستطاعة فیها ترتب الفرض في ذمته ولم 
یسقط بالموت»(). 
غير أن انتقال الجمعة إلى الظهر لا ينفي سقوطها بذاتها» فهي من 
هذه الجهة قد سقطت وهى من جهة انتقالها إلى الظهر صارت 
تخفيف إبدال» كالشأن في الوضوء عند سقوطه إلى التيمم فهو 
تقسیم اعتباري. ۵ 

۲ - تخفیف التنقیص : کقصر الصلاة في السفر» وکتنقیص ما عجز عنه 
المریض من آفعال الصلوات کتنقیص الرکوع والسجود وغیرهما (لی 
القدر المیسور من دلك. 


.۳٥٣ المجموع المذهب في قواعد المذهب ص‎ )١( 
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المفضل فی القواعد الفقهية 


- تخفیف الربدال: کابدال الوضوء والغسل بالتیمم» وإبدال القيام في 
الصلاة بالقعود» والقعود بالاضطجاع والاضطجاع بالایماء 
وابدال العتق بالصوم وکابدال بعض واجبات الحج والعمرة 
بالکفارات عند قیام الاعذار. 

- تخفیف التأخیر : کالجمع وتأخیر رمضان للمریض والمسافر» 
وتأخیر الصلاة في حق مشتغل بانقاذ غریق. 

- تخفیف التقدیم : کالجمع وتقدیم الزکاة علی الحول» وزکاة الفطر 
في رمضان. والکفارة على الحنث”''. 

- تخفیف الترخیص : کصلاة المستجمر مع بقية النجو» وشرب الخمر 
للغصة. وآکل النجاسة للتداوي» ونحو ذلك» والتلفظ یکلمة الکفر 
عند الاکراه". : 

وقد عبر بعضهم عن هذا بالاطلاق مع قیام المانم» آو بالاباحة مع 
قیام الحاظر. 

- تخفیف التغییر : کتغییر نظم الصلاة للخوف» وقد زاد هذا النوع 
العلائي في قواعده» قال - بعد آن ذکر الانواع الستة التي ذکرها 
ابن عبد السلام - : «قلت: وبقي قسم سابع هو تخفیف التغییر؛ 
کتغییر نظم الصلاة في الخوف فإنه مباين لما تقدم» ". 

- تخفیف التخییر : والمراد من التخییر التفویض فی الاختیار» ویتحقق 
هذا المعنى في كلام العلماء عن الواجب المخيرء وهو ما كان 
المأمور به واحدا مبهما من أمور معينة!4. أي أن الشارع خير 


قواعد الأحكام لابن عبد السلام ۲ ۰۷ والأشباه والنظائر للسيوطى ص ۹۰ء ۹۱ء 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۲. 

قواعد الأحكام في الموضع السابق. 

المجموع المذهب ص ۴۵۳. 


الإحكام للآمدي ۷۱ء ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 0/1« وتقریب الوصول 
ص ۲۲۳. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۳۹ 
اا اك ۳ب | سس ۳ 


المکلف وفوضه بأن يأتى بأي واحد منهاء مثل کفارة الیمین» 
والتخفیف في ذلك واضح؛ لأن تخيير المكلف بأن یفعل واحداً من 
ور متعددة أخف عليه من إلزامه بشيء واحد. 


التخفیفات» فرأیت أن أضيفه إلى لائر المتقدمة ومن آمثلته : تخییر 
الإمام في الأسرى ہین المن والفداء» وغير ذلك. 


المطلب الخامس: الأدلة على قاعدة المشقة تجلب التيسير: 


الأدلة على بناء الشريعة علی التیسیر» وعلی دفع المشقة ورفع 
الحرج کثيرة ومتنوعة فمنها ما هي من التصوص الشرعیة» الباعثة للتشریع 
لذلك» مما يصح أن نسميه الأدلة النظریة» ومنها ما هي مأخوذة من 
آسلوب الشارع في تنفیذ ما آخبر به من انبناء الشريعة على اليسر ورفع 
الحرج» وتفضله علی عباده باجراء آحکامه علی وفق ما آخبر به» سواء 
كان في تبلیغ الشريعة أو في أسلوب التطبيق» الأمر الذي انعكس على 
منهج الصحابة والتابعين في تصرفاتهم وأقضيتهم وفتاويهم. 


ففي مجال التبليغ نجد أن القرآن لم ينزل دفعة واحدق وإنما نزل 
منجماً بحسب الوقائع وحاجات المجتمع الإسلامي في زمن امتد ثلاثاً 
وعشرین سنا وذلك من أجل تثبيت قلب النبي ية وتسهيل حفظ ما 
نزل علیه» وتسهيل قبول هذه الأحكام علی آبناء المجتمع الاسلامي, قال 
ابن القيم (ت۷۵۱م): «ٍن حكمة هذا التدرج التربية على قبول الأحكام» 
والاذعان لھاء والانقیاد شیئا e‏ © أي أن ذلك مما يترتب عليه 
تسهیل قبول هذه الاحکام علی آبناء المجتمع الاسلامي» عن عائشة 
رضي اللہ عنها قالت: نما نزل آول ما نزل منه سورة من المفصل فیها 


(۱) شرح المواهب اللدنية لمحمد عبد الباقي الزرقاني ۰۲۰۸/۱ 
(۲) بدائم الفوائد ۰۱۸/۳ 


۳۳۰ المفصّل في القواعد الفقهية 


ذکر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام 
ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداًء ولو 
نزل: لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداً»» وفى عدد من جزئیات 
الأحكام لم يأت حكمها النهائي دفعة واحدة» وانما جاء ذلك متدرج 
لتهيئة الأذهان والأنفس لقبوله» والانصياع له تيسيرا وتخفیفاً على العباد 
ومن تلك الجزئيات تحريم الزناء وتحريم الخمر» وتحریم الربا» وتشريع 
الجهاد؛ وتشریع الصلاة» والصوم وغيرها”". 


وكان النبي ييه ملتزماً بهذا المنهج» فعن عائشة رضي الله عنها 
(ت۵۸ه) أنها قالت: (ما خير رسول الله فی أمرين إلا اختار آیسرهما 
ما لم يكن إثماً)”", وعنها أنها قالت: «كان رسول الله ی إذا أمرهم 
آمرهم من الأعمال بما يطيقون)47). وكاب منهج رسول | لله ا في تفسير 
النصوص وتطبیقها الاخذ بالتیسیر ومراعاة ظروف الأشخاص؛ عند 
تطبيق دلا لات النصوص على تصرفاتهم"۳. 


وقد دل استقراء العلماء على أن أحكام الشريعة حاءت ميسرة 
ومقدورة للعباد» دون ارهاق آو مشقة زائدة يعجز الإنسان عن فعلهاء أو 
آنها مما هو فوق طاقته» أو مما يؤثر على أعماله وحياته اليومية» آو آنها 
من المصالح التي تقوم بها حياة الإنسان على أحسن وجه وتعود عليه 
وعلى مجتمعه بالحياة المستقرة والسعيدة. 


( رراه البخاري في کتاب الفضائل» باب تألیف القرآن. صحیح البخاري بشرح فتح الباري /٩‏ 
۳۹ 

(۷) انظر: تفصیل ذلك في کتاب: رفع الحرج في الشريعة الاسلامية للباحسین. 

رواه البخاري ومسلم. الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۵. 

3 جزء من حديث رواه البخاري» وتمام الحدیث «قالوا نا لسنا كهيئتك يارسول الله قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فیخضب حتی یعرف الغضب في وجهه. ثم يقول: إن أتقاكم 
وأعلمکم بائله آنا». انظر فتح الباري ۱/ ۱۰ 

(۵) انظر في ذلك : رفع الحرج في الشريعة الاسلامية للباحسین ص ۹۵ وما بعدها. 





الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۳۱ 


الآدلة النظرية التى حثت على التخفیف؛ أو بينت أن الشريعة مما بنى 
على دفع المشتت ورفع الحرج. وعلى السماحة والسهولة والتخفيف. 


وأما الجانب التطبيقي فيمثله واقع الشريعة واستقراء أحكامها. 


وقد دل علی صحة القاعدة «المشقة تجلب التیسیر» النقل والعقل» 
آما النقل فهو نصوص الشارع من الکتاب والسنة المتضمنة لمعنی 


آما نصوص الکتاب فهی کثيرة جداً تنوعت طرق تبيينها ذلك» فمنها 
ما وردت بنفي التکلیف بما لیس في الوسع؛ ومنها ما كان إيجابياً ببيان 
إرادة الله تعالی التیسیر والتخفیف عن العباد» ومنها ما کان بصور آخره 
ومنها : 


۱ - الایات النافية للحرج؛ وقد بلغت إحدى عشرة آية» صرّحت بنفي 
ذلك عن الأمة. نكتفي منها بقوله تعالى: «إومًا جَعَلَ عَلَتَكد في الزین 
ین حرَج4 [الحَج: ۷۸]. 

؟ - الآيات النافية للتكليف بما ليس في الوسع» سواء كانت تفيد ذلك 
علی وجه العموم آو جاءت بمناسبات جزئية معینة. ومن ذلك قوله 
تعالی : لا کلف اله قا إلا وسعهاکه [البَقَرَة: ۲۸۲]ء والوسع: ما 
يسع الإنسان ولا یضیق علیه» ومما جاء بمناسبات جزئیة قوله 
تمالی : «ولا روا ما اتی الا بال هی آحمن عی یل آشده رازفا 


رج می رای ا 
۰ 
0 


و م ماس عه 1 وو و ۶ رد ۔‫ 
الكيل والميزان بالق لقسط لا ذ نکلت نفسا إلا وَسَعَهَا 6 [الأنعام : ۳۲. 


۲ ۱ ام ام عر ما و سمس سر سا ب و رس 2 
تعالی : لومن کان میا او عل سفر فیده من کاو آخر برید 


ور رو سر حر ے ر ےہ سے 
م ج کر رس سے س و جر 5 بر ۰- سے 51 4 
برد ال أن مف عنکم 0 الاشتن صَعِيفام [النْسَاء: 14]. 


۳۳۲ المفصل قی القواعد الفقهية 


عدا الابات الکثيرة الواردة في الوقائم الجزئیة» والایات الدالة على 
أن الله تعالی انما آرسل محمداً و رحمة تلعالمین» مما یتنافی مع 
التکلیف بالمشاق. 

وأما النصوص من السنة فكثيرة» أيضاًء منها قوله بلي - فیما رواه 
جابر بن عبد الله - : «بعثت بالحنيفية السمحة»"۲ وقوله - فیما روي 
عن أبى هريرة - : «إن أحب الدّين إلى الله الحنيفية السمحة“) 
وقوله : إن دين الله يسرء ولن شاد الدينَ أحد الا غلبه»۳۱ وهذه 


النتصوص وسواها واضحهة الدلالة علی المعنی المراد» ولهذا لم نطل 
الکلام فی بيان وجه الد لا له منها. 


وآما الاجماع علی ذلك فیفیده استقرار علماء المسلمین منذ عهد 
الصحابة إلى يوم الناس هذا على هذه الحقيقة» دون آن یوجد خلاف في 
ذلك» ولئن وجد خلاف فهو عائد إلى مصدر نفي الحرج والمشقة هل هو 
العقل أو الشرع» قال في مسلم الثبوت وشرحه «ولا حرج في الشرع عقلا 
كما عند المعتزلة» أو شرعاً کما عندنا»*. 


وأما العقل فأدلته متعددة ومتنوعة» أوضحها قول بعض العلماء: لو 
كان دفع المشقة غير مقصود للشارع لما كان في الشرع ترخيص ولا 
كثير من الأحكام مما يترتب عليه بطلان ما استلزم ذلك . 


(١)‏ أخرجه أحمد فى مسنده عن طريق جابر بن عبد الله» کما آخرجه آخرون» فانظر تفاصیل ذلك 
۰ وطرق الحديث فى کشف الخفاء ومزیل الالباس ۲۵۱/۱ 
(۲) المصادر السابقة. 
)۳( رواه البخاري في صحيحه» كما رواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : : إن دين الله 
يسر ثلاثاً». الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۵ء وانظر: فتح الباري ۷۸/۱. 
(؟) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت .١58/١‏ 
(۵) الموافقات للشاطبي ۱۲۲/۲. 
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١-1‏ جح بترا كك ان ۲۱۔ 


البمت المانیے 


الثقواعد والضوابط المتفرعة من قاعد٥:‏ 
المشقة تجلب التيسير ` 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول : قاعدة: 
المطلب الثانى : قاعدة: 


المطلب الثالث. : قاعدة: 


المطلب الرابع : قاعدة 


الأمر إذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق 
الضرورات تبيح المحظورات 


الضرورات تقدر بقدرها 


: الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
المطلب الخامس : قاعدة: 


الا ضطرار لا یبطل حق الغیر 


رتم 
ع يي ری 
0222 


۷۸۷۷۸۷۷۸۷۰۰۱۱ ۱۱۰۹۹۸۷8۲۹۲ ۲ 


7 جسڑے ہیں ہس 


COT TI‏ جے و هج ہدک ۲۲٢‏ يحي ہیی ہیں 


الباب الثاني: في القواعد الکیری وما تفرع عنها ۳۳۵ 
المطلب الأول: قاعدة المر |ذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاع (): 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 

ضاق : اشتد وصعب احتماله» وقد يكون حسياً كالمشقة اللاحقة 


بالبدن بسبب ما يقع على عاتق المكلف من أعمال» وقد يكون معنوياً 
کالشك وما یضیق به صدر الانسان. 


واتسع : كثرء وهو ضد ضاق. ویقال: : وسع في النفقه + کثرها 
ویقال وسع القوم فضل فلان: أي عمھم جمیعا''' 


وتمثل الصيغة المذکورة قاعدتین : 


أولاهما: «إذا ضاق الآمر اتسع» وهي من قول الشافعي 


(ت۲۰4م) -35- الذي أجاب بها - كما ذكروا - فى ثلاثة مواضع” ". 


وآخراهما : «ذا اتسع الأمر ضاق» وهي ضد القاعدة المتقدمة. 


ونقل عن این آبی هريره (رت ۵ع ه) آنه قال : وو صعت الأشياء فی 
الأصول» على أنها إذا ضاقت اتسعت» وإذا اتسعت ضاقت». 


والقاعدة الاولی مما نصت علیه المادة (۱۸) من مجلة الا حکام 
العدلية» وهی من تطبیقات وجزئیات قاعدة: «المشقة تجلب التیسیر»» 
فكل ما قیل في المشقة الجالبة للتیسیر یقال في الضیق الجالب للاتساع» 
وأسبابها أسبابه. 


(۱) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰٩۲‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۰۸۶ وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا» وشرح المجلة للاأناسي ۰۵۱/۱ ودرر الحکام لعلي حیدر ۳۲/۱ والوجیز في 
ٍیضاح قواعد الفقه الكلية للدکتور محمد صدقي البورنو» والممتع في القواعد الفقهية للدکتور 
مسلم الدوسري والقواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها للدکتور صالح السدلان. 

(۲) القاموس المحیط والمعجم الوسیط. 

() الأشباه والنظائر للسيوطى ص 47. 

.47 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )٤( 


۳۳۹ المفصّل في القواعد الفقهية 


الفرع الثاتي: ارکان القاعدة وشروطها: ۱ 
تتألف هذه القاعدة في الحقيقة من قاعدتین» والقاعدتان قضیتان 

شرطیتان» فارکان کل منهما الشرط وجواب الشرط. فالشرط هو 

الموضوع وجوابه هو المحمول والقضیتان کما هو ظاهر تکمل احداهما 
الأخرىء فالضيق يوسّع فيه بالترخیص. ولكن إذا بولغ بالترخیص وتجاوز 

ما يسمح به عاد إلى التضييق» ولكن لا إلى الدرجة التي توجب التوسع» 

على أنه يضاف إلى الركنين المذكورين ركن ثالث هو محل الضيق 

والتوسع. وهو ما عبر عنه بالأمر. 
وأما شروط القاعدة فهي أن يكون الضيق حقيقياً لا متوهماًء وأن 

تتحقق فیها الشروط التی سبق ذکرها فی قاعدة المشقة تجلب التیسیر 

فشروط المشقة الجالبة للتيسير هي شروط الضيق الجالب للتوسع 

الفرع الثالث: الأدلة على القاعدة: 
استدل بعض العلماء المعاصرين لهاتين القاعدتین بالکتاب والسنة: 

١‏ - أما الكتاب فدليلهم منه مشروعية صلاة الخوف» بقوله تعالى : ول 
صم ف الأرض فلس علگز جاح آن قروا أ مِنَ الصَلوه إن فم أن ن فینگم 
الین كرأ [النساء: ۰۱ إلى قوله تعالی: فا اطماتتم تا قاقیمو 
اس ٠‏ ا الو کانت عَلَ لویب کتبا وفوا (اشناء: ۲۱۰۳. 
ووجه الدلالة منها على المطلوب أنه لما ضاق الأمر بالمسلمين فى حالة 
الخوف وصعب عليهم أداء الصلاة بالكيفية التي عليها الصلاة في 
الأحوال العادية» خفف عنهم كيفيتهاء ووسع لهم في ذلك» فأجاز 
أداءها على الصورة التي بينها الله تعالى في كتابه؛ فإذا ضاق الأمر اتسع. 
ولمّا زالت عنهم حالة الخوف» وحصل الاطمتنان عاد التكليف 
بالصلاة على كيفيتها الأصلية» لأن الأمر إذا اتسع ضاق. 

۲ - وأما السنة فدليلهم منها ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
قالت: دف ناس من أهل البادية حضرت الأضحى في زمن رسول 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۳۷ 


لله ككل فقال رسول الله يكِ: «ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي». 
فلما كان بعد ذلك» قيل لرسول الله يلِِ: يارسول اللهء لقد كان 
الناس یترفقون من ضحایاهم ویجملون"" منها الودك”''» ويتخذون 
منھا الأسقیةء فقال رسول اللہ قَلل: «إنما نھینکم من أجل الدافة" 
التي دفت علیکم» فکلو! وتصدقوا وادخرو 0( 5 وورد بلفظ: (إنا 

كنا نهيناكم عن لحومها آن تأکلوها فوق ثلاث لكي تسعکم. فقد 
جاء الله بالسعت فکلوا وادخروا واتجروا»"*. 

ووجه الدلالة من الحدیث واضحتة فقد نهى رسول الله كل عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث لما ضاق عليهم الأمر بقدوم 
أهل البادية عليهم» واحتياج الجميع إلى الطعام» فوسع عليهم الأمر 
بمنع الادخار؛ فما اتسع الأمر وزالت الحاجة» رجع الأمر إلى 
أصلهء أي ما كان عليه فأبيح لهم الادخار والانتفاع» كما كان 
الحال قبل ورود الدافة عليهو"'. 

غير أنه من الممكن القول إنه لا حاجة إلى البحث عن أدلة 
للقاعدة» بعد أن قامت الأدلة الكثيرة على قاعدتى: «المشقة تجلب 
التیسیراء و «الضرورات تبیح المحظورات». ۱ 


الفرع الرايع: من تطبيقات القاعدة: 


۱ 


(۱) 


(۳( 
(€) 


(7) 


- إباحة خروج المعتدة من وفاق» من بيتها أيام عدتهاء إذا اضطرت 


للاكتساب. 


يجملون : يذيبون. 

الودك: السمن. 

الدافة: قوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. 

أخرجه مالك في الموطاًء ومسلم في صحیحه وأبو داود في سننه» والبيهقي في السنن 
الکبری. انظر: تلخیص الحبير 5/ ,.١55‏ 

رواه آبو داود عن بثينة الهذلي» انظر: تلخیص الخبیر ۰۱8۵/6 

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص ۰۲۹۵ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الکلية ص 
۳ والممتع في القواعد الفقهية ص ۰۱۸۹-۱۸۷ 


۳۳۸ المفصّل في القواعد الفقهية 
۲ - جواز الاجارة علی الطاعات» کتعلیم القرآن والاذان. حفظاً للشعاتر 
۳ - جواز فسخ الاجارة دفعاً للضیق المترتب علی استمرارها. 
4 - إجبار الأم علی إرضاع ولدهاء إذا لم يلتقم ثدي غیرها. 
وبوجه عام فان من الممکن آن تدخل فروع کثيرة في هذه القاعدة» 
مما هی من جزئیات قاعدة: «المشقة تجلب التیسیر»» و «الضرر یزال». 
ویمکن آن یمثل للقاعدة الثانية بأن قلیل العمل فی الصلاة لذا 
اضطر إليه» سومح فیه» وکثیره لمّا لم يكن به حاجة لم يسامح فيه» لأن 


الأمرء إذا اتسع ضاق» وکذلك قلیل دم البراغیث يسامح فيه» وأما كثيره 
فلا مسامحة فیه. 


المطلب الثاني: قاعدة: الضرورات تبیح المحظورات(): 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 


۱ ا ۶ ۱ , .۳ ۱ 
الضرورات جمع ضرورة واصلها من الضرر وهو الضیق ‏ ۰ وسبق 


() شرح المجلة للاأناسي ۰۵۱/۱ ۵۲. 

(۲) انظر في ذلك: المنثور ۰۳۱۹/۲ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰٩۳‏ والأشباه والنظاثر 
لابن نجیم ص ۰۸۵ وایضاح المسالك للونشريسي ص ۰۳۹۵ وشرح المادة ۲۱ من مجلة 
الاحکام العدلیة» وبخاصة في درر الحکام لعلي حیدر ۰۳۳/۱ وما بعدهاء وشرح المجلة 
للاتاسي ۰۵۵/۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۲۹ 
وتوجد دراسات کثيرة لمعنی القاعدة فى کتابات المعاصرین منها : نظرية الضرورة الشرعية 
مقارنة مع القانون الوضعي للدکتور وهبة الزحيلي» ونظرية الضرورة الشرعية حدودها 
وضوابطها لجمیل محمد بن مبارك ونظرية الضرورة فی الفقه الجنائی الاسلامی» والقانون 
الجنائي الوضعي للدکتور یوسف قاسم ومفهوم الضرورة والحاجة وآثرهما في التشریم 
الاسلامي للدکتور عبد الوهاب آبو سلیمان» ومفهوم الضرورة في القانون الدولي للدکتور . 
مصطفی آحمد فواد والنظرية العامة للإكراه والضرورة للدکتور ذنون أحمدء والضرورة في 
الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي للدکتور محمود محمد عبد العزیز الزيني» وغیر‌ها. 
كما توجد أبحاث متعددة فى هذا المجال» وکتب ورسائل علمية فی جوانب محددة من 
الضرورة والظروف الاستكثنائية. 

(۳) مفاتیح الغیب لفخر الدین الرازي ۲/ ۸۲. 





الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تضرع عنها ۳۳۹ 
أن ذكرنا أن هذه المادة تفید النقصان وسوء الحال آو الفقر والشدة فی 
البدن وغیره من الأمور الخمسة التی جاءت الشريعة للحفاظ علیها. 

والمحظورات هي الممنوعات» فمعنی القاعدة: آن الاشیاء 
الممنوعة تعامل كا لأشياء المباحة وقت الضرور+ وتعتبر هذه الحالت 
أي حالة الضرورة من أعلى أنواع الحرج وأشدهاء وأكثر أهمية من 
الحاجت وأكبر خحطر . 
الفرع التاني: ارکان القاعدة وشروطها: 

ركنا هذه القاعدة من الوجهة المنطقية» باعتبارها قضية حملية 
موجبة» هما موضوع القضیة الذي هو الضرورات» وهو الرکن الاأول» 
ومحمول القضية الذي هو تبيح المحظورات» وهو الركن الثاني. 

وأما شروطها فهي شروط القاعلة بوجه عام وشروط تحقق 
الضرورة المعتد بها شرعاء وضوابطهاء وفيما يأتي توضيح وبيان هذين 
الأمرين. 

الأمر الأول: تحديد معنى الضرورة: 

لقد وردت على ألسن العلماء ألفاظ متعددة فى تفسير الضرورة 
وبيان ماهيتهاء فقد فسرت بخوف التلف”"» وببلوغ الإنسان حداً إن لم 
یتناول الممنوع ملك آو قارب" وبأنها الخوف على النفس من الهلاك 
علماً أو ظئاً. أو هى خوف الموتء ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف 
علی الموت؟** وانما یکفی حصول الخوف من الهلاك ولو ظا" 


.۲۹ شرح المجلة لسلیم رستم باز ص‎ )١( 

(۲) المدخل الفقهی لمصطفی الزرقا ص ۱۰۳. 

)۳( آحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۵۵. 

.۹> المنثور ۳۱۹/۲ء والاشباه والنظاثر للسيوطي ص‎ )٤( 
۰۱۵۰ القوانين الفقهية لابن جزي ص‎ )©( 

.15 نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص‎ )٦( 





ع" المفصّل في القواعد الفقهية 


وقيل: نها ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه"* وقيل: إنها القدر الذي 
۱ ۱ رق 
يجوز سبب إجراء الشي ء الممنوع ۰ 


وهذه التعریفات وکثیر غیرها» كانت تورد عند الکلام عن الاضطرار 
إلى الطعام» أو الشراب» وقد نص بعضها على ذلك» قال أبو بكر ' 
الجصاص (ت٠۷٣م)»‏ فى تعريف الضرورة: «هی خوف الضرر بترك 
الأكل إما علی نفسه آو على عضو من أعضائه) 22 فهى إن أخذت فى 
هذا النطاق لم تکن جامعة فالاکراه هو حالة من حالات الاضطراره 
ولیس محصوراً ہما ذکر کما آن في تعليلاتهم لبعض الاحکام آطلقوا 
الضرورة على غير حالات الالتجاء ٍلی الطعام والشراب. کرطلاقهم 
الاستحسان بالضرورة علی حالات لا تمت إلى الطعام أو لشراب بصلت 
وكتعليلهم بها في غیر المجال المذکور". 


كما أنهم أطلقوا الضرورة على حالات لا تبلغ الدرجة التي ذكروها 
في تعریفاتهم» کتعلیلهم العفو عن دم البراغیث والبق» وإسقاط نجاسة 
ذرق بعض الطیور وما شابه ذلك بالضرورة" ولیس فى هذه الحالات 
وأمثالھا الخوف الذي ذكروهء كما أنها لم تقتصر على المجال الذي 


.۷۰ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص‎ )١( 

)۳۲( درر الحکام لعلي حیدر ۳۳/۱ 

(۳) هو آبو بکر آحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص» من آصوليي الحنفية 
وفتهائهم المجتهدین ورد بغداد شاباً ودرس وجمع وتفقه على أبو بي الحسن الكرخي وآبي 
سهل الزجاجي كان على جانب كبير من الزهد والورع. توفي في بغداد سنة ٠ھ‏ من 
مولفاته : الفصول في الاصول» وشرح الجامم الکبیر لمحمد بن الحسن» وأحکام القرآن. 
راجع في ترجمته : الفهرست ص ۰۲۹۳ والجواهر المضيثة ۰۲۲۰/۱ ومفتاح السعادة ۲/ 
۲ء وطبقات الفقهاء للشيرازي» والاعلام للزركلي ۰۱۷۱/۱ 

۰۱۲۰ آحکام القرآن۱/‎ )٤( 

۰۱۲۵ ۰۱۲/۵ انظر علی سبیل المثال في الفقه الحنفي : الهداية ۰۱۷۵/۳ وتبیین الحقائق‎ )٥( 
۰۱۰۰/۲ ورد المحتار ۰۵۵/1 ۵ واللباب في شرح الکتاب‎ 

.۹۷ ۰۹/۱ تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ )٦( 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۲4١‏ 
ذکروه» والذي يبدو - والله أعلم - أن هذه الأمور أشبه بأن تلحق ببعض 
أسباب المشقة التي ذكرناها سابقاء مما لا تبلغ مبلغ الضرورق كتفاهة 
الشيء ونزارته» آو شیوعه وانتشاره مما یسمی بعموم البلوى» لأن 
الضرورة ذات صلة مباشرة بالضرر الذي الأصل فيه التحريم» والضرر 
شيء يزيد على المشقةء لأن المشقة تعب وإعياء من غير أن يؤدي إلى 
ضرر مباشر بالبدن كلهء أو بعضه أو بالمال أو العرض أو العقل» بخلاف 
الضرورة التي يترتب عليها إلحاق الضرر بما ذكرنا. 


ولهذا فإنه يمكننا أن نقول: إن الضرورة هي الحالة التي تطرأ على 
الإنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية''". 


والمصالح الضرورية هي أعلى أنواع المصالح التي قصد الشارع 
المحافظة عليهاء وهي ما لا بد منها في حفظ الأمور الخمسة: الدين» 
والتفس والمال» 'والعقلء والنس) . 


(۱) وتطلق الضرورة في غیر الاصطلاح الشرعي على معان مختلفة» وبحسب العلوم التي تستعمل 
فيهاء ومما آورده صاحب کشف الظنون: ان الضرورة عند أمل السلوكگ ما لا بد للانسان في 
بقائه» ويسمى حقوق النفس أيضاً» وإنها عند أهل المنطق استحالة انفکاك المحمول عن 
الموضوع. سواء کانت ناشئة عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل. وأن الضروري يطلق 
على ما أكره عليه» وعلى ما تدعو الحاجة الیه دعاء قوياً. کالأکل مما یمخمصه وعلی سلب 
الاختيار على الفعل والترك كحركة المرتعش. وهذه المعاني» أي التي ذكرها في الا خر تصلح 
للإطلاق على الضرورة الشرعية. والعلم الضروري ما يقابل النظري أو الاكتسابي. كشاف 
اصطلاحات الفنون ۲/ ۸۷۷ وما بعدها. 

(۲) الموافقات ۱۰-۸/۲. 

(۳) جعل بعض العلماء مراتب احتياجات الإنسان خمسة. قال الزركشي : (فائدة: جعل بعضهم 
المراتب خمسة: ضرورة» وحاجت ومنفعة» وزينة» وفضولا. 
فالضرورة: بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب» كالمضطر للأكل واللبس بحيث 
لو بقي جائعاً أو عرياناً مات أو تلف منه عضوء وهذا یبیح تناول المحرم. 
والحاجة: كالجائع الذي لو لم يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة» وهذا لا يبيح 
المحرم. 
وأما المتفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم والطعام الدسم. 


۲۲ المفصل في القواعد الفقهية 


الامر الثاني : ضوابط الضرورة: 


ولذا ما تحققت الضرورة بالمعنی الذي ذکرنا له. جاز للمضطر 
الزقدام على الممنوع شرعاء وسقط عنه الإثم في حق الله تعالی» رفعا 
للحرج عنه » وتیسیر| عليه لما يترتب على عدم جوازه من المشقة ولكن 

غير أنه لا بد لنا هنا من أن نشير إلى أنه لا بد للعمل بهذه 
القاعدة» من تحقق ضوابط معينة سنكتفى منها بما يأتى : 


۱ - آن یکون الضرر في المحظور الذي یحل الاقدام علیه» آنقص من 
ضرر حالة الضرورة. ولهذا فقد قید بعض العلماء القاعدة بقولهم: 
الضزورات تبیح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. 
ومما یتحقق فیه هذا القید جواز آکل الميتة عند المخمصة واساغة 
اللقمة بالخمر والتلفظ بکلمة الکفر للاکراه. وکذا اتلاف المال 
وغیرها. 
ومما اختل فيه هذا القيد بأن كان الضرر فی حالة الضرورة آنقص 
ما لو كان الميت نبی فإنه لا يحل أكله للمضطرء لأن حرمته أعظم 
في نظر الشارع من مهجة المضطرء وما لو أكره على القتل أو الزنا 
فإنه لا يباح واحد منهما لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ 
مهجة المکره أو تزيد عليهاء وكذلك لا ينبش قبر الميت الذي لم 
یکفن لغرض تکفینه» لأن مفسدة هتك حرمته أشد من مفسدة عدم 
تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه"". 


وأما الفضول: فهو يأكل الحرام أو الشبهة: كمن يريد استعمال أواني الذهب وشرب الخمر». 
المنثور ۰۳۱۹/۲ ۰ وانظر: الااشیاه والنظائر للسیوطی ص .۹١‏ 
| ۱( الأشياه والنظائر للسيوطي ص ۰٩۳‏ والاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۸۵. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳:۳ 


(1) 
(۲) 
(۳( 
(4) 
(0) 
(1) 
(¥) 


والسر في ذلك يعود إلى تعارض المصالح» وإلى تقديم ما كان منها 
آهم. 

ولهذا فانه لو وقع التعارض بین حرمة النفس وحرمة المال قدمت 
حرمة التفس على حرمة المال» ولو وقع التعارض بين مصلحة الدین 
ومصلحة النفس قدمت مصلحة الذین» ولهذا شرع الجهاد الذي فيه 
المحافظة علی الدین وسلامة واطمثنان المجتمم المسلم وإن كان 
في ذلك هلاك النفس» أو نقصها في بعض أعضائها"''. 

وقد وضعت طائفة من القواعد الفقهية تمثل هذا الجانب منها 
فولهم : ایختار أھون الشرین)'''ء و ذا تعارضت مفسدتان روعي 
آعظمهما بارتکاب آأخفهما»(۳ و «یتحمّل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام“ و «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»*› 
وغيرها. 

أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيداً بمقدار ما يدفع 
الضرورة : ظ 
وعلى ذلك تفرعت قاعلتهم: «أن ما أبيح للضرورة يقدر 
بقدرها»"''» ويعود هذا القيد إلى ما فَهِمّنْه طائفة من المفسرين من 
قوله تعالی في شأن المضطر: لوغ بَا ولا عاد که [الانعام: ۰۲۱۸۵ إذ 
فسروا الباغي بالا کل فوق حاجته والعادي باکل الميتة ونحوها مع 
وجود خر ها( 


النظرية العامة للضرورة في الفقه الاسلامي للدکتور محمد سعود المعيني ص .٦٤‏ 
مجلة الااحکام العدلية المادة ۲۹. 

الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۹۲ والاشباه والنظائر لابن نجیم ص .۸٩‏ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۷. 

المادة ۰۲۷ من مجلة الأحكام العدلية. 

المتثور ۳۲۰/۲. 

تفسیر آیات الاحکام لمحمد علي السایس وجماعته ۱ ۷. 


۳21 


المفصّل في القواعد الفقهية 
ولهذا فقد بنوا علی ذلك من الأحکام أن المضطر لا یأکل من 
الميتة الا قدر ما یسد الرمق وأن الجبيرة يجب أن لا تستر من 
الصحیح الا بقدر ما لا بد منه للاستمساك وآن الطبیب ینظر من 
العورة بقدر الحاجة آو ما تندفع به الضرورة"*» ولا يزاد على هذا 
القدر الدافع للضرورة الا ذا كانت هناك ضرورة آخری تقتضي 
المزید کالمجاعة العامة المبيحة للشخص ما یشبعه ویشبع عیاله. 
لأنها أيضاً حالة أخرى من حالات الضرورة. 

هذا ويمكن أن يضاف إلى هذا القيد قاعدتهم: «المیسور لا يسقط 
بالمعسور) لأنها نؤدي معناه ؛ إد معناھا: أن المأمور به إذا لم بتيسر 
فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه» وإنما 
أمكن فعل بعضه فيجب فعل هذا البعض المقدور عليه» ولا يترك 


الکل » لأن الضرورة تسقط ما لا يقدر علیه وأما ما يقدر عليه فهو 


میسور ولا ضرورة فیه» ومرد هذه القاعدة قوله َی: «ٍذا آمرتکم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»۳. 

أن لا تکون للمضطر من وسيلة یدفع بها ضرورته الا مخالفة الاوامر 
أو النواهي الشرعية» بأن يوجد في مكان لا تندفع ضرورته فیه الا 
بارتكاب المحرم” ". 

فإذا لم يكن الأمر كذلك انتفت حالة الضرورة» فإذا كان من 
الضرورة أن تباح للمضطر مقاتلة الصائل وقتله - مثلاً - فإنه لا 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» ولابن نجيم في الموضعين السابقين. 


(۲) جزء من حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» ونص البخاري عن أبي 


هريرة عن النبي یا قال: «دعوني ما ترکتکم» فانما آهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا آمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم». 
صحیح البخاري بشرح فتح الباري» کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله عة /١۳‏ 


2۰۳۲۱ وصحیح مسلم بشرح النووي؛ باب فرض الحح مرة في العمر ۰۱۰۱/۹ 


(۳) نظرية الضرورة الشرعية لازحيلي ص .٦۷‏ 


الباب الثانى: في القواعد الکیری وما تفرع عنها ۳۵ 


۱ 
© 


يجوز له ذلك» إذا أمكن التخلص منه بطريقة أخرى كالهرب» أو 
اطلاق رصاصة تخويفية في الهواء» وإذا اضطر إلى إجراء عملية 
جراحية تتوقف علیها حياة الفرد؛ ولم يكن له مال لدفع أجورهاء 
جاز له آن یقترض بالربا؛ لكنه إذا وجد سبیلا إلى الاقتراض 
الحلال لم یجز له آن یقترض بالربا"*. 

آن یکون زمن الاباحة أو الترخيص مقیداً بزمن بقاء العذ فإذا زال 
العذر زالت الاباحة» ومن هنا جاءت قاعدتهم: اما جاز لعذر بطل 
بزواله*۰۳ وقاعدتهم: «ذا زال المانع عاد الممنوع»") وبناء على 
ذلك بنوا بطلان التیمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاتة 
وبطلانه لذا کان لمرض. آو ذا کان لبرد بزواله» وبطلان الشهادة 
علی الشهادة لمرض |ذا حضر الأاصل عند الحاکم قبل الحکم"*. 
آن لا یکون الاضطرار مبطلاً لحق الغیر"*» وذلك لأن الضرر لا 
یزال بالضرر» ویتفرع على هذا أنه لو اضطر إنسان من الجوع. 
فاکل طعام الآخر یضمن. ومثل ذلك ما لو استأجر زورقا علی مدة 
وانقضت فى أثناء الطريق تمتد الاجارة حتی الوصول الی الساحل 
ویعطی المستأجر آجرة مثل المدة الزائدة. 

آن تکون الضرورة قائمة بالفعل لا متوهمة آو متوقعة أي أن 
يحصل في الواقع خوف الهلاك آو التلف علی النفس آو المال آو 
غيرهما مما سبق ذكره؛ لأن التوهم لا يجوز أن تبنى عليه أحكام 


000 الأشياه والنظاثر للسيوطي ص 45 والأشہاہ والنظائر لابن نجیم ص ۰۸۲۱ والمادة ۲۳ من 

(۳) فلسفة التشریع في الا سلام ص ۷ 

(84) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۸۲۰ ۰۹4 ۹۵. 

)٥(‏ شرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۳۳ وهذا القید جاء في المادة ۳۳ من مجلة الاحکام 
العدلية بنص : «الاضطرار لا یبطل حق الغیره. 


۳:1 المفصّل هي القواعد الفقهية 


التخفيف كما سبق أن ذكرنا في الرد علی من قال بعدم انضباط 
ال ےت 
فإذا تحفة تحققت الضرورٍ وتوفرت ہی جاز لمن حلت به القدام 


وقد حکی القرآن الکریم حالات فثات توهموا حالات ضرورة 
لكنها لم تكن كذلك. قال تعالی: لن لذن َم الملهكة ظالیی آنفیی 
ہے ر رم مر م سر م ممم 4ك تا ے 
َالو د نیع کار لاک ششوک مستضعفین فى الارض او الم تہ آزش 1 ۳ کا ا 
فا کی ۶۲ هم جک 7 مَصِيرا[النّسَاء : ۰۹۷ فهو لاء الذين تخاذلوا ولم 
يظهروا الدين» ويعلوا كلمة الله تعالى» تعللوا بأنهم كانوا في حالة 
ضرورة» وهي آنهم كانوا عاجزين عن إظهار كلمة الله تعالى أو عن 
الهجرة لی بلد آخر""*۰ فوْبّخوا على ذلك بأنه كان بإمكانهم الهجرة 
وعبادة الله» دون خضوع لسيطرة الكفار» فتعللهم من الخروج بأنهم 
فهرهم» بالمهاجرة عن مجاورتهم» والخروج من تحت أيديهه”''. ثم إن 
ہیا مت من المشقة في مفارقة الأوطان آمر معتاد لا یبرر البقاء بين 


ہیں 


وفي عصرنا هذا نجد كثيراً من المسلمین پرتکبون المحرمات 
بدعوى الضرورة» مع أنه لا توجد ضرورة حقيقية» وإنما شي ضرورات 
متوهمة كالتعاطي بالربا بدعوى أنه أصبح مما لا محيص عنه في 
المعاملات الاقتصادية المعاصرة أو السماح ببیع الخمور؛ وإدخالها 
للبلاد بدعوى أنه مما تستدعيه ضرورة الانتفاع بالضرائب والمکوس في 
إنشاء المستشفيات لمعالجة المرضى» وإنشاء الدور لإسكان الفقراء الذين 


.۲۳۲ /۱ آنوار التنزیل وآسرار التأویل للقاضی البیضاوي‎ )١( 
.۱۲٦/١ روح المعاني‎ ( 
.۲ ۱۳ نظریه الضرورة الشرعیة- حدودها وضوابطها ص‎ (۳) 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳:۷ 


لا مساکن لهم ولا یملکون من المال ما یساعدهم علی ذلك أ 
الاقتراض بالربا لتجدید السیارة بطراز جدید» وما شابه ذلك. 

هذا ونشير في ختام هذه القيود إلى أن ما ذكرناه من خلافات 
للعلماء في شأن الرخصة وجواز التمتع بهاء فيما إذا كان سببها معصية أو 
عدمه » يرد في هذا الموضع کذلك. باعتبار آن الضرورة من آسباب 
الر خصة أيضاً. 


غير أن الضرورة لما كانت تختلف عن أسباب الرخصة الأخر 
باعتبار أنها قد تكون سبباً مفضياً إلى الموت» كان ينبغي أن يكون رأي 
الفقهاء أكثر تساهلاً في هذه الحالة. 

ويبدو أن جمهور هؤلاء العلماء المانعين أدركوا ذلك» ووجدوا 
لهذا العاصي مخرجاً بالتوبة» حكى الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن 
الجمهور أنهم قالوا: «وطريقه أن يتوب ثم يأكل»''» ومآل کل ذلك عدم 
منع ما يسره الله تعالى عنه بأدنى وسيلة. 

أسباب قيود الضرورة : 

ربما قيل: إذا كان الأخذ بالضرورة لدفع المشقة ورفع الحرج» فلم 
ضعت هذه القيود والشروط الكثيرة بشأنها؟ وللجواب عن ذلك نقول: 

إن دفع المشقة ورفع الحرج عن شخص من الاشخاص ينيفي آن لا 
يكون مبئياً على إلحاق ب ار حرج راض وفضلا عن ذلك فإن 
المحرمات إنما حرمت لتحقیق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم فلا 
يجوز إلغاء هذه المصالح بما يتوهم أنه حالة حرج أو مشقة زائدة» ولذلك 
كانت هذه القيود والشروط لتأكيد خروج الحالات التي لم تتوفر فيها 
الشروط والقيود المذکورة عن میدان المصالح» ودخولها في میدان 
المفا سد. 


(۱) نیل الأوطار 8/ 157. 


YEA 





المفصّل في القواعد الفقهية 
الفرع التالت؛ قي مجال ۱ تضرورة ودئیله: 

ونقصد بذلك المواضع التي یمکن أن تعمل فیها قاعدة الضرورت 
أو التي يمكن اعتبارها من آسباب الضرورة ومبیحاتها. وقد نظر کثیر من 
العلماء إلى هذه الأسباب وجعلوها اثین : 

الأول : الجوع الشديد مع عدم وجدان مأكول حلال يسد به الرمق. 
فعند ذلك يكون الجائع مضطرا. 
الثانی : الإکراہء كما إذا أكرهه على تناول المحرم مكرةٌ فيحل له 
ال ` 1 

وله . 

وقل سبق لیا الحديث عن هذا السبب» وعرفنا سعة میدانه ‏ وشموله 
لحالات كثيرة» فبقي السبب الأول» وهو الضرورة فيما ليس بإكراه من 
الغیں أو ما حددوه بضرورة الجوع. 

والحدیث عن هذا السبب یقتضینا التأمل ذلك لأن المعنى الذي 
أبيح من آجله التغذي أو غيره متحقق في مواضم کثيرة تحددها الظروف 
والملایسات المحيطة بالفرد والجماعت ولهذا نجد ابن رشد (ت 6۲۸۵۹۰ 
يذكر أن من العلماء من توسع آکثر من ذلك فيقول: «فأما السبب فهو 
ضروره التغذي» أعنى إذا لم یجد شيئاً حله له یتغذی به » وهو اج خلاف 
فیه وآما السبب الثاني طلب البرء» وهذا المختلف فيه. قمن آجازه 





)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۵۵/۱ وقد ذكر أن الضرر یلحق : إما باکراه من ظالم آو بجوع 
في مخمصة آو بفقر لا یجد فیه غیره. ومفاتیج الغیب ۰۸۲/۲ والجامم لاحکام القرآن ۲/ 
۵. 

(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي القرطبي الغرناطي المالكي» الشهير 
بالحفید» والملقب بقاضي الجماعة فيلسوف وفقيه وأصولي وطبيب» مسهم في علوم كثيرة» 
ومتفنن فی التألیف مات سنة ۵۹۵ھ من مؤلفاته: التحصیل فى اختلاف مذاهب الفقهاء 
فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال؛ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد فی 
الفقهء وااضروري في أصول الفقه. راجع في ترجمته: الدیباج المذهب ص ۲۸6 وشذرات 
الذهب 4/ ۳۲۰ والاعلام ۵ والفتح المبين ۲/ ۳۸. 


الباب الثاني: قي القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۹۹ 


احتج بإباحة النبي عليه الصلاة والسلام الحریر لعید الرحمن بن عوف 
لمكان حكة به'!'؛ ومن منعه فلقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله لم 
يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)”". 


0 وقد توسع بعض المعاصرين حتى جعل حالاات الضرورة أربع عشرة 
حالة مدخلاً فيها جميع آسباب التخفیف التي مرت في مبحث المشقة 
وسواها. 


ولسنا نجد لهذا التعميم وجهاًء لأن الأسباب المشار إليها ليست 
جميعاً مما تبلغ مرتبة الضرورة أو الحاجة الشديدة» فالسفر مثلاً سبب من 
أسباب المشقة التي هي من آسباب التخفیف» ولکنه لیس حالة من 
حالات الضرورة التي تباح بها المحرمات. بل هو سيب لتخفیفات 
محصورة أرخص فيها الشارع» وهكذا يمكن القول عن كثير من الأسباب 
الأخر. 


نعم قد تكون تلك الأسباب في ظرف من الظروف حالة من حالات 
الضرورة ولكن ذلك قل يعود لظروف خارجية وملابسات متعدده آو 
لزيادة حالة سبب من الأسباب عن الحد المعتاد بحیث یصل إلى درجة 


( روی ابن سعد في الطبقات آن النبي ول رخص لعبد الرحمن بن عوف في قمیص حرير في 
سفر من حكة كان يجدها بجلده» وفى رواية أخرى أن ذلك كان لكثرة القمل - كما روي 
أنه ‏ للا رخص ٹلزبیر بن العوام في ذلك أيضاً. الطبقات الكبرى .٠١١/۳‏ 

(؟) بداية المجتهد ۰47۱/۱ 41۲ والحدیث رواه الطبراني في الکبیر عن آم سلمة عن رسول 
الله ب أنه قال : «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم علیکم» وهو حديث صحیح. 
الجامع الصغير ۷۲/۱. 

( نظرية الضرورة الشرعية للزحيلى ص ۰۷۰ وما بعدها والحالات التي ذكرها هي : ضرورة 
الغذاء «الجوع أو العطش». والدواءء؛ والاکراه» والنسیان والجهل والعسر و الحرج» 
وعموم البلوی» والسفر» والمرض, والنقص الطبيعي. وجعل حالة العسر آو الحرج شاملة : 
الدفاع الشرعي واستحسان الضرورة آو الحاجت والمصلحة المرسلة. ٠‏ ومع أن كثيراً من 
لہ الامور مرت بنا في مواضع مختلق' وآن بعضها لیس من آسباب الضرورة بل من 
أسباب المشقة الأخف من الضرورة؛ إلا أن فيها خلطأً أيضاً. 


۳۵۰ المفصّل في القواعد الفقهية 


الاخلال بالمصالح الضرورية مما تصیّر ذلك السبب حالة من حالات 
الضرورة. 


ولذلك فنحن نرجح آن یکون تحدید مجالها منوطاً بمعناها» فكل 
حالة تطراً علی الانسان بحیث لو لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع 
مصالحه الضروریة مبيحة للمحظورات» سواء كانت للغذاء أو غیره» 
نظراً لأن حرجها بالغ الخطورة. 


وقد مال إلى الأخذ بهذا المعنى السيد محمد رشيد رضا فى 
تفسيره» حيث قال : («ولیست القاعدة - یقصد إباحة المحرمات للمضطر 
- مقصورة علی محرمات المطاعم بل عامة لکل ما یتحقق الاضطرار 
الیه لأجل الحياة واتقاء الهلاك ولم يعارضه مثله أو ما هو أقوى منه)"''. 


وتؤيد الأدلة التي أثبتت هذه القاعدة أن مجالها أوسع مما كردا 
ففي شأن ضرورة الغذاء وردت آيات كثيرة تفيد استثناء المضطر من 
حالات منع تناول المحرمات من ميتة ودم ولحم خنزير وما أهل لخير ۱ 
به» وغیرهاء کقوله تعالی : #فمن اضطر فی حص عر متجانفب لو ق 
۰ الله عفور رحی کہ [المائدة: ۳ وكالحديث المروي عن چابر بن سمرة: 
(إن أهل بیت کانوا بالحرة محتاجین» فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم. 
فرخص لهم رسول الله يك في أكلهاء قال: فعصمتهم بقية شتائهم 
7 2 '» وكتجويزه كلنٍ أكل الصيود والذبائح التي أمسكتها الكللاب 


(۱) تفسیر المنار ۱۱۵/۱ 


(۲) ومثلها في ذلك قوله تعالی: «فْنَن أَشْطرٌ شطر عر بل ولا عار 6 نم میک (الَرة: ۱۷۳] البقرة 
۳ وقوله : فين أضطر عير باع ول عار ن رك عفر َم [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وقوله: 
و کس عر جاع ولا عار إت آله عَفُورٌ َم [التحل: ۰]۱۱۵ وقوله: وقد فصل 

رم کم لا ما آضطررثر وک [الانعام : ۰۱۱۹ 

(۳( ام بت نيل الأوطار ٠١١/۸‏ . وقد وردت في هذا المعنى أحاديث متعددة. 
فراجعها في المصدر المذكور. وفي هذا المعنى الخبر الذي رواه ه ابن سعد عن ابی الزبیر عن 
جابر حينما بعثهم رسول اله ول مع آبي عبيدة بن الجراح وكانوا نحو ثلائمائة رجل» - 


الیاب الثاني: فی القواعد الکبری وما تفرع عنها o۱‏ 
"مایا چيه لي جو م الاو ۳ 


مع نجاسة سورها وذلك للضرورة وحاجة الاس . 


وفي شأن إباحة الأكل من مال الغير عند الحاجة والضرورة نجد 
آنه يه جوز ذلك» روي عن ابن عمر أن النبي يله قال: «من دخل 
حائطاً فلیأکل ولا يتخذ خبنة)"» وفی معناه وردت أحاديث أخرء وقد 
جعل بعض العلماء هذا الحدیت وغیره من مخصصات حدیث: الیس في 
المال حق سوی الرکاةه؟: والعلماء وان منعوا الحمل أو الأكل من 
المجني المجموع الا آنهم أباحوا الأكل منه لاضرورة“. 


وفی شآن اباحة الدفاع عن النفس آو المال آو العرض» نجد 
توله ع: «من قتل دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهید؛ 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن فتل دود أهله فهو شهيد)”". 


فهذه الأدلة وسواهاء تبين أن الحالات المبيحة للمحرمات تتجاوز 
حالة ضرورة الغذاء إلى ما هو أبعد مدى مما اتفق معها في العلت ولا 
شك أن مثل قوله تعالی: ولا و آشتکمکه الشنه: 0۷۹ وقوله: «زولا 
شرا بآییگر بل الک که (انبتره: ۰0۱۹0 يقتضي أن يكون حفظ النفس وعدم 
إلقائها في التهلكة من أعظم الواجبات الشرعية ولا یتحقق هذا المعنی 
الا بابا حه المحرمات عند وقوع الانسان فی حالة الضرورة. 





= فوجدوا دابة ميتة على الساحل مثل الكثيب» فأكلوا منهاء وصوبهم رسول اللہ ييه على ذلك. 
لاحظ تفصیل الحکاية في الطبقات الکبری ۳ 8۱۲. 

)١(‏ عن عدي بن حاتم آن رسول الله بلا قال: «ما عَلَمْتَ من كلب أو باز ثم آرسّه» وذکرت اسم 
الله عليه فكل مما آمسك عليك» قلت: وان قتل؟ قال : «وان قتل؛ ولم یأکل منه شیٹاء فإنما 
آمسکه عليك». رواه حمد. انظر : نیل الاوطار ۰۱۳۰/۸ 

(۲) رواه الترمذي وابن ماجة. انظر : نیل الأوطار ۰۱۵4/۸ 

)۳( حدیث ضعیف رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت فیس. الجامع الصغیر ۲/ ۰۱۳۷ 

.۱٥٥/۸ انظر: نیل الأوطار‎ )٤( 

42 حديث حسن رواه أحمد بن حنبل وآبو داود والترمذي والنسائي عن سعيد بن زيد. الجامع 
الصغیر ۰۱۷۸/۲ 


Ye‏ المفصل في القواعد الفقهية 


وإذا علمنا أن الشريعة قد حرمت المضار وجاءت لرعاية المصالح 
ورفع الحرج عن العبادء ثبت لدينا إباحة المحرمات عند الاضطرار بأية 
حالة کانت» لأن المضار لا تقتصر على ضرورة الغذاء أو الدواء 
وحدها بل هي ذات ميدان فسيح يتسع لكل ما يهدد المصالح 
الضروریة؛ وإذا كان الباري ‏ سبحانه وتعالى ‏ رفع بتلك الوباحة 
الحرج والمشقة عن عباده» فإن ذلك المعنى الذي لأجله رفع الحرج 
ودفعت المشقة لا يمكن أن ينحصر في ميدان ضيق» لا يتلاءم مع تلك 
المقاصد العظيمة. 

ولعله من أجل هذا المعنى أبيحت إساغة اللقمة بالخمر» والتلفظ 
بكلمة الكفرء ودفع الصائل ولو آدی الی قتله» وکل ما یتعلق بالدفاع 
الشرعي» والکشف عن العورة للطبیب لغرض العلاج والدواء بالمحرم 
الذي لا يسد غیره مسده""؟» وغیر ذلك من الأمور التی یمکن آن تدخل 
تحت هذا المفهوم وتقاس على ما سبق من الجزئيات. ٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن للعلماء بعض الضوابط فيما يتعلق 
ببعض حالات الضرورة» يستند بعضها إلى النصوص الشرعية» ومن ذلك 
حالة تحديد الجوع المبيح للميتة فعن أبي واقد قال: قلنا: يا رسول الله 
إنا بأرض يكون بها المخمصة فما يحل لنا من الميتة ؟ قال: لإذا لم 
تصطحبوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلاً فشأنكم بها" 


وهذا يعني أن من لم يطعم يوماً كاملاً ليله ونهاره. يعتبر مضطراً 


)١(‏ ذکر القاسمي في تفسیر قوله تعالی : من أَشطرٌ عر بَا ولا عار [الأنعام: ]١45‏ أن 
الراغب قال: «واختلف إذا اضطر إلى ذلك فى دواء لا يسد غيره مسده» والصحيح أنه يجوز 
له تناوله للعلة المذكورة» يعني إبقاء روحه بجهة ما رآه أقرب إلى إبقائه. وهي التي أجيز تناول 
ما ذکر له للجوع» ۳/ ۳۸۳. 

(۲) رواه الدارمي في سننه ۸۸/۲ وأحمد في مسنده. نيل الأوطار ۸/ .۱٥‏ والغبوق: ما كان في 
آخر النهار ومو العشای والصبوح: : ما كان من أول النهار » وهو الغداء. ونحتفئوا بقل 
بمعنى تأكلوا تمرأء وذكر أنه تمر خاص جيد وهو البُردي. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها Ye‏ 





تباح له الميتة المحرمت وزعم بعضهم أنه لا تحل الميتة إلا إذا مر على 
المرء ثلاثة أيام لا يجد فيها طعاماء ولکن لیس لهذا القول من سند 


(1) a 
۰ سرعي‎ 


ولا شك أن هذه الأمور اعتبارية تختلف باختلاف حالات الافراد» 
ومدى احتمالهم وقواهم البدنیة» فضلاً عن أن حديث أبي واقد في إسناده 
عقبة بن وهب العامري؛ وهو وإن قال عنه یحیی بن معین: صالح» [ا 
أن سفيان بن عبينة قال عنه: ما كان ذاك فيدري ما هذا الأمراء ولا كان 
شأنه الحديث”". 


وإذن فالمناط فى أمثال ذلك هو الحرج الذي بلغ درجة الضرورة 
المشار إليها سابقاً. 


)۳(, ٠ 
:  ةرورضلا حکم‎ 
ونظراً الی آن الضرورة من آسباب الرخص فانه ينبني علیها آن تکون‎ 
أحكامهاء بمعنی الگثار المترتبة علیها» مشابهة لاحکام الرخص المتسببه‎ 
من الضر ورة» وقد سبق لنا فی مباحث الاکراہ أيضاء آن بیتا أثره علی‎ 
المحظورات الشرعية بالنسبة لاحکام الاخرة.‎ 


وأما بالنسبة لأحكام الدنيا وما يتعلق بحقوق الآخرين» فإن ذلك لا 
یسقطها » ولا یجعل المضطر في حل منها وذلك لأن الله تعالى كما رفع 
الحرج عن المضطر باباحة المحظورات ما عدا قلیل منهاء أو إيجاب 
بعضهاء على بعض الآراءء فإنه لم يكن ليفعل ذلك بإنزال حرج جديد 
يلحق بأصحاب الحقوق الذين لجأ المضطر إلى إتلاف أموالهم أو 
أطعمتهم لدفع غائلة الجوع أو غيره عن نفسه» ولهذا فإن جمهور العلماء 





۱( تفسير ابن کثیر ۳/ ۷۰ 
(۲) نيل الأوطار ۰۱۵۱/۸ 


(۳) لمعرفة الحکم التكليفي للضرورة راجع ما کتبناه عن حكم الرخصة. 


۲۵ المفصّل قي القواعد الفقهية 


قالوا بتضمینه قيمة ما آتلف""*۰ رفعاً للحرج عن آصحاب الحقوق. 
علی آن الاباحة فی حالة الضرورت وإن كان الأخذ بها واجباً فى 

بعض الحالات» إلا أنها لا تعني إلغاء الحكم الأصلي» فالأكل من الميتة 

للمضطر رخصة قد تكون واجبة على ما ذهب إليه جمهور العلماء» ولكن 

هذا لا يعني مشروعية آکل الميتة› بل آکلها حرام» ولكن رخص للمضطر 

بالأكل منها ولو كان ذلك الترخیص مطلوبا. 

المطلب الثالث: قاعدة الضرورات تقدّر بقدرها7('): 

الفرع الأول: معنى القاعدة: 


تعد هذه القاعدة قیداً في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات» وقد 
عبر عنها بصيغ أخرء منها قول الزركشي (ت44/م): (إن ما أبيح للضرورة 


یقدر بقدرها 0 


الحال» وقد سبق بيانها بصورة أوسع فى القاعدة الأصل: «الضرورات 
: تبیح المحظورات». 


وتقدر بقدرها : اي تجعل علی مقدار الضرورة» أي مساوية لها من 
دون زيادة لها. 


والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه لا تجوز الزيادة على القدر الدافع 


(۱) نتائج الافکار تکملة فتح القدیر ۷/ ۰۳۰۱۲ وشرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين 4/ 
۳ بحاشيتي قليوبي وعمیرة» وکشاف القناع ۰۱۹۸/۷ وانظر: نظرية الضرورة للزحيلي ص 
۳۹۹ 

(۲) الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰٩۲‏ والاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۸ والمادة ۲۲ من 
مجلة الاحکام العدلية» وشرح المجلة للأتاسي 255/١‏ ودرر الحکام ۰۳۶/۱ وشرح المجلة 
لسليم رستم باز ص ۰۳۰ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۳۳ والمنثور في القواعد 
للزركشي ۳۲۰/۲. 

(۲) المنثور ۰۳۲۰/۲ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰٩۳‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص .۸٦‏ 


اا * ۰ و۰۰ _ س ٦‏ 


للضرورة» بل علی المضطر آن یتناول ما یدفع ضرورته» ولا یزید على 
ذلك لآن ما یتناوله حرام» وما أبيح إلا لدفع الضرورة» فإذا اندفعت 


الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها: 


هذه القاعدة ككثير من القواعد التي سبق ذكرها قضية حملية 
موجبة» فيكون ركناها منطقياً الموضوع والمحمول؛ وموضوع هذه القضية 
الذي هو ركتها الأول: «الضرورات»» ومحمولها المحكوم به على 
الموضوع. الذي هو رکنها الثاني «تقدر بقدرها». 


آما شروطها فهي - بالإضافة إلى شروط القاعدة بوجه عام - : آن 
تتحقق الضرورة بالفعل» وأن يتم استيفاء كافة الشروط التي سبق ذکرها 
في قاعدة: «الضرورات تبیح المحظورات» مما لا نجد حاجة إلى إعادة 
ذكرهاء ويمكن مراجعتها هناك لمعرفة تحقق الضرورة؛ بحسب المقاييس 
الشرعية. 


الفرع الثالث: الآدلة على القاعدة: 


الأصل في هذه القاعدة التي هي قيد في قاعدة: «الضرورات تبيح 
المحظورات» هو ما يمكن أن يؤخذ مما فهمته طائفة من المفسرين من 
قوله تعالی في شأن المضطر: عي باغ و عار [الأنعام: ٠٤١‏ النحل: 
۵ فقد فسروا الباغی بالاکل فوق حاجته. والعادي بأكل الميتة 
ونحوهاء مع وجود غیرھا' 3 وأكل المضطر ما هو فوق حاجته أو أكل 
الميتة مع وجود غيرهاء تجاوز لحد الضرورة المبیحة ولم يلجأ للمحرم 
بقدر ما يدفع ضرورته» بل زاد على ذلك» وهو ما نهى عنه الشارع بقوله 
5 باع 7 عاده زالتحل: ۱۱۵] فلا یکون جائزا. 





(۱) تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس وجماعته 243/١‏ 417. 


۲٥‏ المفصّل في القواعد الفقهية 
سس سس کش“ 
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:. 
- أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا ما یسد الرمت) 


- أن الجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه 


COs للا“‎ 

۳ - آن الطبیب ینظر من العورة بقدر الحاجة آو ما تندفع به 
(TD. ۰‏ 
الضرورة ۰ 

٤‏ - آن المجنون عند الشافعية» لا يجوز تزويجه بأكثر من واحدة لاندفاع 


٥‏ من جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر 
الذي يصطاد به“ 


٦‏ - العفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني» لأنه لا ضرورة في 
الاواني لجریان العادة بتخمیرها. 
۷ - لو جاز تعدد الجمعة لعُسْرٍ اجتماع المصلين في مكان واحد. لم 


جز اا اه ما يدنع به شر الاجتماع. فلو اندفع بجمعتین لم 
تجز الثالئة''. 


من أكره على اليمين الكاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع 
وجوب التوبة والتعریضص فیهك أن في المعاريض مندوحه دين 





(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۹۳ والأشباه والنظاثر لابن نجیم ص .۸٦‏ 
رو الأشباه والنظائر ص ٦۹ء‏ والأشباه والنظائر 
)٥(‏ الأشباه والنظائر للسیوطی ص .۹١‏ 

.۸٦ الأشباہ والنظائر لابن نجيم ص‎ (٦( 

(90) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 45. 

(۸) شرح القواعد الفقهية ص ۱۳. 


الباب الثاني: في القواعد الکیری وما تفرع عنها ۲۷ 


4 - إذا أحدث رجل فى بنائه شباكاً يطل على مقر نساء جارهء لا يؤمر 
بهدم الحائط وسد شباكه كلياًء بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره 
اه ۱ 1 
بصورة تمنع النظر 


۰ - للحاطب أخذ نبات الحرم المكي لعلف البهائم. ولا يجوز أخذه 
۹1 
لبيعه لمن یعلف 


وفي جميع الحالاات المتقدمة وما يشبهها لا تجوز الزيادة على 
القدر الدافع للضرورة إلا إذا كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي المزید» 
کالمجاعة العامة المبيحة للشخص ما یشبعه ویشبع عباله» لانها آیضا حالة 
أخرى من حالات الضرورة» هذا ويمكن أن يضاف إلى هذا القيد 
قاعدتهم: «الميسور لا يسقط بالمعسوراء لأنها تؤدي معنى القاعدة التي 
معناء إذ معناها أن المأمور به: إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل 
الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه؛ وإنما أمكن فعل بعضهء فيجب فعل 
هذا البعض المقدور عليه» ولا يترك الكلء لا كالضرورة» تسقط ما لا 
يقدر عليهء وأما ما يقدر عليه فهو ميسور ولا ضرورة فيه» ومرد هذه 
القاعدة قوله و (إذا أمرتکم ہأمر فأتوا منه ما استطعتم)'''۔ 
الفرع الخامس: في تنبیهات وملحوظات: 

- ذکر بعض العلماء آن هذه القاعدة کما تکون فی الأفعال تکون فی 

التروك؛ قال: «ومثالها في التروك الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنکر ومصداق ذلك ما روا TPR‏ 

الخدري ولي قال: قال اة : امن رأی منکم منکرا ‏ فلیغیره بیده فان 

لم یستطع فملسانه: فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان). 


۰/۱ شرح المجلة للاتاسي‎ (١) 
.۹۳ الأشباہ والنظائر ص‎ )۲( 


۲/۸ المفصّل في القواعد الفقهية 


فمن رآأی المنکن وقد فقد في زالته الاستطاعة بالفعل مع الإمکان 
باللسان» لا یجوز له السکوت ؛ لن الضرورة» نقدر بقدرها فان 
لم يستطع باللسان فبالقلب7©. 





۲ - ذکر بعض العلماء آن قریباً من هذه القاعدة قاعدة: «ما جاز لعذر 
بطل بزواله» کالتیمم یبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة". 
وفى الحق إن هذه القاعدة مکملة لقاعدة: «الضرورات تقدر 
بقدرها» فقاعدة الضرورات تقدر بقدرهاء يعمل بها في أثناء قيام 
الضرورة وقاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله؟ تبین ما يجب فعله 
بعد زوال حال الضرورة” ". 


المطلب الرابع: قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة(*): 

ومن قواعد التیسیر الطارئ لاأعذار قاعدة: «الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة» آي آنها تعطى الحكم الذي يثبت للضرورة من حيث إباحة 
المحظورات» مع تفاصیل واختلافات بين كل من الضرورة والحاجةء 
وسنکتفی بذكر المراد من الحاجة. وأقسامهاء ووجوه تحديدهاء وشروط 
الاعتداد والعمل بهاء فيما يأتي : 
الفرع الاول: معنی الحاجة في اللفة والاصطلام: 


الحاجة فی اللغة: الماریة» آصلها حائجة» وجمعها: حاج وجوج 
وحاجات. 





() شرح المجلة للاتاسي .۵٩/۱‏ 

.۸٦ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 6 والاشباه والنظاتر لابن نجیم ص‎ (٢( 

(9) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للدكتور صالح السدلان ص ۲۸۱. 

(8) انظر في القاعدة: المراجع الآتية مع اختلاف يسير في الصياغة : الغيائي لامام الحرمین ص 
۹ء وشفاء الغلیل للغزالي ص ۰۲۷ والاشباه والنظاثر لابن الوکیل ۰۳۷۰/۲ والمنشور 


۲ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۹۷ والأشياه والنظائر لابن نجيم ص ۱ وشروح 
المادة ۳۳ من مجلة الااحکام العدلية. 


الباب الثاني: في القواهد الكبرى وما تفرع عنها 10۹ 


وفي جمعها على حوائج نزاع بین العلمای وقد أنكر صاحب 
اللسان على من . حظّأ هذا الجمم بدعوی آنه مولد» وقال: إنه ورد في 
حديث رسول الله وك وفى أشعار العظماء: ومما ورد في الحديث: ما 
جاء عن ابن عمر کہ ا رسول اه لله که قال : إن لله له عباداً خلقهم 


سس 


وأغلب المعاني التي وردت في المعاجم تدل على الافتقار إلى 
الشيء. ومنه قولهم: الحَوجٌ الفقر» والمخوج المغفدم ۳" وفي درا 
الكريم استعملت بمعنى الإربة» قال تعالی: رانلا ع ب 
صدورکم6» [عافر: ۰۲۸۰ ویقول این فارس (ت۳۹۰): ان الحاء والواو وال : 
أصل واحد. وهو الاضطرار ٍلی الشيء واطلاق الحاج علی ضرب من 
الشوك شاذ عن الاصل "۰۳ ویقولون للعاثر : حوجا لك آي سلامة*. 


ویسدو من تعریف ابن فارس (ت ۳۹۵ ه) للحاجة أنه أ فرق فی 
الإطلاق اللغوي» عنده» بین الحاجة والا ضطرار. 


وفي الاصطلاح: ذكر بعص العلماء ء کامام الحرمین (ت۶۷۸ه) صعو به 
ضبط معنی الحاجت ورأى أن الحاحة جة لفظة مبهمة لا بضیط فها قول". 


ونجد بعض علماء القرن الخامس عرف الحاجة بأنها : (نقص یرتفع 
بالمطلوب» وینجبر به کالجوع؛ یندفع بالشبع)”'. وهو تعريف ا يتحقق 


(۱) حديث حسن أخرجه الطبراني عن ابن عمر. الجامع الصغیر ۱/ ۰۹۳ وذکر لفظ : «اختصهم 

(۲) لسان العرب باب الجیم فصل الحاء. 

(۳) معجم مقاییس اللغة ۱۱6/۲ 

3 لسان العرت. 

زه الغیاثی ص .4۷٩‏ 

(7) كتاب في أصول الفقه لمحمود بن زيد اللامشي ص 274 وانظر : الحدود الأنيقة ص ۰۷۰ 
وقد ذكر -أيضاً- أن الحاجة: ما يفتقر الإنسان إليه» ويبقى بدونه. 


٦٠‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


به ضبط للحاجت لأنه غير مانع من دخول آمور متعدده في مجال 
التعریف. 

وقد تكلم الأصوليون عن الحاجة في ضمن كلامهم عن المناسب منذ 
وقت مبکر؛ وكان من أوائل من نضج عنده الكلام عن مقاصد الشریعة 
إمام الحرمين (ت۱۷۸ھ) وفي خلال كلامه عن الكليات الخمس تطرق إلى 
الحاجة العامة فقال: «إنها لا تنتهى إلى حد الضرورة» وهذا مثل تصحیح 
الإجارة فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن» مع القصور عن 
تملکها وضنة ملاكها بها على سبيل العارية. فهذه حاجة ظاهرة؛ وغير 
بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره"' ". وكلامه وان لم یکن 
تعريفاً للحاحة إلا أنه ضرب الاجارة مثلاً لذلك وشر حه و جه ة الحاجة منها 
يوضح أن الحاجة مما يفتقر إليه ولكنها لا تبلغ مبلغ الضرورة. 


وقد نهج جمهور الأصوليين على ترديد مثل هذا الکلام ۳ لكن 
الشاطبي (ت۷۹۰ھ)ء کان آکثرهم کلام وتوسیعاً في هذا المجال ویژخذ 
مما ذكره أن الحاجة في الأصل هي افتقار إلى الشيء الذي يوفر تحققه F۴‏ 
رفع م الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» ولکنها 
لو لم ترح م ينكل على المكلف الفساد العظيم المتحقق بفقدان 
المصالح الضرورية". 


والذي تخلص إليه من ذلك: أن الحاجة هي افتقار شديد إلى 
الشيء» كما أن الضرورة افتقار كذلك» لكن الفرق بينهما هو النظر فى 
التتائج المترتبة على عدم تلبية كل منهما 


( البرهان ٩۲۶/۲‏ «فقرة 44:7. 

( انظر علی سبیل المثال : شفاء الغلیل ثلغزالي ص ۰۱۰۱ والاحکام للامدي ۰۲۷۵/۲ 
ومختصر المنتهی بشرح العضد ۲/ ۰ ۰۳۱ وشرح مختصر الروضة ۳۸۵/۳ والابهاج 
في شرح المنهاج ۳/ ۵۷ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ۲ وشرح تنقیح 
الفصول ص ۰۳٩۱‏ ۰۳۹۲ وتیسیر التحریر ۶/ ۵۲. 

(۳) الموافتات ۰۱۰/۲ ۱۱. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها 1 


على أن الحاجة ليست فی مرتبة واحدة. فانها تشتد وتضعف 
كالحاجة إلى البيع بناء على أنه حاجي. فانها أشدّ من الحاجة إلى 
الإجارة» وقد تشتد الحاجة إلى الشىء حتى تصل إلى حد الضرورة 
كالإجارة إلى تربية الطفل الذي لا توجد له أم ترضعه» لأنه لو لم تشرع 
الإجارة لإرضاع الطفل وتربيته لأدى ذلك إلى هلاكهء وكشراء الملبوس 
والمطعوم له فإنه ضروري تتوقف عليه حياة الطفل» فهو ضروريء لأنه 
لو لم يجز لم تحفظ النفس» وأدى ذلك إلى هلاكهاء أو إلحاق الضرر 
البالغ بھاء وإطلاق الحاجي عليه باعتبار أصلهء لأن الضرورة فيه 
عارضة. 


ومما ينبغي التنبيه إليه آن الأصل عدم مخالفة النصوص الشرعيةء 
وارتكاب المحرمات بناء على الحاجات» بل الأصل أن الضرورة وحدها 
هي التي تبيح المحرم» ولا يشمل هذا الحكم الحاجة. وعلی ذلك قول 
الشافعى (ت:١٠م)‏ - راو : اليس يحل بالحاجة محرم إلا فى 
الضرورات»» وقوله: «الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره)”''» لكن 
ورد عن الشارع ما يفيد الترخيص للحاجة. ومن ذلك ما ذكرناه من 
مشروعية الاجارة والاستصناع, والسلم. 


العامةء ومن ذلك تجویز بیع الوفاء حینما کثر الدّین على أهل بخارى 


(۳( 
ومصر © 


ي ج ي ھ مج ف قھ و ع ٣ج‏ و ف ظط ي و وا وا وا ھی ي ي ك ٭ ي وا ني +٭ؿغ ي ھهفیىه اه هه الس لس ےھت 


.۲۸۱/۲ نبراس العقول ص ٢٦۲۸ء وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي‎ )١( 

(۲) الفرق بین الضرورة والحاجة مع بعض التطبیقات المعاصرة لعبد الله بن الشيخ المحفوظ بن 
بية ص .١5‏ 

(۳) الاشیاه والنظائر لابن نجيم ص ۰۹۲ ورد المحتار ۰۲۷۲/۵ ودرر الحکام ۳۸/۱ .وبیع الوفاء 
هر: ما یتعهد فیه المشتري برد المبیع علی البائم حین رد الثمن. وعللوا ذلك بالحاجة 
للتخلص من الرباء حتى يسوغ للمشتري أكل ريعه» وقد أطلقوا عليه أيضاً ‏ بيع الأمانة. كما 
أطلق الشافعية عليه الرهن المعاد. 


۳۹۲ المفصل في انقواعد الفقهية 


وبیع ال لتلجیة وضمان الدرك۳؟۰ ولباحة النظر للمعاملة*۰۳ وکذلك 
الفتوی بجواز الاستتجار لتعلیم القرآن والفقه والامامة والاذان* مع 
اختلاف العلماء فی تبریر ذلك» هل هو للحاجة آو للضرورة*. 


كما ورد عن الشارع مراعاة الحاجات الخاصة أيضاًء ومن ذلك 
تجويزه لبس الحرير لمن به حاجة ٍلیه بسبب الجرب آو الحکة أو 
القمل"' من دون اشتراط وجدان ما يغنى عنه من دواء ولبس» ومن ذلك 
تجويز تضبيب الإناء بالفضة للحاجة؛ من غير اعتبار العجز عن غير 
الفضة. على أن لا يكون ذلك للتزيين» بل لحاجة إصلاح موضع الكسر 
والشد والتوئیق"۳ ومنها الترخيص بالأكل من طعام الكفار في دار 
الحرب للغانمين وغير ذلك. 


وقد ذكر بعض العلماء ضابطاً يحدد الحاجة» ويبين الفرق بينها 
وبين الضرورة» هو آن: کل ما وسع العبد تركّه كالإجارة والسلم 
والاستصناع فهو حاجيء وما لا يسع العبد تركه فهو ضروري؛ وقد 
يختلف ذلك باختلاف الزمان“» ومما يوضح أثر اختلاف الزمان» ما 
ذكروه من فتوى العلماء بجواز دفع الأجر على تعليم القرآن» وعلى 


(۱) رد المحتار ۲۷۳/۵ .وبیع التلجثة هو: ما يلجأ إليه الإنسان بغير اختياره» عند خوفه من 
السلطان» وهو ما يقول فيه البائع إلى المشتري إني أظهر أني بعت داري منك» وليس ببيع في 
الحقيقة» وإنما هو تلجئة ويتشهد على ذلك. 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 97. وعللوا لوجه مخالفته للقياس أن البائع إذا باع ملك نفسهء 
فليس ما أخذه من الثمن ديناً عليه حتى يضمن» ولکن لاحتیاج الناس إلى معاملة من لا 
يعر فونه ) ولا يؤمن خروج المبيع مستحقاً. 

(۳) المصدر السابق. 

(4) ردالمحتار 2057/5 وشرح المجلة للأتاسي .۷٥/۱‏ 

.۳۳ المصدران السابقانء وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص‎ )٥( 

() المنثور 4/۲ ۵. 

(۷) المنثور ۰۲۵/۲ والاآشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۹۸ 

(۸) شرح المجلة للاتاسي ۷۱/۱ 


الباب التاني: قي انقواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۳ 


الامامة وغیر ذلك من الطاعات» وعدوا ذلك مما اقتضته الضرورة؟ 
لأنه لا یوجد من یتبرع بذلك» لانشغال الناس بکسب الرزق» فلو لم 
يدفع أجر لهؤلاء لأدى ذلك إلى ضياع القرآنء وترك الواجبات الشرعيق 


وفي ذلك تضییع لأهم المقاصد الشرعية الضرورية» وهو المحافظة على 
الذین. 
ین 


الفرع الثاني: أقسام الحاجة: 


إذا نظرنا إلى حاجات الناس لم نجدها على مستوى واحد» فمن 
الحاجات ما يكون عاماًء ومنها ما يكون خاصاًء ولم أجد للعلماء تقسيما 
غير ذلك» غير أنهم يجعلون الحاجات نوعين آخرين» أحدهما: حاجات 
تترّل منزلة الضرورة» وحاجات لا تنزل هذه المنزلة» وليس بين هذا 
التنويع تضادء وفيما يأتي بیان موجز لهذه الانواع: 

أولاً: الحاجة العامة: 


وهي الحاجة التي لا تختص بفرد بعينه» ولا بفئة معينة» أو بلد 
معين» فهي عامة شاملة لجميع أفراد المجتمع الإسلامي» كالحاجة إلى 
الإيجار والاستئجار» فإنها عامة وقد سبق لنا أن ذكرنا تعليل إمام الحرمين 
(ت4۷۸م)» لع الاجارة من قبیل المحتاج إليه» إذ بیّن ما معناه آن الحاجة 
إلى البیوت للسکن فيها قائمة» وآن الکثیرین لا بستطیعون تملکها. لقصور 
إمكاناتهم المادية عن ذلك» وآن الملاك قل آن یقدموا ما یملکونه من 
البیوت عارية لغیرهم""" فهذه حاجة ظاهرة عامة لا تختص بمکان ولا 
زمان ولا آفراد» ولا پلزم من عدمها الهلاك آو الضرر بأي من الکلیات 
الخمس» وهي رخصة یسم الانسان آن یفعلها آو یترکها وهذا هو 
الأصل فيهاء وقد تصبح لازمة إذا عرض لها ما ينقلها من هذا الأصل 


.۷٦/١ رد المحتار ۰۵۱/۷ وشرح المجلة للأتاسي‎ )١( 
.٦۷۹ الغياثي ص‎ (۲) 


۲٦٤‏ ' المفصّل في القواعد الفقهية 


الترخيصي الی ما هو واجب ومن حالات الضرورة» فهي بذاتها رخصة. 
وقد یتغیر حکمها بالغیر. 


ویغلب فی الحاجات العامة آن تکون مخالفة للقیاس» وآن یکون 
تجویزها عن طریق الاستحسان. فالقیاس في الاجارة عدم الجواز لانها 


ومثل ذلك الا ستصناع والسلم فهي مما یحتاج إليها الانسان» وفي 
حلها مخالفة للقياس» ومع ذلك أجيزت ورخص فيها بناء على ما يترتب 
علی عدم تجویزها من المشقة الخارجة عن المعتاد» والحرج المضني 
للنفوس. 

هذا ولطائفة من الباحثین المعاصرین تفسیرات أخر للحاجة العامة 
يلتقي کثیر منها مع بعض ما تقدم غير أنه توجد تفسيرات تختلف في 
معناها عما ذکرناه» منها ما ذکره بعضهم من أن الحاجات العامة هي التي 
لا یستطیع الفرد اشباعها بنفسه ولا بغیره من الافراد» ومن رأيهم أن هذه 
الحاجة یکون توفیرها من مهمات الدولة "۰ والمقصود من هذا قیاء 
الدولة بتعبید الطرق» وبناء محطات الكهرباء» ووسائل الاتصالات وسائر 
المرافق العامة في البلدان التي لا توجد فیها الموسسات التي تقوم بمثل 
هذه الامو لقاء آجور معينة. 


فمثل هده الحاجات یلزم من عدم تلبیتها حصول الضیق والحرج» 
ولهذا فانه پلزم تلبیتها تیسیراً وتخفیفا عن الناس» سواء كان ذلك من قبل 
الدولة آو من قبل المسسات التجارية أو بأية وسيلة تسمح بها ظروف 
المجتمع» ولا تعد آمثال هذه الامور بموجب المقاییس الشرعية من 
الضروریات لاأنه لا یلزم من عدم تلبیتها التلف والهلاك. آو الضرر 
البین» بدلیل آن الناس عاشوا في القدیم من دون هذه الأمور» ولكن متى 


(۱) نظرية التأمین في الفقه الاسلامي للدکتور محمد زكي السید ص ۰۱۹۹ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۹۵ 
وصلت الحاجة إلى مثل هذه الحالة فانها تعون من الضروریات لا من 
الحاجات» كأن يؤدي عدم وجودها إلى تلف في المالء أو النفس» أو 
غير ذلك من الأمور التي تنبغي مراعاتها. 

ثانياً: الحاجة الخاصة: 

وآما الحاجة الخاصة فهی ما قابلت الحاجة العامت أي أنها ما 
كانت مختصة بفرد معين» أو طائفة معينة» آو بلد معین» ویری من فسر 
الحاجة العامة بما لا یستطیع الفرد [شباعها بنفسه» ولا بغيره من الأفراد 
آن الحاجة الخاصة هي التي یمکن للفرد آن یشبعها بنفسه. آو بغیره من 
الأفرادک والذي نراه آن معنی الخصوص والعموم اللغوي ينبعي أن 
يكون منظوراً إليه في تفسير الزمان والأحوال» فالشخص المحتاج لأمر 
معين في جميع الظروف والأزمنة يمكن أن تعد حاجته عامة لا خاصة. 
فيتمتع بالتيسرات: والرخص الشرعية. 

ونظراً إلى أن أغلب التخفيفات ربط بالحاجة العامة» فإن هناك 
حاجة إلى التمييز بين نوعي الحاجة» وإلى تفسير العموم بما ذكرناه. 
الفرع الثالث: بعض الضوابط والمفقاييس للحاحات: 

وعلى الرغم من أن تفسير الحاجة وتعريفها يوضح المراد منهاء إلا 
أننا نجد أن بعض العلماء أشاروا إلى طائفة من العلامات التى تدل على 
١‏ - جميع الأحكام التي يرى الفقهاء أنها مما تتغير لتغير الزمان 

وفساده» فانها تتغير إلى أحكام جدیده » تیسیر تبعاً للحاجة(". 

والمقصود هنا» هو تبدل الاعراف والمصالح والا فان مجرد تخیر 

الزمان آو فساده لا یسوغ معه التغیر المذکور. 


.۹۹۸ المدخل الفقهي ص‎ )٢( 


۲1٦‏ المفصل في انقواعد الفقهية 


۲ - تحکیم الاعراف العامة» آو الخاصة» المستوفية لشروطهاء في 
الأحكام يعد من الاستجابة لداعي الحاجة. 

۳ - أكثر الأحكام الشرعية» التي قيل إنها على خلاف القياس» هي مما 
بني على الحاجة كبيع الوفاء» ودخول الحمام بأجر من دود تعیین 
الزمن؛ والاستصناعء والإجارات» وشروط الخيار» الثابتة على 
خلاف القياس للحاجة إلى التروي لدفع الغين". 


لكن هذا ليس مقياساً لتعيين ما هو حاجي مما لم يرد نص أو 
إجماع بشأنه» بل هو وصف لحالة قائمة» ثبت حكمها بنص أو 
إجماع» ولا يصلح للتطبيق على حالات جديدة» إذ إن إثبات أحكام 
هذه الحالات يحتاج من الأدلة إلى ما احتاجت إليه الحالات التي 
ذکر آنها تخالف القیاس. ۱ 


3 - کل ما آمکن ترکه» مما کان في ترکه مظنة مشقة وحرج» ولم پترتب 
على ذلك الترك اختلال نظام حياة المکلف» فهو حاجی(. 


الضرع الرابع: ارکان القاعدة وشروصها: 

للقاعدة رکنان من الناحية المنطقية» باعتبارها قضية موجبة حملیت 
رکنها الاول: الحاجة» ورکنها الثاني المحکوم به علیها هو : تنل منزلة 
الضرورة. 


وأما شروطها فهي الشروط التي لا بد من تحققها في الحاجة التي 
تنزل منزلة الضرورة؛ وسنذكر فيما يأتي ما أورده بعض العلماء والباحثين 
في هذا الشأن» تاركين منها ما لا نراه صالحاً لذلك. 


)۱( المصدر السایق. 


(f)‏ النظرية العامة للضرورة فی الفقه الاسلامی- دراسة مقارنت للدکتور محمد سعود المعینی ص 
. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۷ 


۱ - آن تکون المشقة الباعثة علی مخالفة الحکم الشرعي الأصلي العام 
بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة. 


۲ -أن تكون الحاجة متعينة» ولا يوجد سبيل آخر من الطرق المشروعة 
عادة يوصل إلى الغرض المقصود سواھا'''. 


۳ - أن يعتبر فى تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي فى 
موضع معتاد لا صلة له بالظروف الخاصة به» لأن التشريع يتصف 
بصفة العموم والتجرید. أي إذا اعتبرت حالة الشخص فينبغي أن 
ينظر إليها بوصفه لا بشخصه. آي آن تکون الظروف المحيطة بها 
ليست مقصورة عليهء بل على كل ما كان على شاكلتهاء ومن ثم 
فإنه لا يتحقق شيء فردي» لا یتکرر مع غیره. 

6 - واشترط بعض العلماء للتمسك بالمصالح الحاجية آن یشهد لها 
آصل بالاعتبار فلا يجوز للمجتهد إذا ما لاحت له مصلحة حاجية 
أن یعتبرها» ويبني علیها الاحکام» مالم يجد لها شاهداً من 
جنسها اذ لو لم یعتبر هذا القید لترتب علی ذلك مفاسد کثیرت 
لأن الاستناد إلى مجرد الحاجة من دون اصل شرعی یشهد 
لاعتبارها يعد رأياً مجرداً ووضعاً للشرع بالرأي» كما أنه يؤدي إلى 
استواء العالِم والأمي. لأن كل واحد يعرف مصلحة نفسهء ولما 
كانت هناك حاجة لإرسال الرسل”". 


ذكرت لهذه القاعدة» فی بعض کتب القواعد؛ تطبيقات متعددة: 


منها مشروعية الإجارة. والجعاله والحوالة. ونحوها مما جوز على 


(۱) الوجیز في أصول استنباط الاحکام للدکتور محمد عبد اللطيف الفرفور ۲/ ۱۵۳ ۲. 
)٢(‏ المصدر السابق۔ 


(۳) شرح مختصر الروضة ۳/ ۲۰۷. 


A‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


خحلاف القیاس» لما فی الإجارة من ورود العقد على منافع معدومت ولما 
في الجعالة من الجهالة» ولما في الحوالة من بیع الذین بالذین وذلك 


ومن ذلك: ضمان الدرك جوز علی خلاف القیاس؛ لان البائع إذا 


هذا وقد بنيت کثبر من المعاملات فی العصر الحاضر علی حاجة 
الناس إليهاء بعد توفر الشروط المطلوبة لاعمال القاعدة» ونذکر فیما يأتي 
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامى فى دورة مؤتمرہ السادس المنعقد بجدة 
فى شعبان سنة ١٠85١هء‏ بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها : 


۱ قرار رقم ۹/۸/۵۷۱۷ بشان التمویل العقاري لبناء المساكن وشرائها : 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد فى دورة مؤثمره السادس 
بجدة فى المملكة العربية السعودية من ١7‏ إلى ۳۳ شعبان ۰ سس 
" الموافق ۱۶ - ۲۰ آذار مارس ۱۹۹۰م. بعد اطلاعه علی البحوث الواردة 
إلى المجمع بخصوصض موضوع: «التمويل العقاري لبناء المساکن 
وشرائها». واستماعه للمناقشات التی دارت حوله. فرر: 


۱ - آن المسکن من الحاجات الاساسية للانسان» وينبغي أن يوفر 
بالطرق المشروعة بمال حلال» وآن الطريقة التی تسلکها البنوك 
العقارية والاسکانية ونحوها» من الاقراض بفاکدة قلت آو کثرت 
هي طريقة محرمة شرعاً لما فیها من التعامل بالربا. 


۲ -هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطریق المحرمة» لتوفير المسکن 
بالتملك «فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار» منها : 


0ھ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۹۷ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4١‏ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۹ 
أ - آن تقدم الدولة للراغبین في تملّك مساکن قروضاً مخصصة 
لانشاء المساکن» تستوفیها بأقساط ملائمة بدون فائدة سواء 
أكانت الفائدة صريحة آم تحت ستار اعتبارها «رسم خدمتا 
على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقدیم عملیات 
القروض» ومتابعتها وجب آن یقتصر فیها علی التکالیف 
الفعلية لعملية القرض؛ علی النحو المبین في الفقرة (1) من 
القرار رقم (۱) للدورة الثالثة لهذا المجمع. 
ب - أن تتولى الدول القادرة انشاء المساکن وتبیعها للراغبین في 
تملك مساکن بالأجل والاقساط بالضوابط الشرعية المبينة فی 
القرار ۵۳/ ۱/۲ لهذه الدورة. ۱ 


ج - آن یتولی المستثمرون من الافراد آو الشرکات بناء مساکن تباع 
بالأجل. 


اه - أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس 
اعتبارہ لازماً - وبذلك یتم شراء المسکن قبل بنائه بحسب 
الوصف الدقیق المزيل للجهالة» المؤدية للنزاع دون وحوب 
تعجيل جميع الثمن» بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليهاء مع 
مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى 
الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم. 

ويوصى: بمواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك 


ویلاحظ في هذا القرار عدم تبريره جواز الاقتراض لشراء السكن 
لعدم تعين الحاجت ولوجود سبل أخرى مشروعة تحمق الغرض المقصود» 
وعلی هذا فان الحاجة المذکورة لا تنزل منزلة الضرورة. 


۳۷۰ المفصّل في القواعد الفقهية 


المطلب الخامس: قاعدة الاضطرار لا ببطل حق الغیر(): 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 

الاضطرار: مصدر اضطر. یقال: اضطره ٍلی الشيء» آلجاه الیه 
إلجاء وأحوجه. 

والاضطرار: حمل الإنسان على ما يكره» وهو ضربان: 

اضطرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد بما يلجته إلى الانقياد. 

واضطرار بسبب داخلي کمن اشتد جوعه فاضطر إلى أكل ميتة» 
مش 

يبطل: يفسد ويزيل ٠"‏ وبطل الشيء: فسد وسقط حكمه“. 

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الاضطرار وإن كان عذراً شرعيا 
مسقطاً للإثم في حالة الإقدام على ما هو محرم» لكنه لا يعد مسوغا 
لإسقاط حقوق الآخرين» فلو أقدم شخص في حالة الاضطرار علی تناول 
مال الغیر كان معذوراء ولا إثم علیه» لکنه لا یسقط عنه الضمان 
والتعویض عما آتلفه من حق الاخرین. 
الفرع الثاني: ارکان القاعدة وشروطها: 

هذه القاعدة قضية حملية موجبت فلها رکنان من الوجهة المنطقیت 
الرکن الاول موضوع القضية الحملية الموجبة» وهو الاضطرار؛ والرکن 
الثاني هو محمول القضية المحکوم به علی الموضوع المذکور وهذا 
المحمول هو لا یبطل حق الغير. 


() المادة ۳۳ من مجلة الاحکام العدلية» وترتیب اللالي في سلك الأمالي ۱/ ۰۳6۷-۳۶۵ 
والقواعد لابن رجب ص ۰۳۰ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۲۱ وشرح المجلة لسلیم 
رستم باز ص ۰۳۳ وشرح المجلة للأتاسي ۰۷۲/۱ 

( الکلیات للکفوي ص ۰۱۳۱ 

(۳) المصدر السابق ص ۳۲. 

)٤(‏ المصباح المنیر. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۲۷۱ 


ویشترط لاعمال هذه القاعدة آن تتحقق شروط الموضوع. وآن 
يتحقق من کون الحالة حالة اضطرار وفقاً للضوابط والمقاییس الشرعية 
التى ذكرناها فى الکلام عن قاعدة: «المشقة تجلب التیسیر». 


الفرع الثالث: الأدلة على القاعدة: 


١‏ - مما يدل على هذه القاعدة ما ورد من النصوص عن النبى ويا من 
تحریم آکل مال المسلم قال و: «کل المسلم علی المسلم حرام 
دمه وماله وعرضہا'' وقال 42: «لا يحل مال امرئ مسلم الا 

00 ٠ 


۲ - ومما يدل على ذلك عدد من القواعد الفقهية المقيدة لقاعدة: 
(الضرار یزال» آو «لا ضرر ولا ضرار»» مشل قاعدة: «الضرر لا 
یزال بالضرر» و «الضرر لا یزال بمثله"» اِذ یلزم منها ضمان ما آتلفه 
المضطر وإلا فلو لم يلزم ذلك لكانت ازالة الضرر متحققة 
بالضررء وبما هو مثلهء أو أشد منهء وهذا باطل مناقض لمقتضى 
هذه القواعد. 


الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة: 


١‏ - لو أن جملاً أو ثوراً هاج وصال على رجلء» فاضطر الرجل لقتلهء 
فإنه يضمن قيمته لصاحبهء لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير". 


2158/7 حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة. انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس‎ )١( 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير في رواية ابن ماجه وأبي داود عن أبي هريرة: بلفظ : «كل‎ 
المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمهء حَسْبٌ امری من الشر آن یحقر آخاه المسلم؟.‎ 
.۹۲ /۲ الجامع الصغیر‎ 

(۲) رواه آحمد بن حنبل. انظر: کنوز الحقائق في حدیث خیر الخلائق للمناوي ۰۱۷۵/۲ مع 
الجامع الصغیر. 

(۳) شرح المجلة للأْتاسي ۰۷۱/۱ والقواعد لابن رجب ص ۰۳۹ ق ۰۲۰ وشرح المجلة لسلیم 
رستم باز ص ۳۲. 


۳۷۲ المفصّل في القواعد الفقهية 


۲ - لو اضطر إنسان إلى أكل طعام آخر بسبب الجوع» ضمن قيمته» لأن 
الاضطرار لا يبطل حق الغیر"". 

۳ - لو انتهت مدة الإجارةء أو العارية والزرع بقلء لم يحصد بعد فانه 
یبقی الی آن یستحصد. ولکن بأجر المثل» لآن اضطرار المستأچر 
والمستعیر لابقائه لا" یبطل حق المالك في استحقاق الأجرة" لأن 
الاضطرار لا پبطل حق الغیر. ۵ 

٤‏ - لو آشرفت سفينة علی الغرق» فألقی صاحب السفينة متاع بعض 
الرکاب في البحر لتخفیف الوزن. فانه یضمن قیمة المتاع 
لصاحبه(؟ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. 

۵ - لو استأجر شخص قارباً أو سيارة ساعة من الزمن»: وبعد أن وصل 
عرض البحر بالقارب» أو ٍلی مسافة بعيدة بالسیارة فبمقتضی العقد 
يجب على مستأجر القارب والسيارة» أن يتركها ويسلمها إلى 
صاحبهاء غير أن هنا حالة اضطرار؛ لأن مستأجر السفينة مضطر 
إلى البقاء في القارب حتى يصل إلى البر» وكذلك مستأجر السيارة 
مضطر إلى البقاء في السيارة حتى يصل إلى مكان مأهول» لكن هذا 
الاضطرار لا يبطل حق صاحب السفينة» أو السيارة» فى استحقاق 
آجرة المثل عن المدة الزائدة“ لأن الاضطرار لا یبطل حق الغير. 


(۱) شرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۳۳. 

(۲) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۸۱ 

(۳) الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الکلية ص ۰۱۸5 والقواعد لابن رجب ص ۳٩‏ ق ۰۲5 
والقواعد الكلية والضوابط الفقهية للدکتور محمد عثمان شیر ص ۲۲۸. 

( درر الحکام لعلي حیدر ص ۰۳۹ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الکلیة ص .۱۸٦‏ 
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الفصرے المالے 


قاعدة: الیقین ۷ یزول با لشاک 


وقیه مبحثان: 
المبحث الأول : بیان قاعدة الیقین لا یزول بالشك. 


المبحث الثاني : بعض القواعد المندرجه فی قاعدة الیقین 
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تمهيد في بيان أهمية القاعدة 

المطلب الأول : معنى القاعدة 

المطلب الثاني : أركان القاعدة وشروطها 
المطلب الثالث : الأدلة على القاعدة 
المطلب الرابع : تطبيقات القاعدة 
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الباب الثانى: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۷۷ 


ود 


لمهيد 


تعدٌ قاعدة: «اليقین لا یزول بالشك»۰۳ من آوسم القواعد الفقهية 


تطبیقء وأکثرها امتداداً في آبواب الفقه» ویذکر بعض العلماء آنها تدخل 
في جمیم آبواب الفقه. وآن ما خرج علیها من المسائل الفقهية یبلغ ثلائة 
آرباع الفقه "۳ ولا تکاد الکتب الفقهية تخلو من التعرض الیها 
والاستدلال بها علی طائفة من الفروع الفقهية في مختلف الأبواب"". 


وقل دخلت هذه القاعدة فی مجال التقعید من عهد مبکر ووردت 


بصيغ قريبة من الصيغة المذكورة» نقلت عن الشافعي (-۲۰4ه)*۰ وذکرها 
الک رخی (ت۳۶۰ه)» فى أصوله” > والدبوسي ( ت۰٣۳‏ ٤ه)»‏ في تأسيس 


النظ ”. 


المطلب الأول: معنی القاعدة: 


(۱) 


0٢) 
(۳) 


(€) 
2 
(1) 


الیقین : في اللغة: العلم وازاحة الشك» وقد ییّن الامر ییقن من 


المنثور فی القواعد ۰۲۵۵/۲ والقواعد للحصنی ۰۲۰۸/۱ والاشباه والنظائر لابن السبکی 


۱ والمجموع المذهب ۰۳۰۳/۱ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۵۰ وایضاح 
المسالك للونشريسي» والاشباه والنظاثر لابن نجيم ص ۰۵۷ وشرح القواعد الفقهية للزرقا 
ص ۳۵ والمادة ٤‏ من مجلة الأحکام العدلية» وشرح المجلة للاْتاسي ۰۱۸/۱ وشرح 
المجلة سلیم رستم باز ص ۰۲۰ والمدخل الفقهي ۲/ ۰۹۱۷ 

الأشباه والنظائر للسيوطي ص 05. 

انظر علی سبیل المثال: الحاوي للماوردي ۰۲۰۷/۱ والمجموع للنووي ۶۱ء وفتح 
القدیر . 

الحاوي ۰۲۰۷/۱ والاقناع بشرح کشاف القناع ۰۱۳۲/۱ 

الأصل الأول من الأصول المنسوبة للكرخي الملحقة بكتاب تأسيس النظر للدبوسي. 

تأسيس النظر ص ١7‏ «الأصل الرابع». 


YA‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


باب تعب إذا ثبت ووضح » واليقين عند المناطقة اعتقاد الشىء بأنه کذا 
مع اعتقاده بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا اعتقاداً مطابقاً لنفس الأمر غير 
ممکن الزوال"؟ وسار على هذا التعريف طائفة من علماء المنطق 


والأصول. 


والمراد ۰ من الیقین اع هقی آوسع من ذلك؛ اد هو يشمل زيادة 
على ذلك ما هو مظنون آیض۲) 


والشك: نقيض الیقین » وجمعه شکو لك وهو اضطراب القلب 
والنفس؛ وفي معاجم اللغة معان كثيرة للشك 


وفي لا صطلاح هو: تجویز آمرین لا مزیة لأحدھما علی الک ۳۶ 
على ما هو عليه آشهر التعریقات. 


والمعتی الاجمالي للقاعدة: آن الامر المتیقن» أو المظنون ثبوته لا 
یرتفع الا بدلیل قاطع» ولا یحکم بزواله لمجرد الشك لان الشك 
آضعف من اليقین فلا یعارضه. لا فی ثبوته ولا فى عدمه» كما أن ما 
تيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك وخلاصة ذلك: أن 
الاشیاء یحکم ببقائها على أصولهاء حتی یتیقن خلاف ذلك. ولا يضر 
الشك الطاری؛ علیها(*. 


المطلب الثاني: آرکان القاعدة وشروطها: 


للقاعدة المذکورة رکنان شأنها شأن آية قاعدة هما موضوع القضية 
ومحمولها. 


.۱۷ تحریر القواعد المنطقية ص ۰۱1۲ ۰۱7۷ والتذهیب ص‎ )١( 

(۲) المجموع ۱۸۷/۱. 

(۳) العدة ۰۸۳/۱ والتمهید ۰۵۷/۱ والحدود للباجی ص ۰۲۹ وغمز عیون البصاثر ۰۱۹۳/۱ 
)٤(‏ شرح المجلة للأتاسی ۱۸/۱. ۱ 


./ شرح صحيح مسلم للنووي‎ (o) 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۷۹ 
اا 7 


فالركن الأول وهو موضوع القضية: اليقين بالحالة السابقة» سواء 
كانت حكماً شرعياً كالتيقن من إباحة شيء » آو حرمته » أو وجوبه » أو 
ليه » أو كانت موضوعا ۳ حکم شرعي» کالتیقن من بلوغ ماء معین قلتین 
أو أكثر فلا يحمل خبثاء أو تغير ماء بنجاسة فيكون نجساً. 


والركن الثاني وهو محمول القضية» وهو عدم زوال اليقين بالشك 
فی البقاء(. 
وآما شروطها فهي : 
- اتحاد القضیتین المتيقنة والمشکوك فیها فی المتعلق» آي آن یکون 
ما تعلق به الیقین هو ما تعلق به الشك» وليس غيره. 
٢‏ - اختلاف زمانی حدوث الشك ك واليقين ؛ أي أن يتقدم اليقين على زمن 
الث لشك» لیصدف عدم نقض نقض اليقين بالشك» دمن ن المستحيل 
۳ - فعلية الشك واليقين» أي أن ب: يتحقق كل من الشك والیقین بالفعل: 
فلا عبرة بالشك التقديري» لعدم النتقض به ¢ ولا اليقين التقديري» 
لعدم صدق نقضه بالشك''' 
شروط اعمال القاعدة: 


ونظراً لان تحقق آرکان وشروط القاعدة لا يكفي لتطبيقها 
وإعمالهاء وأنه لا بد من شروط آخر لامکان تطبیقها فاننا نذکر فیما 
يأتى بعص هذه الشروط. 
١‏ -أن تتوفر فى الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها الأركان والشروط 
التى لا بد منها لانطباق القاعدة عليها. 


)۱( انظر تفصيل الكلام في ذلك في: قاعدة اليقين لا یزول بالشك» للدكتور يعقوب الياحسين. 
(۲) انظر: کتابنا : قاعدة اليقین لا پزول بالشك ص ۰1۰-۵۵ 


۳۸۰ 


المفصّل في القواعد الفقهية 


١‏ -أن تكون الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم 


الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع. 


۳ - آن لا یعارض القاعدة ما هو أقوى منها أو مثلهاء سواء كان دليلاً 


شرعیاً خاصاً. من نص أو إجماع أو صلا آخر معارضاً للقاعدت 
أو ظاهراً راجحاً. 
وتوضيحاً لذلك'': 


فمثال المعارضة بدليل شرعي خاص أن من الأصول المبنية على 
فاعدة اليقين لا یزول بالشك. فولهم «لاصل في المیتات 
التحریم)'''ء لکن هذا الاصل لا ینطبق علی السمك والجراد 
المیتین؛ لمعارضة هذا الاصل بالنص الشرعی الوارد عن النبی کر 
وهو قوله: «أحلت لنا میتتان ودمان فأما المیتتان فالحوت والجراد» 
وآما الدمان فالکبد والطحال»"؟*۰ وعلی هذا تکون القاعدة قد فقدت 
أحد شروط تطبيقهاء فلا يكون خدشاً فيها. 

ومثال المعارضة بأصل أرجح من القاعدة ما إذا وقع في الماء اليسير 
روثة» وشك هل هي من مأكول أو غيره» أو مات فيه حيوان» وشك 
هل هو ذو نفس سائلة أو لا؟ ففى مذهب الحنابلة وجهان: أحدهما 
نجس؛ لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة. والثاني: أنه 
طاهر» وهو الراجح عند الأكثرين» لأن الأصل في الماء الطهارة. 


فلا يزال عنها بالشك» مع منع بعضهم لكون الأصل في الأرواث 
۔)٤)‏ 
النجاسة . 


المصدر السایق ص ۱۸-۷۰ 

انظر هذا الأصل والدليل عليه في : كتابنا اليقين لا یزول بالشك ص ۱۳-۱۳۲. 

رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن ابن عمر 4 ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن يلال غن زيد بن أسلم مرفوعا. 
انظر : التلخیص الحبیر ۱۰۲۵/۱ ۲. 


القواعد لابن رجب ص إا 


الباب الثاني: في القواعد الکیری وما تفرع عنها ۱۷ 


- ومثال الظاهر الراجح المستند إلى سبب قوي» کالعرف والعادی 
مثلاء استعمال السرجین - أي روث البقر - في آواني الفخار 
والبول في الماء الهارب من الحمام؛ فانه یحکم بنجاستها لا طرد 
العادة فی استعمال السرجین فی الاوانی المذکورة. والبول فی الماء 
الهارت 7 الحماء مع أن الأصل في ذلك الطهارت أي اليقين. 
المطلب الثالث: الأدلة علی القاعدة: 


الادلة علی الاعتداد بهذه القاعدة کثیرة» منها ما هی من المنقول 
ومنها ما هي من المعقول» وسنكتفي بذکر آهم 0ص ھ. 


۱ - الادلة من المنقول» منها ما هي من الکتاب ومنها ما هي من 
السنق فمن أمثلة الكتاب قوله تعالی: چوا م پو من که 


إا ا ون أل 9 بعتي من لق شاه [النجم : ۰۳۸ والاستدلال بهده 
الآية إنما يتم إذا فسرنا الظن بالتوهم. كما فسره الألوسي") 


ولعل أقوى ما استدل به ما روي أنه شكي إلى النبي يك الرجل يخيّل 
إليه أنه يجد الشيء في الصلاةء قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا 
أو يجد ریسا ووردت في معنی هذا الحديث أحاديث أ خر( . 


وأجمع الفقهاء علی أصل العمل بهذه القاعدة. وان اختلفوا في 
بعض التفصیلات. 


.۷۱ المتثور ۰۳۱۲/۱ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص‎ )١( 

(۲) روح المعاني ۰۵۸/۲۷ انظر في الاستدلال بنص القرآن: المدخل الفقهي للشیخ مصطفی 
الزرقا ۲/ ۰۹۲۷ والوجیز في ایضاح القواعد الكلية ص ۱۰۲ والممتم في القواعد الفقهية 
ص ۰۱۱۷ والقواعد الكلية والضوابط الفقهية للدکتور محمد عثمان شبير ص ۱۳۲. 

)۳( آخرجه البخاري في باب لا یتوضاً من الشك حتی یستیقن. فتح الباري ۷۱ ومسلم في 
باب الدلیل علی آن من تیقن الطهارة ثم شك في الحدث؛ فله آن يصلي بطهارته تلك. واللفظ 
لمسلم. شرح النووي علی صحیح مسلم ۰8۰۹/۶ وفي منتقی الأخبار : آن حدیث عباد رواه 
الجماعة |لا الترمذي. نیل الأوطار ۰۲۰۲/۱ 

(4) انظر: قاعدة اليقین لا یزول بالشك ص ۲۱۷-۲۱۶. 


TAY 


المفصّل في القواعد الفقهية 


۲ - الادلة من المعقول وهي کثیرة» لعل آوضحها قولهم: ان حدوث 


الشيء يحتاج إلى مؤثرء بخلاف بقائه فانه لا بحتاج إلى ذلك» والا 
للزم تحصیل الحاصل ومو باطل» فیکون الرجوع والبقاء آولی لعدم 
الحاجة إلی المؤٹر''ء وتوضیح ذلك: آن حدوث الطهارة یحتاج 
إلى مؤثر وهو الوضوء أو الغسل» آما بقاژها فلا یحتاج الی ذلك» 
وما لا يحتاج أولى مما يحتاج”''» واستدل الشیخ مصطفی الزرقا - 
يكأة- على القاعدة من جهة العقل بأن اليقين آقوی من الشك حکما 
لكونه قاطعاً فلا ينهدم بالشك”". 


المطلب الرایع: من تطبیقات القاعدة: 
١‏ - لو أن إنساناً يعلم أن بكزاً مدين لعمرو بألف ريال مثلاًء وشك في 


وفائهاء آو ابراء الدائن له فإنه يجوز له أن يشهد بالألف»ء إذ لا 


عبرة للشك في جانب اليقين”*'. 


۲ - لو سافر رجل اٍلی بلاد بعيدة فانقطعت آخباره مدة طویلت فانقطاع 


أخباره یوجد شکاً فى حياته» إلا أن هذا الشك لا یزیل الیقین» 
وهو حیاته المتيقنة قبلاً. وعلی ذلك فلا یجوز الحکم بموته» ولیس 
لورئته اقتسام ترکته» ما لم یثبت موته يقي“ . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(£) 
(0) 
(1) 


أن يغسل الثوب كله احتياطاًء لآن الشك لا يرفع المتيقن". 


المحصول لفخر الدین الرازي ۲ والاحکام للامدي 1/٤‏ والابهاج ۳م 
ومبادئ الوصول إلى علم الأصول ص ۲۵۱. 

كفاية الأصول للشيخ كاظم الخراساني في شرح الوصول للشيرازي ١1/6‏ وما بعدهاء ومباني 
الاستنباط ۰۱۱/۱ وآصول الفقه للمظفر ۰۲۸۹/۳ وآصول الاستنباط للحيدري ص .7١١‏ 
المدخل الفقهي ۰۹۲۷/۲ وتابعه على ذلك کثیرون ممن کتبوا في القواعد من المعاصرین. 


درر الحکام ۲۱ 


الاشیاه والنظائر لابن لجيم ص 21 





الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها YAT‏ 


٤‏ - من أکل آخر النهار بلا اجتهاد» وشك في الغروب» بطل صومه. 
لن الأصل: أو اليقين » بقاء النهار(۱؟ فلا يزول بالشك. 

۵ - اشتری ماء وادعى نجاستهء وأنكر البائع ذلك» فالقول قول البائع 
لأن الأصل فى الماءء آأي المتیقن؛ الطهاری فلا تزول بالشك ۳ 





)۱( الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۵۸. 
(۲) السابق. 


لے 
کے ہے 


2 
جج ریا لئ 
)لم دخ میزروص ےی 


۱۸۷۱۷۷۱۷۷۸۷ ۰۱ 05۸/8۲۳۲۱۲٦ 


سک 


۳ بے‎ 
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1ت ا ۲۲۱2/۷ 






البمت المّانو 





بعض القواعد المندرجة في قاعدة الیقین 
لا يزول بالشك 









وفيه اثنا عشر مطابا: 
المطلب الأول : قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان 
المطلب الثاني : قاعدة: الأصل براءة الذمة 

المطلب الثالث : قاعدة: ما ثبت بیقین لا پرتفع الا بیقین 
المطلب الرابع : قاعدة: الاصل في الصفات العارضة العدم 
المطلب الخامس : قاعدة: الاصل اضاقة الحادث الی آقرب آوقاته 









المطلب السادس : قاعدة: ما ثبت بزمان یحکم ببقائه, ما لم 
يوجد دليل على خلافه 

المطلب السابع : قاعدة: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصریح 

المطلب الثامن : قاعدة: لا ینسب الی ساکت قول. ولکن السکوت 
في معرض الحاجه بیان 

المطلب التاسع : قاهدة: لا عبرة للتوهم 

المطلب العاشر : قاعدة: لا حجة مع الاحتمال الناشی عن دليل 

المطلب الحادي عشر: قاعدة: لا عبرة بالظن البین خطوّه 

المطلب الثاني عشر : قاعدة: الممتنع عادة کالممتنع حقيقة 







تم 
جر( اہی ںی 
لی دزن (یزوک سی 


۱۷۸۷۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۰۲۲۰ ۸۷ 33۲:1 


سكس لدي وى 
اباب الثاني: في القواعد الكيرى وما تفرع عنها 1 221۲21 TAY NYS THOS‏ 


المطلب الأول: قاعدة: الأصل بقاء ما كان علی ما کان(): 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 


الأصل في اللغة: أساس الحائط» واستعمل في معان متعددة» 
ولعل الأرجح منها هو أنه ما ينبني عليه غيره. 


وأما في الاصطلاح فأقرب المعاني في شرح هذه القاعدة» هو: 
القاعدة» أو الراجحء أو المستصحب”". 


والبقاء : ثبات الشىء على الحالة الأولى» أو دوامه عليها”". 
وكان: تامة. أي حدث ووفع. 


والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما ثبت وحصل في الزمان الماضي 
يحكم ببقائه وثبوته على ما كان في الزمن الحاضرء سواء كان نفياً أو 
إثباتاً» أي أنه إن كان منفياً في الماضي فينفى في الحاضرء وإن كان ثابتا 
في الماضي فیحکم ببقائه ابتاً في الحاضر. ۱ 


هذه القاعدة من فروع قاعدة «الیقین لا یزول بالشك» وهي آلصق 
بأحد مشخصات اليقين في القاعدة وهو «أن الأصل العدم»» وتوجيه ذلك 
أن الأصل عدم تحقق الشيء ووجوده. لکن الشيء إذا تحقق وجوده. 
وثبت بالدلیل» حسیاً کان:" آو عقلی أو شرعياًء أو غير ذلك» فان اليقین 
یکون ببقائه وعدم زواله» فالتغیر بعد الوجود» صفة طارئة» والأصل في 


)١(‏ المجموع المذهب ۰۳۰۳/۱ وإيضاح المسالك ص ۰۳۸۰ القاعدة ۰۱۰۸ والتمهید في 
تخریج الفروع على الأصول ص ۰4۸٩‏ والأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۵٩‏ والاشباه 
والنظائر لابن نجيم ص ۰۵۷ ونص المادة ۵ من مجلة الأحكام العدلية» وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا ص ۰۶۳ وشرح المجلة للاأتاسي ۲۰/۱ ودرر الحکام ۲۰/۱. 

(۲) المعتمد» وانظر في معاني الاصل في اللغة : کتابنا: آصول الفقه: الحد والموضوع والغاية 
ص ۰۳۵ ۰۳۱ 

(۳) المصیاح المنیر» والتوقیف علی مهمات التعاریف ص ۸۲. 


TAA‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


ذلك العدم: قال الحموي (ت۱۱۹۸ه) ) معلل لهذه القاعدة رلآن الأصل في 
الأشياء البقای والعدم طاریء». 


وهذه القاعدة جاءت بمعنی الاستصحاب نفسه» ولکنها عبرت عنه 
بصیغتها المذكورة. 


الضرع الثاتي: ارکان القاعدة وشرو طها: 


آما آرکان القاعدة فائنان: آولهما وهو الموضوع: (ما کان)» أي ما 
ثبت و و حد » ونانبهما وهو محمول القضية المحکوم به على الموضوع : 
(البقاء على حالته)» فما فما وجد وثبت یبقی على حاله ثابتاً» وما كان منفياً 
فيبقى منفياً. 


وشرط تسق هله القاعدة والحكم بمقتضام . أن يقوم الدليل على 
ثبوت أو نفي الأمر في الزمن الماضي» وأن لا يكون ذلك على سبيل 
التخمین والتوهم وآن لا يوجد دليل أقوى من القاعدة أو مثلها 
يعارضهاء وآن تکون خالية من الحکم الشرعي. 


وت‌حدید أركان القاعدة وشروطهاء يتضح ما ۳ کان ما یذکر من 
استثناءات للقاعدة اهو كذلك, أو أنه مما لم تنطبق عليه الشروط» ونكتفي 


كانت أقذار دار شخص تسيل من القديم إلى الطريق العامء أو 
إلى نهر يشرب منه الناس» فإنه يرفع ذلك الضررء ولا عبرة 
بقدمه وسكوت الناس عليه» ووجه فقدان شرط التطبيق أن ذلك 
معارض بدليل أقوى وهو قاعدة «الضرر يزال» المستندة إلى النص 
الشرعى. 


و 





.۱۹۸/۱ غمز عیون البصائر‎ ١( 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۸۹ 


۲ - لو ادعی الودیع رد الوديعة إلى المستودع » فأنكر المستودع ذلك» 
صدق الودیم» مع آن القاعدة تقتضي بقاء الوديعة عند الودیم» 
ووجه فقدان شرط التطبیق ال الوديع يدعى براءة الذمة من الضمان» 
والمستودع یدعی شغلها والأصل براءة الذمت فالقاعدة معارضة 
لقا عدة آقوی منها أو مثلها » ولا وجه للقول با لا ستثناء. 

الضرع الثالث: من تطبیقات القاعدة: 

- لو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر»ء فأنكر المؤجر ذلك 
کان القول قو له مع یمینه ) لآن الأصل بقاء الأجرة فى ذمة المستأجر 
إلى أن يثبت دفعها إلى المؤجر“'. 


- لو ادعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدرة لهاء 
وادعی الزوج إيصالهاء فالقول قول الزوجة بيمينهاء لأن الأصل 
بقاژما بعد آن کانت ابتة بذمته حتی یقوم الدلیل علی خلاف ذلك» 
ع لس )٢۲(‏ 
من بينة أو نكول '. 


۳ - اشتری ماء» وادعی نجاسته لیرده فالقول قول البائع» لأن الاصل 
طهارة الماء» فيبقى على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه””". 


- أكل آخر الليل» وشك في طلوع الفجر» صح صومه» لأن الأصل 
بقاء الليل47). 


- لو ادعت المطلقة امتداد الطھں وعدم انقضاء العدت صدفت ولها 
النفقةء لان الاصل بقاڑھا““. 


(۱) المدخل الفقهي للزرقا ۹0۸/۲. 

(۲) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 4. 

(۳) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۵۸. 

(4) المصدر السابق والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۵۸. 


)0( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۰۵۸ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 55. 


۲۹۰ المفصّل في القواعد الفقهية 


المطلب الثاني: قاعدة: الاصل براء2 الذمة(): 
الضرع الاول: معنی القاعدة: 

الذمة والذمام في اللغة لها معان كثيرة» لعل أقربها إلى الأصل 
الذي معنا تفسيرها بالعهد - الكفالة والضمان والأمان - ». وقالوا: إن 
الذمام كل حرمة تترتب على من ضيعها المذمة» ومن ذلك تسمية أهل 
العهد أهل الذمة» ورجل ذمي رجل له عھد'' 

وأما في الاصطلاح فللفقهاء والأصوليين اتجاهان في تعريفها : 

۱ أحدهما: جعَلھا وصفاًء وعرفها بأنها: وصف يصير الشخص به 

آملا للایجاب والاستیجاب؛ بناء على العهد الماضي الذي جری بین 
العبد والرب یوم المیثاق "۰ وبمثل ذلك عرفها آبو زید الدبوسي 


ت ٣۳٤م‏ مع اختلاف یسیر في بعض الالفاظ فقال : نها وصف یصیر به 
الإنسان أهلاً لما له وما عليه©. 


20 والاتجاه الآخر: جَعَلها ذاتاً» وعرفها بأنها نفل لها عهد“» وذكر 
بعضهم أن الذمة لا معنى لهاء وأنها من اختراع الفقهاء. الذين يعبرون 
عن وجوب الحكم على المكلف» بثبوته فى ذمته. 


وفى الحق إن المقصود من ذلك محل الذمة؛ وهو النقس› يقال : 
ثبت فی ذمتی کذا أي على نفس . 


(۱) انظر في ذلك : الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۵٩‏ والاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۵٩‏ 
وقواعد الاحکام لابن عبد السلام ۰۲۱/۲ وشرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي ۱ء 
وشرح القواعد الفقهية للشیخ آحمد الزرقا ص .8٩‏ 

(۲) لسان العرب والمصباح المنیر. 

(۳) کشف الاسرار للبخاري ۳۹۶/۱ والتعریفات للجرجاني ص ۹۵ والکلیات لأبي البقاء ص 
15 . 

(4) کشاف اصطلاحات الفنون ۵۱۱/۲. 

(0) الکلیات لابي البقاء ص .٦٥٤‏ 

.۵۱۲۱/۲ کشاف اصطلاحات الفنون‎ )٦( 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۹۱ 


ومعنى القاعدة» أو الأصل المذكور: أن الامر المتیقن هو أن 
الإنسان خلق خاليا من المسؤوليات والالترامات» آو حقوق الآخرین» 
فلا نشغل ذمته بأي حق أو التزام إلا بيقين» أي دليل وبيئة. 


ومجال هذا الأصل واسع» قال ابن عبد السلام (ت۱:۰م): «الأصل 
براءة ذمته من الحقوق » وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزیرات» 
وبراءته من الانتساب إلى شخص معيّن» ومن الأقوال كلهاء والأفعال 
بأسرها)0 2 وعلٰی ھذا یحکم بیشین انتماء الأحكام وبراءة الذمة من 
التكاليف الشرعية» قبل مجيء الشرع» وبعد مجيئه أيضاً عند عدم الدليل 
الشرعي» إذ يلجأ إليه المجتهد عند عدم وجود الأدلة. «مثاله أن يُسأل 
شافعي عن الوتر» فیقول: لیس بواجب,. فإذا طولب بدليل يقول: لأن 
طريق وجوبه الشرع» وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع فلم 
أجد. فوجب أن لا يكون واجبأء وأن تكون ذمته بريئة منهء كما كانت 
قبل». 
الضرع الثاني: ارکان القاعدة وشروطها: 

هذه القاعدة قضیة موجبة مھملةء تنحل للأغراض المنطقية إلى كلية 
أو جزئية» فهي من أجل أن تكون قاعدة تنحل إلى قضية موجبة كلية» إذ 
الحکم فیها علی جمیم آفراد الموضوع. آي کل آحد بريء في الأصل› 
وصیاغتها تکون بعبارة: کل براءة آحدٍ أصل» فالركن الأول فى القاعدة 
۱ هو المحكوم عليه أي موضوع القاعدة» وهو براءة الانسان والرکن 
الثاني» وهو المحکوم به علی الموضوع هو کونها أصلا. 

ولیس لهده القاعدة شروط خحاصت عدا شر وط القاعدة بو چه عام » 
إلا إثبات البراءة بالطرق الصحيحة» لتكون أصلاً وترجح به الأحکام. 
)١(‏ قواعد الاحکام في مصالح الأنام ۲۱/۲. 
(۲) الفقیه والمتفقه للخطیب البخدادي ۰۲۱۹/۱ 





۳۹ المفصل في القواعد الفقهية 





الفرع التالث: دلیل القاعدة: 

لما كان المقرر أن اليقين لا يزول بالشك» وآن العدم من الیقین 
اد هو من مشخصانه فيكون - حینئذ س راجحا وأصل معتمدلٌ وبراءة 
والیقین لا یزول الا بیقین مثلهء لآن اليقین لا پزول بالشك. 
الفر الرایع: تطبيقات القاعدة: 

هذه القاعدة نبنی عليها طائفة كبيرة من الأحكام. وفی مختلف 
المجالات سواء كانت في العبادات. آو المعاملات أو الأحكام 
الجنائية» وعلى المفسر أن يلاحظ عند تفسيره هذا الجانب بدقة» وأن 
يميز ما هو ثابت فى الذمة عن غيره» مما كانت الذمة بريئة منه» أو خالية 
من الاتصاف بهء ويكفي أن نذكر بعض الأصول المبنية على هذه القاعدة 
ليتضح مجالها التطبيقي الواسع. 

فمن هذه الأصول : 
أ - الاصل براءة المتهم". 
ب - المتهم بريیء حتی تثبت ادانته(۳. 

د |4 1 رٹ 
د سس الأصل أن الحدود تدرأ بالشبھات'''. 





)١(‏ بحث: الأصل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية للدكتور جعفر جواد الفضل» من مجموعة 
بحوث الندوة العلمية الأولى للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب فى الرياض سنة 
۲ ۱۹۸۲م؛ بعنوان: المتهم وحتوقه في الشريعة الإسلامية» وانظر أيضاً بحث: الأصل 
براءة المتهم للدكتور سليم العوا في المصدر نفسه ص ۳ ۲. 

)٢(‏ في أصول النظام الجنائي الإسلامي للدكتور محمد سليم العوا ص ۰۹6 والبحثان المذکوران 
في الهامش السابق. 

,۳( انظر نصوص بعض الدساتير والقوانين في : كتاب أصول النظام الجنائي الإسلامي» للدكتور 
سلیم العواد ص 4١‏ وما بعد‌ها. 

(8) قواعد الاحکام لاپن عبد السلام ۰۱۳۷/۲ والاشپاه والنظاثر للسيوطي ص ۱۳۱ وما بعدها. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۹۳ 


والأصول الثلاثة الأولى لم ترد بنصوصها المذكورة في كتب الفقه 
الإسلامي» ولكنها من صياغة بعض القوائين الجنائية» أو قوانين 
الإجرا ءات الجنائية المعاصرةء وهي نتيجة منطقية لقاعدة أو أصل براءة 
(ND‏ 
الذمة . 


أما الأصل الرابع فهو من الأصول الثابتة عند الفقهای وهو مستند 
إلى أن الأصل العدم» أو براءة الذمة"» لكنه تأيد بعد مجيء الشرع؛ بما 
نقل عن النبي َه من قوله : «ادرژوا الحدود بالشبهات». 
المطلب الثالث: قاعدة: ما ثبت بیقین لا برتفع الا بیقین(): 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 

مفهوم القاعدة آن الیقین لا پرتفم بما هو دونه. کالشك والوهم 
لکونه آضعف من المثبت وقد ذكر أن هذه القاعدة مما استنبطها الشافعي 
(ت۲۰۸م) ويه ۳ ونه آخذها من قوله ء - وقد سئل عن الرجل 
يُخيّل إليه الشيء في الصلاة - : «لا ینصرفت حتی يسمع صوتاً» أو يجد 
ریحاً ٩۱»‏ . 

ومذا الدلیل نفسه استدل به على قاعدة الباب أيضاًء وإذا كان 
الأمر كذلك فدلالتها على معنى القاعدة» وکونها مرادفة لها واضح وقد 
عبر بعضهم عنها بقوله: «الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين)"''. 
لكنها بهذا اللفظ مجالاً تطبیقیاً لعموم القاعدة في نطاق خاص؛ وهو 
شغل الذمة. 


)١(‏ انظر نصوص بعض الدساتیر والقوانین في : کتاب أصول النظام الجنائي الاسلامي للدكتور 
سلیم العواد ص ٩۱‏ وما بعدها. 

(۲) قواعد الأحکام لابن عبد السلام ۰۱۳۷/۲ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۱۳۰ وما بعدها 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰1۱ والاشباه والنظائر لابن نجیم ص ۵۹. 

.1۱ الأشباه والنظاثر للسيوطي ص‎ )٤( 

۰۱۳۹/۳ المنتور‎ )٥( 

.۱۹۹ ایضاح المسالك «قاعدة ۷۲۲ ص‎ )٦( 





۲۹٤‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


الفرع التاني: آرکان القاعدة وشروطھا: 
آرکان القاعدة: 
الرکن الاول: وهو موضوع القاعدة: «ما ثبت بیقین». 
الرکن الثاني: وهو محمول القاعدة آو القضية: «لا یرتفع الا 
بیقین . 
شروط القاعدة: 
لم نذکر لھا شروطاً خاصة. ولکن یمکن انطباق شروط القاعدة 
الاساس «اليقین لا یزول بالشك» علیها. 
الضرع التالث: دلیل القاعدة: 
لا یوجد دلیل محدد لهذه القاعدة غیر آنه یمکن آن یستدل لها عقلا 
بناء على قاعدة اليقين لا یزول بالشك. لانه لذا کان لا پرتفع بالشك 
فلاٌن الشك دون الیقین» وجانب ضعیف. آما اذا کان المعارض للیقین 
يقيناً فإنه يكون مساوياً لهء وبدرجتهء فيمكن أن يرفعه ويزيله. 
٠‏ الفرع الرابع: من تطبیقات القاعدة: 
١‏ - شك مل طلق آو لا؟ لا یقع الطلاق" لأن عقد الزوجية ثابت 
بیقین فلا یرتفع بالشك» بل بیقین مثله. 
- لو شك في صلاة هل صلاها أو لا؟”' أعاد في الوقت» لأن 
الصلاة ثابتة بيقين فلا ترتفع بالشك. 
۳ - لو سها وشك هل سجد للسهو آو لا؟ یسجد" ان سجود السهو 


ثبت عليه بيقين» ذ فلا یرتفع بالشك بل بیقین مثله» کما تة تقتضی ذلك 
القاعدة. 


.5١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
.05 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )٢( 
.1۱ الأشباه والنظائر للسیوطی ص‎ )۳( 


الباب الثاني: في القواعد الكبيرى وما تفرع عنها ۳۹۵ 


- لو شك في أثناء الوضوء أو الصلاة» أو غيرهما من العبادات» فی 
ترك ركن وجبت إعادته» ولو علمه وشك في عینه أخخل بالأسو 0 


- لو كان عليه دين وشك في قدره؛ لزمه (خراج القدر المتیقن ۳" لما 
تقتضيه القاعدة. 
المطلب الرابع: قاعدة الأصل في الصفات العارضة العده7): 
الفرع الأول: معنى القاعدة: 
ويقابل ذلك أن الاأصل فی الصفات الاصلية الوجود وقد نبه ابن 
نجیم (ت۹۷۰م) إلى هذه القاعدة في كتابه الأشباه والنظائرء عند كلامه على 
قاعدة: «الأصل العدم»”*'» وقد أخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية في 


المادة التاسعة منهاء فنصت على أن «الأصل في الصفات العارضة 
العدم». 


والمقصود من الصفة: الحالة التى يكون عليها الشىء من حليته 
ونعته» كالسواد والبياض» والعلم والجهل" وقد فرق بعضهم بين 
الصفة والنعت» بأن الصفة إنما هي بالحال المتنقلة» آما النعت فهو بما 
كان من خََلّق أو حُلق» وتحديد الصفات الأصلية أو العارضة يعد من 
الأمور ذات الأهمية الكبيرة» إذ عن طريقه يمكن معرفة حالات الشيء» 
وما ينبني عليها من الأحكام. 


والعدم: فی اللغة: الفقد» يقال: عدمته - من باب تعب - 


() المصدر السایق ص 1۱. 

(۲) المصدر السابق ص 1۲. 

(۳) الاشباه والنظاثر لابن نجيم ص ۰٩۳‏ والمادة ٩‏ من مجلة الأحكام العدلية» وفتح القدير 0/ 
1۳1 

.1 الاشباه والنظائر ص‎ )٤( 


() المعجم البسیط. 
)٦(‏ المصباح المنیر. " 


۳۹۹ المفصّل في القواعد الفقهية 
فقدته" *» وفي المصطلحات الفلسفية: آن العدم هو عبارة عن لا وجود. 


ولا وجود نفي للموجود.» اک بصفة النفي يكون منفياً كما أن 
المتصف بصفة الإثبات يكون ثابتا 


والعدم المطلق هو أن لا يتحقق لا ذهناً ولا خارجاًء يقابل الوجود 
بالمعنى الأعم. آي التحقق ذھناً وخارحاً'. 


والمعنى الإجمالى للقاعدة: أن الأصل فى الصفات الزائدة على 
الذات» والطارئة عليهاء أي التي وجدت بعد إذ لم تكن» آنها معدومت 
أي لم تكن موجودة قبل طروئها على الذات» سواء كانت صفات بالمعنى 
المفهوم» آو تصرفات حادثة من بعد» کالمرض والعيب في المبيع, 
والخسارة والربح في التجارة. والثيوبة والاستحاضة والعنة وغیرها. 
٭ ولزيادة توضیح هذه القاعدة نذکر: |ن الصفات, آو الحالات التي 
تکون علیھا الأشیاءء لا تخلو عن آن تکون |حدی الحالتین الاتیتین : 
الحالة الأولى: أن تكون موجودة مع وجود الشيء. وآن تکون 
طبيعته مشتملة عليهاء فهى مقارنة له غير متأخرة عنه» كالحياة والصحة 
بالنسبة للكائنات الحية» فالأصل فى هذه الكائنات أن توجد حية» وأن 
تکون سلیمة من المرض؛ فالأصل في هذه الصفات الوجودء أما الموت 
والمرض فهما وصفان طارئان حادثان» فالأصل فيهما العدم. 
ومما ينبغى التنبيه إليه أن الصفات العارضة متى ثبت وجودها فى 
وقت ماء فإنها تعتبر ملحقة بالأصلية» فيكون الأصل فيها البناء على ما 
ثبت لها من الوجود الطاری"". 


الحالة الثانیة: آن تکون صفة عارضة. بمعنی آنها طارئة علی 
(۱) المصیاح المنیر. 


.1۵۵ الكليات للكفوي ص‎ (٢ 
.٦۹ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ (۳( 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۹۷ 
الشي ء ولم تکن مقارنه له عند وجوده» آو آن طبيعته أن يو جد خالا 
عنها في أغلب أحواله» ومثل هذه الصفات یکون الاصل فیها العدم". 

وهذان الأصلان يتفرع عليهما ضوابط كثيرة» ومسائل لا تنحصر 
ویحسمان كثيراً من الخلافات» ویخرج بھما المکلف مطمثناء من كثير 
من المشکلات » وسنورد طائفة منها عند ذكر تطبیقات القاعدة. 
الفرع الناني: آرکان القاعدة وشروطها: 

لهذه القاعدة ركنان من الناحية المنطقية. هما موضوع القضية 
الموجبة الحملية» ومحمولها المحکوم به علی آفراد الموضوع فموضوع 
القضية الذي هو ركنها الأول الصفات العارضةء ومحمولها المحکوم به 
على هذه الصفات» هو کونها عدما. 

غير أنه من الجانب التطبیقی نجد آن الصفات والتصرفات لا بد لها 
من موصوف. آو متصرف فیه هو محل الحکم يمكن أن يضاف إلى ما 
تقدم فيكون ركنا تالغا في القاعدة. 

أما شروطها فيمكن التأكيد فيها بالإضافة إلى الشروط العامة فى 
القواعد» هما: 


- آن تکون الصفة أو التصرف عارضاً على وجه الحقیقة و آنه لیس 
أصلياً. 


۲ - أن لا تكون معارضة بدليل أقوى منهاء أو مثلهاء كأن تكون 
معارضة بظاهر أقوى. ومن ذلك ما مثل به شارح القواعد الفقهية 
الشيخ الزرقاء من قولهم في زوجة العنين من أنها لو ادعت عليه 
عدم وصوله إليهاء وادعی هو الوصول. وکانت بكراً حین العقد» 
فان الحاکم یریها حین الخصومة للنساء فان قلن نها بکر فالقول 


() المصدر السابق. 


۳۹۸ المفصل قي القواعد الفقهية 


قولهاء وإن قلن إنها ثيب فالقول قوله في الوصول إليهاء مع أن 
الاصل عدم الوصول. لآن ظهور ثیوبتها مزيدة لدعواه فترك به 
الاصل"؟ لکن هذه الحالة لا تعد استثناء من القاعدت بل هي لم 
تتحقق فیها شروطها. 


الضرع الثالث: دلیل القاعدة: 
لم جد من العلماء المتقدمین من ذکر دلیلا لهذه القاعدة» غير آنها 
لما کانت من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقین لا یزول بالشك» وأن 
هذه القاعدة ثابتة عقلاً» إضافة إلى ثبوتها شرعاًء فانه من الممکن آن 
يستدل لهذه الماعدة بذلك» فالعدم فی الصفات العارضة یقینی ۰ لكن 
الأصل فی الصفات أو الأمور العارضة العدم” '". 
الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة: 
وسنقتصر من ذلك على طائفة من الأصول المبنية على القاعدة: 
١‏ -الأصل السلامة'", وهو معنى واسع يشمل الإنسان والحيوان 
والنبات وسائر الموجودات في العالم. 
فالسلامة في الإنسان تشمل سلامة خلقه وتكوينه» ووجوده على 
1 7 5 ۰ "۹ ,0ء" 
احسن شویم » وسلامته من الا مراض عقلا وبدنا »> ومن الممکن 
أن نمثل لذلك بطائفة من الضوابط» ومنها: 
أ -الاصل في المرأة البکارة؟ لأن الله خلق المرأة كذلك. 


.۷۱ شرح القواعد الفقهية ص‎ )١( 

(۲) المغني ۰۱۲۰/4 والهداية للمرغيناني ۲۱۵/۳ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۷۲. 

(8) الدلیل الماهر الناصح ص ۲۳۲. 

)0( شرح القواعد الفقهیه للزرقا ص ۰۹ وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ¥ وفتح القدیر 
۵ والاشباه والنظائر لابن نجیم ص 15. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۹۹ 
یه اي 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 





فالبکارة صفة آصلية. فالاأضل فیها الوجود. ولا تزول الا 
بسہب طارئ. علی ما هو المعتاد» وعلى هذا فإن الثيوبة 
و صف طاری والاصل فیه العدم. 

ب - الاصل في الرجل القدرة علی الجماع» للسبب الذي ذكرناه 
في الأصل السابق. آما العنة فهی حالة مرضیة() طارئة 
فالاصل فیها العدم'' ومدّعيها يحتاج إلى البينة. 

ج -الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة أنه حيض لا 
استحاضة» لأن الاستحاضة نوع من المرض؛ فهى وصف 
طارئ والأصل فيه العدم» بخلاف الحیض الذی هو من 
مظاهر الصحة» ودليل على السلامة التي هي صفة أصلية(". 

د - الأصل صحة الجسم حتى يثبت المرض» وصحة العقل حتى 
ثبت خلافها. 

والسلامة فيما عدا الإنسان تشمل أموراً كثيرة أيضاً. 


فالاصل في المبیع السلامة» أي خلوه من العيوب» سواء كان 
حيواناً أو نباتاً أو جماداً أو عقارأًء ما لم يثبت خلاف ذلك 
بالدليل» ولهذا قالوا إنه لو اشترى شخص شيئاً بشرط أنه سليم من 
العیوب فجاء یرده واختلفا في وجود العیب وعدمه. «فالقول قول 
البائم لتمسکه بالصفة الاصلیت وهي السلامة. وعلی المشتري 
الاشات»(*. 


فتح القدیر ۲۲۲/۳ والعناية للبابرتی ۱۲/۳ ۰۲ 

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۲. 

انظر : مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية ۲۳۸/۱۹. 

الدلیل الماهر التاصح ص ۲۳۲. 

انظر: شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسي ۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۲۲ 


۳۰ 


المفضل في القواعد الفقهية 


۲ - الأصل في الانسان الحریة"*: وذلك لأن العبودیة من الأوصاف 


الطارئة التي تحصل عن طریق الحروب؛ والغزوات». وما یتر دب 
عليها من تملك السیی وسعه أو هبتة » فالأصل فيها العدم ویقابل 
ذلك أن تكون الحرية صفة أصلية. 

ویبدو آن بعض العلماء لا يرى ذلك أصلاً عاماً فقد نقل بعضهم 
عن المنجور (-۹۹۰م) آنه قال: «تنبیه: الناس عند ابن القاسم 
(ت۱۹۱م) أحرارء فلا تحتاج المرأة إلى إثبات أنها حرقة» عند إرادة 
نکاحهاء وعند أشهب (ت ۲۰4( وغیره: الناس حر وعید » 
فتحتاج المرأة إلى إثبات أنها حرة عند إرادة نكاحها» ". 


۳ - الاصل عدم النکاح: لأنه عقد طارئ؛ والأصل عدمهء فمن ادعاه 


احتاج إلى ین 


4 - الاصل في الانسان عدم العلم» لأن العلم من الصفات الطارئةء فلا 


(١) 


(٢) 


۳ 


(٤ 
(0) 


یشبت إلا بدلیل» قال تعالی: چول أخرعکم بن بطون أمهنیکم لا 
علموت شیاه انتحل: ۰۲۷۸ وعلی هذا یکون الجهل هو الصفة 
الأصلية في الانسان؛ وهو سابق علی علمه""* فالأصل فيه 
الوجود. ۱ 





الاشباه والنظائر لابن السبکي ۱/ ۰۲۵-۲۳ والمنهج إلى المنهج ص ۰۱۰۷ والدلیل الماهر 


الناصح ص ۲۳۲. 

هو آبو عمرو آشهب بن عبد العزیز بن داود القيسي العامري المصري؛ كان من أصحاب 
مالك قال عنه الشافعی : ما آخرجت مصر آفقه من آشهب. لولا طیش فیه» انتهت إليه رياسة 
المذهب في مصرء بعد ابن القاسم» قیل ٍن اسمه مسکین. وآن آشهب لقب له توفي سنة 
6 م. راجم في ترجمته: وفیات الاعیان ۰۲۱۵/۱ والانتقاء ص ۵۱ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ۰۱۵۰ وشذرات الذهب ۲/ ۰۱۲ والاعلام ۱/ ۳۳۳. 

الدلیل الماهر الناصح ص ۰۲۳۲ وانظر تفصیلات آخری عن هذا الاصل في: الاشباه 
والنظائر لابن السبکی ۲۳/۱ . 

الهداية شرح بداية المبتدي ۱/ ۰۱4۳ 

الدلیل الماهر الناصح ص ۲۳۲. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها مس 


ومما بنوه على ذلك أنه لو اشترى عبداً على أنه خباز أو كاتب»ء 
وأنكر وجود ذلك الوصف فالقول قوله» لأن كونه خبازاً أو كاتباً 
من الصفات العارضة. التي لا تحضل الا بالتعلم» فالاصل عدمها 
ومن ادعاها فعلیه الاثبات" "*» وینطبق هذا الأصل على الحیوانات 
والطيورء فالأصل في الكلب أنه غير معلم» وکذلك الاصل في 
الطيور. 


ه -الأصل في المياه الطهارة» سواء كانت مياه أمطار أم بحار أم 
آنهار آم عیون. آما نجاستها فالأاصل فیها العدم"" وإنما كان 
حکهما کذلك. لاأن الطهارة من الصفات الاصلية للمیاه آما 
النجاسة فمن صفاتها العارضة» وقد جاءت الادلة الشرعية فی 
إقرار ذلك وتأكيده» ولهذا فسنبحث هذا الأصل في المطلب الثانی 


الأصل فى الأعيان الطهارة" ". 


والمراد من العين : الشيء القائم بنقسه » حاء في المنظومة : 


۱ 
الس 


طهارة الأعيان أصل وكذا براءة لا بعد تكليفي خیز*) 


وإنما كان الأصل فيها الطهارة؛ لما ذكرناه في الأصل السابق» من 
أن الطهارة صفة أصلية. آما النجاسة فوصف طارئ عارض› 
فالأصل فیها العدم. 


.54 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 

() الوسيط للغزالي ۰۲۹۷/۱ والغيائي ص ۰1۳۱ والمجموع ۰۱۱۸/۱ والدلیل الماهر الناصح 
ص ۰۲۳۲ ورسالة في القواعد الفقهية للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص ۲۲. 

(۳ المنهج إلى المنهج للشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان ص ۰۱۰۱ والدلیل الماهر الناصح 
ص ۰۲۳۰ 

(8) انظر: المنهج ص ۰۱۰۱ والمنظومة تسمی: المنهج المنتخب لابي الحسن علي بن قاسم 
الزقاق التجيبي المالکي المتوفی سنة ۱۲٩ه.‏ 





۳۰۷ المفصّل قي القواعد الفقهیه 





۷ - الأصل فی الأرض وما تولد فيها الطھارۃ''' 


ویشمل ذلك کل ما فیها من تراب ورمال وأحجار وسباخ 
ومعادن!''. 


۸ - الأصل في الحیوانات الطھارۃ''' 


وقد استثني من هذا الأصل الكلب والخنزير وفروعهماء أو فرع 
آحدهما من غیره. 


٩‏ -الأصل فى الجمادات الطهارة'*) 


ويستشنى من ذلك المسكرات» أو ما استحال إلى نتن أو إسكارء 
قال ابن السبكى : «قاعدة: الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن 
أو إسکارا"''. ۰ 


۰ - الأصل في النباتات الطهارة۳. 


ستثنی من ذلك المسکرات وعللوا هذا الاستثناء بان المسکر مما 
1 باجتنابه: والقول بالنجاسة يقضي الی الا جتناب» والمفضي إلى 
المطلوب مطلوب". 


.١ 7١/١ الذخيرة‎ )١( 

(؟) رسالة فى القواعد الفقهية للسعدي ص 77. 

(۳) الوجیز ۰1/۱ والأشباه والنظاتر لابن الوکیل ۱/ ۰۲۹۷ والاشباه والنظائر لابن السبكي /١‏ 
۸ ومختصر من قواعد العلائي وکلام الأسنوي ص ۰۹٩۹‏ وفواعد الحصني ص ۰۷۱۵ 
٦‏ من القسم الاول. 

(8) المصادر السابقة. 

(۵) الوجیز ۰۱/۱ وقواعد الأحکام ۰۱۳۹/۲ والذخيرة 2١0١/١‏ والأشباہ والنظائر لابن السبكي 
۸۱" 

(7) الأشباه والتظاثر لابن السبکی ۰۲۱۸/۱ 

(۷) الذخيرة ۱۷۰/۱. ا 

(۸) المصدر السایق. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۳ 

١-الأصل‏ في الأرواث النجاسة" ". 
وهذا يعود إلى أن من طبيعة الاأرواث والعذرات والابوال آن تکون 
کذلك. فالنجاسة ليست طارئة عليهاء بل هي نجسة خلقة» فالااصل 
في نجاستها الوجود. 

۲ - الاصل في الانسان الفقر والعذم حتى يثبت اليسار؛ لأنه خلق لا 
يملك شيئاً؛ لأن الغنى أو اليسار حادث طارئ» سواء كان ناتجا 
عن اكتسابه بالعمل» أو بانتقال الملك إليه بطرقه المعروفة» والاصل 

في ذلك العدم. وخالف بعض العلماء ذلك» ومنهم الإمام مالك بن 


انس (ت۷۹۸ ۱ی۶۲ 


المطلب الخامس: قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته7): 
ومثل هذا الأصل قولهم: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب 
زم . ۱ ۱ 

الفرع الاول: معنی القاعدة: 


الحادث: هو الشيء الذي كان غير موجود ثم وجد""" أو ما لم 
يكن فكان» أو مأ تعحدد وجوده"2. 


() قواعد ابن رجب ص ۰۳۳۰ ق ۰۱۵۸ وذکر الخلاف في ذلك. 

(؟) هو: أبو عبد الله مالك بن آنس بن مالك الاصبحی المدنی ولد بالمدينة سنة ۳٩ه.‏ وقیل 
۵ وأخذ العلم عن ربيعة بن عبد الرحمن» فقيه أھل المدینة: وأحد أئمة المذاهب الفقهية 
السنية الأربعة » توفي في المدينة سنة ۱۷۹ه ودفن في البقیع . انظر في ترجمته : الانتقاء في 
فضائل الائمة الثلائة الفقهاء ٩‏ - ۷ . 

(۳) الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰1۵ والاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰14 والمتشور للزركشي 
۱ وشرح المجلة للاْتاسي ۰۳۲/۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۷۷ والمادة ۱۱ 
من مجلة الأحکام العدلیةء وقاعدة اليقین لا بزول الشك ص ۰۱۰۲ 

(۶) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰1۵ والاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰1۶ مع اختلاف في 
الصياغة بين المصدرين. 

(۵) درر الحکام ۲۵/۱. 

)1( الحدود الأنيقة ص ۷۳ والمصیاح المنیر . 


المفصضل في القواعد الفقهية 
يضاف: يضم ويمال» يقال: أضفته إلى الشىء إضافةء» ضممته الیه 
وأملته ه20 
والوقت: المقدار المحدد من الزمن(۳. 


والمعنی الاجمالي للقاعدة: آنه إذا كان شيء ما غير موجود ثم 
وجد. واختلف في زمن حصوله فان القاعدة آو الراجح في هذه الحالة 
أن يضاف وينسب إلى أقرب الأزمنة منهء أي: إن لم تثبت نسبته إلى 
الزمن القديم؛ لأن الأقرب هو المتيقن» والقدیم مختلف فيه» فهر 
مشكوك فيهء ولا يزول اليقين بالشك. 


ودلیل هذه القاعدة هو دليل قاعدة «اليقين لا يزول بالشك»؛ لأنها 
إحدى مشخصات معنى اليقين فى القاعدة. 
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها: 


وأركان هذه القاعدة واضحة؛ إذ موضوعها وهو ركنها الأول» 
الحادث . ومحمولها المحکوم به علی الموضوع؛ وهو ركنها الثاني 
إضافته إلى أقرب الأزمنة. 


وأما شروطها وشروط تطبيقها فيمكن معرفتها بالرجوع إلى شروط 
القاعدة الفقهية بو جه عام» مما سبق شرحه. 
الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة: ‏ 
ومن الفروع المبنية على هذه القاعدة: 
۱ - |ذا طلق رجل زوجته طلاقاً بائن ثم مات قبل آن تنقضي عدتها 
فادعت الزوجة آنه آبانها فمي مرضه فصار بذلك فاراً فترث هي منه 


(۲) التوقیف علی مهمات التعاریف ص ۰۳۳۹ ۳6۰. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۰۵ 


لا * 


وقال الورثة إنه أبانها وهو في صحتهء فلم يكن فاراً فلا ترث. فان 
القول في ذلك قول الزوجة» والبينة على الورثة؛ لأن الزوجة تضيف 
الحادث - وهو الطلاق - إلى أقرب أوقاته من الحال» وهو زمن 


)٩( ۰ 
المرض(.‎ 


توضأ من بثر أياماً وصلی. ثم وجد فیها فأراًء لم يلزمه قضاء إلا 
ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة"» وفي هذا الفرع خلاف بين علماء 
الحنفية» فمحمد وآبو یوسف کانا حكما بنجاسة البئر فى وقت 
العلم بهاء ولا إعادة لشيء عليه» واستحسن أبو حنيفة إعادة صلاة 
ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو متفسخةہ وإلا فمنذ یوم ولیلة"۳. 


۳ - لو اشترى إنسان شيئاً بالخيار ثم بعد مضي مدة الخيار جاء المشتري 


- 4 


ليرده على البائع قائلاً: إنه فسخ قبل مضي مدة الخيارء وقال 
البائع : فسخت بعد مضى مدة الخيار فلا يصح فسخك» فإن القول 
قول البائع؛ لاضافة الفسخ الی آقرب آوقانه من الحال"*. 


لو آن مسلماً تزوج نصرانية ثم مات» فادعت الزوجة آنها آسلمت 
قبل وفاته فتستحق المیراث وقال الورثة: بل أسلمت بعد موته فلا 
میراث لها فالقول قول الورثة. 


وقد ذكرت لهذه القاعدة - كالشأن فى أكثر القواعد - مستثنیات 


ولكن من نظر فيها يتضح أنها لم تتحقق فيها شروط القاعدة أو شروط 
تطبيقها. فلا تقدح بالقاعدة من هذه الجهة. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(٤) 
(0) 


شرح القواعد الفقهية ص ۰۷۸ ودرر الحکام ۰۲۵/۱ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص .٦٤‏ 
الأشباه والنظاثر للسيوطي ص 1۵. 

الاشباه والنظائر لابن نجیم ص 16. 

درر الحعام ۰۲۵/۸ وشرح القواعد الفقهیه ص ۰۷۹ 

درر الحکام ۰۲۱/۱ والقواعد الکلية والضوابط الفقهية ص ۱۵۲. 


۳۰۹ المفضل في القواعد الفقهية 


المطلب السادس: قاعدة: ما ثبت بزمان بحکم بیقائه ما لم بوجد دلیل على 
خلافه(): 


الفرع الأول: محنی القاعدة: 


هذه القاعدة - فيما يرى عدد من شراح المجلة - هي كقاعدة 
«الأصل بقاء ما كان على ما كان» سوى زيادة قيد «مأ لم يوجد دليل على 
خلافه»» وهذا القيد وإن لم يكن منصوصا علیه لکنه مراد من غیر شك» 
ولهذا ری الکثیرون آنهما متطابقتان» قال على حیدر (۸۱۳۲۱2): «هذه 
القاعدة مطابقة لقاعدة «ال*صل بقاء ما کان علی ما کان» ومتممة لها؛ 
وهي نفس فاعدة الاستصحاب. .. وتجري فیها أيضاً آحکام نوعي 
الاستصحاب: استصحاب الحال بالماضی واستصحاب الماضی 
بالحال»۲۳» وقال سلیم رستم بارز: «هذه المادة - أي القاعدة المذكورة- 
من قبيل العمل بالاستصحاب؛ وهي متحدة مع المادة الخامسة أي : 
الأصل بقاء ما كان علی ما کان»"۳. 


والكلام باتحاد المادتين أو تطابقهماء ليس مسلّماً؛ فالقاعدة 
«الأصل بقاء ما كان على ما كان» تختص بنقل الحالة الماضية إلى الوقت 
الحاضر استصحاب أما القاعدة التي معنا أي : «ما ثبت بزمان يحكم 
ببقائه" فهی تشمل حالتین الحالة السابق وحالة نقل حالة الحاضر الی 
الماضي؛ لأن القاعدة لم يرد فیها التصریح بالماضي. فهي تشمل ما 
یسمی بالاستصحاب المقلوب أي: أن تثبت حكماً لامر ما في الماضي 
بناء علی ثبوته في الحاضر. 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۷۳ وشرح المجلة للاتاسي ۰۲۹/۱ وشرح المجلة لسلیم 
رستم باز ص ۰۲۳ وقاعدة الیقین لا یزول بالشك ص ۰۱۰۲ والمادة ۱۰ من مجلة الااحکام 
العدلية» ودرر الحکام ۰۲۶/۱ 

)۲( درر الحکام شرح مجلة الاحکام ۲/۱ 

(۳) شرح المجلة ص ۲۳. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۰۷ 
الفرع الثاني: ارکان القاعدة وشروطها: 


ولهذه القاعدة ركنان من الجهة المنطقية» أولهما هو الموضوع وهو 
ما ثبت بزمان» وانیهما المحمول المحکوم به علی الموضوع. أي: 
وشروطها هي شروط القاعدة بو جه عام» وما ورد في نص القاعدة 
من قولهم: «ما لم يوجد دليل على خلافه» هو في الحقيقة شرط من 
شروط تطبيق القاعدة» وهو مراد سواء ذكر أو لم يذكر. 
وينبغي أن يفترض ركن ثالث من حيث الواقع هو محل موضوع 
القضية» أي : ركنها الأول» فتكون أركان القاعدة: الموضوع› 
والمحمول٠‏ والمحل. 
الفرع اتثالث: من تطبيقات القاعدة: 
- لو ثبت أن رجلا ملك شيعا با لارث» آو الشرای آو بوضع اليد مله 
۷ ہی بعدها الدعوی» يبقى ذلك الشيء في ید ولا يقال 
یحتمل انه اخرجه من ملکه بییع او هب اما لو ثبت آنه خرج عن 


مر (۱) 
ىفائهٴ . 


- لو آنکر المدعی عليه أن یکون المنقول المدعی به في یده فأقام 
المدعي بيّنة شهدت أنه كان في يده منذ سنةء فإنها تقبل؛ ویجبر 
المدعى عليه على إحضاره لمجلس القضاء ليشار إليه في الدعوى 
والشهادة۳؛ لانه حیث ثبت وجوده فى يد المدعى عليه منذ سنة 
يحكم ببقائه في يده إلى أن يوجد المزیل"۳. 


(٢‏ المصدر السابق.. 


(۳) المصدر السابق. 


۳۰۸ المفصّل في القواعد الفقهية 


۳ - من كان مالکاً لعینِ ملكية ثابتة متحققة فیما مضی؛ لا یخرج عن 
ملكه فيما بعد إلا بإثبات ما يزيله بنحو هبة أو بيع أو إقرار"''. 


؟ - ومن أمثلة الا ستصحاب المقلوب - آي: الحكم على الماضي بما 
عليه الحال في الحاضر - قولهم: لو آجر شخص رحى» واختلف 
مع المستأجر في شأن وصول الماء إليهاء فأنكر المستأجر وصوله 
إليها بالكلية» وادعى المؤجر الوصول» فقد نصت المادة (5لالا١)‏ 
من المجلة على أنه «إن كان الاختلاف في أصل الانقطاع. فان 
نکر الموجر انقطاع الماء بالكلية فانه یحکم الحال الحاضر؛ يعني 
يجعل حكماً. وهو أنه إن كان جارياً وقت الدعوی والخصومة 
فالقول للمؤجر مم اليمين» ۰ وإن كان في ذلك الوقت منقطعاً فالقول 
للمستأجر مع اليمين”". 

المطلب السابع: قاعدة: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصریح(۳) 

الفرع الاول: معنی القاعدة وآهمیتها: 
آي : ۷ اعتداد للدلالة في مقابلة التصریح. 
" والدلالة مي: كون الشيء بحالة لزم من العلم به الم بشيء 


أو عرف أو إشارة أو يد أو لزوم سب 





.۲۹/۱ شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 


۲( شرح المجلة للاتاسي ۵/ ۵۱۲ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۱۱6۹ في شرح المادة 
{YY‏ 


حیدر ۲۸/۱. 


.۳۸/۱ الحدود الأئیقة ص ۷۹ء والتوقیف علی مهمات التعاریف‎ )٤( 
.۱۳۹ الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الکلية للدکتور محمد صدقي البورنو ص‎ )۵( 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تضرع عنها ۳.۹ 
غیره» لا یحتمل المجاز ولا التاویا”'٠.‏ 

والصریح: ما لا يحتمل غير المقصودا". أو هو اسم لكلام 
مكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعمال» حقيقة كان أو مجاز”". 
يقال: صرح الشيء صراحة وصّروحة خلص من تعلقات غيره» فهو 
صریح“ 5 والصریح: الخالص من كل شيء؛ أو الذي لا يفتقر إلى 
(ضمار آو تأویل"*. 

والقاعدة المذکورة التي هي نص المادة ۱۳( ) من مجلة الاحکام 
العدلية المأخوذة من قواعد الخادمي 111 تقتضى عند التفسير» 


وتعارض الدلالة مع التصريح. الأخذ بالتصريحة ل دلالته آکد 
وأقوى. ولعدم احتماله المجاز والتأويل. 


الضرع الثاتي: ارکان القاعدة وشروطها: 

القاعدة المذکورة قضية سالبة كلية» وهي تدل على أن القضية 
السالبة يمكن أن تكون قاعدة» خلافا لما رأه بعض العلماء» وركنا 
القاعدة هما: نفى اعتبار الدلالة» أي: لا عبرة للدلالة» وهذا هو 
موضوع القضیة ورکنها الأول. وأما ركن القضية أو القاعدة الثاني فهو 
کونها في مقابلة التصریح. 

وکآن المعنی : آن الدلالة في مقابلة التصریح لا اعتبار لها. 

وشروطها شروط القاعدة الفقهية بوجه عام» ويضاف إلى ذلك في 
هذه القاعدة آن یتم التحقق من وجود المناط في كل من ركني القاعدة» 


.۹۸ التوقیف علی مهمات التعاریف ص‎ )١( 
./8 (؟) الحدود الأنيقة ص‎ 

(۳) التعریفات ص ۰۱۱۲ 

(4) المصباح المنیر ص ۳۳۷. 

(۵) المصدر السابق. 

03( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 18. 


۳۱۰ المفصّل في القواعد الفقهية 
بأن یکون المنفي هو اعتبار دلالة اللفظ على معناه بصورة غير صريحة 
كأن يدل عليه بالالتزام» أو بالمفهوم» أو بالطرق القابلة للتأويل» وأن 
يكون مقابله دالاً على معناه دلالة صريحة. أي : دلالة عير محتملة لغير 
المقصود. 


الفرع الثالث: دليل القاعدة: 


الدليل على هذه القاعدة عقلي وهو أن ما كان دالاً على معناه 
بصورة صريحة أقوى مما يدل على معناه بطریق غیر صریحء كأن يكون 
دالا علی معناه بطریق الالتزام» أو المفهوم. أو التأويل. أو ما شابه 
دلك والقوي يقدم على الضعيف. 


الفرع الرایع: من تطبيفات القاعدة: 
ومن أمثلتها التي دکرت في بعض شروح المجلة: 

١‏ - ما لو تنازع شخصان شيئاً في يد أحدهماء وكل منهما يزعم أنه 
ملكه بالشراء من شخص ثالث ولم يذكرا تاريخ الشراء أو ذكره 
آحدهما فقط وأقام کل منهما البینة على دعواه ترجح بينة دي 
الید؛ لان تمکنه من قبضه دلیل علی سبق شراثه. لکن لو ادعی 
الخارج أن شراءه قبل دي الید وأقام بینه شهدت له بذلك» ر 
له؛ لأن تصريح الشهود يفوق دلالة اليد على سبق الشراء0©. 


۲ - ومن ذلك ما إذا قبض الأب مهر ابنته البالغة» من الزوج» فسكتت. 
كان سكوتها إذناً بالقبض دلالة» ويبرأ الزوج لأن ما كان السكوت 
فيه کالنطق فهو من قبیل الدلالت ولكن لو صرحت البنت بالنهي لا 
يجوز قبض الأب عنهاء ولا يبرأ الزوج”". 





(0) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۹۳ء 44. 
(0 شرح المجلة للأتاسي ۳۹/۱ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۱ 
الفرع الخامس: قي صیغ القاعدة آو ما يتفرع عنها: 
- صريح القول أقوى من دلالة الحال. 
- صريح القول مقدم على دلالة العرف”''. 
- المنع الصريح نفي للإذن العرفي ". 
ومما يتصل بذلك تقديم صريح القول على الأمور الباطنة كالنيات› 
ومن ذلك قولهم : 
- العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية"*. 
- اللفظ أقوى من النية. 
- الحكم یتعلق بما یعبر عنه اللسان دون ما في القلب". 
تتضح الافادة من هذه القواعد عند تفسیر آو فهم الحالة الواقعف 
عند حصول التعارض بين الدلالتین المذکورتین. 
المطلب الثامن: قاعدة: لا ینسب الی ساکت قول» ولکن السکوت في معرض 
الحاجة إلى البيان بيان27: 
الفرع الأول: معنى القاعدة: 


تشتمل هذه القاعدة علی فقرتین» آولاهما: قاعدة: «لا ينسب إلى 
ساکت قول» وأخراهما تمثل استثناء مما تضمنته الفقرة الأولى. 


(۱) القواعد الفقهية من خلال کتاب المغني لابن قدامة ص ۰4۸٩‏ نقلاً عن المغنی ۰10/۵ ۰۱۲۳/۹ 

(۲) المصدر السابق» نقلاً عن المغني ۷۹/۵. ۱ 

(۳) المصدر السابق نقلاً عن المغني ۳۰۱/4. 

(8) المصدر السابق نقلاً عن المغنی ۸/۸. 

.۳۱۹/۷ المصدر السابق؛ نقلاً عن المغنی‎ )٥( 

۱ . ۷ المصدر السابق؛ نقلاً عن المغنی‎ )٦( 

(۷) التبصرۃ للشیرازيی ص ٦١۷‏ وشرح اللمع ۲/١۱۰۸ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۵۸ 
والأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۰۱۵5 وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۲۷۳ والمدخل 
الفقهى ص ۰۹۷۳ وشرح المجلة للأناسي ۰۱۸۱/۱ ودرر الحکام ۰۵۹/۱ وشرح المجلة 
لسلیم رستم باز ص ۷. 


۳۲ ۱ المفصل في القواعد الفقهية 

آما الفقرة الأولی: «۷ ينسب إلى ساکت قول» فهي منسوبة إلى 
الإمام الشافعي -ه- (5 7ه" . وأما الفقرة الثانية فهي مما أضافته 
مجلة الأحكام العدلية في مادتها (۷) استثناء آو قيداً فى القاعدة 


الأولى. وقد أخذتها من أصول فقه الحنفية في آنواع الىان'''. 

ومعنی مفردات المقاعدۃ أن : 

لا ینسب : أي لا يعرّى. يقال: نسبته إلى أبيه عزوته الیه۳۲. 

والساكت : الصامت» أو من ترك الکلام مع القدرة علیه. 

والمعنی الاجمالی للقاعدة : آن من صمت وترك الكلام مع القدرة 
علبه فانه لا یعتد بسکوته» ولا یؤخذ منه حکم؛ لآن السکوت كما 
یحتمل الموافقة مه بحتمل معاني آخر تضاد الموافقه ولهذا نجد آن العلماء 
اختلفوا فی الا حتجاج با لا جماع السکوتی» ورفضه بعضهم لاحتمال آن 
يكون للساكت رآي مخالف لآراء الآخرين. 
الفرع الثاتي: آرکان القاعدة وشروصها: 

هذه القاعدة فقرتان» تمثل الأولی منهما قاعدة قائمة بذاتها» لکن 
الثانية منهما قید وشرط فی القاعدة الاولی. 

آما الفقرة الأولى «لا ینسب إلى ساکت قول» فهی قضية سالبة 
كلية» تؤول إلى أن الساكت لا ينسب إليه قول. فرکن القاعدة الاأولی: هو 
الساکت» ورکنها الثانی : لا ينسب إليه قول. 

أما القاعدة الثانية فركنها الأول: السكوت فى معرض الحاجة. 
وركنها الثاني المحمول عليه والمحكوم به على الركن الأول فهو «بیان». 


۰۱۵۸ التبصرة ص ۰۵۱۷ وشرح اللمع ۲ ۰۸۶" والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ (١) 
.۱۳6 /۲ انظر علی سبیل المثال: کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار‎ )٢( 
المصباح المنیر‎ ( 


)٤(‏ التعریفات ص ۰۱۰۲ والتوقيف على مهمات التعاریف ص ۱۹ والمصباح المنیر. 


الباب الثاني: في القواعد الکیری وما تفرع عنها ۳۳ 
 _«_  _ ۳ - _*‏ _ع سس 


وهذه القاعدة قيد فى القاعدة الأولى» أي: أن الساكت لا ينسب له 
قول إذا لم تكن هناك حاجة تستدعي الكلام. 


أما شروط هذه القاعدة فهى شروط القاعدة الفقهية بو جه عام» 
ولكن مع ذلك فلهده القاعدة شروط خاصة لا بد من تحققھا لإعمال 
القاعدة أهمها : 

١‏ - أن لا تكون هناك حاجة إلى الکلام. 


۲ - آن لا توجد قرائن تدل علی آن السكوت كان عن رضاًء أو عن 
رفض. 


الفرع الثالث: دلیل القاعدة: 


ووجه عدم نسبة قول للساكت: أن الأقوال داخلة في الأفعال» على 
ما هو الراجح من آقوال العلماء "" والاصل في الافعال العدم» کما آنها 
يمكن أن تدخل فى أصل آخرء وهو أن الأصل في الصفات العارضة 
العدم؛ باعتبار أن الأفعال نوع من الصفات العارضة؛ لأنها حادثة بعد أن 
لم تکن؛ فهي علی هذا منسوبة إلى قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» لأن 
السکوت. أو عدم القول هو الأمر المتيقن» ونسبة القول إلى الساكت آمر 
مشكوك فيه» فهو يحتمل الرضا وعدمه. ولعل من لم يعتدٌ بالاجماع 
السكوتي استند إلى هذا المعنى. 

وأما الفقرة الثانية من القاعدة فهى كالاستئثناء من الفقرة الأولى» أو 
كالقيد فيهاء أي لا ينسب إلى الساكت قول إن لم تكن هناك حاجة إلى 
البيان. 

والمتصود بالحاجة: الافتقار إلی الشیء'''. 


.۲۲ ۰۲۲۳ انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين ص‎ )١( 
.١74 (؟) التوقيف على مهمات التعاريف ص‎ 


٤‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


وبالبیان: الکشف وظهار المعنی""*» وعند بعض الأصوليين هو: 
اخراج الشيء من حیّز الڑإشکال إلی حیّز التجللی'''. 

وأما إذا وجدت هذه الحاجة فان السکوت یعد بياناً. وقد ذكرنا آنفاً 
أن مجلة الأحكام العدلية استقتها من أصول الفقه عند الحنفية» فقد نصوا 
على صور البیان» وذکروا منها ما سموه بیان الضرورة» وهو السکوت 
لدی الحاجهة إلى البيان» قال النسفى (ت١٠لاه):‏ (إن البيان واجب عند 
الحاجة إلى البيان» ولو كان الحكم بخلافه لبيّن ذلك» ولو بينه لظهر» 
وبين أن منه السكوت» وضرب أمثلة لأنواع من السكوت» هي عندهم من 
البيان©). 

ولسنا نجد تعارضاً بين الفقرتين» فالأولى بقيد الثانية لا تعارض 
الثانية» ويمكن اعتبارهما شيئاً واحدً فالمعنی: لا ینسب الی ساكت 
قول إن لم تكن هناك حاجة إلى البيان» ولكن ينسب له قول ويقيد بسكوته 
إن كانت هناك حاجة إلى البيان. 


الضرع الرایع: من تطبيقات القاعدة: 
ونذكر فيما يأتى طائفة من التطبیقات علی القاعدة: 


١‏ - إذا باع شخص مال غيره» علی مرآأی ومسمع منه» وسكت عن 
عملهء أي إنه لم ينهه عن البيع» فلا يعد هذا السكوت من صاحب 
المال رضاً منه بالبيع وإجازة له“ . 


٢‏ - إِذا تلف شخص مال آخر بحضوره وسکت صاحب المالء فلا يعد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲( التعریفات ص ہے والحدود الأنيقة ص ¥ والإحكام للآمدي. 
(۳) کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار ۲/ ۱۳۵. 

() المصدر السابق ۱۳۸-۱۳۰/۲. 


(ہ) انظر : نص المادة )٦٦١۹(‏ من مجلة الأحکام العدلیة درر الحکام ۱ۃ وشرح المجلة 
للأتاسى ۱۸۲/۱. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۱۵ 
٠ 2 ۰‏ ۱ ۰ ۰ ۰ 
ذلك إذناً منه بالاتلاف "۰*۳ وعلی المتلف الضمان. 


۳ - إذا سکن شخص داراً لغیره ولیست معدة لاڑیجاں و صاحب الدار 
ساکت؛ لا یعدٌ سکوته إيجاراًء فلیس له حق فی طلب الأجرة”". 
ومن د تطبیقات الفقرة الثانية : 


١‏ -إذا سكتت البكر في النکاح كان سكوتها إذناً للأب والجد قطعاًء 
ولسائر العصبة والحاکم؛ عند الشافعية”". 
- القراءة علی الشیخ ومو ساکت» تنژّل منزلة نطقه في الأصح(*) 
۳ -اذا آقر شخص لاخر بمال» وسکت المقر له فیعذ سکوته تصدیقا 
وقبولاً للإقرار””. 


المطلب التاسع: قاعدة: لا عبرة للتوهّه7'): 
الفرع الأول: معنى الفاعدة: 


اب ۰ +„ 5 ا 71 ۰ u‏ )¥( 71 ۱ - ۰ ۰ 
الشیء۲. 


وفي الاصطلاح : هو إدراك الطرف المرجوح” فهو أسواً من 
الشك؛ لآن الشك فيه تردد ولا يوجد فيه إدراك أو حكم لأيّ من 
الطرفين. 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(۲) شرح المجلة للأتاسي ۰۱۸۲/۱ وانظر المادة (۵۹7) من المجلة. 

(۳) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص .۱٥۸‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

() درر الحکام ۰۱۰/۱ 

() انظر في القاعدة: شر ح القراعد الفقهية لزرقا ص ۰۲۹۴ وشرح المجلة لسليم رستم باز صر 
۰۳۰ ودرر الحکام ۱ وشرح المجلة للأتاسي ۹/۱ . 

(۷) المصیاح المنیر 

(۸) التوقیف علی مهمات التعاریف ص ۱۱۳. 

(9) الحدود الأنيقة ص 1۸. 


٦‏ المفصّل فى القواعد الفقهية 


ومعنی القاعدة: آنه لا اعتداد ولا اکتراث بالتوهم؛ فلا یبنی علیه 
حکم شرعی ؛ بل یعمل بالثابت قطعاء أو ظاهرا دوہ 
الفرع الثاني : ارکان القاعدة و شرو طها: 


لهذه القاعدة كسائر القواعد ركنان هما موضوع القضية ومحمولها. 
فالرکن الأول؛ أي: الموضوع المحكوم عليه هو التوهم. والركن الثاني. 
أي: المحمول المحكوم به على الموضوع هو لا غبرة» أي عدم اعتباره. 
كأنهم قالوا: التوهّم غير معتبر. 

شروط القاعدة 


يمكن القول إن ما سبق ذكره من شروط القاعدة بوجه عام» هي 
شروط هذه القاعدة أيضاًء وأهم تلك الشروط أن يكون التوهّم توهما 
حقيقياً٠‏ وليس على سبيل التوهم بأنه توهّم. 
الفرع الثالث: دلیل القاعدة: 

وقد علّل بعض شراح المجلة لهذه القاعدة بعدم استناد التوهّم إلى 
دلیل عقلي آو حسي بل هو أحط درجة من الشك» فهو باطل لا یثبت 
معه حکم شرعي» کما لا یژخر لأجله حکم شرعي". 

فمثال ما لا پثبت معه حکم شرعي: من اشتبهت علیه القبلة» فصلى 
إلى جهة لا علی التعیین بدون تحرّ واجتهاد» لا تصح صلاته؛ لابنتائها 
علی مجرد الوهم. 

ومثال ما لا یژخر لأجله حکم شرعي: ما ُذا مات الشهود آو غابوا 
بعد أداء الشهادة» في المعاملات» فللحاکم آن یزکیهم ويحكم بشهادتهم. 


(۱) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۲۹۹. 
(۷) شرح المجلة للأناسي ۲۰۹/۱. 


الباب الثاني: قي القواعد الکبری وما تفرع عنها ۴۷ 


۰ ع ۳5 ۶ : , ۱ و بای (۱) 
فلا يؤخر الحكم لتوهم أنهم إذا حضروا يرجعون عن شهادتهم . 


الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة: 


۱ - لو مات المدین عن شرکة مستخرقة بالدیون» وطلب الفرقاء من 


القاضي بیعها وتقسیم آثمانها بینهم بالغرامة» یفعل» ولا یخر 
العمل بمجرد احتمال ظهور دائن آخر؛ إذ لا عبرة للتوهم ". 


ا 


0 - لو أراد أحد أن يضع في محل من داره تبناً أو حطباًء أو مواد 


سریعة الاشتعال؛ فأراد جاره منعه باحتمال أنه إذا احترق يسري إلى 
منزله » فانه لیس له منعه. 


۳ - لو آثبت الورثة ارئهم بشهود قالوا لا نعلم له وارثاً غيرهم» يقضي 


لهم ولا عبره باحتمال ظھور وارث آخر یزاحمهم ؛ لأنہ موهوم *. 


4 - لو كان للدار المبيعة شفيعان » غائب؛ وطلب الحاضر الشفعة. فانه 


الشفيع الآخر الشفعة عند حضوره؛ لانه موهوم *. 


المطلب العاشر: قاعدة: لا حجة مع الاحتمال الناشی عن دلیل(): 


الضرع الاول: معنی القاعدة: 


(۱) 
(۳2 
(۳( 
0 
(۵( 
99 


(¥) 


الحجة: ما دل على صحة الدعوى. وقيل: إن الحجة والدليل واحد”". 


المصدر السابق. 

المصدر السابق ۲۰۹/۱ء والحکم المذکور ھو نص المادة )١١11(‏ من المجلة. 

المصدر السابق ۱/ ۰۲۱۲ والحکم هو نص المادة (۱۱۹۲) من المجلة. 

شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۲۹۹. 

المصدر السابق. 

المادة (۷۳) من مجلة الأحکام العدلیة وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۲۹۷ ودرر 
الحکام ۰9/۱ وشرح المجلة للاتاسي ۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۵۰ 
والقواعد والضوابط الفقهیه د. محمد عثمان شبير ص ۰۱۵۷ والوجیز في إیضاح قواعد الفقه 
الكلية ص ۰۱۵۵ ومجامع الحقائق للخادمي ص ۳۲۹. 

التعریقات ص ۷۲. 


۳۱۸ المفصّل في القواعد الفقهية 


الاحتمال: الامکان الذهنی, أو ما لا يكون تصور طرفیه کافیاً؛ بل 
یتردد الذهن في النسبة بینهما"". ویستعمل بمعنی الوهم والجواز؟. 
الذي یلزم من العلم به العلم بشيء آخر”". 

هذه القاعدة مما نصت علیها مجلة الاحکام العدلية في المادة (۷۳) 
منها آخدتها من مجامع الحقائق للخادمی (ت۰۲)۱۱۷۲ ورد بعض 
الباحثين هذه القاعدة إلى أصل وَرَّد فى تأسيس النظر لأبى زيد الدبوسی 
(ت۳۰)م) هو : «آن التهمة زذا تمکنت من فعل الفاعل حکم بفساد فعله»(؟. 

وهي مما تفرع من قاعلة: اليقين لا يزول بالشك. 


والمعنى الإجمالى للقاعدة: أن كل حجة أو دليل عارضه إمكان 
نفيه أو عدمه مستنداً إلى دليل قطعي أو ظنی ؛ فانه لا اعتداد بھا؛ لأنها 
تكون مما شك فيه. واليقين الذي هو عدم الحجية لا يزول بالشك. 


| الفرع الثاني : ارکان القاعدة وشروطها: 
وأركان هذه القاعدة هما موضوع ومحمول القضية أو الماعدة. 


أما موضوع القضية الذي هو الركن الأول للقاعدة» فهو «الاحتمال 
الناشئ عن دلیل» وآما محمولها الذي هو الركن الثانى فى القاعدة فهو 


الا حجة معه). 


.۷ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١‏ ۷۷. 

(۳) التعریفات ص .٩۳‏ 

.۳۲۹ مجامع الحقائق ص‎ )٤( 

)٥(‏ تأسيس النظر ص ۲۷ء وانظر : الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الکلیة ص ۰۱۵۵ والقواعد 
الكلية والضوابط الفقهية د. محمد عثمان شبیر ص ۰۱۵۸ والقواعد الفقهية الکبری وما تفرع 
عنھا د. صالح السدلان ص ۲۰۹. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۹ 


وشروطها وشروط تطبیقها» تعلم مما ذکر في آرکان وشروط 
القاعدة الفقهیة بوجه عام. 
الفرع الثالث: دلیل القاعدة: 

إن الدليل على حجية قاعدة اليقین لا یزول بالشك مما يمكن 
شموله من جانبه العقلي؛ لهذه القاعدة؛ لآن عدم الحجية داخل في 


العدم» والعدہ أصل للد يزول بالشك» والاحتمال الناشىء عن دلیل مورٹ 
للشك» فلا يزول به عدم الحجية. 
الفرع الرایع: من تطبیقات القاعدة: 
- لو أقر شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين لا ينفذ إقراره إلا 
بتصديق باقى الورثة؛ لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار سبيلاً لحرمان 
باقى الورثة الارث احتمال قوي تدل عليه حالة المرض» وأما إذا 
کان الاقرار في حال الصحة فٍقراره جائز ونافذ» واحتمال حرمان 
بعض الورثة في هذه الحالة احتمال مجرد ونوع من التوهم لا یمنع 
حم ال 
- لو وکل شخص شخصا آخر بشراء شيء فاشتراه ولم يبين أنه 
اشتراه لنفسه آو لموکله» ثم بعد أن تلفت السلعة بيده» أو حدث 
بها عيب» قال: إني كنت اشتريتها لموكلي» فإنه لا يصدّق”"'. 


۳ - لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكلهء أو اشترى الوكيل بالبيع مال 
مو کله لنفسه» لا يصح فيهما”". 


دلا تقبل شهادة الزوجين» وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض » 
ولا شهادة الأجير الخاص لمستاجر لتمكن التهمة الناشئة عن 
(۱) درر الحکام ۰2۵/۱ وشرح القواعد الفقهية ص ۰۲۹۷ وشرح المجلة للأتاسي .۲۰٦/۱١‏ 


(۲) شرح القواعد الفقهية ص ۲۹۷ 
(9) المصدر السابق. 


۳۲۰ المفضل في القواعد الفقهية 





علا فة تدفع إلى تحرژب مریب يج آن تجرد الشهادة عنه ۷( 
المطلب الحادي عشر: قاعدة: لا عيرة بالظن البين خطوّه(): 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 


لا عبرة : لا اعتداد( ۳ 


الظن: هو ما ترجح أحد طرفيه» مع إمكان الطرف الآخر. 

البین خطوه: الواضح خطوه. والخطاً یطلق علی ما قابل الصواب 
ويطلق أيضاً على ما قابل العمد”*'. 

ومعنى القاعدة الإجمالى: أنه لا اعتداد ولا مبالاة» بالأفعال 
والتصرّفات المبنية على الظنّ الخطأء بل یلغی کل ما ترتب علیه» سواء 
كان الخطأ ظاهراً وبيّناً في الحال» أو كان خفيّاً ثم ظهر خطؤه بعد ذلك» 
ویشمل ذلك الاجتهادات وأحکام القضاة والعبادات» والمعاملات 
الجارية بين الناس من عقود واقرار» وابراء وغیرها""» والعبرة في کل 
ذلك لما فی نفس الامر لا لخطاً الظن؛ فكل ما کان مبنیّا على خطأ 
الظن لا یعتب ۳ 





)۱( القواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها للسدلان ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ آخذاً من المدخل الفقهي 
العام للزرقا ۰۹۷/۴ 

() الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۷4 والاشباه والنظائر لابن نجیم ص ۰۱۲۱ وشرح القواعد 
الفتهية للزرقا ص ۰۲۹۳ وشرح المجلة للا تاسي ۱ ودرر الحکام ۱/ 16 »والمادة 
(۷۲) من مجلة الاحکام العدلیة» وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰4٩‏ والممتم في 
القواعد الفقهية للدکتور مسلم الدوسري» والوجیز في ایضاح القواعد الكلية ص ۰۱8۸ 
والقواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها ص ۰۱۹۷ 

(۳) التوقیف علی مهمات التعاریف ص ۲۳6۵. 

.۲۳۱ الحدود الأنيقة ص ۰71۷ والتعریفات ص ۰۱۳۵ والتوقیف علی مهمات التعاریف ص‎ )٤( 

۰۱۵۱ التعریفات ص ۰۸۹ والحدود الأنيقة ص 215 والتوقیف علی مهمات التعاریف ص‎ )٥( 
۰۱۵۱ وانظر : قاعدة المشقه تجلب التیسیر للباحسین ص‎ 

.۳۰۰ ۱ شرح المجلة للأتاسي‎ (٦( 

(۷) المصدر السابق. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۲۱ 
الفرع الثاني: آرکان القاعدة وشروطها: 
هذه القاعدة جاءت على صفة قضية سالبة كلية» وهذا دليل على أنه 
من الممكن أن تكون القواعد قضايا سالبة» على أن هذه القاعدة من 
الممكن أن تصاغ على صورة قضية موجبة كلية» فیکون رکناها موضوع 
القضية ومحمولهاء فيقال: : كلّ ظَنّ بيّن الخطأ لا اعتداد بهء أو غير معتبر. 


فموضوع القضية الذي هو رکنها الأوّل: الظن البیّن خطؤه. 
ومحمولها المحكوم به على الموضوع» والذي هو الركن الثاني في القضية 
هو لا اعتداد به» أو غير معتبر. 

أما شروطها فیمکن معرفتها من معر فه شروط القاعده بوجه عام 
وفيما يخصّ هذه القاعدة لا بد أن يتحقق الخطأ في الظنّ» ليحكم عليه 
بعدم الاعتبارء لا التخطئة جزافاً لا علی وجه التحقّق. 
الفرع اثلثالث: دلیل القاعدة: 

الأصل عند العلماء العمل باليقين الذي یمثل العلم أي الادراك 
الجازم المطابق للواقع عن دلیل > غير أن هذا متعذر في كل الأمور. 
فأجيز العمل بالظنْ على وجه الرخصة. أو الضرورت والضرورة تقدر 
بقدرهاء أي أن تعمل بالظن الذي لا يوجد معه احتمال ناشئ عن دليل» 
فإذا تبين خطوّه خرج عن کونه معتبراً معتداً به. 
الضرع الرابع: من تطبیقات انقاعده: 

- لو ظنّ أنَّ عليه ديناً فأدّاف ثم بان خلافه» رجع بما آداه . 
- لو خاطب امرأته بالطلاق» ظاناً أنها أجنبية» فبان أنها زوجته 
ات( 





.١١١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ (١) 
المصدر السابق.‎ )٢( 


۳۳۲ المفصل في القواعد الفقهية 


۳ - لو ظن آنه متطهر فصلى» ثم بان أنه محدث» أو صلی ظاناً دخول 
الوقت فبان آنه لم یدخلء أو دفع الزكاة إلى من ظنه من آهلها فبان 
أنه ليس كذلك» لم يجزئ ما أداه في جميع الصور للقاعدة(. 
- لو تكلمت زوجته فقال: هذا كفرء وحرمتٍ علئ» ثم تبيّن أنَّ ذلك 
اللفظ ليس بكفرء فلا تحرم عليه(". 

0 - لو دنع نفقةً فرضها القاضي عليه ثم تين عدم وجوبهاء رجه 
بها" 
- لو كان شخص يشتري من تاجر بضائع يقيّدها التاجر بدفتره» وأراد 
المشتري دفع ثمن ما آخذه» فطلب من التاجر أن يجمع كل ما 
أخذه منهء فغلط التاجرء فبدلاً من أن يطلب من المشتري ألفين 
طلب منه ثلاثة آلاف» ثم تبيّن له بعد ذلك أن المطلوب منه ألفا 
ریال فقطء وآن البائع خطاً في الجمم فان هذا لا یمنع من 
استرداد الزائد المدفوع“. 





المطلب ب الثاني عشر: قاعدة: الممتنع عاده كالممتنع حقيقة حقيقة 
الفرع الاول: معنی القاعد:ه: 

المنع في اللغة: ضد الاعطای والامتناع عن الشيء الكف عق 
وامتناعه : تعرّر و( ۰ وهو المعنی المراد في الماعدة. 





.۱۷ ۶ الاشباه والنظاتر للسيوطي ص‎ (١) 
.۲۹۳ شرح القراعد الفقهية للزرقا ص‎ 0 
.۲۹5 المصدر السابق ص‎ )( 

٤چ(‏ درر الحکام ۱+ 


)0( القاعدة المذكورة: هي نص المادة (۳۸) من مجلة الاحکام العدلية وأصلها في مجامع 
الحقائق للخادمي ص ۰۷ وبرسب اللآلي في سلك الأمالي لناظر زادة ص ( ۱۷ ١‏ ) القاعدة 
(٤۲۴)ء‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص مس ۰۱۷۱ ودرر الحکام ۰8۲/۱ وشرح المجلة 
الكلية للبورنو ص ۱۵۲ قاع الكل راید یا ند ده شیر ی 1 

( انظر: المصباح المنیر ؛ والمنجد 


الباب الثاتي: في انقواعد الکبری وما تضرع عنها ۳۳۳ 
والممتنع نوعان: 
الاول: الممتتع حقيقة: وهو الذي لا يُتَصَوّر وجوده عقلاً سواء كان 
امتناعه لذاته''» كشريك الباري سبحانه» أو كان امتناعه لغيرهء كالذي 
علم الله تعالى عدم وقوعهء كإيمان أبي جهل مثلا”". 


والثانی : الممتنع عادة : ۳ انه مما یمکن تصوره بحسب العقل » 
ولکنه في العادة غیر ممکن» آي مما یمتنع وقوعه(۳ كالصعود إلى 
)€( 
السماء . 


ولا يختلف الامران في نظر الفقهاء اٍذ کلاهما ممتنع آي متعذر 
ومثلوا لما هو متعذر حقيقة بادعاء رجل على آخر معروف النسب وآکبر 
سنا منهء أنه ابئهء كما مثلوا لما هو متعذر عادة بادعاء رجل معروف 
بفقره وعُدْمِه على آخر بأن له عليه ديناً بمبالغ جسيمة» أقرضه إيَاهاء دفعة 
واحدة مع العلم بأنه لم یرثء ولم يُصب مالاً بوجو آخر فلا تسمع 
دعواهما في الحالتین. آمّا الأوّل فلاستحالة ذلك عقلاء وأما الثاني 
فلاستحالته آو امتناعه عاد . 


والمعنى الإجمالى للقاعدة: أن ما يمتنع وقوعه وتحققه فى العادة» 
فانه یعطی حکم وقوعه علی وجه الحقيقة» وعلى ما يقتضيه العقل» ولهذا 
فان من يدعي أمراً مستحبلا وممتنعاً حصوله»› بحسب العادی لا نسمع 
دعوأه. كما لا تسمع دعوى من يذعى تحقق المستحيل بحسب الحقيقة. 

ونبه بعض العلماء إلى أن الظاهر استقلال الحاكم برد الدعوى في 


(۱) وهو ما یقتضی لذاته عدمه. انظر : التعریفات للجرجانی ص ۰۲۰۱۰ والتوفیف على مهمات 
التعاریف ص .۳۱٣‏ ۱ 

(۲) شرح المجلة للاتاسي ۸۸/۱. 

() المصدر الساشق. 

(:) المصدر السابق. 


2 درر الحکام ۱ ۰:۲ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۳۱. 


۳۳ المفصّل في القواعد الفقهية 


الممتنع حقيقة» من دون حاجة إلى سؤال الخصم عنهاء ولا حاجة إلى 
آن یدفع الخصم بأنها ممتنعة حقيقة فلا تسمع» وأمّا دعوى الممتنع عادة 
فتحتاج إلى سؤال الخصم عنهاء فإن دَفْعَ الدعوى بأنها لا تسمع لامتناعها 
بحسب العادة ردها القاضي. عند ذلك. وإنما احتاجت إلى سؤال 
الخصم؛ لن الخصم لو أُقر بالمدعی به لدی الحاکم» والحالة هده» نفد 
عليه» خصوصاً إن في بعضها ما يقتضي من المدعى عليه إقامة البيّنة على 
المدّعي بما يفيد امتناع مدّعاه عادة. 


الفرع الثاني: أركان القاعدة وشرو طها: 

هذه القاعدة قضية موجبة مهملت موضوعها الذي هو ركنها الأول 
«الممتنع عاده) » ومحمولها الذي هو رکنها الثاني مرم به على 
الموضوع اکا لممتنع حفمقه ا. 

وشروطها شروط القاعدة الفقهية بوجه عام ومن شروط تطبیقها آن 
یکون الموضوع مما يمتنع في العادة امتناعاً حقيقياً» لا تصوّراً وتوهّماً. 
الفرع الثالث: دليل القاعدة: 

إن الأخذ بما هو ممتنع الوقوع عادة. أخل بما يفيد الشك» وقاعدة 
«اليقين لا يزول بالشك» تمنع من الأخذ بالشكء. فلا يكون الأخذ 
بالممتنع عادة مقبولاً. ویعد امتناعه فی العادة كامتناعه على و حه الحقيقة 
والواقم. 
الفرع الرایع: من تطبيفات القاعدة: 
۱ - عدم قبول دعوی شخص بان الجنین الذي في بطن هذه المرأة قد 

باعه سلعة آو آقر له باه اقترض منه مبلغا ما . 
(۱) شرح القراعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۷۲ وانظر : القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدکتور 


محمد عثمان شیر ص ۲۹۸. 
(۲) درر الحکام ٦٢/١‏ 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها 000 ۳۳۵ 

۲ - عدم قبول دعوى شخص على آخر بأنه سرق سيارته» أو ضربه في 
يوم ٠١‏ من ذي القعدة ة من سنة 5478١ه»ء‏ وکان المدعی علیه في 
الیوم المذکور سجینا؛ ولم یغادر سجنه""؟. 

٣‏ - إلزام المقرّ بما اق به لغيه لان |قراره للغیر (کاذبا) ممتنع في 
العادة» ووجه ذلك» كما يقرره ناظر زادة: «إِنْ الإنسان مجبول على 


حب المال بالطبع › > فلا يقرٌ به للغیر کاذبا في العادق وذلك ممكن 
في الحقيقة» ولكن الشرع ألحقه پالامتناع حقیقة۳(0). 


٤‏ - عدم قبول دعوی المتولي علی الوفقف؛ أو الوصي على اليتيم » أنه 
أنفق على عقار الوقف» أو على اليتيم أو عقاره» مبلغاً كبيراً يكذبه 
فيه الظاهر » وما هو المعتاد في مثل هذه الحالات » من النفقات”" 





.۲٥۸ القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص‎ )١( 
۰۱۰۷۹ ۰۱۰۷ ترتیب اللالي في سلك الأمالي ص‎ )۲( 
۰۱۷۲ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ )۳( 


فش 
ج ںی ضري 
لے د ڈیو کی 


۷۸۷۱۷۷۱۸۷ ۔۱۱٢‎ 0۹۸۷۰۲۱ ۲٣۹۴۔۰٦‎ 


«شکس 6 کے 


۰ت۲ و و ۱۳ 


و قیه میحتان: 


المبحث الأول : بیان قاعدةه: لا ضرر ولا ضرار 


المبحث الثاني : بعض القواعد المندرجة فى قاعدة: 
لا ضرر ولا ضرار 





اس 
الک 


رع 
یں لان یی لاہیںی 
اکن ین نزو مسى 


0 تاق باك و نلا . ۱۸/۱۸۸/۱۸۸ 
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المبحث الأول 


بيان قاعدة: لا ضرر ولا ضرار 


وفيه تمهيد وخمسة مطالب: 

التمهيد في بيان أهمية القاعدة 

المطلب الأول : بيان معنى القاعدة 
المطلب الثاني : آرکان القاعدة وشروطها 
المطلب الثالت : الأدلة على القاعدة 


المطلب الرابع : أقسام الضرر وأنواعه 
المطلب الخامس : المجال التطبيقي للقاعدة 


و 
چ کے 


ر 
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الباب الثاني: فى القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۲3۲۰ ۵ ۹>۸۷٣!۲۳۹۔‏ ۸۷۱۸۸۷۷۷۷ ۳۳۹ 


التمهيد في أهمية القاعدة 


قاعدة: لا ضرر ولا ضرارا" هي نص حديث مرسل عن 
النبی ية وأغلب كتب قواعد الفقه أوردت القاعدة بصیغة: «الضرر 
یزال)ء وأوردت الحديث على أنه دليل على القاعدة. 

واختارت مجلة الأحكام العدلية الصيغتين» فجعلتهما مادّتين من 
مواڈھاء ففى المادة )١9(‏ نضّت على «لا ضرر ولا ضرار؛ء وفى المادة 
(۲۰) نشت على «الضرر يزال»؛ والظاهر أن قاعدة «الضرر يزال» تعالج 
الآثار المترتبة على حصول الضرر أو الإضرار» ولا يعنى هذا أن قاعدة 
الا ضرر ولا ضرار» لا تفيد إزالة الضررء بل إِنَّ المقصود أنَّ قاعدة 
(الضرر یزال») أكدت على هذا الجانب» وبكلام صريح. 


ولهذه القاعدة آهمية کبيرة بین القواعد الفقهیة» وهی |حدی القواعد 
الأربع آو الخمس التي قالوا بآن مدار الفقه علیها. 


وهي تعالج كثيراً من المشاكل التي تحصل في المجتمع الاسلامي 
سواء بين الأفراد في علاقاتهم الإنسانية» أو تصرّفاتهم ومعاملاتهم 


۱( انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۹۲ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص Ao‏ وشرح 
المجلة للأتاسي ۱ ۰۵۲ ودرر الحکام ۱ ۰۳۲ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۲۹ 
وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۱۳ والقواعد للحصني ۰۳۳۳/۱ والمجموع المذهب 
ص ۷ ۲. 

(۲) حدیث مرسل آخرجه الدارقطني والحاکم والبيهقي من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن 
ربيعة عن أبى سعيد الخدري. (جامع العلوم والحکم ۲/ ۲۰۷). وخرّجه ابن ماجه من رواية 
فضيل بن سليمان عن عبادة بن الصامت. وفي كشف الخفاء ومزيل الإلباس ذكر أنه رواه مالك 
والشافعي عن یحیی المازني مرسلا» وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبري عن ابن عباس. 
وفيه طرق آخر. کشف الخفاء ومزیل الالباس .٩۱/۲‏ 


۳۳۲ ۱ المفصل في القواهد الفقهیة 
المالیة آو فی علاقاتهم الاجتماعية وسلوکهم؛ آو في الجنایات وغیره 
وبوجه عام فإنْها تُغظلي ما لا ينحصر من المشاكل والتعاملات المتضمّنة 
لنضرر. 
المطلب الأوّل: معنى القاعدة: 

ما معانی مفردات القاعدة: فان الضرر معناه: النقصان» وضذ 
النفع» یفال: ضره یضره ضراً وضرا: وضازه ضراراً ومضارّة؛ والاسم: 
الضرر» ونفید مادة الحلمف أي الضاد» والرای ند نه أصول. كمأ يقول 
أبن فارس رت ۳۹۵ھ). 

الأول: خلاف النفع. 

الثانى : اجتماع الشىء. 

الثالث: القدة. 

وأكثر اشتقاقات الكلمة واستعمالاتها تعود إلى المعنى الأول 
والذي عليه يحمل كثير من الآيات والأحاديث» وقد اختلف العلماء فى 
النظر إلى الضرر والضرارء فهل همأ مترادفات» أو أن نیتهما فرقا؟. وکان 
لهم في ذلك ثلائة آقوال : 

الأول: آن لکل واحد من اللفظین معنی غير الآخر. 

فمعنى لا ضرر: أي لا يضرٌ الرجل آخاه. 

ومعنى الإضرار: أي لا يضار کل واحد منهما صاحبه. 

فالضرر فعل واحد» والضرار یکون منهما معا بان يدخل أحدهما 
الضرر على من أدخل الضرر عله » أي یجازبه علی دلگ فالضرر ابتداء 
الفعل» والضرار المجازاة عليه" . 


(۱) معجم مقاپیس اللغة ۳/ .۳٦٣‏ 
زف لسان العرب؛ وجامع العلوم والحكم ۷ء والنھایة فی غریب الحدیٹ ۰۸۱/۳ ۸۲. 





الباب الثاني: في القواهد الکبری وما تفرع عنها ۳۳۳ 


الثاني: أنْ الضرر ما تضرٌ به صاحبك؛ وتنتفع به أنت» والضرار ما 
نَضرٌ به صاحبك من غير أن تنتفع به ". وقد رجح هذا المعنى طائفة من 
العلماءء منهم ابن عبد الْبرٌ (ت٤٦٦ھ)ء‏ وابن الصلاح (ت ۳ 


النثالت: آنهما بمعنئی واحد» و فد اختار هذا الشیخ کاظم 
الخراسانی ات ۱۳۲۹ فی الکفايف معلْلاً ذلك بما جاء من اطلاق النبی کی 
على سمرة پن جندب لفظ نك مضاره مع أنه لم يكن في مقابلة 


+ 05 
ضرر . 


وفى التعريفات: أن الضرر هو النازل مما لا مدفع له 

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه يحرم ولا يجوز أن يُلْحق أحد من 
المسلمين مفسدة بغيره مطلقاً» سواء كانت مفسدة مادية أو معنوية» وسواء 
كانت فی دینه ؛ آو شسه آو عقّلہ أو ماله أو نسله وعرضه. 

وسواء كان إلحاقها به ابتداءء أو على وجه المقابلة» وإنما قلنا 
بسحریم ذلك مطلقاً > للنفی ب (لا) الا ست غرافية» ومع ذلك فإنه پنبعي » 
ههناء التنبيه إلى أمور: 


الأمر الأول: إن نفى الضرر ومنعه الوارد في القاعدة مقصود به ما 
اذا کان بغیر حق» وعلی هذا فان ادعال لشرد على الأفراد بحق» 
كمعاقبتهم على التعدّي على حدود الله تعالی آو الافراد أ ۱ الانتصاف 
منهم للمظلوم؛ آو تضمینهم ما آتلفوه من آموال غیرهم؛ او ما شابه 
دك ليس مراداً من القاعدة وقد جعل بعض العلماء (لحاق الضرر بغیر 
حق علی نوعین : 


(۱) جامع العلوم والحکم ۲۱۲/۲: ولسان العرب. 
(۲) جامع العلوم والحکم ۲۱۲/۲ 

(۳) الكفاية بشرح الوصول في كفاية الاصول ۳۰۲/4. 
)٤(‏ التعریفات ص ۰.۱۲۰ 


۳۳ المفضل في القواعد الفقهية 
النوع الأوّل: أن لا يكون للفاعل غرض سوی الاضرار بغیره فهذا 
قبیح وحرام؛ وقد وردت الایات والأحاديث بالنهي عنه في مواضع 
کثیرة» کالوصیة والرجعة في النکاے "» والایلاء(۳ والرضاع ٤‏ 
وبیع المضطر”.. والتفريق بن الوالدة وولدها في البيع'' وغير ذلك. 

النوع الثاني: آن یکون للفاعل غرض صحیح. بأن یتصرف في ملکه 
بما فيه مصلحة له؛ فیتعدی ذلك إلى ضرر غيره» کالاستطالة في البناء 
وحجب الريح والشمس عن الجارء وحفر بئر بالقرب من بثر جاره أو أن 
يحدث في ملكه ما يضرٌ جارهء أو السكانء كالهرٌ والدق آو آن یذخل فيه 
ما له رائحة كريهة تژذيهی أو غير ذلك من الأسباب الضررية”"'. 


الآمر الثانى : أن المقصود من النفى الوارد فى نص القاعلة النهى 
عن إيجاد الضرر سواء کان على غیره أو على نفسهء أي تحدثوا 


)١(‏ إذ قال تعالى بشأنها : ین بَمْدِ وَصِيَةَ بوْصَن يبآ أو دَيْنِ غَيْرَ مُصَصآرٌ) [النّسَاء: .]١7‏ وقال يكل 
في حديث أبي هريرة المرفوع: «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت» 
فیضار في الوصیة فیدخل النارا. 

( إذ قال تعالى : نیک موف أَوْ سَرَحْوَهنَ غوف ولا يكوه ضرَارًا توا وکن ینمل ٥ك‏ خَتَد 
ظََرَ تَفْسَدُمي [البقَرَة: .]77*١‏ 

)۳( إذ جعل الله مدّته أربعة أشهرء ليس للولي بعدها أن يمتنع من الوطء لغرض الاضرار فإما أن 
برجم عن ذلك أو يطلقء دفعاً للضرر قال تعالى: : للدي يلون من سايم ربص ربع ار إن 
او فان اه مور حم علو وان عَرْموَاْ الطلق فَإِن آله م مَهِيعٌ عَلِيمٌ 6 [البَقَرَة: 1717-7177 17]. 

(8) اذ قال تعالی: لا نصا ولد بولیها ولا مولود لم بولییکه [الرة: ۲۳۳]. 

() لنهیه- 36 - عن ذلك» أخرج أبو داود من حديث علي بن آيي طالب وق أنه خطب 

الناس» فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض؛ یعض الموسر على ما في يديه» ولم بُؤْمَر 

بذلك» قال تعالی : ولا نوا | سل بتک 4 [البَقَرَة : ۷ ویبایم المضطر؛ وقد نهى 
رسول الله َل عن بیع المضطر. انظر: ما تقدّم وتفاصیل آکثر عن بیع المضطر في جامم العلوم 

والحکم ۲۱۱/۲ 

روي عن النبي و2 آنه قال: «من فرق بین والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحيّته يوم القيامة». 

والحدیث رواه آحمد والترمذي والدارقطتي؛ وصححه الحاکم» وسکت عنه الذهبي» وقال 

الترمذي: هذا حدیث حسن غریب. جامع العلوم والحکم؛ وحاشية المحقق .۲۱٦/٢‏ 

(۷) جامع العلوم والحکم ۲/ ۲۳-۲۱۲ ۲. 
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الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۳۵ 


ضرراً لا على أنفسكم ولا على غیرکم؛ ٠‏ فيكون النفي في الحديث سيق 
مساق فوله تعالی : فل رفت وله سوقت 1 جەال فى لعج که تالبقرد: 
۷ الدال على تحريم هذه الامور في الحح؛ فالکلام وان کان ظاهره 
النفي لكن أريد به النهي''؛ ومن الممكن أن يدخل تقدير الطوفي 
(ت١١۷م)‏ ضمن هذا النوعء فإن تقديره: لا لحوق ضرر إلا بموجب 
خاص» يفيد النهي عن ذلك . 


الأمر الثالث: إِنْ المقصود من القاعدة» بحسب وجهة نظر بعض 
العلماء» نفى الضرر غير المتدارك» لأنْ الضرر الذي يمكن تداركه يكون 
في حکم العدم» ولا يعد في الشرع. ولا فیما یتعارفه العقلاء ضرر 
وفي هذا التفسير تخصيص الضرر المنفي ببعض أنواعه» ويلزم من ذلك 
لزوم التدارك شرعا'''. 


الأمر الرابع: أن المقصود من القاعدة نفي الحكم الضرري» بمعنى 
أن الأحكام الشرعية لا ضرر فيهاء وأن كل حكم شرعي تب عل 
حصول ضرر بالمكلف» مرفوع. فلو أن الشارع حكم بلزوم العقود. 
وترتب على لزوم بعضها ضررء كالمعاملة التي تضمّنت غبناً يضر 
بالمغبون» فانه یرف ويزال» فالضرر ليس في المعاملة. بل في لزومهاء 
وهو حكم شرعی*. 


وقول بعض العلماء اِنْ المقصود من ذلك : لا یجوز الضرر والضرار 
فی درن يدخل ضمن هذا التفسیر» لان مبناہ على نمی الجواز» وهو 
حکم شرعي؛ والاستثناء الذي آورده الطوفی ت۱۲ ۷ه) بقو له : (ا ۷ بمو جب 


(۱) نهاية السول؛ وشرحه سلم الوصول ۳۵۷/4. 
(۲) التعیین في شرح الأربعين ص 775. 

(۳) المصدر السابق. 

(4) القواعد الفقهية للبجنوردي ۰۱۸۰/۱ 

(0) نهاية السول وشرحه سلم الوصول / ۳۵۷. 


۳۳۹ اٹمڈ لمفصّل فى القواعد ١‏ لفقهية 


خاص)''' یصخ أن يرد في تفسير ذلك بالنهي» أو بنفي الحكم أيضاًء 
وهذا الاستثناء بناء على وجود آضرار اقتضتها آسباب خاصة. كالحدود 
والعقوبات» فانها ضررٌ لاحق بأهلهاء ولكنّه مشروع بالإجماع”''» لوجود 
أسباب تقتضیه لحفظ تماسك المجتمع. ولقامة العدل ورفع الظلم. 


الأمر الخامس: إن بعض العلماء لم يرتض ما ذكر من تفسير 
للقاعدة من آن المراد من النفی النهی» آو آن المراد نفی الضرر غیر 
المتدارك آو آن المراد نفي الحكم الضرري» وإنما النفي محمول علی 
نفي الحقيقة» کما هو الاصل فی هذا الترکیب وآشباهه» ممّا آسند النفی 
فيه إلى ذات خارجية» سواء کان حقيقة آو ادعای وهذا ما أخذ به الشیخ 
محمد كاظم الخراساني (-۱۳۲۹م) في الکفاية ۰ وبیان ذلك أن حقيقة 
الضرر المتأتي من الحکم الشرعي الاسلامي مما یمکن نفیه حقيقة بنفي 
سببه وهو الحکم. کما یمکن نفیه ادعاءٌ ومجازا بان یحمل نفي الحقيقة 
على الكناية عن نفي جميع الآثارء آو نفي آثار الكمال» فليس المراد نفي 
الضرر نفسه» بل هو كائن وموجود في الخارجء لكنّه لا تترتب عليه أي 
أحكام أو آثار. فهو كقوله ييْهِ: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجدا“ » فهو ليس لنفى الصلاة حقيقة» بل ادعاءً» بنفى الآثار 
الكاملة» أي إِنّها ليست صلاة كاملة. ۱ 


.775 التعيين في شرح الأربعين ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) کفاية الأصول بشرح الوصول ۰۳۰۳/4 .۳۰٣‏ 

)٤(‏ رواه الدارقطتي والحاکم والطبراني؛ ومن طریقه الديلمي عن أبي هريرة» والدارقطني أيضاً 
عن علي مرفوعاً؛ وابن حبان فی الضعفاء عن عائشة وأسانيدها ضعيفة» ونفی صاحب 
کشف الخناء ما جاء في تلخیص الحبیر حول أن إسناده ثابت؛ ونقلت فیه طرق. لکن قال في 
کشف الخفاء: وبالجملة فهو مأثور عن علي. ومن شواهده حدیث السنن : من سمع النداء فلم 
يجب فلا صلاة له إلا من عذر. آنتهی. وقال الصغاني موضوع. وقال ابن حزم هذا الحديث 
ضعیف. وقد صح من قول علي . وله طرق آخری بالوقف. کشف الخفاء ۹۱/۲. 


الباب الثاني: فى القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۳۷ 


والفرق بين هذا الرأي وراي من قال إن المقصود : نفي الحكم 
الضرري» أن المنفى أو المرفوع ابتداء» وفق رآي الخراسانی (۱۳۲۹م) 
هو متعلّق الحکم أمّا على الرأي الآخر فإنَ المنفي فيه ابتداء هو الحكم 
نقسة ) . وتقهر ثمرة الخلاف بينهما في كل أمر لا يكو موضوع الحكم فيه 
المطلب الثاني: أركان القاعدة وشروطها: 

وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الاول: ارکان القاعدة: 

علی ضوء ما ذکرناه في بیان آرکان القاعدة الفقهية وشروطها فان 
لهذه القاعدة رکنین ھما الموضوع والمحمول الذي سنعبر عنه بالحکم. 

إن .القاعدة التي معنا وهي الا ضرر ولا ضرار» قضية سالبة» وقد 
رجحنا فی المقدمات» أو التمهید» صحة كون القاعدة من القضايا 
السالبة» وعلى هذا فإن القضية «لا ضرر ولا ضرار» قاعدة ینطبق علیها ما 
ینطبق علی سائر القضایا الكلية الموجبة» وعند النظر فیها نجد آن رکنها 
الأول الذي هو موضوع القاعدة المحکوم علیه هو الضرر والضرار وأما 
رکنها الثاني وهو محمول القاعدة فنفي الضرر والضرار» أو حكمهما 
بحسب تقذير العلماء لذلك. فمعنی القاعلة:* أن الضرر والضرار 
ممنوعان أو لا يجوز إحداثهماء آو آن الضرر والضرار لیسا موجودین 
على حسب اختلاف العلماء في التقدیرات وعدمها وفي آنواع التقدیرات. 

ولَّمَا كان الضرر لا بد له من محل يقع عليه فيمكن أن نضيفه إلى 
الركنين السابقين» فتكون أركان القاعدة التی معنا هی : 

الموضوع : وهو الضرر والضرار. 

والمحمول: وھو منفیان » أو لا أثر لهما. 


ومحل الحكم: وهو ما يصلحء. أو يمكن أن يقع عليه الضرر. 


۳۳۸ المفصّل في القواعد الفقهية 

الضرع الثاني: شروط القاعدة: 
وأما شروط القاعدة فهي شروط آرکانها التي سبق بیانها فموضوع 

القاعدة» الذي هو ركنها الأول» وهو الضرر والضرار له شرطان : 
آولهما: العموم» فالضرر والضرار یشملان کل آنواع الضرر 

والضرارء سواء كان مادياً أو معنوياًء آو غیر ذلك من الأنواع. 
وثانيهما: التجريد» أي أن الحكم هو الضرر والضرار من حيث 

هماء بقطع النظر عما يتعلقان به. 
ومحمول القاعدة له شرطان» أيضاً : 
أولهما: أن يكون حكماً شرعياً» وهو هنا كذلك» فيقال حرامان» 

أو لا يجوز إحداثهما. 
وثانيهما: أن يكون الحكم باثّاً غير متردد فيه» وهو هنا كذلك. 
وأما محل الحكم فشر طه : صلاحيته لوقوع الضرر عليه. 

الفرع الثالث: شروط تطبيق القاعدة: 
وأما شروط تطبیق القاعدة فنذکر منها ما يأتي : 

۱ - آن یکون الضرر حقیقیاً ومحققاً: بأن يتحقق فيه معنى الضرر» وأن 
يكون واقعاً بالفعل» أو أنه سيقع حتماًء قال ابن قدامة (ت۲۰:م): 
«وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في 
ابتدائه)”''» وعلى هذا لا تبنى الأحكام على ضرر موهوم أو نادر 
الحصول لانه «لا عبرة للتوهم». 0 
فلو ادعى مدع أن كثرة الانجاب وزيادة النسل یترتب علیها ضرر 
بالغ فى الاقتصاد الوطنی » فیجب منع کثرته » وتقییده بعدد معین » 


(۱) المغني مع الشرح الکبیر ۵/ ۳۶. 


الیاب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۳۹ 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
2 
)٥ہ(‎ 
(1) 





فهذا ضرر موهوم لا یلتفت الیه"". 

على أن هذا مخالف لما ثبت بالنص عن النبي کف الداعي إلى 
التناسل وتکٹیر الولد؛ فهر من هنه الناحية غیر معتد به ایض( 
ولكن إذا تحقق هذا الأمر بأن زاد السكان زيادة هائلة» ولم تكن 
المواردء ولا الإنتاج الغذائي كافياً لمثل هذا العدد. فانه - حینگذ - 
يكون ضرراً حقيقياً لا موهوماء فيراعى شأنه بالوسائل الكفيلة بازالة 
هذه الظاهرة. 

والمسألة في محل النظرء فبيع السلاح في زمن الفتنة هل هو من 
الضرر الموهوم أو إنه ضرر حقيقي» أو يغلب على الظن ضرره؟ 
ينظر في ذلك من آجل تطبیق القاعدة أما بيع السلاح لأهل 
الحرب» أو للأعداء فهو واضح الضرر ولیس أمراً موهوماً» ولهذا 
يحرم بیعه لھ" 


- أن لا يترتب على إزالة الضرر ضرر آخر. 


وعلی هذا الشرط بنیت قاعدة ان «الضرر لا یزال بالضررگ 

ونصت المادة ۲۵ من مجلة الأحکام الأحکام العدلية على أن 
«الضرر لا یزال بمثله»۳۳ وبالاولی آن لا یزال بما هو آکثر ضررا 
ےک وحاصل ذلك آن الضرر یزال بما لا ضرر فيه على 


القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدکتور محمد عثمان شبیر ص ۰۱۷۱ والضرر في الفقه 
الاسلامي لاحمد موافي ص ۷۲۲. ۱ 
روی آحمد عن آنس رفعه : «تزوجوا الودود الولود» إني مكائر الأنبياء يوم القيامة؟ وصححه 
ابن حبان. انظر: کشف الخفاء ومزیل الالباس ۰۳۹۲/۱ ورواه آبو داود والنسائي عن محقل 
بن یسار. انظر: الجامع الصغیر ۰۱۳۰/۱ ورواه البيهقي في شعب الاریمان بلفظ : اتزوجوا 
فزني مکاثر الامم ولا تکونوا کرهبان التصاری» وهو حديث ضعیف انظر : المصدر السابق. 
الضرر في الفقه الاسلامي للدکتور حمد موافي ص ۷۲۵. 

الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۹۵. 

درر الحکام ۰۳۵/۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص .١4١‏ 

المصدران السابقان. 


۳۶۰ المفضل في القواعد الفقهية 


الآخرين› إن آمکن ‏ آو بضرر أخف منه. 

وازالة الضرر بمثله أو بأشد منه لا تجوز شرعاً ولا عقلاً» أما شرعاً 
فلنص الحديث» وأما عقلاًء فلأن إزالته بمثله أو بما هو أشد منه 
يعد نوعاً من العبث الذي يستقبح العقل مثله. 

فالقاعدتان تمثلان شرطأ للعمل بالقاعدة الأم «لا ضرر ولا ضرار) 
آو «الضرر یزال» فهما قیدان فیها» وهما لیستا مترادفتین» آو 
متطابقتین تماما لآن قاعدة «الضرر لا یزال بالضررا آعم من قاعدة 
(الضرر ۷ یزال بمثله»» أن الضرر قد يكون مغلا آو آقل آو 
آکثر. 


أ - لو آکره شخص بالقتل علی قتل مسلم آخر فانه لا يحل له 
الإقدام على قتله. لأن الضرر الحاصل بقتله مساو للضرر 
الذي يحصل بقتل المسلم الآخرء والضرر لا یزال بمثله "؟. 


ج - لو تعسرت ولادة المرآة والولد حي یضطرب في بطنها 
وخيف على الام فإنه لا يجوز تقطیع الولد لا خراجه ‏ أن 

ما و کت : ۳ 

موت الام آمر موهوم في تقدیر بعض العلماء . 


د - لو آن شخصا فتح حانوتا في سوق وجلب آکثر المشترین 
لجانيه بصورة أوجبت الکساد علی باقی أصحاب الحوانیت» 
فإنه لا يحق لباقي أصحاب الحوانيت أن يطالبوا بمنع ذلك 


.۱۳ /۱ وشرح المجلهة للاتاسي‎ ٥٤١-۵۲۹ /۲۸ مجموع الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.۹۵ (؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳:۱ 
ي e‏ سا 


التاجر علی المتاجرة بداعي أنه يضر بمكاسيهم» لآن منع ذلك 
التاجر من المتاجرة هو ضرر بقدر الضرر الحاصل للتجار 
الآخرین: والضرر لا یزال بالضرر أو بمثله''' 

ه - إذا حدث في المبيع عيب عند المشتري» ثم ظهر فيه عيب 
قديم كان عند البائع» فليس للمشتري أن يرده على بائعه 
بالعيب القدیمء لأن الضرر لا یزال بمثله» بل له الرجوع 
بنقصان العیب فقط. فیدفع بقدر الامکان» وهذا آخف 
الضرریر (. 

و - لو كان جماعة شركاء في طاحون» فطلب آحدهم تقسیمه. فلا 
يجبر الحاكم الشركاء على القسمة إذا رفضوا القسمة الضارة 
بهم لأنه لو أجبرهم على ذلك لكان قد أزال الضرر بمثله. 
أو أكثر منه” 7 . 

* - أن لا تكون للشارع مقاصد من وراء ما يترتب على التكليف به. 
كالقصاص وإقامة الحدود وسائر العقوبات والتعزيرات» فإنه لا 
اعتداد بالضرر اللاحق بمن یقام عليه الحدء أو تنفيذ العقويات 
والتعزيرات» فإن في ذلك مصلحة لاستقامة المجتمع الإسلامي» 
وسلامة أمنه واطمئنان حياة مواطنيه» ففي العقوبات ردع لمن تسول 
له نفسه بالإخلال في مسيرة المجتمع الإسلامي» ودفع لضرر عام. 
ولعل هذا يدخل في إطار قاعدة «يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع 
الضرر العام»"*. 


6 - آن لایکون الحاق الضرر بحق» وهذا الشرط ذکره بعض الباحثین 


.۳۱/۱ درر الحکام‎ )١( 

() شرح المجلة للأتاسي ۱ ودرر الحکام ۳۱/۱. 

(۳) درر الحکام .۳٦/۱٦‏ 

.۲۹ انظر في ذلك : قاعدة المشقة تجلب التیسیر للباحسین ص‎ )٤( 


:۳ المفصّل قي القواعد الفقهية 


المعاصرین"*۰ وهو في الحقيقة راجع الی الشرط السابق» ولکن 
يمكن أن نجد له وجهاء بأن نقول إن ما تقدم إنما هو بشأن 
حقوق الله تعالى وتكاليفه الشرعية» وأن المقصود من أن لا يكون 
إلحاق الضرر بحق هو ما يتعلق بحقوق العباد وتصرفاتهم» وقد 
ذكروا ضابطاً لذلك» هو أن يوجد التعدي أو التعسف أو 
الاهمال*؟؟ فلا تشمل القاعدة (لحاق الضرر بمن تعدی» آو 
تعسف» آو آهمل كمتلف مال غيره» أو مغتصبه» أو المتعدي علی 
الوديعة» وما شابه ذلك» فتضمين المتلف لمال غير» مثلاًء وان 
كان فيه ضرر عليه» لكنه بحق» ولو لم يعاقب بذلك لفسد حال 
المجتمع» واضطربت فيه الحياة. 

ه - أن لا يكون الضرر يسيراً» بل لا بد أن يكون فاحشاً وبيّناء لأن ما 
كان يسيراً» أي قليلآء يشق الاحتراز عنه» فهو مما يغتقرء وهذا 
مما اتفقت عليه المذاهب الاسلامیة .,۳‏ 

المطلب الثالث: الأدلة على القاعدة: 


هذه القاعدة» كما ذكرناء هى نص حدیث مرسل عن النبي 136 
فاقامة الدلیل علیها کأنه اقامة الدلیل علی تصحیح کلام النبي يل ولہذا 
فان ما سنذکره فیما بعد» يعد تقوية وتأکیدا لما جاء في الحدیث» وهو 
متنوع» منه ما هو من القرآن» ومنه ما هو من السنت ومنه ما هو إجماع» 
ومنه ما هو من دلیل العقل وفیما يأتي بیان ذلك. 


أولاً: نصوص القرآن الكريم» وهي كثيرة» إذ ورد النهي عن الضرر 
وإلحاقه بالغير فى أكثر من سبعين آية» ووردت مادة الضرر ومشتقاتها فى 


() الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد موافي ص ٢٦۷۷ء‏ والقواعد الكلية والضوابط الفقهية 
للدكتور محمد عثمان شبير ص .۱۷٥-۱۷۲‏ 
)٢(‏ المصدران السابقان. 


(۳) انظر تفصیل ذلك في رسالة الضرر في الفقه الاسلامي ص ۱ ۷. 








الباب الثاني: في القواهد الكبرى وما تفرع عنها rir‏ 





أكثر من أربعة وسبعين موضعا ومن هله الآيات: 


١ 


إمساكهاء فذلك الذي يضار ويتخذ آیات اللہ هزوا 


خرص وچ 


- قوله تعالی : مدا طلقم اليْساء فل أَجلھن نیش ٤‏ موف أو سَرَخْهَنَ 
رو 1 میک هی ضارا را وک البق رة: ۱ ووجه الدلالة من 
الآية: ما ورد عن السلف فی تفسيرهاء كالذي ورد عن مسروق أنه 
قال - في صدد معنی قوله تعالی : ولا ميِكوهُنَ ضر [البَقَرّة: 
۱ - : (يطلقها حتى إذا كادت تنقضى عدتها راجعها ؛ ولا يريد 
٠‏ والغرض من 
ذلك هو تطويل العدة؛ وإيذاء المرأة بمنعها من أن تتزوج من يكون 
أكفاً لهاء وهذا إيذاء نفسىء لأن ترك المرأة معلّقة» لا هى ذات 
يؤذي مشاعرهاء ويدخل عليها الحزن والأسى» وريما أصيبت 
)۲ 
عرض تک کے تق 
اة وَل الولو لم یگ بے لیف نے بب 0-8 3 
تاد 7 بولدها 2 موود 2 بردو [الْقَرة: ۲۳۳]. 


والنهي عن الضرر فيها صريح» والمراد من النهي عن مضارة الوالدة 


بولدها أن ينزع منهاء وهی لا تريد أجراً: أو لا تأخذ من الأجر أكثر مما 


يأخذه غيرهاء والمراد من مضارة المولود له بولده أن يأخذ منها ولدها 


وهي تريد إرضاعه» أو أن يمنع عنها ما وجب عليه لها من نفقة 
وکسوة. 


انیا سنة النبى يي ففیها آحادیث کثيرة تؤكد معنی نص القاعدة 


التی مصدرها الحديث» ومنها : 


(۳) 
(۳) 
(£) 


(۱) الضرر فی الفقه الاسلامی ص 4 ۲. 

المصدر السابق ص ۵ زقلا عن تفسیر الطبري». 
المصدر السابق ص ۰۳٩‏ ۳۷. 

المصدر السایق ص ۳۸. 


i‏ المفصل في القواعد الفقهية 


۱ ا خرج الترمذي في كتاب البرء باب ما جاء في الخيانة والغش عن 
أبي بكر الصديق مياه أن رسول الله اء قال: «ملعون من ضار 
مؤمناً أو مكر به). 
والمضارة - هنا - مراد بها الایذاء ولم يحدد الحديث أمراً معین 
فيكون عاماً وشاملاً لكل ما فيه (لحاق فساد» أو إيذاء» سواء كان 
في الدين أو النفس آو العقل أو المال. 

۲ - آخرج آبو داود والترمذي في ستنهما عن أبي صرمة أن رسول الله يلل 
قال: «من ضارٌ ضاز ال به. ومن شاق شاق الله علیه»( ومعنی 
المضارة ما سبق بيانه في الحديث المتقدم. وفي الحديث نهي 
وتهديدٌ من ألحق الضرر بغيره» وان جاء بصيفة الخبر» وهو الجملة 
الشرطية. ۱ 

۳ - ومن ذلك نهي النبي کر عن المضارة في استعمال الحق؛ ففي 
الحديث الوارد عن سمرة بن جندب أنه کان له عضر“ من نخل في 
حائط رجل من الأنصار» وکان مع الرجل أهلهء فكان سمرة يدخل 
إلى نخله فيتأذى الأنصاري» ویشق علیه» فطلب الأنصاري من 
سمرة أن يبيعه» فأبى» فطلب منه آن یناقله فأبی فأتى الأنصاري 
النبي بء فذكر له ذلك» فطلب النبي ڳل أن یبیعه فأبی» فطلب منه 
أن يناقله فأبى» وقال لسمرة: «فهبه له ولك كذا وكذاء فأبى»» فقال 


النبي ی لسمرة : «آنت مضارا ثم قال رسول الله يه للانصاري : 
«اذهب فاقلم نخلہ )۶ 











)۱( الضرر في الفقه الاسلامي ۰۱۷۰/۲ والحدیث رواه الترمذي عن أبي بک وهو حديث 
حسن. انظر: الجامع الصغیر ص .۱٥١‏ 

)۲( المصدر السابق؛ والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وا بن ماجه عن أبي 
صرمة. انظر : الجامع الصغیر ۱۷/۲ 

(۳) العضد والعضيد: النخلة التي صار لها جذع. 


¢3 آخرجه آبو داود في سننه سننه والبيهقي في السنن الکبری. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها to‏ 


وفي هذا الحدیث عذ النبي ی استعمال الحق على وجه يلحق به 
الاذی بغیره من قبيل المضارة» وعمل على إزالة الضرر» وحيث لم يمكن 
ذلك من دون ضررء لوحظ اللأخف من الضرر فارتكبء. دفعاً لما هو 
أعلى من ذلك". 

ثالثاً: إجماع علماء الأمة على العمل بهذا الحديث» وبتحریم 
الضرر والضرار» وتجريم مرتكبهما» وتضمينه ما أتلف. 

رابعاً : واستدل بعض العلماء على تحريم الضرر بالعقل قال 
الطوفي (-۷۱۰م): «ٍن الضرر انما كان منتفياً شرعاً فيما عدا ما استثني 
لأن الله عز وجل يقول: ريد ا يڪم اشر د لا بی يڪم انر 
[َالبَقَرَة: 46م1]» و 0رد 21 أن فف : تک [النّسَاء: ۰۳۸ و ٭ما بريد اه 
مکل یکم وی حَرَج4 [المّائدة: ]0 و #وبًا جَعَلَ کر في لين ين 
حرج [الحَج: 058/4 وقال كلِه: «الدين يسر)”"'» و «بعشت بالحنيفية 
السمحة ٣‏ ونحو ذلك من النصوص المصرحة بوضح الین على 

تحصیل النفع والمصلحت فلو لم يكن الضرر والضرار منفياً شرعاً لزم 

وقوع الخلف في الأخبار الشرعية المتقدم ذكرها وهو محال)99). 


المطلب الرایع: آقسام الضرر و آنواعه: 
الضرر آنواع متعدده» وهی تختلف بحسب الاعتبارات» وتختلف 
تأثیراتها بحسب نوعها كما أن معرفة هده الأقسام تفيد في معرفة 


0 


.۲۱۹ ۰۲۱۸ الممتع ص‎ )١( 

(۲) روى البيهقى عن أبى هريرة: «الدين يسر ولن یغالب»» وفی رواية: «ولن يشادٌ الدينَ أحدٌّ إلا 
غلبه». انظر : کشف الخفاء 44۸/۱ ۱ 

)۳( روى الديلمي عن عائشة رضي الله عنها في حديث الحبشة ولعبهم» ونظر عائشهة الیهم 
وأحمد بسند حسن لی عائشة: «ٍني بعشت بالحنيفية السمحة» وتوجد روایات آخر وبالفاظ 
متعددة. انظر: کشف الخفاء ۱ء ولفظ : «بعث بالحنيفية السمحة» رواه ‏ أيضاً - 
الخطيب عن جابر وبزيادة: اومن خالف سنتي فلیس مني. انظر: کشف الخفاء .۳٤٤/٢‏ 

(5) التعيين في شرح الأربعين للطوفي ص 5 77. 


۳:1 المفصل في القواعد الفقهية 


حكمهاء وسنذکر فيما يأتي آهم هذه الأقسام آو الانواع وبحسب 
اعتباراتها. 


الفرع الاول: تقسیم الضرر من حيث محل تأثيره: 
وهو بحسب هذا الاعتبار ي ینقسم لی نوعین: ضرر مادي» وضرر 
نفسي آو معنوي» وفیما يأتي ینیما بل بایجاز. 
- الضرر المادي: والمقصود به ما كان تأثيره واقعاً على بدن الانسان 
باي طریق کان من طرق الاعتدای أو على ماله أو على أي أمر 
آخر له صلة بالضرر المادي. 
- الضرر المعنوي أو النفسي: وهو ما كان تأثيره أو أذاه واقعاً على 
نے ٠‏ سواء كان بالقذف. آو الاهانت أو تشويه السمعةء أو بأي 
ثر كان. 


وقد اعتد بهذا النوع من الضرر وبنیت علیه الأحکام فمنها ما کان 
بتتصیص من الشارع» ومنها ما کان بتصرفات الخلفاء الراشدین» وأدلي 
الامر من المسلمین. 

فأما ما كان بتتصیص من الشارع فهو معاقبة من آذی غیره بالئیل من 
عرضه» وهو القاذف الذي لم يقم لدیل على دعواه بالحدء أي بجلده 
ثمانين جلدة» قال تعالی: ولت بم المحصتتِ شم ل ياوا بارع شب 


سیب 


0ئ نين ن جلد [الثُور: .٤‏ 


وأما ما کان من تصرفات ولي الامر کالخلفاء الراشدین وغیرهم 
فهو المعاقبة بالتعزير المناسب للأذى والضرر النفسى» فمن ذلك سجن 
عمر پن الخطاب (۲۳2م) وليه الحطيئة (ت نحره؛ه) الشاعر بسبب هجائه 
الزبرقان بن بدر (ت٤٤ھ)ء‏ بعد سؤاله آهل الخبرة عن طبيعة الألفاظ التي 
صدرت من الحطیئةء وهل هي هجاء آو لا؟. 


)۱( الفعل الضار والضمان فيه للشيخ مصطفى الزرقا ص "٢‏ ۳. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳:۷ 


ومن ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب (ت40ه) ويه أنه قال 
- فیمن قال للرجل: يا خبیث» یافاسق - : انه یعزر بما یراه الوالي"". 

نهذه النصوص والوقائع تفید الاعتداد بالضرر النفسي آو الدبي 
وآن تقدیر المسوولية عنه یعود لی نظر الحاکم؛ ما لم یبلغ الاعتداء النیل 
من العرض الذي عینت الشريعة عقوبته بحد القذف دفعاً للضرر والمشقة 
عمن لحقه ذلك بقدر الامکان. 

ويذكر الشيخ الزرقا -416- أنه لم يكن من بين ما عاقبوا به 
الأضرار النفسیةء التعویض المالی''. 
الفرع الثاني: تقسیم الضرر من حيث وقت تحققه: 

وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى نوعين» أيضاًء هما: الضرر الحالي». 
والضرر المآلي. وفيما يأتي بيانهما : 

- الضرر الحالي : وهو ما كان متحققاً في الحال» كإنشاء مطعم أو 

فرن بين محلات البزازين» أو نصب مكائن في المسكن تؤثر 

باهتزازاتها على جدران وأبنية الجارء أو منع الماء عن بستان 

الجارء أو منعه من حق المرورء أو دخوله في مزايدات أو 

مناقصات لا لغرض معیّنء بل لغرض الإضرار بالآخرين. 

- الضرر المآلي: وهو ما كان الضرر فيه لا يظهر حالاًء وإنما يتأخر 

ظهوره إلى ما بعد العمل أو التصرف المؤثر في ذلك» كتدخين التبغ 

والتنباك مثلاً» الذي وإن كان له ضرر حالى يظهر فى الخسارة. 

المادية في شراء ما ليس: فيه نفع» ولا هو غذاء ولا دواء» لكن له 

آثار مآلية تتضح في أمراض الصدر كالسرطان وغيره من الأمراض 

التي کشف عنها العلم الحديث. 


() المصدر السابق ص ۰۵۲ عن البيهقي في السنن ۲۵۳/۷ آخر کتاب الحدود. 
(۲) الفعل الضار والضمان فیه ص ۵۳. 


۸ ۳۶ المفصّل في القواعد الفقهية 


ومن أمثلة الضرر المالي : حفر بالوعة (بیّارة) ملاصقة لجدار 
الجارء فإنها إذا لم تحدث ضرراً في الحال فإنها على مدى الأيام ستؤة 
على قوة بناء الجدار المجاور» وربما سبّب هدمه ولا سيما إذا كان 
البناء من الطين أو اللبن. 

وهذان القسمان کلاهما منفي بنص الحدیث. للعموم الموجود فيه؛ 
إذ الضرر والضرار في الحديث كلاهما نكرة ة في سياق النفيء وهي عامة 
فيحرم إحداث الضرر والضرار مطلقاً 

هذا ونشير هنا إلى أنه يوجد تقسيم آخر من حيث الزن هو تقسيم 
الضرر إلى قديم وحادث» وبيانهما كما يأتي : 

١‏ -الضرر القديم: والمقصود به: ما لا يعرف أوله ٠‏ ؛ أو ما مضى 
على وجوده زمن طويل”'"'. 
- والضرر الحادث: هو ما علم أوله. 

ولم يفرق العلماء بينهما في حكم المنع والإزالة» وقد نصت المادة 
(۷) من مجلة الاحکام العدلية على أن «الضرر لا يكون قديماً» بمعنى أن 
فدیم الضرر وحدیثه سواء : في الحکم. » فلا يراعى قدمه ولا يعتبر بل 
يزال7". لکن المادة (5) من المجلة المذكورة نصت على أن «القديم يترك 
على قدمه»» والجمع بين القاعدتين: أن القديم» كما هو الغالب على 
الظن» لم یوضع الا بوجه شرعي. فإذا كان مضراً دل ذلك على أنه لم 
یوضع بوجه شرع“ 

وسيرد مزيد كلام في الفرق بينهماء وبيان أحكامهما عند شرح 
القاعدتين : «القدیم يترك على قدمه» و «الضرر لا یکون قدیما». 





.۷۳ الحدود الاثیقة ص‎ )١( 
.۷۳ /۳ معجم المصطلحات والاألفاظ الفقهية‎ )٢( 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳:۹ 


وقد جعل ابن جري الغرناطى (ت١كلام)‏ فى كتابه : القوانين الفقهية؛ 
الضرر الحادث أو المحدث» عند المالكية قسمين: أحدهما متفق عليه 


فمن المتفق عليه - كما قال - : فتح كوّة أو طاق يكشف منها 
على جارہ: فيؤمر بسذها أو سترهاء ومنه أن يبنى فى داره فرناً أو حماما 
أو کیر حداد» أو صائغ » مما يضر بجاره دخان فيمنع منه إلا إن احتال 
في ازالة الدخان» ومنه آن یصرف ماءه علی جدار جاره: آو علی سقفه 
أو يجري في داره ماء فيضر بمکان جاره. 


وأما المختلف فيه فمثل أن يبني بنياناء يمنع جاره الضوء أو 
الشمس؛ فالمشهور أنه لا يمنع منه. وقيل يمنع. ومنه أن يبني بنياناً يمنع 
الربح فالمشهور منعه منه 6 ومن ذلك أن يجعل في داره رحى يضر دويها 
1( ۱ 
بجاره . 


الضرع التالث: تقسیم الضرر من حیث عمومه وخصوصه: 


وفي هذا المجال نجد آکثر من رأي في التقسيم» نذکر فیما يأتي 


١‏ - الرأي الأول: تقسیم الضرر من هذه الحيثية إلى ضرر نوعي وضرر 


أ -فالضرر النوعي: هو ما لوحظ فيه نوع الفعل الضرري» بقطع 
النظر عن الأفراد أو الأشخاص. أي: ما كان الفعل فيه مظنة 
الضرر بقطع النظر عن الأفراد والأشخاص الذين يقع عليهم 
الضررء فمثلا الغبن في البيع سبب للضرر؛ فيثبت فيه الخيار 


(۱) القوانین الفقهية ض ۰۲۹۲ وأغلب المذكور عنه نقلناه نصاً. 


المفضل في القواعد الفقهية 
الشراء» وکان بقاژه ضرراً علی البائم لکونه في معرض التلف 
أو زيادة الضرر"؟. 

ب - الضرر الشخصي: وهو ما ينشأ من قبله ضرر أو ضرار 
خارجي على شخص ماء وإن لم يكن ذلك ضررا على 
شخص آخرء بل حتى وإن لم يكن ضرره على الشخص نفسة 

(٢) 

فی مورد آخحر ۓ غير المورد الضرری''. 
والظاهر أن كلا النوعین من الضرر منفیان» لعموم الحدیث » 
وان كان علماء الإمامية أصحاب هذا التقسيم اختلفوا فيما 
- الرأي الثاني: تقسيم الضرر من الحيثية المذكورة إلى ضرر عام 
وضرر خاص» وقد اختلف أصحاب هذا الرأي في تفسير الخاص 


ا - الاتجاه الاأول: یعتمد في تفسیر الخاص والعام علی القدرة 

على الانفكاك عن الفعل» وهو اتجاه الامام الشاطبي 

(۷۰م) -5- في کتابه الموافقات» فالعام ما لا قدرة 

لارنسان علی الانفکاك عنب كما لو قال: كل امرأة أتزوجها 

فهي طالق. فإنه لا يستطيع أن يتزوج من دون أن يقع 
الطلاق؛ لان (كل امرأة) عام في النساء كلها. 

أما الضرر الخاص فهو ما للإنسان قدرة على أن ينفك عنه 


."١5 فرائد الأصول للأنصاري ص‎ )١( 
.۲۰۱/۱ القواعد الفقهية للبجنرردي‎ )0( 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۱ 
غالبا أي آن باستطاعته الاحتراز عن ارتکارە'''. 
ب - والاتجاه الثاني: یعتمد في تفسیر الخاص والعام من الضرر 
على انتشار الضرر آو عدمه» فالضرر العام ما عم الناس 
کلهم» والضرر الخاص ما تناول بعض الاشخاص: آو بعض 
البلدان» أو بعض الأزمان. ۱ 
وهذا التفسير للضررين أقرب إلى معنى العام والخاص» سواء كان 
من حيث اللغة آو من حیث الاصطلاح. لکن الامام الشاطبي (ت۷۹۰م) 
يرى أن التقسيم من هذه الوجهة غير مقبول» وأنه یصعب التمثيل له؛ لأن 
الاحکام الشرعية عامة ولا یتصور فیها آن تکون خاصة بانسان واحد آو 
فوم معینین. ۱ 

وکلام الشاطبي (ت۷۹۰م) هذا لا یسلم له» فهناك فرق بین ضرر عام 
لا یلحق ناسا دون ناس أو قطر دون قطرء أو زمناً دون زمن» بل يعم 
الناس كلهم» كالمجاعة العامة التي تحصل بسبب الحروب أو الأزمات 
الاقتصادية» أو أي سبب آخر» وبين مجاعة لا تصيب إلا فرداً أو أفراداً 

ینین» ولهذین النوعین من الضرر آمثلة کثيرة وصور متعددت خلافاً لما 

قاله الشاطبي (ت ۷۹۰ه) - کون . 

والضرر في الحالتین مطلوبة ازالته» سواء کان من قبل الدول» 
بالعمل على إزالة أسبابه» ومساعدة المتضررین» آو من قبل من له قدرة 
وطؤل على العمل على ذلك. 

لكن بعض العلماء يرى أن الضر العام يزال مطلقاً بلا تفصيل فيه 
بين الفاحش وغیر الفاحش؛ لان کونه عاما یکفی لاعتباره فاحشا كما 
لو كان لدار مسيل ماء أو أقذار في الطريق العام يضر بالمارين» آو غرفة 
وطيئة بارزة تمنع الناس من المرور تحتها لانخفاضهاء فإن كل ذلك يزال 
مهما كان قديما. 


.157/7 الموافقات‎ )١( 


oY‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


وآما الخاص فهو نوعان: فاحش وغیر فاحش. فالفاحش یزال» كما 
یزال العام ولا عبرة لقدمه» كما لو كان لرجل مسيل ماء أو أقذار يجري 
في دار آخر من القديم» وکان یوهن بناء الدار» آو ینجس ماء بثرها فان 
لصاحب الدار آن یکلف ذلك الرجل بازالة هذا الضرر بصورة تحفظ البناء 
من التوهین» والماء من التتجیس» بأي وجه کان. 


وأما الضرر الخاص غیر الفاحش فمثاله: ما لو کان لدار رجل حق 
القاء القمامات» أو التسييل فى أرض الغير» أو في طریق خاص. فان کل 
ذلك فيه نوع ضررء ولکنه لیس بفاحش فإن كان من القديم يعتبر قدمه 
ويراعى» ولا يجوز تغييره أو تبديله بغير رضا صاحب الحق؛ لأنه من 


الممكن أن يكون مستحقاً بوجه من الوجوه الشرعية. 
المطلب الخامس: المجال التطيدقى للقاعدة: 

وقد نيت على هذه القاعدة طائفة كثيرة من الأحكام الشرعية› قال 
عنها بعض العلماء بأنها لا تکاد تحصی(؟ وسنكتفي بذكر أحكام يسيرة 
من دلگ وفی مجالاات محدوده » لان نتبع ذلك واستقراءه مما بطول. 


۱ - ففي العبادات: : لم يكلف الله تعالى عباده بما يضرهم. ۰ فلم يوجب 
على ذوي الاعذار في الطهارت والصلاة ما أوجبه على من ا عذر 
له فشرع الرخص في بعض المواضع دفعاً لضرر الأخذ بالعزائ ۰ 
فأجاز المسح على الجبيرة في الوضوء» والتيمم عند افتقاد المای ۰ 
آو التضرر من استعماله آو لبیعه بالائمان الغاليةء ور خص للمریضص 
آن يصلي علی الكيفية التی یستطیعها. دفعاً للضرر عنه فی تکلیفه 
بما یجهده » وبزيد في مرضه ورحص للصائم با لافطار» ان ترتب 
على صو مه ضرر » آو کان مسافر وغير ذلك» ولم یو جب الزكاة 
على من لم يملك النصاب» دفعاً للضرر عنه» كما أن إيجابها على 





الباب الثاني: قي القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳0۳ 


المقتدر كان دفعاً لضرر حاجة الفقراء» إلى غير ذلك من الأحكام 
الرافعة للضرر وربما كانت بعض هذه الفروع داخلة في المشقة 
الجالبة للتيسير» ولا ضير في ذلك» لأن دفع المشقة لا يخلو من 
إزالة الضرر. 


۲ - وفي المعاملات: نهی الشارع عن الضرر في البيع» لما فيه من 
الضرر على أحد العاقدین» وشرع الخیار للمشتري عند اختلاف 
الصفة المشروطت دفعاً لضرر الغین؛ ورد السلعة بالعيب لما فى 
إنفاذ العقد مع فوات الصفة المطلوبة من الضرر بالمشتری» وشرع 
الشفعة لدفع ضرر موونة القسمة أو دفع ضرر الجوار» وتضمين 
الغاصب بأعلى القيمة زجراً له عن التعدي والاضرار بالآخرین 
دفع ضرر تضييع المال'''؛ وشرع ضمان المتلفات من الأموال 
دفعا للضرر عن أصحابهاء وأوجب القسمة عند تحقق الضرر من 
بقاء الشركة وألزم برد عين المغصوب. أو المسروق» إن كان 
قائماً» دفعاً للضرر عن مالكه» إلى غير ذلك من الأحكام. 

۰ - وفي النكاح: شرع الفسخ عند العيوب» لما في المقام علی النکاح 
الطلاق" ۰*۳ ومثل ذلك فسخه بالإعسار للسبب المتقدم» وتشريع 
الخلع دفعاً للضرر. 

٤‏ - وفي الجنایات والعقوبات: شرع القصاص في النفس والاطراف 
زجراً عن التعدي علیها وشرعت الحدود دفعاً للضررء فحد الزنا 
لدفع مفسدة اختلاط الانساب وحد السرقة والحرابة لدفع ضرر 


() المصدران السابقان. والأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۹۲ ۰۹۳ في بعض الفروع المذکورة. 


)۲( المجموع المذهب ص TYA‏ والقواعد للحصني ۳۳۹/۱ والاشیاه والنظائر للسيوطي ص 
۳. 


م المفصّل في القواعد الفقهية 





أخذ أموال الناس والاعتداء عليهم؛ وحدً القذف لدفع مفسدة انتهاك 

المفاسد عند زوال العقل» وفتل المرتد لما فى ذلك من مفسدة 
۶ (۱) ۱ 

التعدي على الدّين”''. 

ومما یتعلق بذلك تشریع التعزیرات والکفارات زجراً عن التعدي 

والحاق الضرر بما جاء الذین للمحافظة علیه. 


4 - وفي مجال النظام العام وتنظیم الدولة وجهاز الحکم: اشترط نصب 
الإمام الأعظم. ونوابه من الامراء والقضاة والولا لدفع الظلم عن 
الضعفاءء والأخذ على أيدي الجناة والبغاة لدفع ضررهم 2 ودفع 
الصائل من الآدمي والحیوان» والقضاء بين الخلق لدفع ضرر 
الاستيلاء على الحقوق» ولفض النزاع بين الأشخاص”. 





)۱( المجموع المذهب ص ۰۳۷۸ ۳۷۹ والقواعد للحصني ۰۳۳۰/۱ ۰۳۳۹ والاشباه والنظاتر 
)۲( المجموع المذهب ص ١م‏ والقواعد للحصنی ۳۳۸/۱ 


مج 


جى ري اي 
(سکے دی ارو یی 


۲۱3۱٢۲۰ ت٥ت ١٦١‏ جح ۵ 2 ۲۲۱ تمد 








البمت المانیی 
القواعد المندرجه قي فاعدة : 
ديه ضرر وله ضراں 








: الضرر يزال 

ة: الضرر یدفع بقدر الامکان 
: الضرر لا یزال بمثله 
ة: الضرر الأشد يزال بالضرر الا 
المطلب الخامس : قاعدة: يختار أهون الشرين 













المطلب السادس : قاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما 

ضررا بارتكاب أخفهما 
المطلب السابع : قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدرء ضرر عام 
المطلب الثامن : قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح 


ة: الضرر لا یکون قدیماً 











برغم 
بی ماع ری ` 
ھلم ین یز و کسی 
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رفح 
جس ا سے یئ 
سے دجن 2چیزوصےی 


الياب الثاني: في القواعد الکیری وما تفرع عنها oY WWWLTTOSWAFAt. COM‏ 
المطلب الأول: قاعدة: الضرر بزال(): 
الفرع الأول: معنى القاعدة: 


تحدثت أغلب كتب القواعد الفقهية عن هذه القاعدة. على أنها 
قاعدة مستقلة وليست من فروع قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»» وعدوا صيغة 
الحديث المرسل «لا ضرر ولا ضرار» من الأدلة على قاعدة: «الضرر 
يزال» وقل من جعل عنوان القاعدة: «لا ضرر ولا ضرار». 


ومن أجل ذلك نقلنا أكثر ما قيل فى قاعدة: «الضرر يزال» إلى 
الصيغتين. 


وفیما یأتی بيان معنى القاعدة: 


الضرر: سبق بیانه وبیان أنواعه في الكلام عن قاعدة «لا ضرر ولا 
ضرارا. 


يزال: يحول وینقل من مکانه» ويقال: أزاله عن مكانه» الک 
والزوال: الذهاب والاستحالة”". 


والمعنى الإجمالي للقاعدة: آن الضرر الواقع تجب ازالته» ولا 
يجور بقاؤہ وصيغة القاعدة تفید آن الضرر 1۳ قع بالفعل: اد ا إزالة 
للشىء من دون أن یکون موجود وواقعاً. آما لی الأخرى ١ل‏ ضرر 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكى »5١/١‏ والأشباه والنظائر للسيرطى ص ۰٩۲‏ والأشباه 
والنظاثر لابن نجیم ص ۸۵ والفواعد للحصني ۰۳۳۳/۱ بصيغة: (الضرر مزال 
والمجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائی ص ۰۳۷۵ بصیغة: «الضرر المزال»» 
وترتیب اللالي في سلك الأمالي ۰۸۰۱/۲ والمادة ۲۰ من مجلة الاحکام العدلیت وشرح 
القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۲۵ وشرح المجلة للآتاسي ۵۳/۱ وشرح المجلة لسلیم 
رستم باز ص ۲۹. 

(۲) المصباح المنير. 

(۳) القاموس المحیط. 


۳۵۸ المفضل فی القواعد الفقهية 


ولا ضرار» فافادتها لازالة الضرر الواقع تستفاد عن طریق اللزوم» آي آن 
دلالة القاعدة علی ازالة الضرر الواقع دلالة التزامية. 

وإنما قلنا بآن إزالة الضرر واجبة بناء علی ما صرح به بعض شراح 
محله الأحكام العدلية من أن صيغة القاعده خبریه » والأخبار في کلام 
الفقهاء تدل علی الوجوب""". 

وهذا الاستدلال يشمل جميع القواعد المتفرعة عن قاعدة (للا ضرر 
ولا ضرار) الواردة بصيغة الخبر. 
الفرع الثاني: ارکان القاعدة وشرو طها: 

أركان هذه القاعدة من الوجهة المنطقية اثنان» هما موضوع القضية 
الحملية الموجبة ومحمولهاء فالضرر هو موضوع القضية» وهو ركنها 
الارل ویزال هو محمولها وھو الرکن الثاني. 

وأما شروط القاعدة فتؤخخذ من القاعدة الأصلية «لا ضرر ولاضرار» 
ولهذا فإن ما ذكر فى هذه القاعدة يرد فى قاعدة «الضرر یزال»۰ ولهذا فإنه 
- لا حاجة إلى إعادة ذلك» تجنباً للتكرار والتطويل. 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

يستدل لهذه القاعدة بما استدل به لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»ء أي 
بالآيات المتعددة النافية للضرر في أحكام الشارع» ولحديث النبي كَل : 
رلا ضرر ولا ضرار»(۳؟ ولإجماع المسلمين على ذلك. 
الفرع الرايع: من تطبيفقات القاعدة: 
۱ - لو اقترض شخص من آخر نقوداء فكسدت هذه النقود» وقلت 
)١(‏ شرح المجلة للأتاسي .۱۲٥/١‏ 
(0) سبق تخريجه. 


۳ 
4 


الباب اثثانی: قي القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳9۹ 


بن الحسن - رحمهما الله - مع اختلافهما في تحدید وقت احتساب 
القيمة» هل هو آخر أيام الرواج» كما هو رأي محمد بن الحسن 
(ت۱۸۹ھ) أم يوم القبض» كما هر راي أبي یوسف (ت۰)۸۱۸۲ الذي 
عليه الفتوى عند الحنفية” . 


- الرد بالعيب» وجميع أنواع الخيارات من اختلاف الوصف المشروط 


والتغریر وإفلاس المشتري وما شایه ذلاك(۳؟. 


- تشریم الشفعة دفعاً لضرر القسمة" "۰ ولضرر بعض الجیران السیئین. 
.0 1 ۱ ہے نپ (4) 
- فسخ النکاح بالعیوب أو الإعسارء أو غير ذلك ۰ 


- تضمین الناصب بأعلی القیم زجرأ للتعدي على الناس في 


(o) ۰۱۱ ۶ 3 


المطلب الثاني: قاعدة: الضرر بدفع بقدر الامکان(): 


والکلام عنها في آربعة فروع: 


الفرع الاول: معنی القاعدة: 


أي آبعدته و نحبته 


(١) 
(۲) 
(۳( 
(€) 
(٥) 
(1) 


(۷) 


الضرر سبق ببانه في شرح القاعدة الام. 


والدفع: في اللغة هو التنحية والإيعاد. يقال: دفعت الأذى عنه. 
۷( 


شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۱۲۵. 


الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۹۲ والاشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۵. 

المصدران السابقان. 

المصدران السایقان. 

المجموع المذهب ص ۳۷۸ والمصدران السابقان. 

ترتیب اللالي في سلك الأمالي ص ۰۸۸۱۰ وبصيغة «الضرر مدفوع بقدر الامکان؟ المادة ۳۱ 
من مجلة الأحكام العدلية» وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۵۳ ودرر الحکام ۳۷/۱ 
وشرح المجلة للاْناسي ۰۷۱/۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۲۳. 

المصباح المنیر. 


۳۹۰ المفصّل في القواعد الفقهية 


والامکان: المراد به» هنا» التیسر والاستطاعة". 


والمعنی الاجمالی للقاعدة: آنه یجب ابعاد الضرر وتنحیته». اما 
بمنع وقوعه ابتداء» آو برفعه بعد وقوعه. بالقدر المستطاع. فان آمکن 


دفعه بالكلية فبهاء وإلا فبقدر ما يمكن» فإن كان مما يجبر بعوض جبر 
وو 
ره ۰ 


الفرع الثاني: أركان القاعدة وشرو طها: 

أركان هذه القاعدة باعتبارها قضية حملية اثنان من الوجهة 
المنطقية» ھما الموضوع والمحمول؛ فموضوعھا الضررء ومحمولها دفع 
الضرر بقدر الإمکانء غير آنه لا بد لنا من الوجهة الواقعية أن نفترض 
رکناً الا هو المتضرر آو من یحتمل وقوع الضرر علیه. .. 

آما شروطها فتوخذ من شروط القاعدة الم ولا سیما ما یتعلق 
بالموضوع » آي بتحقق وجود الضرر ووقوعه. آو احتمال وقوعه» وکونه 
حقیقیاً لا متوهماً وأن لا يترتب على زالته احداث ضرر مثله آو آشد 
منه» وأن لا یکون الضرر مقصودا للشارع لحکمة یعلمها وآن لا یکون 
الضرر يسيراً مما يغتقر. 


ويشترط لتطبيقها أن لا يعارضها ما هو مثلها أو أقوى منها. 
الفرع الثالث: الآدلة على القاعدة: 

يمكن القول إن ما ذكر من الأدلة على القاعدة الأم «لا ضرر ولا 
ضرارا هى أدلة لهذه القاعدة. ولكل القواعد المتفرعة عنهاء لکن طائفة 
من العلماء المعاصرين ذكروا لهذه القاعدة أدلة خاصة» نذكر فيما يأتي 
بعض ما قيل في ذلك. 


() شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۱۵۳. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۱ 


۱ - قوله تعالی: «رلیدرا هم ۷ انتظنشر ین قرو زین زَا الیل . 
ہے ہے 


که ا سر اسر ار ریم ام سر عم 
ترهبورت بو عدو الله وعدوحمئه [الانفال: .]٦٦‏ 


ووجه الدلالة منها: أن الله تعالی آمر المومنین بالاعداد المستطاع 
للقوة لدفع ضرر الاعداء بٍرمابهم وتخویفهم بذلك الاعداد فلا 
٠‏ یهاجمون المسلمین وان هاجموهم کانوا لهم مستعدین"". 

۲ - عمل الصحابة بها في أقضيتهم وسياستهم الشرعية . 

۳ - قوله تعالی : افوا اه ما تمه التناین: ۰2۱7 ووجه الدلالة منها : آن 
دفع الضرر قبل وقوعه » آو رفعه بعد وقوعه » من قبیل امتثال آمر الشارع 
الوارد بعدد من نصوصه. فیکون ذلك واجبا» بحسب الامکان» کما هو 
مستفاد من قوله تعالی : ۱ آس نش رکه [لامال: "٠٠‏ . 


5 - قوله 8 ا: دمن رأى منكم منكراً فْلیغیِرّه بیده» فان لم یستطم 
شلسانه» فان لم یستطع فقلبه » وذلك آضعف الإيمان». ْ 


علی المنکر: وبحسب استطاعة الشخص"*. 


0 - ویستدل بعضهم علی القاعدة بکونها من رعایه المصالحء ومن باب 
سد الذرائع» وقد قيل: الوقاية خير من العلاج". 


() الوجیز في ایضاح القواعد الكلية للدکتور محمد صدقي البورنو ص ۱۹۸ ط ۲. 

(۲) القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدکتور محمد عثمان شبیر ص ۰۱۸4 ۰۱۸۵ والقواعد 
الفقهية الکبری وما تفرع عنها للدکتور صالح السدلان ص ۰۵۰۸ 9۰۹. 

)۳( الممتع في القواعد الفقهية للدکتور مسلم الدوسري ص ۲۲۸. 

۰۳۲۸/۲ رواه أحمد ومسلم والاربعة عن آبي سعید. انظر: کشف الخفاء ومزیل الالباس‎ )٤( 

(۵) الممتع في القواعد الفقهية ص ۰۲۲۸ ۲۲۹. 

)<( القواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها ص ۰۵۰۸ والقواعد الكلية والضوابط الفقهية ص 
۵ 


۳۹۲ المفصّل في القواعد الفقهية 


الفرع الرابع: من تطبیقات الفقاعدة: 
لهذه القاعدة تطبیقات کتيرة تدخل فی آغلب آبواب الفقه» وسنکتفی 
من ذلك بذكر طائفة من الجزئیات التي تترتب علی القاعدة. 
۱ - لو دخل سارق علی شخص ما. فعلیه دفعه بقدر امکانه فان کان 
ممن يدفع بالعصا فلا يدفع بإطلاق النار عليه من المسدس مث 


٢‏ - لو غصب شخص مال آخر واستهلکه آو آتلفه» فإنه لايمكن دفع 
الضرر باعادة المغصوب. لاأنه غیر ممکن» ولکن من الممکن 
تضمین الغاصب مثل د ذلك المال» إن كان مثلياً: أو قىمتە › ان کان 
قیمیاً'''. 


چه سس 


۳ - إذا حصل عيب حادث في المبيع عند المشتري ثم ظهر له عيب 
قدیم» فان العیب الحادث يمع المشتري من رد المبیع بالعیب 
القدیم» فیزال الضرر بقدر الامکان؛ وقدر الامکان هنا أن برجم 
المشتري علی البائم بمقدار ما یحدثه العیب من النقصان"۳. 


- إن للمضطر أن يأكل من مال غیره» لکن علیه الضمان» لآن دفع 
الضرر بقدر الامکان؟*. 


۵ - إن الأجير الذي لعمله أثر ة فى العين» كالصبغ مغلا إذا حبس حبس العين 
لقبض الأجری فهلكت يلزمه الضمانء ولكن له الأجرة» لأن 
الضرر يدفع بقدر الإمكان””. 


۳۷/۱ درر الحکام‎ (١) 

() المصدر السابق ۰۳۸/۱ وشرح المجلة للأتاسي ۱/ ۷۳. 
(۳) درر الحکام ۳۸/۱ء وشرح المجلة للأتاسي ۷۲/۱. 
)٤(‏ شرح المجلة لاأتاسي ۰/۱. 

.۷۳/۱ شرح المجلة للاتاسي‎ )٥( 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳-۰۳ 
المطلب الثالث: قاعدة: الضرر لا بزال بمثله(')2: 
الفرع الأول: معنى القاعدة: 

الضرر في اللغة سبق بيانه في شرح معنى القاعدة الأم «لا ضرر ولا 
ضرار). 

ويزال - كما سبق بيانه أيضاً = يحول وينقل من مكانه. ويقال: 
أزاله عن مكانهء تحاه وأبعده۳. 

ومشله: مساويهء وقد ذكر السيوطى (ت١0ه)‏ أن الممائثلة هى 
المساواة من کل وج" . 

والمعنى الإجمالى للقاعدة: أن الضرر لا ينحى ويبعد بما هو 
مساویه فی الضرر. لأن هذا لا فائلة من ورائه ؛ اد الضرر باق - حینئذ - 
لکنه ضرر في موضع آخره او من نوع آخر. 

وهذا يقتضي آن لا ینحی الضرر ویبعد بما هو آشد منه من باب 
آولی» وعلی هذا فان الضرر ینحی ویبعد بما لیس فیه ضررء وإن كان لا 
بد منه فینبغی أن یکون آقل وأخف من الضرر المزال. 

وتعد هده القاعدة قیداً فی قاعدة «الضرر یزال». 
الفرع النانی: آرکان القاعدة وشروطها: 


آرکان هذه القاعدة من الوجهة المنطقية هما موضوعها ومحمولها 
آما موضوعها فهو الضرر. وآما محمولها فهو عدم زالة الضرر بمثله 


)1( الاشپاه والنظائر للسيوطي بلفظ «الضرر لا یزال بالضرر» ص ۰۹۵ والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص ۰۸۷ وترتیب اللالي في سلك الأمالي ص ۸۰۷ وشرح المجلة للاتاسي ۳/۱ 
ودرر الحکام ۰۳۹/۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۳۱ وشرح القؤاعد الفقهية للزرقا 
ص ۰۱6۱ والمادة ۲۵ من مجلة الاحکام العدلية. 

)٢(‏ المعجم الوسیط. 


۳۹ اٹم ٹمفضل في القواعد ا لفقهية 


ولکن من الوجهة الواقعية ينبغي آن نفترض رکناً الثاً في القاعدة» وهو 

المتضرر؛ أو من يحتمل أن يقع عليه الضرر. 
وشروط هذه القاعدة هي ما سبق ذکره في القاعدة الام من 

الشروط» ولكن يضاف هنا شرط آخرء وهو آن ما یزال به الضرر ينبغي 

أن لا يكون ضررياً مساوياً للضرر المزال» أو أشد منه. ۱ 
كما يشترط لتطبيقها أن لا يعارضها ما هو مثلها أو أقوى منهاء 

ولهذا فإن قلع الأنصاري لنخل سمرة لا تنطبق عليه القاعدة"'': وإن كان 

قلع نخله ضرراًء لأن هذا معارض بالنص» ولكونه إضراراً بحق. 

الفرع الثالث: الأدلة على القاعدة: 
يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالعقل» إذ ليس من شأن العقلاء أن 

یرفعوا أمراً بأمر آخر مساو له إذ يعد ذلك من العبث» أو العمل الذي لا 

جدوى منه» إذ إن ذلك ليس من شأن العقلاء. 
ولانه لو آزیل الضرر بالضرر لم تصدق قاعدة «الضرر يزال»» وقد 

وردت هذه القاعدة عند بعض العلماء بصيغة «الضرر لا یزال بالضرر»"۳. 

الفرع الرابع: من تطبیقات القاعدة: 

١‏ - إذا بنى شخص داراً على ساحة مغصوبة» وکانت قيمة البناء آکثر من 
قیمة الساحة؛ فإنه لا يؤمر الباني بهدم بنائه» وإنما يتملك الأرض 
بقيمتهاء لأن الضرر لا يزال بمثله» ولا بالأشد منه7". 

۲ - لو وقعت جوهرة في محبرة» ولم تخرج إلا بكسرهاء كسرت وعلى 


صاحها الأرش» ولو كان الکسر بفعل صاحب المحبرة فلا شيءَ 
في ذلك *. 


)۱( سبق تخريجه في الاستدلال على القاعدة الأم. 
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۹۵. 

(۳) شرح المجلة للاتاسي 14/۱ 

(8) الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۹۵. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۹ 


۳ - لا یجوز لاصحاب حرفة في سوق منع صاحب حرفة جدیدة بحجة 


آن اشتخاله بتلك الحرفة يدي الی کساد عملهم"". 


٤‏ - لو وّجد مال مشترك بين اثنين ولا يقبل القسمةء لکن أحد الشريكين 


متضرر من الشركة» فإنه لا يجبر الشريك الآخر على القسمة» لأن 
في القسمة عليه ضررا أعظم من ضرر البقاء على الشركة» والضرر 
لا يزال بمثله أو بالضرر”". 


۵ - لو سقط شخص علی جریح» فان استمر قتله وان انتقل فتل عیره. 


فقیل یستمر لآن الضرر لا بزال بالضرر وقیل یتخیر بالاستوای 
وقيل لا حكم فى هذه المسألة”". 


المطلب الرابع: قاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الآخف7“): 


الفرع الاول: معنی القاعدة: 


الأشد: هو الأكثر شدة» وشد من باب ضرب قويء والأشد هو 


الاقوی" *» والمراد به هنا» الأقوی أو الأكثر ضررا. 


الأخف: هو الأكثر خفةء» وخف الشيء من باب ضرب ضد ثقل 


والمراد به» هناء الأقل ضرراً. 


والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن إزالة الضرر إن لم تكن بلا ضررء 


(1) 
(¥) 


(۳) 
2 


(0) 


القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدکتور محمد عثمان شبیر ص ۰۱۸۱ نقلاً عن شرح المجلة 
لمنیر القاضی ۱/ ۸۷. 

الممتع في القواعد الفقهية للدکتور مسلم الدوسري ص ۰۲۳۹ 

الأشباه والنظائر للسيوطى ص 560. 

الأشباہ والنظاثر لابن نجیم ص ۰۸۸ ودرر الحکام ٣۱‏ وشرح المجلة للاتاسي ۱ 
وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۳۱ وشرح القواعد الفقهية ص ۱۷ وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا ص ۱:۵ والمادة ۳۷ من مجلة الأحكام العدلية. 


٦س‏ المفصل في القواعد الفقهية 


وهذه القاعدة التي هن نص المادة (۲۷) من مجلة الاحکام العدلية» قید 
آخر في قاعدة «الضرر یزال»» ونما کانت ازالة الضرر بما هو دونه لانه لو 
أزيل بمثله لم تكن هناك إزالة للضررء لبقائه في موضع آخر» وآن ما حصل هو 
نقل للضرر من مكانه إلى مكان آخرء وإذا لم تجز إزالته بما هو مثله» کما تقرر 
في قاعدة «الضرر لا يزال بالضرر» وقاعدة «الضرر لا يزال بمثله» فإن إزالته بما 
هو أشد أولى في عدم إزالته به» وإذا كان ليس من الممكن إزالة الضرر من دون 
ضررء فليس لذلك ملجاً إلا اللجوء إلى الضرر الأيسر والأخف. لأنه فيه نوعاً 
الفرع الثاني: اركان القاعدة وشروطها: 

هذه القاعدة كسابقتهاء فمن الموجهة المنطقية هى قضية حملية 
مهملة تؤول للأغراض المنطقية إلى كلية أو جزئية» والاقرب تأویلها الی 
كلية آي آن کل ضرر آشد یزال بما هو ضرر آخف» وموضوع القضیت 
الذي هو رکنها الاول» کل ضرر آشد. ومحمولها الذي هو رکنها الثاني 
پزال بالضرر الاخف. غير أنه لا بد أن يكون هناك متضرر لیرفع عنه 
ركن ثالث فى القاعدة. 

أما شروط القاعدة فيقال فيها ما قيل فى سابقتهاء ولكن يضاف إلى 
ذلك شرط آخرء هو أن يتحقق فيما يزال وينحى أشدية الضررء وفيما 
يحل محله أخفية الضرر بالنسبة للمزال. 

وشرط تطبيقها يقال فيه أيضاًء ما قيل في شرط القاعدة بوجه عام. 
الفرع التالث: الآدلة على القاعدة: 

أما الأدلة على القاعدة» فنكتفى منها بما يأتى : 
۱ - قضیةه صلح الحلیبیت ومصالحة النبي 95 المشرکین علی الرجوع 

عنهم» وأن من جاء إليه من أهل مكة مسلماً رده إليهم» ومن راح 


الباب الثاني: في انقواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۷ 
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من المسلمین الیهم لا یردونه» ففي ذلك إدخال ضرر على 
المسلمین» واعطاء الدنية في الدین» ولذلك استشکله عمر له 
لکن هذا الضرر احتمل لدفع ضرراً أعظم منه» وهو قتل المومنین 
والمؤمنات الذين كانوا في مكة» ولم یکن آکثر الصحابة یعرفهم 
وفي قتلهم مضرة عظيمة تقع على المسلمين» فاقتضت المصلحة 
احتمال أخف الضررين أو المفسدتين لدفع أشدهما وآقواهما" 
وإلسى ذلك أشارت الآية: طوَلَوْلًا رِجَالٌ مُؤْمبوْنَ وضساء مُوْمتَت آر 
حديث الأعرابي الذي بال في طائفة مسجد النبي بيه فزجره الناس» 
فنهاهم النبي و عن ذلك بقوله «لا تزرموه» أي لا تقطعوا بوله 
وترکه حتی قضی بوله» ثم آمر النبي که بدلو ماء لتطهیر ذلك 
الموضع الذي بال فيه الأعرابي” '". 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن منعه حال البول كان يؤدي إلى 


مفاسد وأضرار أشد من بوله في ذلك الموضع» من تكثير مواضع النجاسة 
في المسجد» ومن تنجیس بدنه وثيابه» ومن احتباس البول» بعد خروج 


۳ - خرق الخضر لسفينة المساکین الذین یعملون فی البحر فانه وان 2 


(١) 


كان ضرراً الا آنه آخف من ضرر مصادرة السفينة نفسها من قبل 
الملك وهي القصة الواردة في سورة الکهف. قال تعالى - على 


المجموع المذھب فی قواعد المذهب ص ۳ ۰۳۸۶ والقواعد للحصنی ۸۱(۱. 


(۲) حدیث صحیح رواه البخاري» في باب صب الماء علی البول في المسجد» عن آبي هريرة» 


(۳( 


ورواه مسلم أيضاً في باب وجوب غسل البول. انظر : صحیح البخاري بشرح فتح الباري ۱/ 
٣س‏ وصحیح مسلم بشرح النووي ۳ ۰ 


المجموع المذهب ص ٤‏ ۰۳۸۵ والقواعد للحصنی ۱" . 





۳۹۸ المفصّل فى القواعد الفقهية 


موسى عليه السلام عليه : اسا السَفيتة فکاتت لِمسدکین یعمونَ فی 
الخ ردت أن یا . 6 00 یاعد کل سفن عَصَبّا [الکهف : ۷۹]. 
فیستفاد من فعل الخضر» ومن کلامه أنه أزال الضرر الاشد وھو 
مصادرة السفينة واغتصایها» بما هو آخحف من ذلك وهو تعييب السفينة› 


ولم يرد في شرعنا ما يخالف ذلك» فصار دلیلاً على صحة العمل 

بالقاعدة. 

الفرع الرایع: من تطبیقات الفاعد ۵: 

- لو ابتلعت دجاجة لولوة فانه ینظر الی آکثرهما قيمة فیضمن صاحب 
الاکثر قيمة الأقل "۰ فلو كانت قيمة اللؤلؤة عشرين ريالاً وقيمة 
الدجاجة عشر ريالاات» فإن صاحب اللؤلؤة يدفع لصاحب الدجاجة 
عشرة ريالاات» ويذبح الد حاحة لا ستخراج اللؤلؤة. 

۲ جواز شق بطن الميتة لاخراج الولد» إذا كانت ترجى حياته» وقد 
ورد عن أبي حنيفة (ت۱۵۰م» -15- أنه أمر بذلك فعاش الولد". 

۳ - جواز دخول الشخص بيت غيره» إذا سقط متاعه فیه» وخاف 

صاحب المتاع آنه لو طلبه من صاحب البیت لأخفاه"*. 

٤‏ - حبس من وجبت عليه النفقة» إذا امتنع عن أدائهاء ولو كانت نفقة 
ابنه» وجواز ضربه في الحبس» إذا امتنع عن الانفاق . لأن ضرر 
عدم الإنفاق أشد من ضرر الحبس أو الضرب» لما يترتب على عدم 
الرنفای من المضرار الشدید» وربما الهلاك. 


(۱) الممتم في القواعد الفقهية للدکتور مسلم الدوسري ص ۰۲۲ ۲۳. 
49 الأشباہ والنظاثر لابن نجیم ص ۸۸ ودرر الحکام ۳۷/۱ وشرح المجلة للأاتاسي 58/١‏ 


وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۳۲ وإيضاح المسالك إلى قراعد الإمام مالك للونشريسي 
ص ۳۷۱ . 


(۳( الأشياه والنظائر لابن نجیم ص ۸۸ 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۹۹ 


ومن تطبيقاتها في العبادات : 


۱ - لو کان لرجل جرح یسیل منه الدم عند السجود؛ فانه یومی ويصلي 


قاعدا. لآن ترك السجود آهون من الصلاة مع الحدث""". 


۲ - لو آن امرأة لو صلت قائمة ینکشف من عورتها ما یمنع الصلاق 


ولو صلت قاعدة لا ینکشف منها شیء فانها تصلی قاعدة لأن 
, َٰ ع ال ۱ 5چ .0( ۲ 
صرر ترك القیام آهون من ضرر انکشاف العورة ۰ 


المطلب الخامس: قاعدة: يختار أهون الشرين7): 


الفرع الاول: معنی القاعدة: 


يختار: الاختيار هو الميل إلى ما يراد ويرتضى”*'» وقيل هوطلب 


ما فعله خير » أو تفضيل الشيء على غيره» أو القصد إلى الشيء 
وارادته ۳ وقيل في ذلك تعريفات متعددة ترجع إلى ما ذكر. 


آهون: آسهل» یقال: هان الشیء من باب قال» لان وسهل فهو 
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الشرین : الشر هو السوء والفساد والظلم› وجمعة. شروراۓ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(2) 
(¥) 
(A) 


تبیین الحقائق للزيلعي ۰۹۸/۱ وشرح المجلة للاتاسي ۰۱۸/۱ 

المصدران السابقان. 

المادة ۲۹ من مجلة الأحكام العدلية» وشرح المجلة للأتاسي ۰۷۰/۱ وشرح المجلة لسلیم 
رستم باز ص ۰۳۲ ودرر الحکام ۱/ ۳۷. 

الحدود الأنيقة ص 54. 

التوقيف على مهمات التعاريف ص .5١‏ 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .٠٠١ /١‏ 

المصباح المثير. 

المصدر السابق. 


۳۷ المفصل هي القواعد الفقهیه 
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه إذا وجد أمران فاسدان أو سيئان أو 
هما من الظلم أو الضرر أو ما شابه ذلك» وکان أحدهما أعظم من الآخر 
فساداً فإن على من واجه ذلك أن يختار أسهل وأخف هذين الأمرين 
الفاسدين. 
الفرع الثائي: أركان القاعدة وشروطها: 
هذه القاعدة جملة فعلیة وفعلها مبتی للمجهول» فالمسند الیه أو 
نائب الفاعل فيهاء هو أهون الشرين» فيكون ركنها الأول الذي هو 
موضوع القضية آهون الشرین» وركنها الثانيى» آي محمولها: یختار 
وهي قضية مهملة تنحل منطقيا إلى قضية جزئية أو كلية» والاقرب 
للقواعد أن تكون كلية» فیکون معنی القاعدة» كل ما كان آمون الشرین 
فانہ مختار. 


وشروطها کشروط القضية السابقة» لکنها تحتاج إلى شرط آخر هو 
تحديد الأهون من الشرين ليقع اختياره» أي أن من شروطها أيضاً آن 
يكون ما يتم اختياره هو أهون الشرين فعلا. 
الفرع الثالث: الأدلة على القاعدة: 
يمكن أن يستدل على هذه القاعدة بما يأتى : 
١‏ - بالأآدلة التى ذكرت للقاعدة السابقة «الضرر الأشد یزال بالضرر 
الأخف» لأنها فى معناها. 
۲ - واستدل لهذه القاعلة بقاعدة من ابتلي ببليتين يأخذ بأيتهما شاء فان 
اختلفا يختار أهونهما»). وواحه ذلك: أن مباشرة الحرام ا تجور إلا 
: : ۱ ہا : ۔(١)‏ 
للضرورة» ولا ضرورة في ارتكاب الزيادة”''. 


/۱ درر الحکام ۰۳۷/۱ وشرح المجلة للاتاسي ۰2۸/۱ وتبیین الحقائق شرح کنز الدقائق‎ )١( 
۸ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۷۱ 

الفرع الرابع: من تطبیقات القاهده: 

١‏ - تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات» 
كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه"؟ لأن أخذ الأجرة على 
هذه الطاعات أسهل من مفسدة ترك هذه الشعائر بسبب عدم الإقدام 
عليها مجاناً. ولا سيما في العصور المتأخرة. 


؟ - تجويز السكوت على المنكرء إذا كان يترتب على إنكاره ضرر 
لیم كما تجوز طاعة الأمير الجائر» إذا كان يترتب على الخروج 


عليه شر عظيو”'". 


ويغرم أهل السفينة قيمة ما رموا به من المتاع”". 


4 - لو أحاط الكفار بالمسلمين»ء ولم تكن بالمسلمين قدرة على 
مقاومتهم جاز دفع المال اليهی وکذا استنقاذ الاسری منهم 
بالمال» إذا لم یمکن بغیره» لأن مفسدة بقائهم في آيدي الکفار 
واصطلامهم للمسلمين أعظم من يذل المال”*'» فبذل المال أهون 
وأخف الشرين. 


٥‏ -لو وجد المضطر ميتة وطعام غائب» فالأصح أن يأكل من المیتة 
لأنها مباحة بالنص» وطعام الغائب مباح بالاجتهاد» فأكل الميتة 
آخف الضررین والمفسدتین. 


(۱) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱8۷ 

(۲) شرح القواعد الفقهية ص .٠٤١‏ 

(۳) المجموع المذهب ص ۳۸۷ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية ص .5٠١‏ 
(8) المجموع المذهب ص ۰۳۸۷ والاشباه والنظائر للسيوطي ص ۹۱. 

)٥(‏ المصدران السابقان. 


۳۷۲ المفصل في القواعد الفقهية 


المطلب السانس: قاعدة: [ذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً 
بارتکاب آخفهما(): 
تتفق هذه القاعدة مع قاعدة «یختار آهون الشرین» وقاعدة «الضرر 
الاشد یزال بالضرر الأخف)ء إذ فی كل من هذه القواعد تعارض 
مفسدتین آو ضررین» والحکم في کل منها هو الحکم في الآخر. 
فاختیار آهون الشرین» هو مراعاة أعظمهما ضرراً بارتکاب 
أخفهماء وهو - أيضاً - إزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف. 


وبمعناها أيضاً قاعدة «إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغرٌ للأكبر» التي 
ذكرها الونشريسي (ت415م)» في ایضاح المسالك ۳ کما آن قاعدة 
«الضرر الاشد یزال بالضرر الخف» لا تخرج عن هذا المعنی. 


ولهذا فان ما ذکرناه عن قاعدتی «یختار آهون الشرین» و «الضرر 
الأشد يزال بالضرر الأخف» يغني عن الكلام عن هذه القاعدق ولهذا 
سنذكر عن هذه القاعدة ما یخصها فی الامور الاتية: 


الفرع الاول: معنى القاعدة: 


التعارض : التقابل والتمانع والتدافع» لأن كل واحدة تعترض 
الأخرى وتمنع نفودها» وفي الاصطلاح هو کون أحد الدليلين بحيث 
يقتضي آحدهما ثبوت آمر والاخر انتفاءه» في محل واحد في زمن واحد 
سواء تساویا في القوة» أو زاد آحدهما علی الاأخر فیها بوصف هو 
تابع". 


(۱) الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۰٩۱‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۰۸۸٩‏ والمادة ۲۸ من 
مجلة الاحکام العدليق ودرر الحکام ۰۳۷/۱ وشرح المجلة لا تاسي ۸ وشرح المجلة 

.۳۷۰ یضاح المسالك ٍلی قواعد الامام مالك ص‎ )٢( 

(۳) معجم المصطلحات والاألفاظ الفقهية ۰11/۱ 11۷. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۷۳ 
المفسدتان: الفساد انتقاص صورة الشيء» وذكر الراغب أنه خروج 
الشيء عن الاعتدال قلیلاً کان الخروج آو کثیرا"" فالمفسدة على هذا ما 
كانت خارجة عن الاعتدال» آو ما كانت ذات صورة ناقصة. وهی ضد 
|| ۱ 7 
والفاسد عند الحنفية: ما كان صحيحاً بأصله لا بوصفه»ء ويفيد 
الملك عند القبض”". 


وأرادوا من المفسدتين» هنا الضررين. 


روعى : لوحظ وراعيت الأمر نظرت فی عافته. وراعية 
لاحظته. ۱ 


ارتکاب: الارتکاب الاقدام علی الفعلء ويقال ارتکب ذنباً أو 
قبیحاً اقترفہ““. 

والمعنى الإجمالى القاعدة: إذا تقابلت مفسدتان أو ضرران» بحيث 
كانت كل واحدة منهما تقتضی خلاف ما تقتضیه الاخری فانه تتجنب 
أعظم المفسدتين» ويقدم على فعل ما هو أقل مفسدة وضرراً. 
الفرع الثاني: ارکان القاعدة وشروطها: 

هذه القاعدة قضية شرطية» وهی دلیل علی صحة قول من ذهب إلى 
أن القضايا الشرطية يصح أن تكون قواعد. 

والقضية الشرطية ركناها فعل الشرط وجوابه» ففعل الشرط بالتأويل 
هو موضوع الفضیة وجوابه هو محمولها فتوول هذه القضية إلى قضيه 


.۲۵۹ التوقیف علی مهمات التعاریف ص‎ )١( 
المصباح المنیر.‎ )( 

( التعریقات ص ۰۱۲ 

(8) المصباح المنیر. 


)٥(‏ المعجم الوسیط. 


۳۷ المفصّل في القواعد الفقهية 


حملية موجبة علی الصورة الاتية: تعارض المفسدتین یوجب الاخذ 

باخنهما ضرراً آو مفسدة والواقع یفترض رکناً ثالعاً هو المفسدتان محل 

التعارض. 
وشروط هذه القاعدة هی شروط ما تقدمها مما هو فى معناھاء ولا 

سيما قاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ۱ 

الفرع التالث: الادلة علی الفاعدة: 

۱ - لم آجد لهذه القاعدة دلیلاً خاصاً غير النظر العقلي» وذلك أن 
العقلاء لا يقدمون في الواقع عند تعارض المفاسد والضرار علی 
الأكثر فساداً أو ضرراًء وإنما يتجهون إلى الأخذ بما هو أقل فساداً 
أو ضرراً. 

۲ - ویمکن الاستدلال لها بما استدل به علی حجيته قاعدة (الضرر 
الاشد یزال بالضرر الأخف». لكون القاعدتين بمعنی واحد. 

الفرع الرایع: من تطبیقات القاعدة: 
من الممکن أن تعد التطبیقات المذكورة في القاعدتین السابقتین 

آي قاعدة «الضرر الأشد یزال بالضرر الاخف» وقاعدة ایختار آهون 

الشرین» تطبیقات لهذه القاعدة نظرا لاتفاق معانیها ولکن نكتفي باٍضافة 

فرعين آخرين إلى ذلك. 

١‏ - لو أن شيخاً لا يقدر على القراءة قائماًء ویقدر علیها قاعدا فإنه 
يصلي قاعداً» لأن القيام يجوز تركه في حالة النفل أما القراءة 
فلا يجوز تركها بحال» فیختار الصلاة قاعداًء لأن مفسدة ترك 
القراءة» أعظم من مفسدة ترك القياه”". 

1 - من هدد بالقتل على أن يرمي بنفسه من مكان مرتفع عن الأرض» 


.۸٩ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۷۵ 
كأربعة أذرع مغلا فانه يجبا عليه رمى نفسه لاحتمال النجاة. 
فيكون ضرر إلقاء النفس من المكان المرتفع أخف ضرراً من التهديد 
بالقتل7١)‏ 

المطلب السابع: قاعدة: يتحمّل الضرر الخاص لدرء ضرر عام(): 

الفرع الأول: معنى القاعدة: 


يتحمل : أي يحمل على تكلف ومشقة؛ ومثله تحامل في الأمر 
وباللأمر تكلف على مشقة وإعياء”". 


الخاص: الخاص فى اللغة المنفردء يقال خصصه واختصه أفرده 
به» دون غيرهء وفلان خاص فلان أي منفرد به“ . 


والمراد منه في القاعدة ما يتناول بعض المسلمين أو فئة من الناس 
دون آخری“. 
درء : الدرء الدفع يقال درأت الشیء من باب نفع دفعته دارأته 


دافعته» وتدارژوا تدافعوا"؟. 


العام: العام في اللغة الشامل» يقال عم الشيء عموماً شمل 
الجماعة "۰ والمراد من العام في القاعدة: ما عم البلاد» وکان شاملا 
لغالب آو کل آهلها. 


(۱) شرح المجلة للأتاسي .594/١‏ 

(۲) المادة ۲۲ من مجلة الاحکام العدلية والاشباه والنظاتر لابن نجيم ص ۰۸۷ وشرح القواعد 
الفقهية ص ۰۱8۳ وشرح المجلة للاتاسي ۰۱۱/۱ ودرر الحکام ۰1۱/۱ وشرح المجلة 
لسلیم رستم باز ص ۲۱. 

(۲) المنجد. 

(8) القاموس المحیط ؛ ولسان العرب؛ وآصول البزدوي ص ۰1 والمنار پشرح کشف الاسرار ۱/ 
٦ء‏ وأصول الشاشی ص ۱۳. 

۱ المصادر السابقة‎ )٥( 

)٦(‏ المصباح المنیر. 

(۷) القاموس المحیط؛ ومختار الصحاح؛ والبحر المحیط .٩/۳‏ 


سروس ۱ المفصّل فى القواعد الفقهية 
والمعنی الاجمالي للقاعدة: آن الضرر لا یزال بالضرر آي بمثله 
ولکن |ذا لم یتماثل الضرران» فانه یجوز آن یزال الضرر الاقوی بما هو 
آدنی منه. کآن یتحمل الضرر الخاص |ذا کان یندفع بتحمله ضرر عام 
كما یحتمل الضرر الأخف. إذا كان يندفع به الضرر الأشد. 
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها: 
هذه القاعدة جملة فعلية كقاعدة «يختار أهون الشرين»» وفعلها مبنى 
الضرر الخاصء آما رکن القاعدة الثانی» وهو محمول القضية» فهو 
وشروط هذه القاعدة هي الشروط التي سبقت في القواعد الممائلة آو 
المشابهة لهذه القاعدة» ويضاف إلى ذلك في هذه القاعدة أن يظهر العموم أو 
الخصوص في الضررء ليكون الترجيح قائما على أساس صحيح. 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 
لم يرد فيما كتبه العلماء المتقدمون في القواعد كلام عن الاستدلال 
لهذه القاعدة لکن معناھا صحیح ؛ ویکاد العلماء یتفقون علیه ) كما تشهد 
له تطبیقاتهم الجزئية في الأحکام» على أن بعض العلماء المعاصرین 
اجتهدوا في ذکر آدلة لهذه القاعدة نذکر بعضهم فیما يأتي : 
۱ - استدل الاأتاسی (-۱۳۰۹م) فی شرحه لمجلة الأحکام العدلية لهذه 
القاعدة برعاية الشارع للمصالح وبناء الاحکام علی المقاصد 
المعلومة. فالاخلال بأحد الأمور الخمسة وهی الدين» والنفس» 


والمال» والعقل؛ والنسل» یعد ضرراً عاماً» ولأجل منعه یمکن 


فحماية للدین وأحكام الله تعالی شرع قتل الساحر المضر. والکافر 
المضل» وهو ضرر خاص » يدفع نه الضرر العام» وحمایة للمجتمع ودرءاً 


الباب الثاتي: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۷۷ 


لشیوع القتل فيه شرح القصاص» وهو ضرر خاص يدفع به الضرر العام 
وحفاظاً علی آموال الناس شرع قطع ید السارق» وهو ضرر خاص لکنه 
یتحمل للضرر العام» وحماية لعقول الناس شرع حد الشرب» وحرمت 
جمیع الأمور المؤدية إلى فساد العقل؛ سواء کان بنشر التعلیم الخرافي 
والثقافات المضللة» وما شابههاء وعوقب من يقدم عليها أو يروج لهاء 
وعقابه ضرر خاص لكنه يتحمل لدفع الضرر العام عن العقول» وحماية 
للنسل وضياع الأنساب شرع حد الزناء وهو ضرر خاص يتعلق بالزاني» 
ولکنه یندفع به ضرر عام وهو ضياع الأنساب واختلاطها""» وما ذكرناه 
هو توضيح للمكرة التي آرادها شارح المجلة الاتاسي (ت۹٥۱۳م)ء‏ ونسیها 
إلى الامام الغزالي (ت۵۰۵م) في المستصف ی" مع أن الغزالي - نه 
كان بصدد أمر آخرء وهو نقض الاحتجاج بالمصلحة المرسلة وش وط 
الأخذ بالمصلحة بوجه عام. 


وقد راق هذا الاستدلال لطائفة من العلماء المعاصرين فأخذوا به 
۱ م 5 
وکرروه في کتبهم على آنه لیس ببعید. 


۲ - واستظهر الدکتور مسلم بن محمد الدوسري في كتابه «الممتع في 
القواعد الفقهیة» دلیلاً لهذه القاعدة هو نفي آبي ذر الغفاري 
رت٣۲‏ ه) ره إلى الربذة» وایعاده عن الشام والمدینف يسبب مخالفته 
على بقائه فى الشام والمدینة. وهو ضرر عام“ لما يثيره من 
إشكالاات عند جمهور المسلمين. 


۰1۱/۱ شرح المجلة للاأتاسي‎ )١( 

(۲) المستصفی ۲۸۰/۱ وما بعدها. 

(۳) انظر علی سبیل المثال: الوجیز في ایضاح القواعد الکلية للبورنو ص ۰۲۰۲ والقواعد الفقهية 
الکبری وما تفرع عنها للشیخ صالح السدلان ص ۰۵۳ والقواعد الکبری في الفقه الاسلامي 
للدکتور عبد الله عبد العزیز العجلان ص ۹۰. 

(8) الممتع في القواعد الفقهية ص ۰۲4٩‏ ۲۵۰. 


۳۷۸ المفصل في القواهد الفقهية 


الفرع الرابع: من تطبیفات القاعدة: 

١‏ - إذا كان الحائط ضعيفاً وآيلآً للسقوط» فانه یجب نقضه علی مالکه 
دفعاً للضرر العاء”"". 

۲ - جواز تسعیر السلع الغذائية بسعر معتدل» وبمعرفة آهل الخبرق 
تجاوز مالکوها الحد المعقول» وباعوها بالغبن الفاحش"". 

۳ - جواز الحجر علی الطبیب الجاهر". ومثله المغني الماجن. 
والمكاري المفلس؛ ومنعهم من مزاولة آعمالهم دفعاً للضرر العام. 

- المنع من فتح مطبخ بين البزازين» أو إنشاء ورشة حدادة» أو 

نجارة» أو إصلاح سيارات» أو ما شابه ذلك في المنطقة 
السكة. 

ه - هدم البيوت المجاورة للحريق منعاً للسراية. 

٦‏ - إجبار المحتكر للطعام على بيع طعامه» وإخراجه للناس عند الحاجة 
اه 

المطلب النامن: قاعدة: درء المفاسد آولی من جلب المصالح(): 

الفرع الاول: معنی القاعدة: 


درء: دفعع قال: در أت الث ء درءا م١٠‏ باب نفع دفعتهع ودار أته دافعته. 
رء. دفع » ب ر يي۶ درء! من باب تمع ودار 


(1) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۶۳ وشرح المجلة للاتاسي ۰۷۷/۱ ودر الحکام ۳۷/۱ 
وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۳۱. 

(٢‏ شرح القواعد الفقهية ص ۰۱66 وشرح المجلة للأتاسي ۷/۱ وشرح المجلة لسلیم رستم 
باز ص ۳۱. 

(۳) المصادر السابقة. 

() شرح المجلة للأتاسي ۱ ودرر الحکام ۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱5 

( شرح المجلهة للأْتاسي ۰۷/۱ ودرر الحکام ۰۳۹/۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۳۱. 

() شرح القواعد الفقهية ص ۰۱66 وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۳۱. 

( الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۹۷ والأشباه والتظاثر لابن نجیم ص ۰۹۰ ونص المادة ۰۳۰ 
من مجلة الأحکام العدلیة وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۳۲ ودرر الحکام ۰۳۷/۱ 
وشرح المجلة للاتاسي ۷۱/۱. 


الباب الثاني: قي القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۷۹ 

المفاسد: جمع مفسدة) وهى ضد المصلحة التی هی المنفعه 
فالمفسدة: المضرة. 

أولى: أجدر وأرجح. 

(۱ ۰ ۰ # ۳ 8 

جلب : سوق الشيء والمجيء به من موضع إلى موضع 8 

والمعنی الاجمالی للقاعدة: آن دفع المفاسد والأضرار أرجح 
وآجدر بالتقدیم في الغتيان بها من المجيء بالمصالح آو المنافع» فاذا 
تعارضت مفسدة ومصلحة؛ قدم دفع المفسدة غالبا بشروط فى ذلك. 
الفرع الثاني: ارکان القاعدة وشروطها: 

هذه القاعدة قضية حملية موجبة موضوعها الذي هو رکنها الأول 
(درء المفاسد) ومحمولها الذي هو ركنها الثاني : آولی من جلب 
المصالح» آي مقدم علی جلب المصالح. 

أما شروطها ففيها تفصيل»ء يضاف إلى ما سبق ذكره من شروط 
القاعدة بوجه عام. 

وقد ذكر العلائى (ت١1لام)»‏ أن هذه القاعدة تطبق إذا تمحضت أو 
والمفاسد» بمعنى أنه لا یمکن آن یجتمعا فی التصرف الواحد. 

آما إذا اجتمہ فی التعصرف الواحد المصالح والمفاسد وآمکن 
تحصیل المصالح ودرء المفاسد فیتعین ذلك. 

وأما إذا لم یکن من الممکن آن یجتمعا في التصرف الواحد. فههنا 
مجال النظر وذلك علی ثلاثة آنواع: 


١‏ - أن تكون المفسدة غالبة على المصلحة» أي تكون المفسدة أعظم 


(۱) المصیاح المنیر» والمعجم الوسیط ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. 





۳۸۰ المفصل في القواعد الفقهية 


من تحصيل المصلحة. فیقدم درء المفسدة. ولا یبالی لفوات 
8 سر گی ا سر وج سے د ےرم سل ارے 
المصلحة» ودلیله قوله تعالی : ےتلوب ع الخمر والمییر ٠‏ فل 
27 1 7 رم لاس 22 1 ع من نمی که اة 
از فحرم الہ تعالى الخمر حين غلبت المفسدة على ما فیها من 
المصالح» فهنا کان درء المفسدة آولی من جلب المصلحة. 

۲ - آن تکون المصلحة آعظم من المفسدة» فحينئذ تحصّل المصلحة ولا 
یبالی بالمفسدة كالصلاة مع اختلال آحد شروطها من طهارة 
الحدث. آو الخبث. آو ستر العورة. فان تلك من المفاسد» ولکن 
متی تعذر شیء منها أو شق الإتيان به. جازت الصلاة بدونه 

۳ - أن تتساوی المصالح والمفاسد. وفي هذه الحالة توجد ثلاثة أقوال: 
الثانی : الوقف. 

۱ الثالث : النظر إلى تفاوت المفاسد في نظر المجتهدین» فیختلف 

الحکم'''. 

الفرع التالث: الادلة علی القاعدة: 
یمکن آن پستدل للقاعدة بما يأتي : 


۱ - استقراء الاحکام الشرعية» دل علی آن اعتناء الشارع بالمنهیات» 
آشد من اعتنائه بالمآمورات» ولهذا سومح بترك الواجبات بأدنى 
مشقة كالقيام في الصلاة والفطر والطهارة؛ ولم یسامح في الاقدام 
على المنهيات إلا بأشد الشروط وخصوصا الكبائر". 


. ۹ ۰۳۸۸ المجموع المذهب ص‎ (١) 
(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰4۷ والاشباه والنظائر لابن نجیم ص ۹۰ء والاشباه والنظائر‎ 
155/۸ لابن السبكى‎ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۸۱ 
ا ۰ ۳ ۳۳ع._ _ _ سس 


١‏ - قوله و: «ذا آمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهیتکم عن 
شيء فاجتنبوه»۳*. 

۲ - أن النهي راجح على الأمرء حتی آن النهي یستوعب الزمان 
ويقتضي التكرار» والأمر ليس كذلك". 

الفرع الرابع: من تطبیقات القاعدة: 

١‏ - من لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط النهر”"» درع 
لمفسدة كشف العورة» وتقديمها على مصلحة الطهارة. 

۲ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق من السنن ولکنها تکره 
للصائم *» درءاً لمفسدة دخول الماء الی الجوف» وتقدیمها علی 
مصلحة سنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 


۳ - تخلیل الشعر سنة في الطهارت ولکنه یکره للمحرم"" تغلیباً لدرء 
مفسدة إفساد الإحرام» لکونه مظنة سقوط الشعر» على مصلحة سنة 
التخلیل. 

٤‏ - إذا كان تصرف المالك في ملكه يؤدي الی الحاق ضرر فاحش 
بالجار» فإنه يمنع” '“ من ذلك درءاً لمفسدة ضرر الجار على مصلحة 
المالك» کأن بتخذ بجانب دار جاره طاحوناً یوهن البناء مثلا» آو 
معصرة أو فرنا یوثر علی السکان بالرائحة والدخان أو يتخذ 
كنيفاً» أو بالوعة» آو ملقی قمامات» ففي جمیع هذه الحالات 
يمكن للجار أن يطلب مما أحدث هذه الأشياءء أو بعضها أن 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) الأشباه والتظاثر لابن نجیم ص ۰.۹۱ 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۹۱. 

(4) المصدر السابق» والأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۹۷. 

)٥(‏ المصدران السابقان. 

.۳۲ درر الحکام ۰۳۷/۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص‎ )٦( 


TAY‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


یزیلھاء درءا لمفاسدها عه 


ه - إذا أراد شخص آن یتخذ حانوتاً للطبخ» أو للحدادة» فى سوق 
البزازین» فانه یمنع ۳ درءاً لمفسدة الإضرار بالبزازين» لأن ذلك 
الحدادة. 

المطلب التاسع: قاعدة: القديم يترك على قدمه7): 

الضرع الاول: معنی القاعدة: 
القديم: هوما ا اول لک آو ما مضصی علی وجوده رمن 

طویل "۰ ویذکر اين فارس (ت۲۹۰م آن القاف» والدال» والميم: أصل 

صحیح یدل علی سبق ورغف. ثم یفرع منه ما یقاربه» ويقولون: شيء 

قدیم» إذا کان زمانه ساب . 
وفي التعريفات ذكر أن القديم يطلق على ما هو قديم بالذات. 

وقدیم بالزمن: فالقدیم بالذات هو الذي لا یکون وجوده من غیره» 

والقدیم بالزمن هو ما لم یکن مسبوقاً بالعدمء وکلامه ذو صلة بتفسیر 

آلفاظ المتکلمین وقد عرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة )٦٦٦١(‏ بأنه 
الذي لا يوجد من یعرف آوله ". ویبدو أن هذا التعريف هو الأقرب إلى 





.۱۵۱ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ )١( 

( المصدر السابق ص ۱۵۲. 

( ترتیب اللالي ۲/ ۸۸۳ ومنافع الدقائق شرح مجامع الحقائق ص ۰۱۳۲۲ والمادة ٦‏ من مجلة 
الأحكام العدلية» وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰4٩‏ ودرر الحکام ۰۲۱/۱ وشرح 
المجلة للاتاسي ۰۲۳/۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۲۱. 

(8) الحدود الانیقة ص ۷۳. 

() معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية ۷۳/۳ 

)۹( معجم مقاییس اللغة ۵ ۰1۵ ۱۱ 

)¥( التعريفات للجرجاني ص ۱۵۰. 

(۸) شرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۲۱ ۲۳. 


الباب الثاني: شي القواعد الکیری وما تفرع عنها TAY‏ 


المعنی اللغوي في معنى القاعدة. وفریب منه ما مضی على وجوده زرمن 
طویل""*۰ آما القول بأنه ما لا آول له فهو قرب الی کلام المتکلمین منه 
إلى كلام الفقهاء. 


يترك : الترك رفض الشيء قصداً واختياراًء نحو قوله تعالى: «#وائرك 
البحر خر رفوا که [التخان: ۶ أو قهراً و اضطرار» نحو قوله تعالی: کر 
ا یں اا ٥ء‏ والترك المفارقة» تقول: تركت الرجل 
فارقته . واستعیر للاسقاط فی المعانی» فقیل ترك حقه» إذا أسقطه» وترك 
ركعة من الصلاة لم يأت بهاء إذ هو إسقاط لما ثبت شرعا(۳. 


والمراد من الترك في القاعدة: إبقاء الشيء على حاله ومفارقته دون 
التعرض له. 

والمعنی الاجمالي للقاعدة: آن الشيء الذي لا یوجد من یعرف 
أوله يبقى على خالته التي هو عليهاء إن وقع تنازع بشأنه» أي بلا زيادة 
ولا نقص؛ ولا تغیبر ولا تحویل " '» ونص بعض من فسر القاعدة على أن 
المراد: «القديم المشروع»”” دو ذلك آنه لحسن الظن بالمسلمین» 
يعد هذا القديم موضوعاً بو جه شرعي"" 5 وعمله بقاعدة ( لا صل بقاء ما 
كان على ما كان» يترك على حاله» فقاعدة «القديم يترك على قدمه) 
متفرعة عن قاعدة «الأصل بقاء ما كان على ما كان» وبينهما العموم 
والخصوص المطلق. إذ بقاء ما كان على ما كان شامل للقديم 
والحدیث "۰ وعلی هذا التفسیر تکون هذه القاعدة مما بنی علی قاعدة 


)١(‏ المعجم الوسیط. 

(۲) التوقيف على مهمات التعاریف ص ۹۰. 
(۳) المصباح المنیر. 

(5) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص .٦۹‏ 
)٥(‏ شرح المجلة للاناسي ۱/ ۲۳. 

)٦(‏ المصدر السایق. 

(۷) المصدر السابق. 


TA‏ المفصل في القواعد الفقهية 


«اليقين لا یزول بالشك» لا قاعدة ١لا‏ ضرر ولا ضرار). 


وقد علل علي حیدر (ت۱۳۲۱ه) في شرحه لهذه القاعدة لاعتبار 
المشروعية في القديم بقوله: «لأن بقاء ذلك الشیء من زمن طویل دلیل 
على أنه مستت إلى حق مشروع فیحکم باحقید؟ ٠"‏ 
مشروعاً فلا يترك على : قدمه مھما تقاد ge‏ 


ومثلوا لذلك بما لو كان ميزاب دار شخص يجري من القديم على 
دار شخص آخر» 'فإن صاحب الدار الثانية ليس له الحق بمنع صاحب 
الميزاب من الاستفادة من ميزابه» وكذلك لو أن بالوعة دار تمر على دار 
آخری» فليس لصاحب الدار الثانية أن يسد تلك البالوعة» أو يمنع من 
مرورها بداره لأنه لما كان ذلك قديماً يعتبر أن ثبوته كان مستنداً إلى 
حق شرعي فلعل الدارين كانتا مشتركتين فجرى تقسيمهماء وكان من 
شروط التقسيم مرور ماء إحداهما بالدار الأخرى". 

واذن فالبقاء شرطه المشروعية وعدم وجود حجة تستدعي تخییره؛ 
ولهذا فإنه لو كان القديم مخالفاً للشرع فلا يترك علی قدمه مهما طالت 
مدته» وقد نصت المادة الأخرى على أن «الضرر لا يكون قديماً»» ولهذا 
تنتفي إزالته. 


الفرع التاني: ارکان القاعدة وشروطها: 
آرکان هذه القاعدة واضحة باعتبارها قضية حملبة موجبت 


فموضوعها الذي هو ركن القاعدة الأول «القديم» ومحمولها الذي هو 
ركنها الثانى «يترك على قدمه». 


(۱) درر الحکام ۲۱/۱. 
(۳( درر الحکام ۲۳/۱ 


الیاب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۸۹۵ 
ویشترط في القاعدة ما سيق ذكره من شروط القاعدة بو جه عام» 
ولكن يضاف إلى ذلك : 


۱ - آن یکون محل الموضوع الذي هو محل الحکم قدیماً بالفعل؛ لا 
تے< تخمناً 


- 


۲ - آن یکون مشروعاً بأن يكون لصاحبه حق ثابت بالشرع. يستدل 
عليه بالقدم. 


هذه القاعدة بعبارة آخری هي «القدیم یترك علی قدمه ولا یغیر الا 
وة 
٤‏ - أن لا يكون ترك القديم على قدمه مخالفاً لنص شرعيء» أو قاعدة 
أخرى تقتضبي إزالته. 
الفرع النالث: الادلة علی القاعدة: 
ليس هناك أدلة محددة لهذه القاعدة» ولکن نجد في تعلیلات شراح 
مجلة الأحکام العدلية ما یصلح آن یکون مستنداً لهذه القاعدة» وهو أنهم 
ذکروا آنه لمّا کان موجوداً من الزمن القدیم علی هذه الحالت فيغلب على 
الظن أن یکون موضوعاً بوجه شرعي» لحسن الظن بالمسلمین وإذا كان 
کذلك فیبقی على حاله عملاً بقاعدة «الاصل بقاء ما کان علی ما كان)”". 
الضرع الرابع: من تطبیقات القاعدة: 


مجال هذه القاعدة واسع» وهي تجري في حق المرور والمجری 
والمسيل وحق الشرب أو إحداث زيادة كوة من أحد الشركاء فى النهر 


() منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق ص 253755 نقل ذلك د. محمد صدقي البورنو في الوجيز 
ص ۱۱۵ ط ۲. 

(۲) انظر في ذلك : شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰4٩‏ وشرح المجلة للاتاسي ۰۲۳/۱ وقد 
اعتمد في ذلك على ما في فصل الحیطان من الفتاوی الخيرية. 


A"‏ اٹھمڈ لمفصّل في القواعد ا لفقهية 


الخاص» أو الاختلاف في وقت قديم جهلت شروطه ووجد تعامل قديم 

على شیء''. 
ومن الجزئيات التطبيقية لهذه القاعدة: 

١‏ - إذا كان لرجل ميزاب في طريق خاص» فإن كان قديماً ترك على 
حاله» وإن کان حدیثاً فلكل أحد ان يهدمه. 

١‏ - لو كان لواحدٍ علو ولآخر سفل تحته» وللعلو مرتفق قدیم تنزل فیه 
أوساخه بواسطة أنابيب قديمة داخل حائط السفل» فلا يجوز 
لصاحب السفل أن يمنع صاحب العلو في المرتفق المذكور» ويكلفه 
رفعهء بل يبقى على ما كان عليه؛ لأن القديم يبقى على قدمه”". 

۳ - لو كان لواحد حق المرور في أرض آخرء فليس لصاحب الأرض 
أن يمنعه من المرور أو العبور“» لأن القديم يبقى علی قدمه. 

5 - لو کان لشخص جناح في داره» ممدود على أآرض غيره» وکان ذلك 
الجناح قدیماً لا یعرف أحد من الحاضرین مبداً لحدوثه فلیس 
لصاحب الأرض أن يمنع صاحب الدار من مد جناحه. لذا کان 
قدیماء لأن القديم يترك على قدمه“. 

4 - إذا كان لشخص جدولء أو مجرى ماء في أرض آخرء وكان جارياً 
بحق» فلا يجوز لصاحب الأرض منعه قائلاً : لا أدعه يجري فيما 
بعد“ لأنه ما دام قديماً وبحق» فإنه يبقى لأن القديم يبقى على قدمه. 


() شرح المجلة للأتاسي /١‏ 77, 

(۲) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ۰۷۱ وانظر المادة ۰۱۲۲۹ من مجلة الأحكام العدلية. 
(۳) المصدر السابق ص ١٦۷٦‏ عن الحامدية. 

(8) المصدر السابق ص ۰0۷۲ وانظر المادة ۱۲۲۵ من مجلة الأحكام العدلية. 

.4٩ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ )٥( 


)1( شرح المجلة لسليم رستم باز ص ۱۷۳ شرح المادة ١714‏ من مجلة الأحكام العدلية «عن 
الحامدية). 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها TAY‏ 
المطلب العاشر: قاعدة: الضرر لا یکون قدیما: 
الفرع الاول: معنى الفاعدة: 

الضرر: سبق التعریف فیه. 

القديم : سبق تعريفه فی القاعده السابقة. 

المعنى الإجمالى للقاعدة: 

تعد هذه القاعدة قبدا في القاعدة السابقة الناصة على أن القديم 
يترك على قدمه ‏ اي ان المعنی ان القديم يترك على حاله ولا یزال» ما 
لم يكن فيه ضرر » فإذا كان ضرراً فانه - حینتذ - یزال» ولا عبرة بالقدم» 
لأن القديم إنما اعتبر بقاؤه لما يغلب على الظن أنه ما وضع إلا بوجه 
شرعي» فإذا كان ضرراً استفيد من ذلك أنه لم يوضع بوجه شرعي "۳" 
الأدلة الشرعية قائمة على عدم جواز الإضرار بالغير. 


اذ 
ۓ 


وفصل بعض العلماء في الضرر وأنواعه في شرح هذه القاعدة» 
وتنزيلها على الوقائع یذ کر الشیخ آحمدالزرقا (ت ۱۳۵۷ه) - و في شرح 
هذه القاعدة, ما سبق أن فصلنا الكلام فيه في شرح القاعدة الام «لا 
ضرر ولا ضرار) » آن الضرر قسمان» هما : 

۱ - الضرر العام. 
۲ - الضرر الخاص. 

أما الضرر العام فإنه يزال مطلقاً بلا تفصيل فيه بین الفاحش وغیر 
الفاحش» لأن عمومه دليل كاف على آنه من الضرر الفاحش» ولا يمكن 
أن يكون قديماً» ومعنى ذلك أنه يزال ولا تنطبق عليه قاعدة «القديم يترك 


)١(‏ المادة لا من مجلة الاحکام العدلية» ودرر الحکام ۰۲۲/۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 
(۲) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۵۵ نقلاً عن الفتاوى الحامدية. 


TAA‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


على قدمه»» مثال ذلك آنه لو وجد لاحدی الدور مجری ماء أو أقذار 
ونجاسات تصب في الطریق العام فتضر بالمارين به» أو كان له غرفة 
معلقة تبرز ٍلی الشارع» وکانت آرضیتها منخفضة بحیث تمنع الناس من 
یزال مهما کان قدیما. 

وقد أفتى علماء الحنفية بأن الأصل أن ما كان علی طریق العامة 
ولم یعرف حاله» يجعل حديثاً. ويكون للإمام رفعه”". 

وآما الضرر الخاص فهو نوعان : 
أ -ضرر فاحش. ۵ 
ب - ضرر غير فاحش. ۱ 

فالضرر الفاحش یزال» ولا عبره بقدمه ) ویعذ کما لو كان حديثاً : 
لآن الضرر لا یکون قدیما ومثال ذلك: أن يوجد لاحدی الدور مجری 
ماء أو أقذار يمر بدار أخرى من القدیمء وكان لهذا تأثير على البناء 
بإضعافه» وتوهينه. أو على ماء بئرها بحیث ینجسه فان لصاح الدار 
التي يمر بها مجرى الماء أو الأقذار» أن يطالب برفع هذا المجرى» فان 
لم يرفعه فإنه يرفع للبلدية للأمر برفعة". 

والضرر الفاحش كما يؤخذ من تعريف مجلة الأحكام العدلية له في 
المادة (۱۱۹۹) «هو: کل ما یمنع الحوائج الأصلية» يعني المنفعة 
الاصلية المقصودة من البناء كالسكنى» أو يضر البناء بأن يجلب عليه 
وهناً ويكون سبب انهدامه». ۰ 

وأما الضرر الخاص غير الفاحش فإنه إذا كان قديماً يترك على 


.۲۲/۱ المصدر السابق ص ٥٥ء ۰۵1 ودرر الحکام‎ )١( 
شرح المجلة لاأتاسي ۳:۱ عن تنقيح الفتاوى الحامدية.‎ 2 
.۵" شرح القواعد الفة لفقهية للزرقا ص‎ (۳ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳۸۹ 


قدمه ولا يجوز تبديله آو تغییره بغیر رضا صاحب الحق ‏ لأنه قد يكون 

مستحقاً بوجه من الو جوہ الشرعیة( وسبق لنا آن دکرنا فی القاعدة 

السابقة «القديم يترك على قدمه» وجه ذلك ومثاله. 

الفرع الثاني: ارکان القاعدة وشروطها: 
لهده القاعدة بعذها فضية حملية موجبه رکناد: الأول مورصوع 

القضية» وهو الضرر. والثانی محمولها وهو الحکم علی الضرر بکونه 

له يكون قليما». ومعنى ذلك أنه یزال» وشروطها ھی شروط القاعلة - 

الفقهية» بوجه عام» ولكن يضاف إلى ذلك الشروط الآتية : 

۱ - آن يكون الضرر المحکوم عليه بعدم القدم لم يكن موجوداً بوجه 
شرعي. وآن یعلم ذلك ولو بغلبة الظن. 

۲ - آن لا یکون الضرر المذکور معارضاً بضرر آشد منه. آو مثلب لأنه 
لو كان كذلك لم تكن لازالته فائدة ولکان معارضاً لقاعدة «الضرر 
الأشد یزال بالضرر الاخف» ولقاعدة «الضرر لا یزال بمثله». 

۳ - آن لا یکون عاما. 

٤‏ - آن لا یکون فاحشاء حتی لو کان ضرراً خاصاً. 
فإذا اتصف الضرر بما تقدم لم یکن قدیماء على حسب اجتهاد 

العلماء في ذلك» وإذا لم يكن قديماً فإنه یزال عملاً بقاعدة «الضرر یزال) 

أو «لا ضرر ولا ضرار»» ولا تنطبق عليه قاعدة «القديم يترك على قدمه». 

الفرع الثالث: الأدلة على القاعدة: 

١‏ - لم آجد من استدل لهذه القاعدة من العلماء المتقدمين الذين كتبوا 
فى القواعد الفقهية» غير أن بعض العلماء المعاصرین استظهر آن 
يكون الضرر الذي كان يلحقه سمرة بن جندب الانصاری؛ عن 


.۲/۱ المصدر السابق ص ۰۵۷ وشرح المجلة للاتاسي‎ )١( 


.۳۹ المفصل في القواعد الفقهية 


طریق مروره بأرض الأنصاري» لم یکن جدیداء بل کان ضرراً 
قديماً مترتباً على حقه في المرور بأرض الأنصاريء» لكن النبي كله 
لم یعتد بهذا الحق» بل ألغاه بناء على كونه مضراً بالأنصاري 
وأهله» وإن كان ثابتاً له من قبا . 

١‏ - ويمكن أن يستدل للقاعدة بأن الواقع يشهد لعدم ثبوت الأمور 
واستقرارهاء إذ هي تتغير بحسب تغير الزمان وتصرفات الأفراد. 
وربما يكون الشيء في وقت ما غير ذي ضرر ولكنه يصبح في ثاني 
الزمن ذا ضرر. 
فمجری الاقذار والماء قد يكون في ابتداء سريانه غير ضارء ولکنه 

بعد مرور الزمن» وتجمع الاقذان وتشبع الأرض بالمياه وإصابتها 

بالرخاوة» يصبح ضاراً بالبناء» ویوهن آساساته» کما آن تجمع الاقذار 

ينشئ مع طول الزمن نتانة شديدة» وروائح كريهة تضر بالجیران. 


فلا یلزم من وجود الضرر الحالي آن یکون قدیما إذ هو في القدیم 
لم يكن ضارء ولكن آل في ثاني الزمن إلى الضرر فهو حينما أقر في 
الماضي لم يكن ضرراء ولو کان ضر را لا تهمنا المسلمين بإقرار الضررء 
وعلى هذا فلا عمل لقاعدة «القديم يترك على قدمه» بناء علی قاعدة «بقاء 
ما کان علی ما کان»» لأن ذلك إنما يتحقق فيما لم يتغير واقعهء فالقديم ‏ 
يترك على قدمه مالم يكن فيه ضررء فإذا آل إلى ضرر فانه تجب إزالته 
عملاً بقاعدة: الضرر يزال» وإن هذا الضرر الموجود لا يمكن أن يكون 
قدیماً أقره العلماء وجوزوه. 
الفرع الرابع: من تطبیغات القاعدة: 


١‏ - لو كان لشخصء من القدیمء مجری آقذار تسیل اٍلی الطریق العام 
فإنه يمنع من ذلك» ولا اعتبار لقدم ذلكء لأنه لا يمكن احتمال 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳۹۱ 


مشروعية ذلك ولا یمکن لانسان آن یجیز ما یکون منه صرر 
)1( 

عام 

۲ - لو کان لشخص بالوعة قديمة فى داره تسيل إلى النهر الذي يشرب 
منه أهل البلدء فانه یمنع من ذلك. ولا اعتبار لقدم بالوعته". 

۳ - لو آنشاً شخص دکاد حدادة آو طاحوناً ملاصقاً لإحدى الدون 
وکان طرق الحدید» ودوران الطاحون مما يوهن البناءء فهذا ضرر 
فاحش یدفع ویزال باي وجه کان"۳. 


٤‏ - لو آنشاً شخص فرنا أو معصرة الی جانب دار فتأذى صاحب الدار 
من دخان الفرن» ورافحه المعصرتة حتی تعذرت عليه السکنی » فان 


هذا ضرر فاحش یدفم » ویزال بي وجه کان 


٥‏ - منع المنافع التي ليست من الحوائح الأصلية كسد الهواء والضیای 
آو منع دخول الشمس لیس بضرر فاحش» من وجهة نظر بعض 
العلماء المتقدمین» ولکن سد الضیاء بالكلية ضرر فاحش. فاذا 
أحدث رجل بناء فسدٌ به شباك بيت جاره» وصار بحال من الظلمة 
لا يقدر معها على القراءة» فله أن يكلفه رفعه للضرر الفاحشء» ولا 
يقال إن الضياء من الباب کاف؛ لأن باب البيت يحتاج إلى غلقه 
للبرد وغيره من الأسباب» وان کان لهذا المحل شباکان فسد 
أحدهما بإحداث ذلك البناء» فلا يعد ضرراً فاحشا؟. 


والهواء لیس من الاضرار الفاحشة لحاجة الجسم إلى ذلك. 


(۲) المصدر السابق. 


(۳( شرح المجلة لسليم رستم باز ص 4۹٦٦ء‏ 1۹۹ وانظر المادة ۱۳۰۰ من مجلة الااحکام العدلية. 


(۵) شرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰1۱۰ وانظر المادة ۱۲۰۱ من مجلة الاحکام العدلية. 
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المبحث الأول : شرح قاعدة: العادة محکمة 
الميحث الثاني : القواعد المندرجة في قاعدة: العادة محكمة 
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الباب الثاتي: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ww mosweratcon‏ ۰ ۳۹۷ 
المطلب الأول: معنى القاعدة وأهميتها: 

قاعدة «العادة محكمة» من القواعد المهمة فى الفقه الاسلامی وقد 
رجع إليها الفقهاء في أمور كثيرة» قال عنها السيوطي (ت١41م)‏ إنها مسائل 
٩‏ تعد کثرة. 

وهي |حدی آربع قواعد رد القاضي حسین (ت45۲م) إليها جميع 
مذهب الشافعي ت٤۰٢‏ وهي دلیل على يسر الشريعة» ورعایتھا 
لمصالح المجتمع المسلم ومن الشواهد علی رفع الحرج في الشريعة 
الإسلامية. 

ولأهميتها تناولتها أغلب كتب القواعد الفقهية» وبينت العديد من 
أحكامهاء وطائفة غير قليلة من التطبيقات عليهاء وسائر القواعد المتفرعة 
عنها. 

وقد أوجبوا علی المفتي معرفة العوائد» وسؤال المستفتي عن 
عادات قومه قبل أن يفتي في مسألته”". 


معنی مفردات القاعدة: 

العادة لغة: آما العادة فهی الديدّن» والدّیدن: الدب والاستمرار 
على الشىء. ومادتها اع و دا تفید الرجوع إلى الشىء المرة بعد 
الأخری"*. 

وفى معجم مقاييس اللغة: والعادة: الدرية والتمادي فی شی ۶ حتی 
يصير له سجیة» ویقال للمواظ علی الشیء: المعاود» وفی بعضص الكلام 
(الزموا تقى الله تعالى واستعیدوها؟» 5 تعودوها(؟ وتعوّد الشیء2 وعاده 


.۹۳ الأشباہ والنظائر ص ۹۹ء والأشباه والنظائر لابن نجیم ص‎ )١( 

(۲) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۸ء وفتح الباري ۰1/۶ 

(۳) العرف والعمل في المذهب المالكي لعمر بن عبد الکریم الجيدي ص ۰۱ 
(8) القاموس المحیط ولسان العرب. 

۱۸۳/۶ معجم مقاییس اللغة‎ )٥( 


۳۸ المفصّل قي القواعد الفقهية 


وعاوده معاودة وعوادل واعتاده واستعاده واأعادی أي صار له عادة 
وعوده الشیء حعله یعتاده۲۲. 


وآما في الاصطلاح فقد قیل فیها تعریفات کثیرة لم تسلم من 
النقدء وربما كان ما نقله ابن نجيم (ت۹۷۰«) عن الهندي في شرح المخني» 
بعد من التعریفات الکاشفة عن معنی القاعدة في الاصطلاح قال: «إن 
العادة عبارة عما یستقر في النفوس من الامور المتکررة المقبولة عند 
الطباع السلیمة»؟. 


ومن التعریفات قول آمیر بادشاه (ت2۹۸۷): هی الامر المتکرر ولو 
من غیر علاقة عقلیة:۳۳. فالعادة على هذا التعريف أعم من العرف» ثم انه 
لم يقتصر على ما علاقته عقلية» كما ذهبت إلى ذلك بعض التعريفات» 
وإذا نظرنا إلى الدراسات النفسية علمنا أن طبيعة العادة والعرف تقتضى أن 
تکون العادة أعم من العرف» فالعادة تنشأ عندما توجد عند الإنسان رغبة 
وميل إلى عمل ماء فيقوم به ثم يكرره المرة بعد المرة حتى يستقر في 
نفسه » ویصبح سهلا علیه اتباعه» بل ربما شق عليه تركه. إن هذا العمل 
المتكرر يسمى عادة» وربما كان هذا الاعتبار أو العمل المتکرر واقعا من 
فرد واحد وربما كان من جماعة» فما كان عادة لفرد واحد أو أفراد 


محدودين فإنه لا يسمى عرفاًء. وما كان للكل أو الأغلب فإنه يسمى 
COT.‏ 
عرفا . 


ومن الممكن أن نجد في الإطلاق اللغوي ما يعزز ذلك» فمادة (ع 
و دا لا تفيد شيئاً أكثر من الاستمرار على الشيء والعودة إليه مره بعد 
أخرى» وهو معنى يمكن أن یتحقق من فرد واحد» ولیس بشرط آن یکون 


(۱) لسان العرب. 

(۲) الأشباه والنظاتر ص ۹۳. 

(۳) تیسیر التحریر ۳۱۷/۱. 

(8) المدخل في التعریف بالفقه الاسلامي لمحمد مصطفی شلبي ص ۲۱۷. 


الباب الثاني: في القواعد اثکبری وما تفرع عنها ۳۹۹ 
من کثیرین بخلاف العرف الذي تفصح آکثر معانیه عن المتابعة والظهور 
والوضوح والارتفاع والشهرة» وهي معان تتضح في العادات الجماعية 
أكثر مما تتضح في عادات الأفراد. 
ولهذا فنحن نميل إلى التفريق بين العرف والعادة» وإلى إدخال 
العرف في مفهوم العادة» لأنه ليس غير توسيع أفقيٌ لعادة من العادات› 
على أننا ينبغي أن ننبه إلى أن الفقهاء أدخلوا في مفهوم العادة ما لا يعتبر 
كذلك عند علماء النفس» إذ أدخل الفقهاء إسراع البلوغ أو إبطاءه المتأتي 
عن العوامل الطبيعية» في مفهوم العادات» مع أنه ليس كذلك عند علماء 
النفس؛ إذ هو ليس ميلاً مكتسباً ولا عملا إرادياً. 


ولأجل هذا الفهم للعادة نستبعد التسوية بین العادة والعرف» 0 
العادات الفردية مما رتبت عليها أحكام عند الفقهاء» وهي ليست من 
العرف. 

المفردات ذات العلاقة: 

وتوجد طائفة من الألفاظ أو المفردات ذات علاقة بالعادات». 
يحسن أن نشير إليها بإيجاز» منها : 

١‏ -العلاقة بين العادة والعرف: 

يرى بعض العلماء أن العادة والعرف لفظان مترادفان"" لكن بعض 
العلماء الا خرین لم یروا ذلك» ونذکر آهم الفروق التي قیلت فيما ا بان 
1 - العادة هي عرف عملي ؛ كما عرفها ابن الهمام (ت ۲۸۱ » فیکون 

العرف آعم من العادی لانه یکون قولی ویکون عملی فكل عادة 

عرف» ولکن لیس كل عرف عادة» فیینهما العموم والخصوص 





0010( ومن ذلك ابن عابدين» وبعض شراح المجلة» كعلي حیذدر؛ وسليم رستم بازء والأتاسي» 
وغیرهم. انظر : قاعدة العادة محکمة ص ۰8٩‏ ۰ ۵ 





المفصّل في القواعد الفقهية 

المطلق» والعرف هو الأعم مطلقاً. 

ب - أن العادة مخصو صه بالفعل » والعرف مخصوصض بالقول. أي أنهما 
متباینان. 

ج - آن العادة قد تکون فردیة» ولکن العرف لا یکون الا من الجماعت 
فبینهما على هذا العموم والخصوص المطلق » فکل عرف عادة ولا 
5 )1( 
على أنه مهما يكن من أمر فان تأمل کل من العرف والعادة يبيّن أن 

الأساس في كل منهما هو التكرار» وإلف الشيء واستساغته» غير أنهم لا 

بطلفون العرف الا علی ما هو من جماعف ویطلقون العادة على كل منهاء 

وهذا يصحح أن تكون العادة اعم فكل عرف عادة ولا عکس. 
وم ذدکر ناه هو آراء الفقهاء والأصوليين. 
آما رجال القائون فیفرقون بینهما بأمور منها: 

أ - آن العادة لا تعتبر قاعدة قانونية في ذاتها» ولا تلزم آحدا» لکن من 
الجائز أن يتفق العاقدان صراحه أو ضمناً على اتباعها» وحینئذ 
يكون إلزامها متأتياً من رضا العاقدين واتفاقهما على اتباعهاء فيكون 
لها قوة الالزام» ولکن بشرط آن لا تخالف النظام العام والاداب 
آما العرف فانه ملزم» ولیس لاحد آن یعتذر بجهله. 

ب - آن المحاکم تطبق العرف من تلقاء نفسها. کما تطبق نصوص 
القانون» وان لم یطلب الطرفان ذلك» آما العادة فیجب على من 
يتمسك بها أن يطلب من المحکمة تطبیقها. 

ج - آن العرف یلزم لقيامه توفر الرکنین المادي والمعنوي» المادي الذي 

هو التكرار» والمعنوي الذي هو القوة الملزمة» أما العادة فيكفى 


)١(‏ المصدر السابق. 


اباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها اہ 
* ۰ ا ۰ 


لتوفرها العنصر المادي فقط أي تکرار العمل بها. فهي على هذا 
قاعدة عرفية ناقصة"". 
۲ - العلاقة بين العادة والاستعمال: 


قیل فی تفسیر الاستعمال قولان» آحدهما: آنه مرادف لمعنی 
القاعدت والثانی آنه معنی مجازي یعنی استعمال اللفظ في غير معناه 
الحقيقي وغلبة استعمال غیره. وسیرد. فيما بعد كلام فيه زيادة على 
ذلك» عند الکلام عن القاعدة ذات الصلة المباشرة بقاعدة العادة محکمة 

وهي : (استعمال الناس حجة یجب العمل بها». 

۳ - العلاقة بین العادة والاجماع. آو العرف والرجماع 
ومن الفروق بينهما : 

أ -الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق مجتهدي الأمة أو أهل الحل والعقد 
فيها جميْعهم. أما العرف فهو اتفاق أكثر الأمة» على أمر من 
الأمورء سواء كان فيهم مجتهدون أو لم يكن. ۵ 

ب - أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة أحد المجتهدین آما العرف فلا 
يؤثر فيه شذوذ طائفة عن العمل به. 

ج - أن الإجماع يتحقق بمجرد اتفاق المجتهدین علی الحکم إلا على 
رأي من يشترط انقراض العصرء أما العرف فلا يتحقق إلا بعد 
الاستمرار والدوام عليه. 

د - أن الإجماع متى تحقق لا يكون فاسداً أو باطلاء بل هو حق واجب 
الاتباع لابتنائه على دليل شرعي» والعرف ليس كذلك» فقد يكون 
فاسدا. ۰ 

ھ - الاجماع متی تحقق کان ملزماً وحجة قطعية عن الحکم المجمع 
عليه» أما العرف فليس له هذه الصفة”". 


.67 ۰۵۲ انظر: في الفروق قاعدة العادة محكمة ص‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )( 


٢‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


المطلب الثاني: تقاسیم العرف و العادة: 
للعادات تقاسیم متعددة تختلفب بحسب الاعتبارات : 
۱ - فهي تنقسم من حیث من تصدر عنهم العادة وتنسب إليهم إلى : 
۱ - عادات بشریة؛ أي تصدر عن الانسان» آو یتصف بها وان 
کانت طبیعته فی بعض الاحیان» کما فی العادة الشهرية 
للمرأة. 
ب - عادات حيوانية» أي تتعوّدها الحيوانات» كالكلاب المعلّمة 
والصقور المدرّبة على الصيد لصاحبهاء وقد تكون غير متأتية 
ج - عادات طبيعية» وهي المتأتية من مصدر خارجي كحرارة 
الإقليم واختلاف الفصول المؤثرة في الإسراع في البلوغ أو 
تأخره. 
۲ - وتنقسم من حیث الثبات والتبدّل ٍلی : 


| - العادات الثابتة» کوجود شهوة الطعام والشراب. والوقاع 
والنظر والمشی وآشباه ذلك مما یدخل آکثره فی الغرائز الثابتة 
في خلقة الانسان. وهذه العادات إنما تبنی الأحكام علی 
وفقهاء إذا كانت أسبايا لمسیبات حکم الشارع بها. 

ب - العادات المتبدلة» وهي التي تختلف بحسب أماكنها وأزمانها 
وأحوالها وأممهاء وحرفيّهاء أو أمور خارجة عن قدرة 
المكلف» وفي هذا النوع من العادات توجد تفاصيل سنتعرض 
إلى بعضها فيما بعد. 





)۱( العرف وآثره في التشریع الاسلامي لمصطفی عبد الرحیم أبو عجيلة ص ۷۹ء ۸۰ 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳ 
وأما تقاسيم العرف فمنها: 
١‏ - تقسيمه من حيث سببه إلى : 
أ - عرف قوليء أي ما تعارفوا عليه من مفردات الألفاظ 
ودلالتها. 
ب - عرف عملي» أي أن ما تعارفوا عليه هو عمل من الاعمال 
وإجارة. وعلاقات اجتماعه. 
۳ وینقسم باعتبار من يصدر منه العرف إلى : 
أ - عرف عام» وهو ما تعارفه أهل البلاد كافة سواء كان فعلياً أو 
قولياً. 
ب - عرف خاص» وهو ما تعامله بعض المسلمين» أو فئة من 
الناس دون فئة. 0 
ج - عرف شرعيء» وهو ما تعامله الناس مما مصدره الأحكام 
الشرعية. 
۳ وینقسم من حیث موافقته أحكام الشريعة أو مخالفتها إلى : 
أ - عرف صحيح. آي لا یخالف قواعد الشریعة» وان لم یرد به 
المسلمون مما مصدره المصالح المر سلة, 
ب - العرف الفاسد وهو ما كان مخالفاً لقواعد الشريعة أو 
مبطلاً لنصوصها كتعارف الناس كثيراً من المنکرات'''. 


.44-79 انظر تقسيمات أخرء وكلاما أوسع بهذا الشأن في : كتابنا قاعدة العادة محكمة ص‎ )١( 


4 المفصّل في القواعد الفقهية 


المطلب الثالث: أركان وشروط قاعدة العادة محكمة: 
الفرع الأول: أركان القاعدة: 

وعند النظر إلى قاعدة «العادة محكمة» نجدها قضية حملية موجبة 
موضوعها «العادة» ومحمولها «محکمة»» وهما بشروطهما یمثلان ركني 
هذه القاعدة» فالركن الأول في القاعدة هو «العادة» والرکن الثاني هر 
تحکیمها واعمالها في الاحکام فمتی ما وجدت العادة بشروطها تم 
تحکیمها وتحقفت القاعدة. 


وفیما يأتي بیان هذین الرکنین : 
الرکن الاو : العادات والأعراف: 


ذكرنا أن الركن الأول لقاعدة «العادة محکمة» هو العادة والعرف» 
ولم أجد للعلماء المتقدمين كلاماً عن بيان أركان العادةء أو العرف» إنما 
ذكروا طائفة من شروط العمل بهاء لكن بعض العلماء المعاصرين تكلموا 
عن ذلك. تأثراً بما فعله رجال القانون. ونظراً إلى وجود بعض الفروق 
بين وجهتي نظر علماء الشريعة ورجال القانون» فانني سأذكر رأي كل 
منهماء ثم أبيّن الفرق بين الاتجاهين» في بیان الأركان» ثم أبيّن ما أراه 
في المسألة. 


لقد جعل الشيخ أحمد فهمي أبو سئة» ومن تابعه من الذين كتبوا 
في هذا الموضوع» تعريف العادةء أو العرف. أساساً لبيان ركنهماء 
فالعادة بحسب ما ذکرنا لها من تعریف» هي الأمر المتکرر» سواء كان 
من غير علاقة عقلية» أو لعلاقة عقلية» ووفق من سوّى بينها وبين العرف 
هي ما استقرٌ في النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
وقد رتب على التعريف الأخير أن للعادة ركنين» هما: 


١‏ - الاستعمال المتكررء يضاف إليه المعقولية» وفق وجهة من أدخل 
ذلك فى معنى العرف أو العادة. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ٥‏ 
۲ - رضا وقبول آصحاب الطباع السليمة في المجتمع. 


والتعبیر بالاستعمال المتکرر» وان لم یرد في تعریف العرف بلفظه 
لکنّه مما پلزم عنه الاستقرار في النفوس» فاثرنا ذکر الملزوم لکونه 
الاصل. ولتردد استعماله عند آکثر الباحثین. 


آما رجال القانون فیرون آن العرف هو عادة تواضم الناس علی 

اتباعها معتقدین في قوتها الملزمة أو على وجه أكثر تفصيلاً هو 

سنة يضعها الناس أنفسهم ويتبعونهاء على نسق متواتر حتى تصبح 

عامة» على نحو ما يعتقدون معه أنها ملزمة لهم في التعامل”'". 

ولا تتحقق القاعدة العرفية عندهم ما لم یتوفر فیها عنصران آو 
رکنان هما: ۱ 


۲ - العنصر النفساني أو المعنوي» وھو استقرار الایمان في نفوسهم 
بالقوة الملزمة لهذا السلوك”". 


فبدون هذين الركنين لا تتحقق قاعدة عرفية. وأن التحقق من 
وجودهما في عادة ما فيه نوع من العسر» ولكن مع ذلك يعتبر التحقق من 
توفر العنصر المادي آکثر یسرا ووضوحا من التحقق من توافر العنصر 
النفسان ی( وذلك بست أن العنصر المادي يتأكد من و جوده بملاحظة 


۰۱۱۲ دروس في مقدمة الدراسات القانونية للاکتور محمود جمال الدین زكي ص‎ )١( 

( دروس في القانون للدکتور شمس الدین الوکیل ص ۰۱۰۷ ومبادی نظام الحکم في الاسلام 
للدکتور عبد الحمید متولي ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ وآصول القانون للدکتور مختار القاضي ص 
۳. ۱ ۱ 

(۳) ویری رجال القانون آن الرکن المعنوي الذي هو اعتقاد الجماعة بلزوم اتباع عادة معينة» وبأن 
اتباعها يوجب توقيع جزاء مادي على الخارج عليهاء هو الذي يميز القاعدة العرفية عن غيرها 
من القواعد والعادات الاتفاقية آو الاجتماعية. راجم : محمود جمال الدین زكي» د. شمس 
الدین الوکیل» د. عبد الحمید متولي» في المصادر السابقه. 


مظاهر خارجية ملموستة بینما العنصر المعنوي یستفاد من المشاعر النفسية 
الکامنة۰۲ ورجال القانون کالفقهاء المسلمین لا یرون أن تحقق ركن 
العرف كاف للعمل به بل لا بد من شروط وراء دلث. 


مقارنة ہیں رأي الفقهاء ورجال القانون: 


ومن تأمل ما ذکرناه من تعریف فقهاء المسلمین یتبین آنه لا یشمل 
سوی الرکن المادی للعرف عند القانونیین» آما الرکن المعنوی فلا یشمله 
هذا التعریف" "۰ وقد ذکر الشیخ آبو سنة آن الالزام هو آحد شروط 
اعتبار العرف عند رجال القانون» مع آنه - كما علمنا - ركن فيه لا 
شرطء وذکر آن الفقهاء وان لم یصرّحوا به في کتبهم الا آنْ قواعد الفقه 
الاسلامي لا تأبی اشتراطه بل أنه أورد مسألتين فقهیتین من مذهبي 
المالكية والحنفية استنتج منهما التفریق بین العرف الملزم والعرف غیر 
الملزم» وتوصّل إلى أن العرف الملزم هو الذي يعتبر في المعاملات وهو 
الذي يصلح مستنداً لإثبات الحقوق”" 


غير أنه ينبغي لنا أن نعلم أن العرف بمجرّده لا يمكن أن تكون له 
قوة ملزمة في الشريعة الإسلامية» إن كان غير متفق مع روحهاء أو كان 
مخالفاً لنصوصها ومبادثئها العامة. 


فالشريعة الاسلامية الهية لا تُعَدَلها الاعراف بخلاف القوانين 
الوضعية التی کانت آسسها آعرافا فتعدلها الاعراف» وهذا هو السبب 
الذي منح العرف سلطة واسعة فى القانون الرومانی وجعله قادراً على 
تعدیل النصوص ۰ وفی قوة القانون المکتوب"(*. 


)۱( دروس في القانون تلدکتور شمس الدین الوکیل ص ۱۰۷. 
(۳) العرف والعادة في رأي الفقهاء ص ٦٦ء‏ 1۷. 
)٤(‏ مبادئ أصول القانون لعبد الرحمن البرّاز ص .٠۹‏ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها رہ 


ولهذا فينبغي حمل كلام الشيخ أبي سنة على الأعراف التي لا 

تیخالف صوص وروح الشريعة. 
ومن وجوه الافتراق بين تعریف فقهاء المسلمین ورجال القانون 

للعرف: آن الفقهاء خصّوا العرف بما کان مقبولا عقلا» وجعلوا معقولية 
المتكرر ركنا فيه» بینما لم یفعل رجال القانون ذلك. نعم ورد في الشريعة 
الانكليزية ما یفید آن من شروط العرف آو من الاأرکان اللازمة لصیرورته 
قانوناً ملزم هو آن یکون معقولا ولم یتحدد مفهوم المعقولية علی وجه 
دقيق» ولکن وردت تعابیر یفهم منها آن المعقول ما كان منطبقاً مع 
المبادی الرئيسية للحق والباطل»"؟ أو أن العرف یکون غیر معقول إذا 

۰ . ؟ مور ۰ نے )۳( و ره ای 
كان يدعو إلى المحاباة أو تشتم منه رائحة التحيز ۰ ولهذا فان القضاء 
الإنكليزي لا یأخذ بالعرف غیر المعقول» بل انه یملك (بطاله آخذ 
بالحکمة القائلة: «العرف السَیء مَلْعی»"". 


ومن المؤسف أني لم أجد للفقهاء المسلمین ضوابط لما هو معقول 
بمناسبته» وبتحقيقه رفع الحرج» وموافقته المبادئ العامة للشريعة. 

ما نراه فى أركان العادة والعرف: 

إن ما عرضناه فيما تقدّم هو ما قيل في أركان العادة أو العرف عند 


() المصدر السایق ص ۰۱۱۱-۱۵۹ 

(؟) أجمل أحد المؤلفين الإنكليز الحالات التي يكون فيها العرف متحیزاً بالقواعد الاربع التالية : 
أ. إذا كان يحقّق ضرراً عامًاً من أجل مصلحة أي شخص. 
ب. إذا كان يحقق الضرر لأيّ شخص حين لا يكون هناك ضرر مماثل» أو منافع متقابلة 
للآخرين في القضايا ذاتها. 
ج. إذا كان العرف يقرّر أن يكون المرء قاضياً في قضيته الخاصة. 
د. إذا فرض العرف خسارة على جانب دون منفعة مقابلة, 
انظر مبادئ القانون المقارن ص ۰۱۱۱ 

(۳) مبادی آصول القانون للبرّاز في الموضع السابق. 


۰۸ المفضل في القواعد الفقهية 


الفقهاء ورجال القانون» لکٹنا نرى رأياً آخر في المسألة؛ إذ إِنَّ الذي 
يترجّح لدينا أن أركان العادة أو العرف ثلاثة» هى : 


١‏ -المعتاد: وهو الشخص في العادة الفردية» أو الجمهور في العادة 
الجماعية أو العرف. 


۲ - المعتاد عليه؛ أو محل الاعتياد: - إن صح التعبير - كالألفاظ 
المستعملة في معنى عرفى يختلف عن المعنی اللغوي» وکالافعال 
المعتاد أو المتعارف عليياء أو المشتريات الثقيلة المعتاد نقلها من 
قبل البائع إلى محل المشتري وكأدوات السيارات الاحتياطية» 
المعتاد إعطاؤها إلى مشتري السيارة الجديدة» وغیر ذلك. 


۳ - الاعتیاد: آي تکرار العمل بما اعتید علیه» ونقصد يذلك أنه إذا 
جری (طلاق الألفاظ على معان خاصّة من قبل الأفراد» أو 
الجماعات» آو جری العمل وفق تصرّفات معنية من قبلهم» فان هذا 
لا يكون عادة أو غرفاً إلا إذا تكرّر المرّة بعد الأخرى» وهو ما 
أطلقنا عليه الاعتياد. 


وأمًا ما عدا ذلك فعدّه من الأركان لا يتّفق مع مفهوم الركن وحقيقته 
في الاصطلاح» ولهذا فیغلب على الظنّ أنْ عدّ الشعور بالقوّة الملزمة الذي 
يذكره رجال القانون» ركنا في العرف والعادة» لا يستقيم» وهو إلى 
الشروط أقرب منه إلى الأركان» وربما كان هذا هو ما دفع الشيخ أبي سنة 
إلى أن يقول إن رجال القانون اشترطوا في تكوين العرف استقرار الإيمان 
في نفوسهم بالقَوّة الملرمة للسلو لك الذي اعتاد الناس علی متابعته وتکراره 
مع أنهم صرحوا برکنیته» کما ذکرنا ذلك فیما تقدم» ولا یشکل عدّ أركان 
العادة آو العرف ما تقَدّم» بما یذکره الفقهاء من اٍدخال ما هو من السنن 
الكونية» ککون البذور سبباً لنبات الزرع أو ككون المصادر المادية 
والطبيعية» كحرارة الإقليم أو برودته سبباً في سرعة البلوغ أو إبطائہ لا 
يشكل ذلك» لأنه من الممكن انطباق أركان القاعدة عليها. 


الباب الثاني: في القواعد الكيرى وما تفرع عنها 1 
وتوضیحاً لذلك» نقول: ۰ 
۱ - أمّا ما هو من الستن الكونية ککون البذور سبباً لنبات الزرع» فیمکن 
أن يقال فيه: إِنٌ المعتاد: هو البذور (تجوزا). والمعتاد علیه: ناتها 
ونموها في فترة مبحددة. والاعتیاد : هو تكرار حصول ذلك فيها. 
۲ - وأمًا ما هو من نتائج المصادر المادية والطبيعية ککون حرارة الاقلیم 
أو برودته سببأ في إسراع البلوغ» أو إبطائه» فيمكن أن يقال فيه: 
۷ المعتاد: المرأة. والمعتاد علیه: نزول الدم أو انقطاعه. 
والاعتياد: هو تکرار حصول ذلك منها. 
وهکذا یمکن طرد الکلام في جمیع العادات والاعراف. والله أعلم. 
الرکن الثانی للقاعدت آي تحکیمها واعمالها : 
وهذا هو الركن الذي تتم به القاعدة» وبدونه لا یکون للعادات؛ أو 
الأعراف أثرء أو أهمبّة فى الفقه» ومعنى محكمة آنها مفوّض إليها 
الحكم» وهي اسم مفعول من الفعل (حكم) يقال حکمت الرجل فوضت 
إليه الح وفي اللسان حکمه في الأمر أجاز حكمه»ء وفي مادّة 
الكلمة معانِ متعزدؤ لاک لكن ما ذكرناه. هو الأقرب في تفسير القاعدة» 


فيكون معنى القاعدة: أن العادة» مما يلزم العمل به» عند تحقق الشروط 
التي سيرد ذكرها فيما بعد. 
الفرع الثاني: شروط القاعدة: 

تعذ هذه القاعدة من القواعد النادرة التی ذکرت لها شروط فی کتب 
القواعد» لکنها ذکرت مجملة مجملة ومطلقة دون بیان ما إذا كانت شروطاً في 
تکوین القاعدة أي شروطاً لا توجد القاعدة دون تحققهاء أو كانت 
شروطاً متعلّقة بالتطبيق على الوقائع» ولهذا رأينا أن نميّز ب بين هذين 


(۲) لسان العرب. 


٠‏ المفصّل في القواعد الفقهية 





النوعین من الشروط وأن نضیف إلی ما ذکروہ طائفة أآخری من الشروط 
یقتضیها تطبیق القاعدة علی الوقائع الجزئية. 

و فیما يأتي بیان لهذین النوعین من الشروط. 

ما النوع الاأول ففي شروط تکوین ووجود العرف آو العادة: 

لقد ذکرنا آن للقاعدة رکنین هما العرف أو العادة» وتحكيمهماء 
وان العادة آو العرف الذي هو آحد رکنی القاعدة له آرکان آیضا لا 
يتحقق من دونهاء غير أن هناك شروطاً لهذا الركن لا بد منها لتحمّقه: 
والذي ظهر لنا بعد النّظر والتأمل فی جملة الشروط المذكورة للعادة أو 
العرف؛ أَن الذي يتعلق بتكوين العادة أو العرف شرطان منهاء وهما: 
.١‏ أن تكون العادة أو العرف مطردة أو غالية. 
۲ آن تکون عامَة. ۱ 

آما الشرط الاوّل» فيأتي تفصیل الحدیث عنه فی ضمن احدی 
القواعد المتفرعة عن قاعدة : العادة محکمة. ۱ 

وآما الشرط الثاني» وهو أن يكون العرف عامّاء أي في جمیع بلاد 
الا سلام فهذا هو القول الراجح في المذهب الحنفي. قال ابن نجیم: «هل 
یعتبر في بناء الاحکام العرف العام آو مطلق العرف ولو خاصا؟ 
المذهب : الژول»(۱؟ وقال الزيلعي - في تعلیله لعدم استنجار الحائك 
ببعض ما یخرج من عمله - : (وکان مشایخ بلخ والنسفي بجیزون حمل 
الطعام ببعض المحمول» ونسج الثوب ببعض المنسوج. لتعامل أهل 
بلادهم بذلك» وقالوا: من لم یجوزه نما لم یجوّزه بالقیاس علی قفیز 
الطحان» والقیاس یترك بالتعارف»۳؟ وقال: (ومشایخنا - رحمهم ال - 
لم یجوزوا هذا التخصیص؛ لان ذلك تعامل آهل بلدة واحدة وره لا 
يخص الأثرء بخلاف الاستصناع فإن التعامل به جرى في كل البلادء 





.٠١7 الأشباه والنظائر ص‎ )١( 
.۱۳۰/۵ تببين الحقائق‎ ( 


الباب الثاني: في القواعد اثکبری وما تفرع هنها 39 
وه ۰ . كم ,(۱) 


والذي یظهر آن کلامهم هذا لیس علی اطلاقه. لأنهم اعندوا 
پالاأعراف الخاصة, وبنوا علیها کثیراً من الأحکام وقد قالوا: إن من 
حلف لا یأکل الخبز حنث بما یعتاده آهل بلده» ففي القاهرة لا یحنث الا 
بخبز البر» وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز» وفي زبيد إلى خبز الذرة 
والدخن''ء وحکموا العرف الخاص في الاختلاف في متاع البیت؛ وفي 
دخول العلو في بیع البیت أو عدم دخوله» ونصّوا علی آنه یعتبر في کل 
إقليم وفي كل عصر عرف أهله ". 

أما الشافعية فالذي يظهر من مذهبهم الأخذ بالعرف الخاص في 
الموضع الذي عم فيه» قال ابن الصلاح - في ضمن إجابته عن السؤال: 
آن العرف الخاص هل ینزل في التأثير منزلة العرف العام؟ - : والظاهر 
تنزيله في أهله بتلك المنزلة» جاء في مغني المحتاج: «والحاصل أنه 
يعتبر في كل ناحية عرفهاء وفي کل قوم عرفهم» باختلاف طبقاتهم»"*. 

وقد ذكروا طائفة من العادات والأعراف الخاصة المندّلة منزلة 
العادات والأعراف العامة" 2» وقد ذكر السيوطي (۹۱۱2م) ضابطاً في ذلك 
هو: أن العرف الخاصٌ» إن كان محصوراًء لم يؤثر في الأصح› كما لو 
كانت عادة امرأة فى الحيض أقل مما استقّري من عادات النساء» فإنها 
ترد ی الغالب» وقیل تعتبر عادتها۳ وإن کان غیر محصور فإلّه ینژژل 
منزلة العرف العامء في الأصخٌ؛ وممًّا مثلوا له: أنه لو جرت عادة قوم 


)۱( تبسن الحقائق 1" . 

)۲( الأشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۹۷. 

(۳) نشر العرف ص ۰ ۲. 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۱۲ والمجموع المذهب ۲۹/۲. 

(۵) مغني المحتاج 4۰6/۲ نقله مصطفى عبد الرحيم أبو عجيلة في كتابه أثر العرف ص 777. 
() المصدران السابقان. 

(۷) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۱۰۵ 


41۲ المفصّل قي القواعد الفقهية 


بحفظ زرعهم ليلا وإمساك مواشيهم نهاراً. ففي الأصح في مذهب 
الشافعيّة أن ذلك ینزل منزلة العام في العکس من ذلك» واستدل لذلك 
بحديث محيّصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه 
فقضى رسول الله کی أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل 
المواشي حفظها بالليل0©. 


ولهذا فينبغي حمل اشتراط العموم على نوع معيّن من أنواع العرف. 
وقد فسر ابن عابدین (ت٢٥۱۲ھ)‏ ما نقله ابن نجیم (ت۹۷۰ھ) في الأشباہ عن 
البزازيّة من أنْ الحکم العام لا یثبت بالعرف الخاص» بان معنی عدم 
اعتباره أنه إذا وجد نض بخلافه لا يصلح ناسخاً للنصء ولا مقيّدًا لى 
والا فقد اعتبروه في مواضع کثیرة» منها مسائل الأیمان» وكل عاقد 
وواقف وحالف يحمل كلامه على عرفه؛ كما ذکره ابن الهمام" 
فالمشترط فيه العموم إذن هو العرف القاضي على الأدلةء أي الذي يقيد 
النصوص ویخصصها وینسخهاء آما ما عداه فلا یشترط فيه ذلك» ولهذا 
فان العموم في جمیع بلاد الاسلام لیس شرطاً للعمل بالعرف مطلقاًء 
وٍئما هو شرط للعمل به عند معارضته الادلة الشرعیة. 


ومن الجدیر بالذکر أن رجال القانون یعدون العرف الشائع في 
نطقة معيّنة عرفاً عاماً» ويسمّونه العرف المحلي» وكذلك الأمر إن شاع 
التجارء آو الصناع أو الزرّاع””. 





( رواه أبو داود وصححه جماعه كما رواه مالك في الموطأ والدارقطنى فى كتابه الحدود 


والدیات» والإمام أحمد في مسنده والنساتي وابن ماجة وابن حبان والحاکم والبيهقي» قال 
الشافعي أخذنا به لثبوته واتصاله» ومعرفة رجالهء انظر : تلخيص الحبیر ٤/٦۸۔‏ 

./٤ نقلاً عن رد المحتار‎ ٠٦ العرف والعادة في رأي الفقھاء ص‎ (Y) 

(9) مبادئ أصول القانون لعبد الرحمن المرّاز ص ۰۱۲۷ والمدخل لدراسة القانون للدكتور علي 
محمد بدير ص 211 وأصول القانون للدكتور عبد المنعم فرج الصدّه ص ١44‏ وما يليها. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳ 


رجال القانون. اي اَن العموم هو كي المجال الخاد أو المحلی وھو 
آمر قد حکمه الفقهای كما يبدو من قواعدمم وضوابطهم الفرعية» 
كقولهم : (المعروف بین التجار کالمشروط بینهم!) والتجار فئة محدودتة 
أي العموم في جمیع بلاد الرٍسلام شرطاً في كل عرف لكان هناك نوع 
من التعارض بین اشتراط العموم» واشتراط عدم معارضة العرف النصّ» 
لأنه إن كان عامًا في جميع بلاد الإسلام فقد سوغوا له آن یعارض 
التصوص. فما معنی اشتراطهم بعد ذلك آن لا يخالف النصٌ؟. 

وأما النوع الثاني من شروط القاعدة ففي شروط تطبیقها : 

إذا ما تحقّة تحققت آرکان القاعدة وشروطها المذكورة. فيما سبق › فقل 
استوفت العادات والأعراف مقوماتها التكوينية» ولکن لا یلزم تطبيق 

وفيما يأتي نذكر شروط التطبيق لهده القاعدة» بوجه عام: 

أولاً: أن تتوفر فی العادة» بعد استيفاء آرکانها الشروط المطلوت ‏ 
تحققها فيهاء وهذا من الأمور الواضحةء لأنه لا يبحث عن التطبيق قبل 
ستيفاء متطلبات تكوين القاعدة. 

انیا : آن تكون الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليهاء خالية من 
الحكم الشرعي الخاص والثابت بالنص أو الإجماع. 
العرف يعود إلى أن سكوت المتعاقدين عن الأمر المتعارف وعدم 
اشتراطهما إياه صراحة يعتبر إقراراً منهما إياه» فاثبات الحکم العرفي في 
هذه الحالة هو من قبيل الدلالة» فإذا وقع تصريح بخلافه أصبحت الدلالة 
باطلة» لكون دلالة العرف أضعف من دلالة اللفظ» فيترجح جانبه أي اللفظ 


t1٤‏ المفصل قي القواعد الفقهیه 


عند المعارضة» قال ابن عبد السلام: کل ما پت بالعرف إن صرح 
المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد ص وقال على حيدر 
(ت١1751ه)‏ في شرح المجلة: (إن العرف والعادة ون حجة إذا لم یکن 
مخالفاً لنص أو شرط لاحد العاقدین»"* فإذا كان العرف والعادة بين 
الناس على أن تكون مصاريف تسجيل العقد على المشتري واتفق العاقدان 
على أن يكون ذلك على البائع عمل بهذا الاتفاق ولا عبرة للعرف(؟» ولو 
اتفق العاقدان على أن تكون أجور الدلالة على البائع» > عمل بذلك» وإن 
كان العرف أن تكون على المشتري» ولو اتّفقا على أن أجور الكهرباء على 
المؤجر عمل بالاتفاق» وإن كان العرف أنها على المستأجر. 


رابعاً: : أن يكون قائماً وقت إنشاء التصرف الذي يحمل عليه > بان 
یکون حدوثه سابقأً علی وقت التصرّف» ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه سواء كان 
ذلك التصرّف قولاً أو فعلاً. قال السيوطي (ت۱۱٩ه):‏ العرف الذي تحمل 
عليه الالفاظ [نما هو المقارن السابق دون المتا ترا ٠‏ ونص ابن نجيم في 
الأشباه على مثل ذلك أيضاً» وذکر آنهّم قالوا: لا عبرة بالعرف الطاری". 


وکلام السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء وابن نجیم (ت۰)۸۹۷۰ والحصني (ت۸۲۹م) 
خص الکلام بالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ مع آن هذا الشرط یشمل 
الاقوال وال فعال علی السواء کبیع المعاطات ودخول الحمام» من دون 
تعيين الجرة۳ قال الشاطبي (ت40/هم): وأمًا الثاني - يقصد العادات 





)۱( قواعد الاحکام ۱۵۸/۲. 

)۳۲( درر الحکام ۱. 

( العرف في الفقه الاسلامی ص ۱۲. 

(8) المجموع المذهب 4۲۸/۲ والعرف في رأي الفقهاء ص 1۵. 

)0( الأشباه والنظائر ص ٦‏ ل والمجموع المذهب ۰8۲۸/۲ والقواعد للحصني ۳۸۷/۱. 
000( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠١‏ 1 


(۷ العرف والعادة في رأي الفقهاء ء في الموضع السابق» والمدخل الفقهي للشيخ مصطفى الزرقا 


.AY1/۲ 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ٥ء‏ 
التی تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال - فلا يصح أن 
يقضى به على من تقدم البتة› حتی یقوم الدلیل علی الموافقة من خارجء 
فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدلیل» لا بمجرى العادة» 
وكذلك فى المستقبل» ويستوي فى ذلك - أيضاً - العادة الوجودية 
والشرعية'''» وبناء على هذا الشرط فاِن عبارات الواقفين وشروطهم في 
حجج الوقف والوئائق المتعلقة بالعقود والالتزامات؛ وحجج الوصايا 
وغیرھا٘ ينبغي أن تفسّر بالأعراف التي كانت موجودة وفت صدور العقود 
٠‏ وإنشاء التصرفات» دون الالتفات إلى الأعراف الحادثة فيما بعد. 


خاساً : آن تکون الواقعة المراد تطبیق العرف أو العادة عليهاء مما 
لا بدخل في مجال العبادات. والمقصود من ذلك إحداث العبادة» أو 
تغییرها بالاضافة آو النقص فیها. وذکر شیخ الاسلام ابن تيمية (-۷۲۸م) أن 
«أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات 
التوقيف» فلا يشرع فيها إلا ما شرعه ال تعالی» والا وقعنا في معنی قوله 
تعالی: اا ھر شک سرو لهم من الب ما لم ادن بد اچ 
[الشوریٰ: ۲۲۱ :)". أمّا إعمال العادات والأعراف فی ضبط الأمورء 
والكشف عن المناطات فلا يتقيد بباب أو نوع من الأحكام. 

سادساً : أن لا يعارض القاعدة ما هو أقوى منهاء أو مثلهاء سواء 
كان دليلاً فرعياً خاصضًا معتدًا به» أو قاعدة متّفقاً عليها. وفيما يأتي بيان 
ذلك : 


فان عارض القاعدة ما هو آقوی منها. بأن کانت مخالفة للنصض 
الشرعی سقط اعتبارها ولم يصح تطبيقها. قال السر خسی : (ت۸۳ه) : 
وکل عرف ورد النص بخلافه فهو غیر معتبر" لانْ النصٌ آقوی منه 


۰۲۹۷/۲ الموافقات‎ )١( 
۰1۹/۱۲ نقلاً عن المبسوط‎ ۰٩ العرف فی الفقه الاسلامي لعمر عبد الله ص‎ )۳( 


۰۱1 المفصل قي القواعد الفقهية 
والأقوی لا یترك بالادنی" وقال كمال الدين ابن الهمام (ت11هم): 
ولان العرف جاز آن یکون علی باطل» كتعارف أهل زماننا على إخراج 
الشموع والسرج إلى المقابر فی لیالی العید » والنص بعد تبوته ۷ یحتمل 
أن يكون على باطل» ولأنْ حجیّه العرف علی الذین تعارفوه والتزموه 
فقط » والنصّ حجة على الكل فهو آقوی؛ ولاأن العرف صار حجهة بالنصض 
وهو قول النبي بل : اما رآہ المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» 
المطلب الرایع: دلدل القاعده: 


یجد المتتبع لتعلیلات الفقهاء شیوع التعلیل بالعرف والعادة في 
کتبهم. في آبوابها المختلفة عدا باب العبادات الذي لم يعمل فيه العرف 
إلا قليلآًء كضبط الكثرة والقلة فى الأفعال المنافية للصلاة وکضبط 
القليل المعفو عنه في النجاسات مثل۳. 


وقد ذكر القرافي المالكي (ت18م) أنّه إذا جاءت الأحكام وفقاً 
للعادات المتبدّلة» وكانت هذه العادات هي الأساس في الحکم فان 
الأحكام تتبدّل بتبدّل هذه العادات. قال: «إِن إجراء الأحكام التي مُدركها 
العوائد مع تغيّر تلك العوائد خلاف الاجماع وجهالة في الدین» بل کل 
ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما 
تقتضيه العادة المتجددة» وليس هذا تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتى 
يشترط فيه أهلية الاجتهاد.ء بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا 
عليها. ..)40). 


() الهداية للمرغینانی 4۷/۳. 

(۲) فتح القدیر ۵/ ۰۳۲۸۲ ۲۸۳. والنض المذکور عند آحمد بن حنبل في کتاب السنة. ووهم من عزاه 
للمسندء وهو موقوف علی ابن مسعود له » وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وآبو نعیم في 
ترجمة ابن مسعود من الحلية». وهو عند البيهقي في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود. 
المقاصد الحستة في بیان کثیر من الاحادیث المشتهرة علی الالسنة للسخاوي ص .۳٦۷‏ 

(۳( الاأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۹۹ 

)4( الاحکام في تمییز الفتاوی عن الحکام ص ۰۲۱۸ ۳1۹ 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها رھ 
الح هس« سح 


ونص فقهاء الأحناف علی آن الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعي» 
وفی المبسوط لن الثابت بالعرف کالثابت بالتص"*۰ وقال آحد فقهائهم 
المتأخرين : 
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قديدار" 

وساير ابن القيم القرافي فيما ذهب إليه فقال: «إن الأحكام المترتبة 
علی القرائن تدور معها کیفما درات» وتبطل معها إذا بطلت كالعقود في 
المعاملات » والعيوب في الأعواض يي المبایعات ولحو فلك ٣‏ وذكر 
ظ وعوائدھہ وازمتھہ وأحوالهم وقرائن سوام ند ضا 7ت وذکر 
السيوطي الشافعي أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل 
لا تعد کثرة. 


فالاحتجاج بالعرف والعادة إذن من الأمور المتفق عليهاء أما 
النطاق الذي يعتبران فيه فهو مما يختلف بين مذهب ومذهبء. ولعل الفقه 
المالکی هو أكثر هذه المذاهب احتراماً للعرف» ویلیه الفقه الحنفي"" ثم 
الشافعي والحنبلي. 

وقد استدل لحجية العرف والعادة بطائفة من الادلةق منها ما هي من 
الکتاب ومنها ما هي من السنة والاجماع ومنها ما هي من المعقول. 


آما القرآن فاستدل بعضص العلماء كالقرافي IS‏ 5 وعلاء الدین 


() نشر العرف ص . 

(۲) المصدر السابق ص ۰۲ 

(۳) اعلام الموقعین ۰17/۳ 1۷. 

(8) المصدر السایق. 

.۹۹ الأشباہ والنظائر ص‎ )٥( 

050( مالك- حياته وعصرهء وآراؤه الفقهية للشيخ محمد أبي زهرة ص ۰4۲۰ ۱.۔ 
(۷) الفروق ۰۱۹/۳ 


41۸ المفصّل قي القواعد الفقهية 


انوا رے٤یی!'''‏ ۰ وغیر‌هما بظاهر قوله تعالی : نز العفو وش م العف 
واغرض عن اپات که [الأعرّاف: 114]. 


قال القرافي (ت184ه) بشأن الاختلاف بين الزوجين في متاع البیت : 
«لنا قوله تعالى: مخز العفو وا بالْعرّفِ؟ [الأعرّاف: ]۱۹٩‏ فکل ما شهد به 
العادة قضى به لظاهر هذه الآية» إِلّا أن يكون هناك بيّنة»”"'. 


على اعتباره» إذ لو لم يكن معتبراً لما كان للأمر به فائدة» وقد نوقش 
هذا الاستدلال بأنه يصح لو كان المراد من العرف الوارد في الآية ما هو 


كما احتجوا بطائفة من الآيات» وقالوا إِنْ الشارع أجال فيها على 
العرف قر تمالی: لينف ذو سعةٍ من سعَیهءگه #لقلاق: ۰0۷ وقوله: 
«#فکتره. إطعام عشرةے مسکینَ ین وط 7 کسونه رکه 
[المائدة: ۰۲۸۹ وقول : وول للود له رف و وسو تن ره [البْمَرة: ۰۲۲۳۳ 
وغيرهاء مما نوزع في دلالتها على اق 


وأمّا السنّة فإن الكمال بن الهمام (ت11هم) يقول: «والعرف إنما 
صار حجة بالنص وهو قوله يَلِ:ْ (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن)۰ وما لم ينص علیه الرسول 35 فهو محمول على عادات الناس». 
لانها دلالة علی الجواز فیما وقعت علیه لقوله يك ما رآه المسلمون 
70 


وممّا وج هالاستدلال به: أن العرف هو فرد من آفراد ما رآه 
المسلمون بعقولهم حسناً. وإذا كان فرداً من أفراد ما رآه المسلمون 
)۱( معين الحكام - الباب الثالث والعشرون - والعرف في الفقه الإسلامي ص ۱۷. 


( الفروق ۰۱۹/۳ 
(۳) آثر العرف في التشریم الاسلامي ص ۱۷۷. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۹ء 
ااي لين ي اي امياي سنك امم 


سنا فإنه معتد به عند الله » ولا معنى لكونه حسناً عند الله إلا أن يكون 
كذلك. 


لكنّ ما ذكروه إنما هو موقوف على ابن مسعود 5ه وليس بمسند 
إلى رسول الله يَلهِ ولا يوجد فی مسند صحيح فلا تقوم به حجة. 


وممّا احتجوا به من السئة ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن هند 
بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان - زوجها - رجل شحيح 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما لات منه وهو لا يمام 
فقال له : «خذي ما يکفيك وولدك بالمعروف؛!'' 


وقد مسر المعروف فی الحدیث بالأمر المعتاد المتعارف عند 
الناسء أي القدر الذي علم بالعرف والعادة آنه يكفي الزوجة ویقوم 
بحاجتها حسب المألوف المعروف' وسر ' المعروف بهذا المعنی 
هو تبع لتفسيرهم المعروف في الآية الکريمة السابقة 


وأمّا الإجماع فهو مما استدل به بعض الباحثين المعاصرين» وإنما 
يُتَصَوّر هذا لو أنَّ أهل الإجماع اطلعوا على العرف الذي يجري بين 
الناس» وأقرّوهء ولم ينكره أحد منهم» من دون أن يوجد ما يدعوهم إلى 
عدم الانكارء أو أن يكون أهل الإجماع أنفسهم ممن شاركوا في العمل 
بالعرف الذي جرى به العم مثل ما جری في الاستصناع وغیره» ولا 
يبدو أن مثل هذا يصلح دليلاً على حجيّة العرف. لآن الحجیة ليست 
للعرف وإنما للوجماع. 


وأما العقل فيعود الاحتجاج به إلى أن العادات والأعراف لما كانت 


)١(‏ رواه الجماعة إلا الترمذي. نيل الأوطار /١‏ 23507 وقد فسّر الشوكاني -نقلاً عن القرطبي- 
بالقدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. 

(؟) العرف فى الفقه الإسلامى لعمر عبد الله ص .١7‏ 

() أثر العرف في التشريع الإسلامي ص 185. 


1{ المفصّل في القواعد الفقهية 


ذات صلة شديدة بالنفوس» وكانت كاشفة عن ضرورة أو حاجة إنسانية 
فن الشارع راعاها في الحدود التي يترتب عليها رفع الحرج وتحقيق 


مصالح العباده وهو من الأمور المقطوع بها في الشرع. ويبدو أن هذا 
أقرب إلى الاستدلال به على القاعدة. 


المطلب الخامس: تطددقات القاعدة ومجالاتها: 


للکلام عن تطبیقات القاعدة نذکر آنْ ذلك سيأتي منه الكثير حين 
ذکر بعض القواعد المتفرعة عن القاعدة «العادة محکمة» وما یبنی علی کل 
منها من الفروع» ولکٹنا ننبّه إلى أن بعض العلماء أدخل في العادات 
والاعراف ما هو بعید عن مفهوم العادة بحسب ما یفهم منه عند علماء 
النفس» من أنها مسألة تبدأ اختيارية» إذ أدخلوا في ذلك أمرين» هما: 


۱ - العادات الکونية التی هى سنن إلاهية كجريان العادة بان الزجر سبب 
للانكفاف عن المخالفة» وأن البذر سبب نبات الزرعء وأ النكاح 
سبب للنسل» والتجارة سیب لنماء المال» وغیرهك وهذه العادات 
لاشك في آن الشارع اعتذ بها» وبنی الأحکام علیها. 


۲ - العادات والاعراف ذات المصادر المادية والطبيعية. آي العادات 
والااعراف الناشتة عن حالة طبيعية وخلقية فی الانسان» آو ناشة 
عن الظروف البيئية والمناخية المحیطة به کشدة الحرارة والبرودة 
آو اعتدال المناخ» مما هي مختلفة باختلاف الاماکن وباختلاف 
الأفراد» كإسراع البلوغ والحيض وإبطائهماء إذ هما یتأثران بالجو 
والظروف المناخية» وليست للانسان سيطرة عليهاء ومثل ذلك 
الحالات القهرية المرضية التي لا يد للإنسان فيهاء کالمستحاضت 
ومن به سلس البول» آو استطلاق بطن» آو انفلات ریح؛ أو رعاف 

داكمء أو جرح لا يرقأء فان آمثال هذه الأمور مما راعاها الشارع 
وبنی علیها الأحكام. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها . ۲1 


وما عدا هذين الامرین فان العادات والأعراف لا تخرج عن ثلاث 
صور هي . 

أولاً: أن تكون الأعراف والعادات بعينها أحكاماً شرعية. 

ثانياً: أن تكون مناطاً للأحكام الشرعية. 

الب : آن لا تکون أحكاماً شرعية ولا مناطاً لها. ' 

أما الأعراف والعادات التي هي أحكام شرعية فهذه مراعاتها لازمة 
وواجبة كالتطهر من النجاسات وستر العورات» والامتناع عن التعري» 
وإنفاق الرجل على الزوجة» ولبس المرأة الحجاب. والأكل باليمين وما 
أشبه ذلك» فهذه لازمة الرعاية ومحكمةء ولا يجور فيها التغيير والتبديل. 

وأمّا ما هي مناط للأحكام الشرعية» بأن تعلق الحكم بهاء وكان 
مرتباً عليهاء سواء كانت كاشفة عن علته وحكمتهء أو كاشفة عن محلهء 
أو مفسّرة له» أو مخصّصة لعامّة أو مقيدة لمطلقه. فهذه الأعراف 
والعادات هي وسيلة المفتي والمجتهد والحاكم في إظھار الحق؛ 
والکشف عن متعلقات الحلال والحرام. 
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القواعد المندرجة فى قاعدة: العادة محكّمة 





وفيه تسعة مطائب: 
المطلب الأوّل 







8 استعمال الناس حخة يجب العمل بها 


ة: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت 










8: العبرة للغالب الشائع له للنادر 
ة: الحقيقة تترك بدلالة العادة 
: الكتاب کالخطاب 


: الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان 
باللسان 


: قاعدتا: المعروف عرفا كالمشروط شرطاء 
والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم 
المطلب الثامن : قاعدة: التعيين بالعرف کالتعیین بالنض 


: قاعدة: لا ينكر تغبّر الأحكام بتغيّر الأزمان 
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میں نے لی 


الياب الثاني: في القواعد الكيرى وما تفرع عنها دع ا ص کے ےر 
المطلب الأول: قاعدة: استعمال الناس حجة يجب العمل دها(): 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 

للعلماء في تفسیر الاستعمال قولان : 

القول الأول: أنه مرادف لمعنی العادة. 


والقول الثاني: آنه نقل اللفظ عن موضوعه الأصلى» واستعماله فی 
معناه المجازي» شرع وغلية استعماله وی۲ 


ومن الممکن آن يراد كاه المعنیین فی تفسير هذه القاعدة. 
أمّا على المعنى الأوّل فتکون القاعدة مرادفة» ومساوية فی معناها 
القاعدة الاصلية «العادة محکمة) فتتقید بما تقیدت به آي أن استعمال 


الناس لا یکون حجة الا |ٍذا تحققت الشروط اللازمة لتحکیم العرف آو 
العادق مما سبق ذکره. 


وأمّا علی المعنی الثاني» فان غلبة استعمال اللفظ في المعنى بصيره 
حقيقة عرفية» والحقيقة العرفية مسك محکمة في فهم الألفاظ وتخصيص العامٌ 
منهاء فهى بمعنى القاعدة الأصليّة» لكتها فى مجال معين. 


حخة: الحجة الدليل والبرهان أو ما يستدلٌ به على صححة 
الدعوی''ء وهي في اللغة: الغلبة يقال حجٌ یحج اذا غلب وفی 
اصطلاح | لمنطقیین : ما یوصل الی التصدیق. 


والمعنی الاجمالي للقاعدة: أن ما درج عليه الناس واعتادوه فى 


۰۱۹۹ انظر: المادة (۳۷) من مجلة الاحکام العدلی وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ )١( 
وشرح المجلة للاأتاسي ۰۸۷/۱ ودرر الحکام ۱/ ۶۲ والقواعد لابن رجب ص ۲۷4 القاعدة‎ 
.)۱۲۱( 

.۹۵۸/۳ الكليات للكفوي ص ۰۱۷ وکشاف اصطلاحات الفنون‎ )٢( 

( التعریغات ص ۰۷۲ والکلیات ص ۰۱ 

.۱6/۲ جامع العلوم (دستور العلماء)‎ )٤( 


۲۲٦‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


حياتهم من تصرفات قوليه أو فعلية يعد دلیلا وبرهاناً على صحة الادعای 
عند الاختلاف في فهم اللفظ وتفسیره أو في التصرّفات والمعاملات 
الجارية بين بين أفراد المجتمع. 
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطھا: 

هذه القاعدة قضية حملية موجبة ركنها الأول الذي هو موضوع 
القضية: «استعمال الناس» وركنها الثانى الذي هو محمول القضية: « 
يحب العمل بها»» وهى للأغراض المنطقيّة لا بد أن تؤرّل إلى كلية أو 
جزئية» كلية نحو: كل استعمال للناس حجة يجب العمل بهاء وجزئية 
نحو: بعض استعمالات الناس حجة يجب العمل بهاء والأوفق لمعنى 
القواعد أن تكون كلية» أما من يذهب إلى تعريف القواعد الفقهية بأنها 
آکثرية فيلائمه تأویل القضية بالجزئية. 


آما شروطها فهي بالاضافة الی ما ذکر في شروط القاعدة بوجه 
عام) نذکر منها 
- آن تکون القاعدة عامة؛ وأن يتحقق فيها أن العادة شائعة ومستعملة 
من جمهور الناس. 
۲ - وولح یتشرط لتطبیقها أن لا تخالف نصا شرعياًء أو دليلاً آو قاعدة مثلها 
آو آقوی منها. 
۳ - آن لا پوجد تصریح بخلاف مقتضی العادة. 
ولیس من شروط تطبیقها ما ذکره بعضهم من آن لا تخالف نصوص 
الفقهاء""*۰ وقد شرح الشیخ صالح السدلان ذلك بقوله: «أي الأحكام 


۱( الوجیز في اٍیضاح قواعد الفقه الکلية ص ۰۲۳۵ والقواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها 
للشیخ صالح السدلان ص ۳۸۳. 


الیاب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها EY‏ 
e gr‏ ا 


الاستصلاح في المسائل الحادثة التي لم يرد عليها نص صریح في 
اد Oye‏ 

ولا يبدو أن مثل هذا الكلام مقبول؛ إذ صرّح علماء الحنفيّة» وهم 
من المتوسّعين في العرف» أن العرف مقدّم علی آقوال العلماء قال ابن 
عابدین (-۱۲۰۲م): «وآما العرف الخاص. اذا عارض النص المذهبي 
المنقول عن صاحب المذهب» فهو معتبر» کما مشی عليه أصحاب 
المتون والشروح والفتاوى في الفروع التي ذكرناهاء وغيرهاء وشمل 
العرف الخاص القدیم والحادث کالعرف العام» وقال: (ویما قررناه 
أيضاً اتضح لك معنی ما قاله في القنية» وآشرنا له في البیت السابق من 
أنه ليس للمفتي ولا للقاضي آن یحکما بظاهر الروایة ویترکا العرف»"". 

فإذا كان هذا فى العرف الخاص» فإنه من باب أولى أن تترك 
العلمای قال آبو عبد الله بن محمد الأغلالی المالکی فی منظومتہ : 
وکل ما یبنی علی العرفب يدور مئه وجودا عدماً دور السدور 
واحذر جمودك علی ما في الکتبٌ . فیما جری عرف به بل منه تب" 

ولا شك أن هذا الاشتراط يُعدٌ من مظاهر التقلید الأصمٌء ونوعا 
الفرع الثالث: دليل الفاعدة: 


ليس لهذه القاعدة دليل خاص بهاء ولكن يمكن أن يستدل لها بما 
استدل به للقاعدة الکبری (العاده محکمة) أو ببعضه ) لأنها فى معناهاء 


() القواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها للشیخ صالح السدلان ص ۰۳۹۳ ۲۹۶. 
(۲( نشر العرف ص ۰ ۲. 
)۳( العرف والعمل فى المذهب المالكي لعمر الجيدي ص ٠٤١١‏ . 


8 المفصل في القواعد الفقهية 


بل إن بعض العلماء قال إنها مرادفة أو مساوية لها في المعنى كما ذكرنا. 
الفرع الريع: من تطبيقات القاعدة: 

لهذه القاعدة تطبيقات كثيرة» ويتضح ذلك في تفسیر آلفاظ الایمان 
فلو حلف لا يأكل شواء» اختضت يمينه باللحم المشوي» دون البیض 
والبصل والباذنجان» وغيرها مما يشوى» وكذلك لو حلف أن لا يركب 
دایة» آو لا يستضيء بسراج» لم يتناول إلا ما يسمى فى العرف والعادة 
کذلك ۰ وفي المادة (۷) من قواعد این رجب نص على أنه : «يخَصُ 


العموم بالعا دة)(۲ 5 وفد یظهر لبعض المذاهب خحلاف وتمصيلات في هذه 
المسألة۳. 





وذكرت لهذه القاعدة تطبیقات متعددة في شروح مجلّة الا حکام 
العدلية منها : 


- أنه لو أهدى شخص لآخر شيئاً كالتفاح مثلاً. في صحن » 
یجب رد الصحن لہ رَد عاد ولو أهدى له تمراً ارم 
سل فانہ له یرد السلة لصاحبها ۰ لجريان العادة يعدم رده ومتها : 
۲ - أنه لو استأجر شخص عاملاً ليعمل له في بستانه يومياً» فتعيين وقت 
العمل في الیوم» عائد ٍلی العرف فی ذلك البلد» ومکذا*. 
وھذا 90 عند عدم التنصيص » أو التصریح بشی ۶ كما هو معلوم 
من شروط تحكيم العادات والأعراف. 


وهذه الأعراف والعادات قابلة للتَبِدَل والتغيّر بحسب اختلاف الزمان 
والمكان» وفي 





(1) القواعد لابن رجب ص ۰۲۷۶ القاعدة (۱۲۱) وشرح المجلة للاتاسي ۱/ ۸۷. 
)٢(‏ القواعد لابن رجب ص ۲۷۲. 

(۳) شرح القواعد الفقهية للزرقا. 

)€( درر الحكام 257/١‏ ونظرية العرف ص 55. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۹ 


۲ - الأعراف والعادات الجارية في آیامنا فان العادة تقضي بعدم رد 


الصحون. آو الکووس المصنوعة من الورق آو المادة البلاستيکية 
الخفيفة. التی تستعمل موة وحدة آو عدداً قلیلاً من المزات() 
وفيما يتعلّق بوقت العمل فإنْ الأعراف والعادات الآن مبنیّة على 
الأنظمة والقوانين التى حدّدت ساعات العمل» فالوقت الذي ينتهى 
فيه العمل مرتبط بوقت الابتداء» لما نص عليه قانون العمل من عدد 
محدد للساعات. 


والقاعدة التي نتحدث عھا هي نص المادة (۳۷) من مجلة الا حکام 


العذلية. وأصلها فى (مجامع الحقائق) لأبى سعیل الخادمی (ن 6۲۸۱۱۷۷ 


المطلب الثاني: قاعدة: إنما تعتبر العادة |ذا اطردت آو غلبت(: 


الفرع الاول: معنى القاعدة: 


هذه القاعدة أوردت فى كتب القواعد الفقهية على أنها شرط فى 


اعتبار العادة» وبناء الأحكام عليهاء قال السيوطي (ت١91ه):‏ (إنما تعتبر 
العادة اذا اطردت. فان اضطربت نادم 2گ وقال ابن نجیم (ت۹۷۰ھ) : ١(إنما‏ 
تعتبر العادة |ٍذا اظردت آو غلبت»* وجعلتها مجلة الحکام العدلية 
مادتها الحادية والاربعین. 


ومعنی اطردت فی اللغة: تتابعت وسارت على وثيرة واحدة. يقال : 


اطرد الأمر اطراداً تبع بعضه بعضاًء واظرد الماء کذلك» واطردت الأنهار 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤ 
2 


نظرية العرف ص 55. 

الوجیز في اٍیضاح قواعد الفقه الکلية ص ۲۳۵. 

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۰۱ والأشباه والنظائر لابن نجیم ص ٤۹ء‏ وشرح 
المجلة لسليم رستم باز ص ۰۳۷ وشرح المجلة للأتاسي ۹۵/۱ ودرر الحکام ٥٤/٤‏ 
وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۷۹ 

الاشیاه النظاثر ص ۰۱۰۱ 

الاشباه النظاثر ص ۹۶. 


f.‏ المفصّل في القوامد الفقهية 


جرت والطرد هو التلازم في الثبوت. آي ما یوجب الحکم لوجود 
الىز" ۱ 

والغالب: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه» والمقصود 
بالاطراد الوارد فى كتب الفقهاءء أن تكون العادة كلية بمعنى أنھا شائعة 
مستفيضة» بحيث يعرفها جميع الناس» في البلاد كلهاء أو في الإقليم 
الخاصء أو بين أصحاب المسلك أو الحرفة المعينة» و المراد من 
معرفتهم متابعتهم لسلوكُ ما بصفة متکررة ومنتظمت أي أن يتبعه الأفراد 
المعنيون بانتظامء فلا يلتزمونه حيناً ويهملونه حيناً آخر. فإذا جرى العرف 
على تقسيم المهر في النكاح إلى معتل ومؤجل فإنه لا يكون مطرداً إلا 
إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النکاح"۳. 


وأما المقصود بالغلبة فهو أن تكون القاعدة معروفة في الأكثرية» أي 
(نها لا تتخلف كيرا » بأن یکون جریان أهل العرف عليها حاصلاً فى 
آکثر الحوادث ۰ وفی هذه الحالة تعتبر کالمطردة یقول الشاطبی 
(ت۷۹۰م): ف(إذا كانت العوائد معتبرة شرعاً فلا یقدح في اعتبارها انخراقها 
ما بقیت عادة علی الجملة»؟. 


والعبرة في الاطراد والغلبة ينظر فيها إلى واقع الحال في التطبیق 
ولا عبرة للشهرة في کتب الفقهاء» ولهذا قالوا: ينبغي علی المفتي أن 





(۷) المصباح المنیر؛ والتوقیف علی مهمات التعاریف ص ۲۲۲. 

)۲( التعریفات ص ۱۲۳. 

( انظر : مقدمة الدراسات القانونية لمحمود جمال الدین زکی ص ۰۱۱۰ ومبادئ أصول القانون 
لعبد الرحمن البرّاز ص ۰۱۲۷ والوجیز في نظرية القانون لمحمد کمال عبد العزیز ص ۰۱۱۷ 
والمدخل الفقهي العام لمصطفی الزرقا ۲/ ۸۷۰. 

0( میادی القانون تعبد الرحمن البرّاز ص ۰۱۹ والعرف والعادة في رأي الفقهاء للشيخ أحمد 
فهمي أبو سنّة ص .٦٥‏ 

.۸۷۰ /۲ المدخل الفٹھي العام لمصطفی الزرقا‎ )٥( 

.۲۸۸/۲ الموافقات في آصول الشريعة للشاطبي‎ )٦( 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۳١‏ 


ینظر فی عوائد بلد من پساله» فيبنى أحكامه» عليهاء لا على ما اشتهر 
في کتب المذاھب'''ء وباشتراط الاطراد أو الغلبة في العرف أو العادة 
المحكمة يعلم خروج العرف المضطرب» والنادر الذي لا يعد عادة أو 
عرفاً أصلاً. كما يخرج العرف المشترك» وهو ما تساوى فيه الجري على 
العادة والتخلف عنهاء إذ هو غير معتبر» ولا تبنى عليه الأحكام» بل هو 
متعارض» فالعمل بأحدهما ترجیح من دود مرخ" وقد ذكروا آن 
العرف المنشترك لا يقضى على الألفاظ والادلة تقیدا وإبطالاء للتعارض 
١ (FT) fos‏ 
الموجود بين العرفين . 


ونشير هنا إلى أن الاطراد والغلبة ليس لها ضابط معيّن معلوم» بل 
الأمر يختلف تبعاً للأمور التى تتكرّر» وذكروا طائفة من الأمور أثبتوا لها 
العادة بالمرة» آو المرتین آو الثلاث لاعتبارات خاصة. منها: 


١‏ - عادة المرأة فی الحیض» قیل نها تثبت بمرّة واحدة» وقیل بمرتین 
وقبل بثلاث» وقيل أن المبتدأة تثبت عادتها بمرّة واحدة» ولا تثبت 
هذه العادة في حقٌّ المعتادة إلا بمرتين» وفي المسألة تفاصيل في 
کتب الفقه(*. 


١‏ - والكلب يحكم عليه بأنه أصبح كلب صيد إذا تكرر ذلك منه تكراراً 
يغلب فيه على الظن أنه حصل له التعلم وقد اختلف الفقهاء في 
تحديد عدد المرّات الكافية لعدّ ذلك غلبةٌ أو اطراداء فمنھم من قال 
مرّتان» ومنهم من قال ثلاث مرّات» ومنهم من قال غير ذلك . 


)١(‏ العرف والعادة في رأي الفقهاء» في الموضع السابق. 

(۲) نشر العرف لاين عابدین ص ۰۳۰ ۳۱. 

(۳) العرف والعادة في رأي الفقهاء» في الموضع السابق. 

)٤(‏ انظر: قاعدة العادة محکمة للباحسین» وما فیها من مصادر من کتب القواعد والفقه بشأن 
ضبط عادات طائفة من الأمور. 

(0) انظر آراء العلماء في ذلك في : کتابنا العادة محكمة ص ۱۰۰ وما بعدها. 





۳۲ المفضل في القواعد الفقهية 


۳ - والشخص يحكم عليه بأنه أصبح قائفا أي من عادته القبافت إذا 
تكرّر ذلك منه مرّتين» وقيل ثلاث مرّات» وكان من رأي إمام 


الحرمین (ت۷۸عم) آنه لا ند من تکرار یغلب علی الظن به أنه 

0 

والمعنی الاجمالی للقاعدة: آن الاعتداد بالعادة نما یکون ذا کانت 
متتابعة علی وتيرة واحدة دون آن تتخلف, آو کان احتمال حصولها آقوی 
من عدمه وعانت شائعة ومستفيضة. ۵ 
الفرع الناني: ارکان القاعدة وشروصها: 

هذه القاعدة من القضایا الشرطیة» فهی دلیل» أيضاًء على جواز أن 
تکون القاعدة قضية شرطية. ویمکن آن تصاغ على هيئة قضية حملية 
موجبه كلية أو جزئیه ‏ فيقال: كل عادة مطردة أو غالبة معتبرة» أو 
یقال: کثیر من العادات المطردة آو الغالبة معتبرة» وحینگذ یکون رکن 
القاعدة الأول: كل عادة مطردة أو غالبة» وركنها الثانى - أي محمول 
القضية - : معتبرة. 

وشروط القاعدة بالإضافة إلى الشروط العامة للقاعدة» هى : 
١‏ - أن تكون العادة معروفة فى الأكثرية. 
١‏ - أن تكون قائمة بالفعل. 
۳ - أن يتحقق فيها الاطراد أو الغلبةء بالفعل. 
الفرع الثالث: دليل القاعدة: 

یمکن القول إِنّ هذه القاعدة تمثل أحد شروط العمل بالعادة, 
والدليل على اعتبار هذا الشرط هو تضافر العلماء علی التنصیص علیه 
وتأکیدهم علی اعتباره للعمل بقاعدة «العادة محکمة». لانْ العادة إذا 


)١(‏ المصدر السابق ص۱۰۱. 


الباب الثاني: في القواعد الکیری وما تضرع عنها 1:۳۳ 


اضطربت کانت مدعاة للخلاف ولم تصلح حّة ودلیلاً یعمل به آو یرجم 
إليه عند الخلاف. 


الفرع الرابع: من تطبيقات القاهدة: 


1 - إذا وفع التبايع بدارهم مطلقةء حملت على النقد الغالب» وإذا 
كانت العادة مضطربة وجب البيان» و إلا بطل البیم. 


٢‏ - إذا جهّز الأب ابنته من ماله الخاص» فزفت إلى زوجهاء ثم حصل 
نزاع بينهماء واختلفا في الجهازء أهو عارية أم هدية» فادّعى الأب 
آنه عارية لیتسنی له الرجوع علیها واسترداده منها وطالبها برده 
وأنكرت هي ذلك» وادعت آنه هبة وتمليك حتی لا يملك حق 
الرجوع عليهاء بسبب القرابة المحرمية المانعة من الرجوع في الهبة 
ولم يكن لأي منهما دليل على دعواه؛ رجعنا إلى العرف» غير أننا 
وجدنا الغرف مضطرباًء أو مشتركاًء ففی البلد الذي حصل فيه 
الزواج وجد عرف بأن جهاز الأب لابنته من ماله یعتبر عاریق 
ووجد عرف آخر بأنه يعتبر هدية وتملیکا» وتساوى العرفان» لم 
يصلح هذا العرف المشترك» أو المضطرب» دليلاً لأحد الخصمين» 
إذ لا يوجد مرجح لأحدهما على الأ" . 

۳ - لو باع شخص سلعة معينة بألف ريال في المملكة العربية 
السعودية» حمل ذلك على الريال السعودي؛ لأن التعامل جار في 
المملکة به. وهذا التعامل مطرد في جمیع المعاملات التي يطلق 
فیها الریال. 


م - لو اختلف المقاول مع رب العمل في تمتیر البناء المنجز من 
المقاول. فأدخل المقاول موضع الابواب والشباييك فاعترض رب 


(۲) الآشباه والتظائر لابن نجیم ص ۱۰۰ وشرح المجلة للاتاسي ۱/ ۰۹۵ 


۳٤‏ المفصل في القواعد الفقهية 


العمل بأن المقاول لم يعمل فيها شيئاً ليستحق الأجور عليهاء فانه 
يرجع إلى العرف» وفى هذه المسألة هناك عرف مطرد وغالب لدى 
مقاولى البناء» باحتساب مواضع الأبواب والشبابيك من جملة 
العملء فیوخذ بهذا العرف ویخکم للمقاول. 
المطلب الثالث: قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر(): 
هذه القاعدة مرادفة آو قریبة من معنی قاعدة: (انما تعتبر العادة ۳ 
اطردت أو غلبت»» ومن شروط القاعدة الأصل «العادة محكمة»» ولهذا 
فسنكتفي بذكر معناها وما قيل فيها من قبل العلماء» دون التعرض 
لأركانها وشروطها ودليلها وما هو من تفاصيلها. 


وتَعَدَ هذه القاعدة من المقاييس التي تبيّن الحالة التي يحكم بها 
على تحقق الاطراد أو الغلبة في عادة ما 


والغالب فى اللغة: هو الأكثرء وسبق لنا أن ذكرنا فی شرط أن 
تكون العادة مطردة آو غالبة» آن الغلبة فی القاعدة أن تكون معروفة عند 
الاكثرية آو آنها لا تتخلف کییرا. 


وفسّر التغلیب بأنه (الآأخذ باحد آمرین آو آمور» وتقدیمه علی غیره 
في الاعتبار لمزيّة تقتضي هذا التغليب» ". وقد آعمل التغلیب في 
مجالات عدة وفسّر في عدد منهاء بما لا اي يتفق مع تفسيره في المجالاات 
الآخرء يقول الكفوي (ت44١1م):‏ «والتغليب أمر قياسيى يجري فى كل 
مناسبين ومختلطين بحسب المقامات»٩‏ وقیل : «ِّه ترجيح أحد 


(۱) المادة (۶۲) من مجلة الأحکام العدلیةء بشرح المجلة للاأتاسي ۰۹۷/۱ ودرر الحکام ۱/ 
0 وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۸۱ وآصول الكرخي (مع تأسیس النظر) ص ۰۱ 
والمنتور ۰۲۶۳/۱ وایضاح المسالك ص ۰۲۵۲ ومغتي ذوي الأفهام ص ۱۷۵. 

(۲) انظر ص ۳۰ من هذا الکتاب. 

(۳) نظرية التقریب والتغلیب للريسوني ص ۲۹. 

( الکلیات ص ۲۸۲. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۰.۳۵ 


المعلومين على الآخرء إجراء للمختلفين مجری المتفقین»""*. 

ولا يبدو لهذا المعنى وجه في تفسير الغالب في القاعدة» إذ الغالب 
هو الأكثرء آو ما سلکه واتبعه الاکثرون» کما فسّرناه سابقا. 

وأما الشائع فهو على ما فسّره علي حيدر (-۱۳۲۱م) في شرحه 
للمجلة : «الأمر الذي يصبح معلوماً للناس؛ وذائعاً بیٹھم؛''' 

والنادر هو ما قل وجوده» وإن لم يخالف القياس ”" 


فمعنی القاعدة: ان المعتدٌ به هو العمل بما شاع وانتشر وکثر 
وکان سلوکاً للجمهور الغفیر؛ ولا یژثر في ذلك القلیل الخارج عن العمل 
بذلك وقد آخذت مجلة الاحکام العدلية هذه القاعدة من مجامع الحقائق 
للخادمي (ت۱۱۷۲ه) ۰ وأصلها من کلام بي الحسن الكرخي (۲4۰2م) 
قال في اصوله : «الأصل أن السؤال والخطاب بمعنى ما ۴ ۾ وغلب لا 
على ما شذ ل وندر؟" 


وقال نجم الدين النسفي (ت/اهه)» من مسائله: أنْ من حلف لا 

يأكل بيضاً فهو على بيض الطير دون السمك"* والمثال المذکور یؤکد 

أن القاعدة المذكورة هى من قيود أو شروط قاعدة «العادة محکمة» إذ 
هي مرادفة لقاعدة «إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت». 

وقد استبعد الشيخ محمد طاهر الأتاسي (ت159ه) في شرح المجلة 

أن يكون المراد من القاعدة ما تقدّم ذكره» وتعجّب ممن فسّرها بذلك» 

بناء على أن القاعدة المذكورة وردت في المجلة بعد قاعدة «إنما تعبر 


(۱) كشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ۱۰۸۹۔. 
(۲) درر الحکام 4۵/۱. 

(۳) التعریقات ص ۰۲۱۶ 

(4) قواعد الفقه للبركتي ص .٩۱‏ 


۰۱۹6 آصول الكرخي مع تأسیس النظر ص‎ )٥( 


٦‏ المفضل قي القواعد الفقهية 


العادة إذا اظردت) مما يترتب عليه التكرار» وان کان الاحتمال ممکناً 
لكنّه رأى حملها على مناطات الأحكام التي لا تدخل تحت الانضباط 
فيقام مقامها ما يلازمها في العادة. لکونه مظنة تلك العلة» نحو: «قصر 
الصلاة في السفرء هو رخصة مشروعة» وأنّ العلة في ذلك المشقّةء لكنّها 
لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان أقيم السفر 
مقامھاء بحيث متی وجد السفر وجد القصرء لان السفر یلازم المشقّة 
غالبا وتخلفها في البعض کسفر الملوك والأفراد المترفين لا عبرة 
له۰۳۷ وعلّل ذلك تبعاً لما جاء في مجامع الحقائق؛ بأنْ الحکم یراعی 
في الجنس» لا في الافراد» فیجوز قصر الصلاة في حقهم؛ لأن العبرة 
للغالب الشاتع لا النادر "۳. 

ولا داعي لتخطئة الشرّاح لن ما ذكره الشيخ الأتاسي يصدق عليه 
معنى العادة. التي هي الأمر المتكرّر» فالسفر تلازمه المشقة وهي أمر 
یتکور للمسافرء فالعادة» إذن هى حصول المشقة عند السفر» وكون بعض 
الافراد لا یحصل لهم ذلك. لا یقدح في الاعتداد بالعادة» لأن هؤلاء 
يمثلون قلّة وندرة بین مجموع الافراد ولذلك فان من مثّل لذلك بالحکم 
بموت المفقود لمرور )٩۰(‏ تسعین سنة من عمره لم يخرج عن المراد 
من القاعدةء إذ الشائع أن الإنسان لا يعيش أكثر من ذلكء الا في القلیل 
الناد واذن فالموت في سن التسعین وما قبلها هو الامر المتکرر 
والشائع والبلوغ عند سن الخامسة عشرة هو الأمر المتكرّر والشائع . وا 
كان البعض يباع بعد ذلك» لكنه قليل بالنسبة إلى من يبلغها في سن 
الخامسة عشرة آو قبلها(۳ "» والنادر لا حکم له( وهکذا یمکن القول 
فی عشرات الأمثلة. 


(۱) شرح المجلة ۹۸/۱ء ۹۹. 

)٢(‏ المصدر السابق. 

)۲۳ درر الحکام ۱ . 

00 مغتي ذوي الافهام عن الکتب الکثيرة في الاحکام ص ۰۱۷۰۵ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تضرع عنها رخ 


وقد ترتب علی هذه القاعدة کلام کثیر للعلماء بشأن النادر وهل 
یلحق في حکمه بالغالب آو لا؟ وقد وقع بینهم اختلاف بهذا الشأن. قال 
المقري (-۷۰۸ه): قاعدة: اختلف المالكية في اعتبار حکم النادر في 
نفسه. آو لحاقه بالغالب وقد ذکر طائفة من المسائل التي وقع فیها 
خلاف بين العلماء؟. 


وذكر بعض الباحثين إن هذه القاعدة» أي اعتبار الغالب وتقديمه 
على النادر» تصلح أن تكون أصلاً عاما في الشريعة الإسلامية"› 
واستشهد بما ذكره القرافي (ت٤۸٥ھ)‏ في الفروق» من أنْ «الأصل اعتبار 
الغالب وتقدیمه علی النادر وهو شأن الشريعة كما يقدم الغالب في 
طهارة المیاه وعفود المسلمين ويقصر في السفر ویفطر بناء على غالب 
الحال» وهو المشقة)”". 


وما ذكره راجع إلى ما تقدّم» فما ذكره لا یخرج عن کونه عادق 
لانه آمر متکرّر والله آعلم. 


ومن تطبیقات القاعدة: 


۱ - تجویز المتآخرین من العلماء آن یأخذ الدائن دینه من غير جنس 
حقه» لغلبة العقوق في زمانهم *. 


؟ - تجويز الاستئجار على الإمامة والأذان والتعليم» لتكاسل الناس عن 
القيام بها مجاناًء في الغالب”. 


(۱) القاعدة (۱۹) من قواعد المقرّي ۰۲۳/۱ ۰۲46 وانظر: المنثور للزركشي ۰۲5۳/۱ 
والاشباه والنظاثر للسيوطي ۰۲۰۲ وایضاح المسالك للونشريسي ص .۲٥٢‏ 

(۲) القواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها للدکتور صالح السدلان ص ۰۳۹۹ والقواعد الكلية 
والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية للدکتور محمد عثمان شبیر ص .۲٦۸‏ 

(۳) الفروق ۱۱/۶ 

(4) شرح المجلة للاتاسي ص ۱۸۱. 

() المصدر السابق. 


$A‏ المفصّل في القواعد الفقهية 





۳ - تقدیرهم في الحضانة استغناء الصبي؛ 0 ابلغ سبع سین » وتفدير 
حد الشهوة للأنشی إذا بلغت تسع سنينء لأنّ ذلك هو الغالب(). 


1 - تقدیر سن الیأس من الحیض للمرأة بخمس وخمسین سنة لأجل 
أن تعتدّ لأن الغالب أن المرأة إذا بلغت هذه السن انقطع 
۱ دا 


۵ - إذا بلغ الشخص خمسا وعشرین سنة يسلّم إليه ماله مطلقاً سفيهاً 
كان أو رشيداً حسب رأي أبي حنیفة (ت١٥١ی)‏ خلافاً لصاحبيه 
اللذين رأيا أنه لا يدفع إليه ما لم یتحقق الرشد ۳ وكلام الإمام 
ابي حنيفة (ت١16م)‏ بني على أن الشائع والغالب في الإنسان إذا بلع 
خمساً وعشرین سنت أنه یصبح ر رشدا“. 


لمطلب ال رایع: قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة(*): 
الفرع الاول: محنی القاعدة: 


هذه القاعده هي نص المادة 6 من مجلة الأحكام العذدلية» وقد 
نص عليها أصوليو الحنفية في مسحت تخصیص العام قال ابن الهمام 
(ت۸۱۱م) : «تترك الحقيقة عاماً آو غیره بدلالة العادة»۳؟. 


والمراد من الحقيقة فى اللغة: دات الشیء اللازمة له ومن حق إذا 
لزم وثبت. 





(1) المصدر السابق. 

.۱۸۲ المصدر السابق ص‎ )٢( 

)۳ شرح المجلة للأتاسي ۹۹/۱. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) المادة ٠٤‏ من مجلة الأحكام العدلية» وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۷۷ وشرح المجلة 
للاتاسي ۰۹۳/۱ ودرر الحکام 44/۱ والتحریر بشرح التقریر والتحبیر ۱/ ۲۸۲. 

۲۸۲/۱ التحریر بشرح التقریر والتحبیر‎ )٦( 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تضرع عنها ۹ 


اصطلاح التخاطب ۳ . 
وهي أقسام : 

۱ -الحقيقة اللغویة: وهی - کما ذکرنا - العلمات المستعملة فیما 
وضعت له فى اصطلاح التخاطب ؛ کالاسد في الحیوان المفترس ۰ 
والانسان في الحیوان الناطق. 

۲ - الحقيقة الشرعية: وهي الألفاظ التي وضعها الشارع؛ للدلالة علی 
معان خاصة» کالصلاة والزکاة والصوم والحج. للعبادات 
المخصوصة في المصطلح الشرعي بعد أن كان معنی الصلاة في 
اللغة الدعاء» ومعنی الزكاة اللماء» ومعنی الحج مطلق القصد"". 

۳ - الحقيقة العرفية: وهي الألفاظ التي غلب استعمالها في غير معناها 
اللغوي»› وهي قسمان: 

أ - الحقيقة العرفية العامة: وهي الألفاظ التي غلب استعمالها في 
غير معناها اللغوي » كالدابة» فإن العرف خصصھا فی ذوات 
الاربع بعد آن کان معناھا في کل م ما بدت » أو استعمالها في 
الحمار آو الفرس. 

ب - الحقيقة العرفية الخاصة: وهي الالفاظ المستعملة في 
الا صطلاحات الخاصت سواء كانت من مصطلحات النحاة 
کالمرفوع والمنصوب والم‌جرور أو الأصوليين کالقیاس 
والعلة والسبب وفساد الاعتباں أو الفقهاء کالخلع والاقالة 


منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ۱۹: هي اللفظ المستعمل في وضع آول في 
الا صطلاح الذي به التخاطب. 


(۲) منتهی الوصول والامل لابن الحاجب ص ۰۱٩‏ ۲۰. 


٤‏ المفصل قي القواعد الفقهية 


والسلمء أو المناطقة کالعکس والتناقضص والتضاد والجوهر 
(١) ۰ ۰‏ 
والعرض؛ وغیرها ۰ 

ومن المعلوم أن الأصل في الكلام الحقيقة» وآن المجاز خلف 
عله » ولهذا فإنه عند عدم القرينة ينصرف معنى اللفظ إلى معناه الحقیقی » 
الا آنه قد تتعذر ارادة المعنی الحقيقي في بعض المواضع» کمن حلف لا 
يأكل من هذه الشجرة» وکانت مما لا يؤكل عينهاء فان المراد ینصرف 
إلى ثمرهاء إن كان لها ثمرء وإلا فلثمنهاء صوناً لكلام العقلاء عن 
الالغاء!'''. 

و قد لا يتعذر المعنی الحقیقی لکنه مهجور عرفاً وعادة وحینگل فانه 
یعتبر کالمتعذر» وهذا هو ما تقتضیه القاعدة التی معنا. 

وعلی هذا تکون العادة آو العرف هی القرينة المانعة من ارادة 
المعنی الحقیقی للفظ» وقد ذکرت ثلاثة آوجه یترك فیها استعمال المعنی 
الحقیقی » تتردد بين التعذر. وهجرة استعمال اللفظ وهی : 

الوجه الأول: تعذر استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی فيصرف إلى 
المعنی المجازي» کما لو حلف لا یأکل من هذه الشجرة» وهی مما 
لايؤكل عينهاء فان هذا متعذر حسا. 

الوجه الثانى : هجر استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی » عادة» کما 
لو حلف شخص بأن لا يضع قدمه في دار فلان فإنه يحمل على 

الوجه الثالث: هجر استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى شرعاًء كما 
لو وكل شخص آخر بالخصومة؛ فإنه يحمل على المجاوبة» والمرافعة فی 
( انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين للباحث ص ۸۹ والاشباه 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ٤‏ 

لدعوی" لا على النزاع والمقاتلة» بحسب الاستعمال الشرعي. 
وقد ذكر الفقهاء أن على المفتى» عندما يستفتى فى مسألة» أن لا 

يفتي حتى يسأل المستفتي» إن كان من بلدة أخرى» عن معنى اللفظ 

واستعماله في بلده. 

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها: 

هذه القاعدة قضية موجبة مهملة تنحل للأغراض المنطقية: كما سبق 
أن ذكرناء إما إلى كلية أو جزئية» فإذا جعلت كلية قيل: كل حقيقة تترك 
بدلالة العادة. واذا جعلت جزئية قيل: بعض الحقائق تترك بدلالة العادق 
أو كثير من الحقائق يترك بدلالة العادة» فركنها الأول «الحقيقة» وركنها 

الثانى «تترك بدلالة العادة). 

' ومن شروط هذه القاعدة الخاصةء إضافة إلى الشروط العامة 
للقاعدة: أن يتجقق واحد من الأوجه التى يترك بها استعمال اللفظ فى 
معناه الحقيقي» وهذه الأوجه التي تمثل العادة التي تترك بها الحقيقة» هي 

ما سبق ذكره في شرح القاعدة» وهي : 

۱ - تعذر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي بحسب العادة» كالمثال 
الذي ذكرناه وهو أن يحلف بأن لا يأكل من هذه الشجرة» فان 
المعنى الحقيقي وهو الأكل من عين الشجرة غير معتادء ولا يوجد 
من یأکل من عینها في العادة» وان کان من الممکن آن یشذ شخص 
فيأكل من عينها. ۱ 

؟ - أن يكون المعنى الحقيقي مهجوراً بحسب ما هي عليه عادة الناس 
في الکلام » فلو قال: لا ضع قدمي في دار فلان» فالمراد في 
اعتبار الناس هو الدخول في الدارء لا مجرد وضع القدم الذي هو 
المعنی الحقيقي للفظ. 


)۱ درر الحكام 44/1 . 
(۲) المصدر الساپق. 





۲« المفصّل في القواعد الفقهية 


۳ -أن يكون المعنى الحقيقي مهجوراً بحسب أستعمالاات الشارع وعادته 
فیما یراد من اللفظ > فمن وكل شخصاً في الخصومة لم يرد به 
النزاع والمخاصمة أو المقاتلة بحسب الدلالة الحفيقية للفظ بل إن 
المراد في عادة الا ستعمال الشرعي حمل الخصومة علی المجاوبة 
والمرافعة في الدعوی. 

الفرع التالت: دلیل القاعدة: 
مما استدل به لهذه القاعدة: 


- تعلیل الشاشي (-۳44م) لهذه القاعدة أو ما هو في معناھاء بأن 
الأحكام إنما تؤخذ من دلالة الألفاظ لأنها الكاشفة عن مراد 
المتکلمء فإذا اعتاد الناس وتعارفوا على معنى آخر غير ما يدل عليه 
اللفظ بحسب الوضم اللغوي» کان هذا المعنی المعتاد هو الکاشف 
عن مراد المتکلم الذي هو من جملة المعتادین» فیقدم علی المعنی 
اللغوي» وتترك به 7ئ 


- تعلیل الشیخ آحمد الزرقا (-۱۳۰۷م) - ک8۔ لہذہ القاعدة؛ بأنه اذا 
اعتاد الناس وتعارفوا علی استعمال اللفظ في معنی من المعاني کان 
هو المعنى الحقيقي للفظ ‏ لأنه هو المتبادر إليه في استعمالاتهم 
وصار المعنی اللغوي بالنسبة الیه مجاز وحيث كان الأصل في 
الكلام الحقيقة» وأن الحقيقة إذا تعارضت ضت مع المجاز قدمت 
الحقيقة» فإن العادة تقدم علی دلالة اللفظ. 


الفرع الرایع: من تطبیفات القاعدة: 


من تطبيقات القاعدة الأمثلة التى وردت فى ضمن تفرير القاعلة 
وبيان معناهاء ويمكن أن يضاف إليه الشىء الكثير» ومن ذلك: 





(۲) شرح القواعد الفقهية ص ۱۷۷. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ۱ ٣‏ 


ع 


١‏ -الفاظ العقود الواردة بصيغة الفعل الماضى المفيد للإخبار» كبعت». 
واشتريت» وأجُرت» وتزوجت» فإنها تعتبر إنشاء معنى» فتكون 
إيجاباً» أو قبولاً في عرف الشرء''' 


۲ - آن لفظ الواقف والموصي والناذر» وكل عاقد» يحمل على معناه 

المستعمل عادة فی خطابه ‏ لا علی الوضع اللغوي» ولا الوضع 
١ )۲< +‏ 
الشرعي ۱ 

۳ - جواز التقاط الثمار التي پتسارع لیها الفساد من البساتین علی 
المعتمد» ما لم توجد دلالة علی المنع "*» لاعتیاد الناس علی 
التساهل فی مذا الامر وغض النظر عنه. 

المطلب الخامس: قاعدة: الکتاب کالخطاب(*): 

الضرع الاول: معنی القاعدة: 
الکتاب: مصدر کتب یکتب کنباً وکتابا آي خطه والکتاب ما 

يكتب به» ويطلق على المكتوب”*'. والكتاب فى الأصل سميت به 

الصحيفة المكتوب فيهاء تسمية للمفعول باسم المصدر"" وهذا المعنى 
هو بعض ما تشمله القاعدة؛ إذ لا يختص اعتبار الكتابة بما هو فى 


وأما الخطاب: فهو الكلام بين متكلم وسامع"" والقول الذي 


(1) شرح المجلة للأتاسي .٠٤/١‏ 

() المصدر السابق» وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص .۱٦۷‏ 

(۳) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۷ 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۰۳۳۹ ودرر الحکام ۰1۱/۱ وشرح المجلة للأتاسي ۱/ 
۱ء وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۲۸۵ وقاعدة العادة محکمة ص ۲۱۷. 

() القاموس المحیط والمصباح المنیر. 

(0) الکلیات للكفوي ص ۰۷۲۲ والتوقیف علی مهمات التعاریف ص ۲۸۰. 

(۷) القاموس المحیط والمصباح المنیر. 


٤‏ المفصل في القواعد الفقهية 


يفهم المخاطب به شيئ" أو توجيه الكلام إلى الغير للإفهاء"» 
الكليات: هو اللفظ المتواضع عليه المقصود به هام من دو متھیں 
لشهمه ۰ وهذا المعنى هو المراد في القاعدة. 

ومعنی القاعدة: آن العبارات المكتوبة كالألفاظ المنطوق بها عند 
المخاطبة. فما یترتب علی المکالمة الشفاهية پترتب علی المکالمة 
الكتابية 2 

وقد ذُكرّت هذه القاعدة بالصيغة المذكورة فى بعض كتب الفقه 
فذكر ابن نجیم (-۹۰م) هذه الصيخة عن کتاب الهدایة؟» وهي نص 
المادة 1٩‏ من مجلة الاحکام العدلیة» وتعذ قاعدة معبرة عن العرف 
القولي في مجال التفسیر» آي آن المعتاد بين الناس أن تعتبر كتاباتهم 
كأقوالهم في الاعتداد بھاء قال علي حیدر (ت۱۳۲۱ه) في شرحه لهذه 
القاعدة: «والمقصود فيها هو أنه كما يجوز لاثنين أن يعقدا بينهماء 
مشافهت عقد بيع أو إجارة» أو كفالةء أو حوالة» آو رهن أو ما إلى 
ذلك من العقود. يجوز لهما عقد ذلك مکاتبة» آیضا»" "۰ وهذا بناء على 
أن المعتاد بينهم أن یجعلوا الکتابة کالنطق بالكلام» وأن يُحَكُموا هذه 
العادة» عند الاختلاف. 

إن هذه القاعدة تدذ تتضح آهمیتها في المجال التفسيري والتعبیر عن 
الإرادةء فالكتابة بين الغا كالنطق بين الحاضرين» كل منهما يعبر عن 
إرادة ناطقه أو كاتبه» وآما الكتابة عند الحضور ففى مذاهب العلماء 
اختلاف في حكمهاء والأصح» عند الشافعیة الانعقادء وفی مذھب 





() التوقيف على مهمات التعاريف ص .۱٥١‏ 

(؟) الحدود الأنيقة ص 58. 

( الکلیات للكفوي ص ۰4۱۹ والإحكام للآمدي /١‏ 40. 
)٤(‏ شرح المجلة للأتاسي ۱۹۰/۱ 

.۳۳۹ الاشباه والنظاتر لابن نجیم ص‎ )٥( 

.1۱/۱ درر الحکام‎ )٦( 

(۷) المصادر السابقة. 


الباب الثاتي: في القواعد الکبری وما تفرع عنها tio‏ 


الحنفية تقام الكتابة مقام النطق » مع تفاصیل لهم في کیفیتها وشروطها في 
المواضع المختلفة". 


ویشترط فی الكتابة لكي تكون معتبرة أن تكون مستبينة ومرسومف 
ولبيان معنى ذلك نذكر أنهم جعلوا الکتابة على قسمين هما: 


١‏ - الکتابة المستبینة : والمقصود من المستبینة ھی الواضحة والمتمیزة؛: 
وهي قسمان: 


أ - الكتابة المستبينة المرسومة»ء أي أن تكون صورة الكتابة 
والمكتوب عليه بها جرت عادة الناس وأعرافهم | أن 
أي مصدرة بالعنوان: بان یکنب کی صدرها من فلان إلى 
فلانء على ما جرت به العادة فی ارسال الکتب"۳؟۰ وأن 
تکون موقعة آو مختومة من قبل المرسل» ومثل هذا النوع من 
الکتابة يعد كالنطق فيكون حجة”". 

ب - الكتابة المستبينة غير المرسومة: هي أن تكون صورة الكتابة 

على معهود الناس ‏ ولكنها مكتوبة على غير ما هو متعارف 

علیه بینهم» كأن يكون مكتوبا على حائط. آو ورق شجر آو " 
(E)‏ 

وهذا النوع یکون لغواً ولا صحة فيه إلا إذا انضم إلى شيء 

آخرء كالنية والاشهاد علیه» والاملاء علی الغیر لکتابته"۳. 


.۱۲ /۱ درر الحکام‎ )١( 

(۲) شرح المجلة للاتاسي ۰۱۹۰/۱ ۰۱۹۱ ودرر الحکام ۰۲۱/۱ وشرح القواعد الفقهية للزرق 
۱۸۵ 

(۳) المصادر السابقة 

(8) درر السکام ۱/ 1۲. 

() المصدر السابق. 


٤“‏ المفصل في القواعد الفقهية 





۲ - الکتابة غير المستبينة: هي الكتابة غير الواضحة» آو المتميزی 
ومثلوا لذلك بالكتابة على الماء أو الهواء بتحريك اليد بحروف 
الكلمات كما تحرك بالقلم على صفحات القرطاس . 


وحكم هذه الكتابة حكم الكلام غير المسموع. لا يترتب على 
کاتبها حکم حتی لو نواه» فلو أقر كتابة بالهواء آو علی سطح ماء النهر 
بأنه مدین لفلان بكذا ريال أو دينارء فلا يعدّ مثل هذا إقراراً» بل بعد 
كاللغو من الكلام". 


وللعلماء تفاصيل كثيرة في جزئيات أحكام الكتابة وشروط الاعتداد 
بھاء سواء كان ذلك في العقود» من بيع وشراء ورهن وإجارة» أو في 
خطبة النكاح وعقده» وما في ذلك من الشروط» أو في التصرفات التي 
تكون من جانب واحد کالاقرار. والطلاق والاعتاق والوقف وغیرها. 


كان» فإنه يجوز للقاضي آن یحکم بموجبهال. 


ومما ذكر من الاعتداد بالكتابة ما يجده القاضي في السجلات 
الرسمية من أقضية القضاة السابقين» وكذلك خطوط السماسرة والتجار 
والصرافین» وان لم تکتب معنونة» وکذلك ما یکتبه الناس علی آنفسهم 
ثي دفاترهم المحفوظة عندهم» ن کانت بخطهم المعلوم بين التجار وأهل 
بلدهم ولو بعد موتهم"۳. 





(0) المصدر السابق وشرح المجلة للاتاسي ۰۱٩۱/۱‏ 

() المصدر السابق» وشرح المجلة للأناسي ۰۱۹۱/۱ 

( انظر: في ذلك الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳۶۲-۳۳۹ ودرر الحکام ۰۲۱/۱ ٩۲‏ 
وشرح المجلة للاتاسي ۱/ ۰۱۹۳-۲۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ۲۸۵. 

( شرح المجلة للأتاسي ۱۹۱/۱ 

)٥(‏ المصدر السابق ۱ ۲ ولمعرفة المزید مما تعلق بهذه القاعدق انظر : بحث : العمل بالخط 
والكتابة في الفقه الإسلامي, للدكتور عبد الله بن محمد آحمد الطريقي. 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها EY‏ 
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها: 
لهذه القاعدة ركنان هما موضوع القضية ومحمولهاء فالركن الأول: 
الكتاب» والركن الثانی: کائن کالخطاب وهی تنحل كسائر القضايا 
المهملة الخالية من السور الكلي آو الجزئي» إلى كلية أو جزئية للأغراض 
المنطقية. فتکون القاعدة بصیغة: (کل کتاب کائن کالخطاب). أو على 
حستب رأي من يرى أن القاعلة الفقهية أكثرية: تكون القاعدة بصيغة 
(بعض - أو كثير - من الكتابة كائن كالخطاب). 
آما شروط القاعدة الخاصة إضافة إلى الشروط العامة للقاعدة 
الفقهية» فمن آهمها: 
١‏ -أن تكون الکتابة مستبینة» آي واضحة ومتميزة. 
۲ - آن تکون مرسومهه أي مما جرت عادة الناس وأعرافهم أن 
یستعملوها في کتاباتهم في صورة الکتابة وفيما يكتب عليه. 
۳ - آن تکون مصدرة بالعنوان؛ بأن يكتب في بدايتها من فلان إلى فلان 
على ما جرت به العادة فی ارسال الکتب. 
٤‏ - آن تکون موثقةء أو مختومة من قبل المرسل”". 
۵ - آن یکون الکاتب غائبا؛ إذ لا عبرة بالکتاب من الحاضر إلا فى 
حالات خاصت وقد فیل : الکتاب ممن نی کالخطاب ممن دنا. 
الفرع الثالث: دليل الفاعدة: 
هذه القاعدة يمكن أن يقال: 


١‏ -جريان عادة الناس على الاعتماد على الكتابة في معاملاتهم 


للزرقا ص ۲۸۵. 


۸ المفصل في القواعد الفقهية 


ومختلف شژونهم وقضاء الحکام نها واعتمادهم على السجلات 
السابقة» وعلی خطوط السماسرة والتجار والصرافین وما يكتبه 
الناس على آنفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم إن هذا الجريان 
على ذلك يحقق غلبة الظن في أن دلالة المكتوب كدلالة المنطوق. 
وغلبة الظن حجة يعمل بها 

- عمل النبي 36 وعمل آصحابه من بعده لذ کان 6 يرسل رسله 
بالكتب إلى القبائل وزعمائها وإلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام؛ أو 
إلى تنفيذ أحكام شرعية» أو توجيهات معيئة. 


وعلى طريقه عل سار الخلفاء ء من بعده على مر العصور من غير 
نكيرء فيكون ذلك کال جماع منهم على أن الكتابة كالمشافهة 
والخطاب المباش (. 


الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة: 
- لو كتب شخص في الرياض إلى شخص آخر غائب عنه في جدف 
ذاكراً في كتابه آنني قد بعت لك داري الكائنة في جدة» ذات الصك 
المرقم كذاء والصادر من محكمة جدة في تاريخ كذاء ثم ذكر 
أوصافها وحدودها والمبلغ الذي يريد أن يبيعها إليه به» فرد عليه 
الآخر بقوله كتابة - أيضاً - : اشتريت منك الدار المذكورة 


أوصافها في كتابك . وبالمبلغ الذي حددنه فان البيع بتعقد هم 
كما لو كان مشافهة”". 


- لو كتب شخص إلى زوجته کتاباً مستوفياً للشروط التي سبق ذكرهاء 
قائلاً فيه : يا فلانة أنت طالقء فأنها تطلقء كما لو طلقها مشافهة. 





۱( انظر: مح في القواعد الفقھیة للشیخ مسلم الدوسري ص ٣‏ ۳ والوجيز في إيضاح قواعد 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تضرع عنها ۹ 


۳ - لو کتب شخص سنداً آو استکتبه وأعطاه موقعاً من قبله آو مختوماً 
فإنه يلزمه أداء الدّين الذي كتبه أو استکتبه » ولا يعتبر إنکارہ'''۔ 


- إذا ظهر كيس مملوء بالنقود فى تركة أحد الأشخاص» مكتوب عليه 
بخط الميت: إن هذا الكيس مال فلان وهو عندي أمانة. فإنه 

يعطى إلى الرجل» ويأخذه من التر که ؛ ولا يحتاج إلى إثبات بو چه 

0 

المطلب السادس: قاعدة: الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان0): 

الفرع الأول: معنى القاعدة: 


الإشارة: هي الإيماء أو التلويح بشيء يمهم منه ما يمهم من 
النطق(*. 


والأخرسن : من ذهب كلامه عي أو اق“ 


ومعنی القاعدة: آن من ذهب کلامه وانعقد لسانه وکانت له عادة 
فى التعبیر باشارات معینه ) یعرف منها مراده» فان إشاراته هذه تفوم مقام 
التعبير والبيان باللسان أي بالنطق. 


وهذه القاعدة - كالقاعدة السابقة - تعبر عن الارا بوسيلة غير 
وسيلة اللفظ «وتبين لنا أن إشارات الأخرس المعهودة منه» سواء كانت 


)١(‏ المادة ١5١١‏ من مجلة الأحكام العدلية. 

(؟) المادة ١517‏ من مجلة الأحكام العدلية» وقد أحالت على المادتين ۰7٩‏ ۰۷۵ المادة 14 
التي هي قاعدة: «الكتاب كالخطاب» والمادة هلا التي هي قاعدة: «الثابت بالبرهان کالثابت 
بالعیان؟. 

(۳) انظر في ذلك: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۲۸۷ وشرح المجلة للأتاسي ۰۱۹۳/۱ 


ودرر الحکام ۷۱ء والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2317 والأشباه والنظاثر للسيوطي 
ص ۲۸ ۲. 


(۵) لسان العرت. 


٠‏ المفضّل في القواعد الفقهية 


بعيئه» أو برأسه أو حاجبه» أو یده» هي بمنزلة تلفظه ونطقہ؛'''. 
وليس الغرض من ذكر هذه القاعدة استقصاءها» وإنما ذكرت لبيان 

أنها مظهر من مظاهر تحكيم العادة» وأنها من مشخصات قاعدة «العادة 

محكمة)» وقد أخذت بهذه القاعدة مجلة الأحكام في مادتها (:01"". 

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروصها: 
يمكن أن يقال فى أركان هذه القاعدة ما قيل فى القاعدة السابقة 

«الكتاب كالخطاب»» من حيث إنها قياس للإشارة المعهودة من الأخرس 

على البيان باللسان من غيره» كما أن الكتابة فى القاعدة السابقة مقيسة 

على الخطاب» أو التلفظ بالمضمون المراد. ٠‏ 
وآما شروطها فهي شروط القاعدة الفقهية بوجه عام» ولکن الذي 

يخص هذه القاعدة» إضافة إلى ذلك ما يأتي : 

١‏ -أن تكون الإشارات معهودة منه» ومعروفة من تصرفاته. أي أن 
يكون هناك سابق معرفة بهاء وأن هذه المعرفة اكتسبت من ملاحظة 
٠‏ تصرفاته وإشاراته المتكررة المرة بعد المرة. 

۲ -أن يكون المشير أخرس حقيقة وخلقةء لا معتقلاً لسانه لعارض» 
لأن العارض على شرف الزوال» وليس كالأصلى» فلا تعتبر إشارته 
ما لم يمتد اعتقال لسانه» فإذا امتد اعتبرت إشارته كالنطق باللسان 
واختلف فى تحديد مدة الامتداد فمن قائل إنها سنةء ومن قائل إنها 
تستمر حتی الموت(. 

۳ - آن لا تکون |شارته فى الحدود الشرعية» لأن الإشارات ليس قاطعة 
في الأمرء فلا تثبت بها الحدود التي تدرا بالشبهات» والله سبحانه 


1۹۳/۱ درر الحکام ۱ وشرح المجلة للأتاسي‎ )١( 
.۲۸۷ درر الحکام ۲/۱ وشرح المجلة للاْناسي ۰۱۹۳/۱ وشرح القواعد الفقهية ص‎ ( 
.۲۸۸ شرح المجلة للاناسي ۰۱۹۲/۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ )۳( 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۶۱ 
غني عن العالميه”''. 


٤‏ - آن لا تکون اشارته - على رأي بعض العلماء - فى الشهادة» حيث 
١ 11007 ۱‏ 
قالوا بعدم قبولها فيها . 


الفرع الثالث: دثيل الفاعدة: 


استدل بعض العلماء لاعتبار الإشارة المعهودة من الأخرس بأمور 
منها : 


۱ - إن الإشارة تقبل من القادر على البيان بلفظه» في بعض المواضع 
فلأن تقبل من العاجز عن النطق أولى” ". 

١‏ - أن الكتابة من الغائب اعتبرت كالخطاب للعجز عن الحضورء 
فاعتبار الإشارة من الأخرس أولى؛ لأن الغائب يقدر على الحضور 
ظاهراً والأخرس لا يقدر على النطق ظاهراً لعدم زوال خرسه» 
فإذا قبل الخطاب في حق الغائب في ثبوت الحکم» مع رجاء 
حضوره. فلأن یقبل من الأخرس إشاراته» مع الیأس من زوال 
الخرس ول . 

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة: 
مجالات تطبيق هذه القاعدة كثيرة افتعتبر في النكاح» والطلاق» 

والعتاق؛ والبیع» والشراء» والرهن» والهبة والابراء والإقرارء 

والیمین» والنکول؛ والوصية» وغير ذلك من الحکام»۳* قال ابن نجيم 
(ت70وه): «الإشارة من الأخرس معتبرة» وقائمة مقام العبارة في كل شيء 


.٠۹١ /١ شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 
.۳۳ الاشباه والنظائر لابن نجیم ص‎ )۲( 

(۳) شرح المجلة للأْتاسي ۱۹۳/۱ «نقلاً عن الزيعلي». 
(5) المصدر السابق. 

(5) الأشياه والنظائر لابن نجیم ص ۳ ۳. 


٤٢‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


من بيع وإجارة وهبة ورهن ونکاح وطلاق وعتاق وابراء واقرار وقصاص؛ 
الا في الحدودء ولو حدّ قذف»" * وزاد الحنفية فیما لا تقبل فيه إشارته 
الشهادة". 

ومن الہ لتطبيقات المحددة : 


١‏ - قال الأسنوي (ت ۲ ۷۷ه) : إشارة الأخرى بالقراءة وهو جلب كالنطق. 
صرح به القاضي حسين (ت٤٦٦ھ)‏ في فتاويه» وعموم كلام الرافعي 
(ت577ه) فى الصيد يدل عليه”". 

١‏ - يصح اسلا م الا خرس با لاشارة علی علی الصحیح عند الشافعة یگ 

۳ - تحل ذبيحة الأخرس» سواء كانت إشارته مفهمة أو لاء إذ لا 
ا لذلك في قطع بت اسیا وقد قال الشافعي (ت؟ ۲۰ه) 
وقد ذكر اليوط (ت۹۱۱ھم) فى كتابه الأشباه والنظائر طائفة من 

الأمثلة المستثناة من القاعدة ولکنها عند التأمل نجد آن آکثرها مما لم 

تنطبق عليه الشروطء فهو غير داخل في القاعدة. ) 

المطلب السایع: وفئه قاعدتان: 

۱ - القاعدة الأولی : المعروف غُرفاً کالمشروط شرطاً. 

؟ - القاعدة الثانية : المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 
تعد هاتان القاعدتان من مشخصات العرف أو العادة فى مجال 

ونطاق محددء فهما تبينان أنه إذا لم تذكر شروط في العقود أو 

(1) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

)۳( الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳:۰ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 75 


2ع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۵ 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ٣‏ 


المعاملات » فان المتعارف عليه يقوم مقام التنصيص عليهاء لكن القاعدة 
الأولی عامة ومطلقت والقاعدة الثانية خاصة فى مجال الاشتراطات التی 
تشع ہیں التجار. 

وفيما يأتي بيان موجز عن هاتين القاعدتين : 

القاعدة الأولى: «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) : 

هذه القاعدة هى نص المادة (۶۳) من مجلة الا حکام العدلیة؛ وقد 
ذكر علی حیدر (ت۱۳۲۱ھ): ان فی الکتب الفقھیة عبارات آخری بمعنی 
هذه القاعدة» نحو: «الثابت بالعرف کالثابت بدلیل شرعی!؛ و «المعروف 


عرفاً كالمشروط شرعاً) و «الثابت بالعرف کالثابت بالنص». و «المعروف 
بالعرف کالمشروط باللفظ»". 


ونقل ابن نجيم (ت۹۷۰ه) عن عدد من كتب الحنفية کالظهی ری ۲(2) 
والبزازیة۳ فی کلامه عن العادة المطردة وهل تنزل منزلة الشرط؟ 
آراء علماء الحنفية في ذلك» وذکر عن علمائهم أن الفتوى على قول 
محمد (ت۱۸۹م) -5- هو أن العامل أو الحِرّفيء إن كان معروفا 
بخدمتهء وأنه ممن يأخذ الأجرء كان القول قول من يشهد له العرف: 
إعمالاً لقاعدة: «المعروف عرفاً كالمشروط شرعا»"*. 


والمعنى الإجمالى للقاعدة: أن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم 
وتصرفاتهم یقوم مقام الشرط بالالتزام والتصرف» وإن لم يذكر صريحاًء 


)۱( درر الحکام 1/۱. 
(؟) هي الفتاوى الظھریةء لظهیر الدین آبي بكر محمد بن آحمد القاضي المحتسب ببخاری» 
الحنفي المتوفى سنة ۸٦١ھ‏ وقد جمعثٌ طائفة من الواقعات والنوازل التي يفتقر إلى 
معرفتهاء وفوائد أخر. 
(*) البزازية في الفتاوى» للشيخ حافظ الدين محمد بن محمد شهاب الدين المعروف بابن البزاز 
الکردي الحنفي المتوفی سنة ۷ وسماها المولف : الجامع الوجيز. 
)٤(‏ الأشیاه والنظاثر ص ۹۹. 


3-4 المفصل في القواعد الفقهية 


ففي کل تصرف آو تعامل یعتبر الشرط المتعارف علیه وان لم يشترط 
)01 
اعتباره بوجه صریح . 
أركانها وشروطها ودليلها : 
يمكن معرفة أركان هذه القاعدة مما سبق ذكره من القواعد القائمة 
على التشبيه والقياس. 
وأما شروطها الخاصة فأهمها: 
١‏ - آن یکون هناك عرف قائم بالفعل باعتبار الشرط وأنه يكم التعامل 
أو التصرف. 
۲ - آن لا یخالف الشرط المتعارف علیه نصوص الشريعة آو قواعدها 
ومبادئها العامة. 


به. 


وآما دلیلها فهر دلیل العمل بالعرف المذکور فی قاعدة «العادة 
محكمة). ۱ 


ومن تطبيقات القاعدة : 


١‏ -لواستأجر شخص عاملاً ولم يتفقا على تحديد الأجرة» فان 
صاحب العمل يجبر على دفع الأجرة المتعارف على دفعها 
لأمغاله". 

۲ - لو باع دراجة فانه یدخل في البيع منفاخها ومفاتيحها الأساسية لفك 
أجزائهاء وحقيبة أدواتها التي تعلق عليهاء لأن العرف جرى بأن 


(1) القواعد الكبرى وما تفرع عنها للشيخ صالح السدلان ص ۰89۱ ۵۲. 


الباب الثاني: فى القواعد الکبری وما تفرع عنها 00 


هذه الأمور تتبع بيع الدراجة» ومثل ذلك السیارق فانه یکم 
العرف فيما يتبعهاء أو لا يتبعها من غير ذكر"'". 

۳ - لو اشترى شخص مكيفاً ولم يقع بين البائع والمشتري اتفاق على 
نقله ونصبه في المنزل أو المكتب» ثم أبى البائع نقله ونصبه» فإنه 
يحكم في ذلك العرف الجاري» والعرف الجاري في المملكة هو 
أن ذلك من مسؤولية البائع. 
القاعدة الثانية: «المعروف بين التحار كالمشروط بينهم) : 
وهذه القاعدة هي نص المادة (45) من مجلة الاحکام العدليت 

وتطبيقاتها فى الأسواق التجارية» عند الاختلاف واسعة» فکل ما جری به 

التعامل والتعارف بين التجار في مسألة طريقة البيع والتسليم» والنقل 
وتسدید المبالغ والنقود والشیکات» وغیرها یوخذ بهاء وتحخکم عند 

الاختلاف» وعدم النص علیها. 
وفي المادة (۲۵۱) من مجلة الاحکام العدلية آن «البیع المطلق 

ينعقد معجلاًء آما ذا جری العرف في بلدة علی آن یکون المطلق مژجلا 

أو مقسطاً إلى أجل معلوم؛ ینصرف البیم المطلق إلى ذلك الأجل» وفي 
المادة (۲۳۰) أحالت المجلة بشأن ما يدخل في البيع وما لا يدخل» إن 
لم يصرح بذكرهء علی العرف» وعلی ذلك تتوقف معرفة دخول المطبخ 
والكنيف والعلو وغير ذلك من المرافق» عند بیع الدار» إن لم ينص عليها 


في العقد" ومثل ذلك ما یدخل وما لا يدخل في بيع المزارع أو 
اليساتي: 
: بين ٠‏ 


)1( المدخل الفقهي العام للشیخ مصطفی الزرقا ۸۲ء ۵ ثقرة ۵۰۰. 
(۲) انظر: شرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۷ ۳۸ وقد آحال بشأن تحکیم العرف في 
المعاملات (ٍلی طائفة من مواد مجلة الأحکام العدلية منها المواد ۰۲۳۰ ۰۲۵۱ ۰۵۵6 ۵۷ 


۹ء ١٣۱۳ء‏ ۰۱8۹۸ وفی النظر فى هذه المواد نجد آنها تحیل علی آمهات مصادر الفته 
الحنفی. 


٤۵‏ المفضل في القواعد الفقهیه 


وفي أركان وشروط ودليل هذه القاعدةء يقال ما سبق ذكره في 
القاعدة السابقة» فلا حاجة إلى إعادته. 


من تطیقات القاعدة: 


١‏ - لو باع التاجر في السوق شيئاً بثمنء ولم يصرحا بحلول أو تأجيل. 
وكان المتعارف بين التجار أن البائع يأخذ كل جمعة قدراً معلوماً 
انصرف إليه بلا بيان. 


۲ - لو باع شيئاً بدراهم وأطلق. خمل علی النقد الغالب. 


۳ - یثبت خبار ا لعیب للمشتری بالعیوب الموجبة لنقص المالية فی 
عادات التجار(. 


المطلب النامن: قاعدة: التعیین بالعرف کالتعبین بالنص()؛ . 
الفرع الأول: معنى القاعدة: 

التعيين في اللغة: تخصيص الشىء من الجملة". 

والنص في اللغة: الرفع» وفي الاصطلاح قيلت فيه معان عدة©), 
لكن الذي يظهر أن المراد منه هناء هو صيغة الكلام الأصلية. ومن ذلك 
إطلاق الأصوليين للنص على صيغ الكتاب والسنةء ومن ذلك أيضاً 
إطلاقه علی عبارات المتکلمین في تصرفاتهم وعقودهم"؟ وهذا الإطلاق 
من المعاني المولدة التي استعملها الناس قدیماًء بعد عصر الروایة. 


() انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدکتور محمد عثمان شبیر ص ۰۲۵۲ في الفروع 
الثلائة» وقد أحال فيها على حاشية الدسوقي ۳/ ۱۱۸. 

(۳( نص المادة 48 من مجلة الاحکام العدلية» ودرر الحکام 17/۱ وشرح المجلة للأتاسي /١‏ 
۲ء وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۳۸ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۱۸۷. 

(۳) المصباح المنیر. 

.۱۹۱ انظر: التخریج عند الفقهاء والصولیین ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

)٦(‏ المصدر السایق. 


الباب التاني: في القوامد الکبری وما تفرع عنها ۷ 
والمعنی الاجمالی للقاعدة: آن ما عیّنه العرف وخصصه یکون 
کالمنصوص علیه ویأخذ حکمه. فالاموال الربوية التی لا يوجد نص 
شرعي بشأنهاء يعين كونها موزونة» أو مكيلة» کالحمص والعدس 
والفاصوليا والفول وغيرهاء فإنه ينظر فيها إلى العرف» فإن تعيّن في 
العرف آنها مکيلة آو موزونة فهي كذلك» واعتبر ذلك في حكم المعين 
بالنص. أي للحديث الوارد عن النبي بيه بشأن الأموال الربوية ۲". 
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها: 
لهذه الفاعدة رکنان هما موضوع القضية ومحمولها. والركن الأول: 
التعیین بالعرف؛ والرکن الثانی: یکون کالتعیین بالنص» أي أنه يعتبر كما 
لو کان منصوصاً عليه لفظاً. 
أما شروط هذه القاعدة فهى بالإضافة إلى شروط القاعلة بو جه 
عام ينبغي آن تستوفي شرطين ١‏ هما: 
۱ - آن یکون العرف مطرداً أو غالباً. 
۲ - آن یکون العرف عاما. 
ومن آهم ما یشترط لتطبیقها : 
۱ - آن تکون العادة متحققة وقائمة بالفعل. وقت انشاء التصرف. 
۲ - آن لا پوجد قول آو عمل یفید عکس ما تتضمنه. 
۳ - أن لا يخالفها ما هو مثلها أو أقوى منها كنص. أو إجماع. أو 
قاعدة آخری. 
الفرع الثالث: الدثيل على القاعدة: ٣‏ 
لم أجد من ذكر لهذه القاعدة دليلا معیناً وخاصاً بهاء ولھذا فإنه 


.٠٠١/١ شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 


۸ المفضّل في القواعد الفقهية 


يحسن الاستدلال لها بما استدل به للعرف» ومصدر تكوين هذه القاعدة 

القیاس علی النص؛ وهذا یشعر بقوة دلالتها ولو لم تكن مفيدة الظن لما 

قیست علی النص» والله أعلم. 

الضرع الرایع: من تطبیفات الماعدة: 

۱ - ذا آعار شخص آخر سيارة اعارة مطلقة فاٍنه لا یجوز للمستعیر آن 
يركبها أو يحمّلها غير المعتاد المتعارف عليه» فإن حمّلها حدیدا 
أو سلك بها طرقاً وعرة فعطبت السيارة فإن المستعير يكون ضامناً 
الحديدء أو أن يسلك بها الطرق الوعرة. 
المعتاد ویکون کالمنصوص عله" » فاد يجور أن يتصرف بما لا 
وبهذه القاعدة أخذت مجلة الاحکام العدلية فی مادتها »)٤٥(‏ وتعد 
هذه القاعدة کالقاعدتین السابقتین» فهی تشخیص لمعنی قاعدة 
(العادة محكمة» فى مجال التفسير والبيان لما هو مطلق وغير 
مسصوص عليه. 

۳ - ومن الجدير بالذكر أن مجلة الأحكام العدلية» آآوردت حالات 


متعددة مما یرجم فیها الی العرف في تعیین ما لم يرد به النص» 
منها ما جاء فی المواد (۵۲۷ ۵۲۸ ۸۱5 ۸٤٢۱ء‏ 0۱4۹۹ 


الباب التاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۹ 
المطلب التاسع: قاعده: لا تتکر نفتر الأحكام بتخس الأزمان: 
تمهید فی آهمية القاعدة: 


تعد هذه القاعدة من آهم القواعد المبنية علی قاعدة «العادة 
محکمة»» ونظراً لاهتمام کثیر من العلماء والباحثین بها» وترديدهم إياهاء 
عند الكلام عن مرونة الشريعة» وقابلیتها للاستجابة لمتطلبات الحیای 
رآینا آن نخصها بالکلام للاعتبارات المتقدمة» ولأن الكثيرين ممن ركنوا 
الیها » منحوها من الصلاحیات آکثر مما آرید لها. 


إن القاعدة المذکورة بصیغتها «لا ینکر تغیّر الاحکام بتفیّر الأزمان» 
لم آجدها فیما اطلعت علیه من کتب القواعد» لکنها جاءت في نص 
المادة (۳۹) من مجلة الأحکام العدلیة» التي آخذتها من خاتمة کتاب 
مجامع الحقائق لابي سعید الخادمي (-۱۱۷۲م "۰ غیر آن معناها قد تردد 
فی کلام عدد من العلماء منهم القرافی (ت ۱۸6 ه) في کتابه الفروق۳) 
والشاطبي (۷۹۰2م) في الموافقات" "* وعز الدین بن عبد السلام (-11۰م) 
في قواعد الأحکام * وابن القیم (-۷۰۱م) في [علام الموقعین "۰ وابن 
كمال باشا (ت44:0ه) فى رسالة له بهذا الشأن"'. 


وقد خصت هذه القاعدة بدراسات مفردة» بعضها كات رسائل 
جامعية» وبعضها رسائل صغیرة» وبعضها آبحاث منشورة فى المجلات» 


() مجامع الحقائق ص ۰15 وانظر: الوجیز في ایضاح القواعد الکلية ص ۲۵۳. 

.۱۷۷ ۰۱۷۲/۱ ۲( 

(۳) ۲۸4/۲ وما بعدها. 

)٤(‏ ۱۰۱۷/۲ وما بعدها. 

(6) ۱/۳ وما بعدها. 

(0) ذکر د. (سماعیل کوکسال في رسالته «تغیر الأحکام في الشريعة الاسلامیة» آن لاين کمال باشا 
ت۹4۰م رسالة في الاختلاف الذي ینشاً عن اختلاف العصرهء لکنه لم یعثر علی آوراق 
الرسالة في مکانها. انظر : ص ۰۱۳ وقد ذکر آنها في المکتبة السليمانية لا له لي (۳۹۶۵) 
مخطوط. 


4 المفصل في القواعد الفقهية 


عدا الدراسات الواردة تبعاً فى كتب القواعد الفقهية المعاصرة. 

وقد لقیت بالصيغة المذکورة معارضة من كثير من الباحثين» فمنهم 
من رأى تقييدها بالأحكام الاجتهادية» أو الأحكام المبنية على العرف 
والمصلحتة''' ومنهم من رفضھا جملة وتفصیلاً ورفض طائفة مما ذكر 

ومن أجل توضیح المسألةء وبیان المراد من القاعدة» نذکر فیما 
يأتى ما تفيده صيغة القاعدة» ببيان معانى مفرداتها. 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 

فلا پُنگر: أي لا یجھل؛ یقال نکر فلان الأمر وأنکرہ واستنکرہ 
وتناکره؛ إذا جهله””'» وهذا هو أقرب معانى مادة «ن ك ز» الكثيرة إلى 
المراد منه فى القاعدة. 


والتغير في اللغة: هو التحول» وغيره: جعله غير ما کان وحوله 
۳ (ع) 
وبدله ۰ 


والتغيّر في الأحكام الشرعية يقتضي انتقالها من الشرعية إلى 
عدمها أو على العكس من ذلك؛ بأن یجاز ما کان ممنوعك ويمنع ما 
کان جائز أو آن یقید بوجه من الوجوه. 


والأحكام مراد بها الأحكام الشرعية» وهي ماثبتت بيد خطاب 
الشایع ©“ أو أنها الخطاب نفسه على رأي جمهور الاصولیید<. 


.۲٥٢ انظر: المدخل الفقهي ۰۹۲۹/۲ والوجیز في ایضاح القواعد الکلیة ص‎ )١( 
الثبات والشمول فی الشريعة الاسلامية للدکتور عابد السفیانی ص 48۸ وما بعدها.‎ )0( 
۱ القاموس المحیط: ولسان العرب.‎ )٣( 

)٤(‏ المصدران السابقان. 

(۵) انظر: کتابنا: آصول الفقه الحد والموضوع والغایة ص ۷۵. 

() المصدر السابق. 


الباب الثانی: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ٦۱ء‏ 

وعلى هذا يكون معنى القاعدة: آنه لا يجهل ولا پستنکر تبدل 
الا حکام الشرعیة بتبدل الزمان وتغيره. 

ونظراً لأن الزمان هو وعاء لما فبه ) فان تبدله وتغيره من حيث هو 
لا أهمية لهء ولا تأثیر إلا بما رتبه عليه الشارع» وعلى هذا فإن القاعدة 
لا يمكن حملها على ظاهرها وإلا أدى الأمر إلى نسخ الشريعة والغائها 
ولهذا فإن عدداً من الباحثين اتجهوا إلى بيان المراد من الزمان» والمراد 
من الأحكام. وما يغيرها. 

آما الزمان فهو ظرف مستوعب كل معطيات الحياة الاجتماعية» 
سواء كانت من العادات آو الاعراف» في جمیع مجالات الحياة الدنيویق 
مما تتحقق به المصالح» وتندفع به المفاسد» فإسناد التغير إلى الزمان فيه 
نوع من التجوز» بإطلاق المحل وإرادة الحال» إذ المراد التغيرات 
الحاصلة ‏ في المجتمع. وفي حيأة الناس» من - جمیع الوجوه. في فترة 
زمنية. 

وعبر بعضهم عن التغير بالفساد» وكثر ترديد هذه اللفظة من 
قبلهم" وباستقراء ما ذکره الباحثون من أسباب تغير الزمان» نجد آنهم 
ذکروا الاسباب الاتية: 
۱ - فساد الاأخلاق وعموم البلوی. 
۲ - تطور الزمان وتجدد آفکار الناس. 
۳ - وجود الظروف التي ستدعي : تغیر الحکم'''. 

وحصر بعضهم العوامل التي ینشاً عنها تغير الأحكام في نوعين: 

النوع الأْول: فساد الزمان وانحراف آهله عن الجادة» حیث ینشاً 
عن ذلك تبدل وتشدد في کثیر من الا حکام. 


1 المفصل في القواعد الفقهية 
والنوع الثاني: تغير العادات وتبدل الأعراف» وتغير المصلحة 

0) , 

وتطور الزمن . 


وآضاف بعض الباحثين إلى التوعين السابقين ما يأتي : 


۱ - حدوث معطيات عملية تستدعي تغير الحكم الذي بني على معطيات 


- تطور الأوضاع التنظيمية» والترتیبات الادرایة» والوسائل والاسالیب 
الاقتصادية» وغیرها» مما يستدعي تغیر الاحکام المبنية على تلك 
الأساليب والاأوضاع. 


۴ - حدوث ضرورات وحاجات عامة» تتطلبها الحياة المعاصرة؛ ممأ 
پستدعي تغيير بعضص الأحكام القديمة 0 


وعند تأمل هذه العوامل والأسباب» نجد آذ بینها تداخلاً» أو 
تكراراً في المعنى» أو أن بعضها نتائج وثمرات لبعضها الآخرء ولعل هذا 
هو السبب الذي جعل الشیخ مصطفی الزرقا (ت١45١ه)‏ - اڈ يحصر هذه 
العوامل والأسباب بنوعين هما: 


النوع الأول: تغير الزمان الموجب لتبدل الاحکام الفقهية 
الاجتهادية الناشئ عن فساد الأخلاق» وفقدان الورع» وضعف الوازع؛ 


النوع الثاني: التطور الناشئ عن حدوث الأوضاع التنظيمية» 
والوسائل الزمنية الجديدة» التي أصبحت الأحكام الاجتماعية المقررة من 
تبل لا تتلاءم مع هذه الأوضاع الجديدة" 


.۲٥٢ الوجیز في ایضاح القواعد الفقهية ص‎ )١( 
.۲ ۱۵ ۰۲۶ القواعد الكلية والضوابط الفقهية فی الشريعة الاسلامية‎ )٢( 
.1۱ المدخل الفقهي 410/۲« ۹ الفقرة‎ (۳) 


الباب الثاني: في القواعد الکبری وما تفرع عنها ۳ 
وهذا الحصر تدخل فیه جمیع الاسباب والعوامل المتقدمة» لانها لا 
تخرج عن هذين النوعین. 
الفرع الناني: ارکان القاعدة وشروطها: 
ركنا هذه القاعدة هما تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان» وأنه لا ينكرء 
فموضوع القاعدة أو ركنها الأول: (تغیر الأحكام بتغير الأزمان». 
ومحمولها أو ركنها الثانى : للا ينكر). 
وأما شروطها فأهمها - بالإضافة إلى الشروط العامة للقاعدة - مأ 


يأتي : 


٭ھ 


۲ - آن لا تکون الأحکام موضوع التغییر عادات شرعية» ولا مناطاً لها. 
۳ - آن توجد مصلحة حقيقية ) وبشروطها المعروفة عند الاصولیین من 
الضرع الثالث: دلیل القاعدة: 

ويمكن أن يستأنس للاستدلال على هذه القاعدة بأمور» منها : 

١‏ -الأدلة التى أقيمت على حجية قاعدة «العادة محكمة)» لأن هذه 
القاعدة تدخل فى مجالها. 

۲ - آمثلة تطبيقية من عمل النبي کل وصحابته و إذ كان النبي بي آباح 
للنساء أن یخرجن للمساجد لحضور صلاة الجماعة» فعن آبي 
هريرة وليه أن النبى ب قال: «لا تمنعوا إماء الله - آي النساء - 
مساجد اش واستمر ذلك علی عهد النبي جانا وعهد ابي 


(۱) حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود» وأخرجه آخرون عن غير أبي هريرة. انظر: نيل الأوطار 
. 


٤‏ المفصضل في القواعد الفقهية 


بكر د إلى أن منعهن عمر بن الخطاب وه من الخروج إلى 
المساجد لفساد الزمان» وتغير حال أهلهء وتبدل حالة النساء» حيث 
إن عائشة رضى الله عنها قالت: «لو أدرك رسول الله ية ما أحدث 
النساء لمنعهن المساجدء كما معت نساء بني إسرائيل»'. 

۳ - تضمين الصناع والأجراء المشتركون» بعد إذ لم يكن عليهم ضمانء 
نظراً لتبدل أحوال الناس» وفساد الزمان» وخراب الذمم وعدم 
المحافظة على ودائع الناس وأموالهم. 

٤‏ - وربما تمسك بعض العلماء بالقول إن الشريعة الإسلامية» تلبي 
جميع مطالب الحياة» وأنها صالحة لكل زمان ومکان» وتحقق 
صلاحیتها یکون بمرونتها وقابلیتها للتطور بتغیر الزمان» ووفق 


شروط معینة. 


الفرع الرابع: مجال اعمال القاعدة: 
لبيان مجال إعمال القاعدة ننبه إلى أمرين هامين قبل ذلك» ثم نذکر 

مجال إعمالها : 

١‏ -النظر فيما ذكرناه بشأن العادات والأعراف من حيث مصدرها 
المنشی لهاء فما كان مصدرها الشارعء بأن كان أحكاما شرعية 
كالطهارة» وإزالة النجاسة» وستر العورة» وحجاب المرأة» والأكل 
بالیمین» وعدم الاکل بانية الذهب آو الفضة فهذه لا مجال لتبديلها 
وتغییر‌ها فیما لو اعتاد الناس ما یخالفها. بأن اعتادوا کشف 
العورات» والغاء الحجاب والأکل بالشمال تقليداً للمجتمعات 
الأوربية» فهي آحکام شرعية ثابتة» وان کانت من العادات. 


وآما ما لم يكن مصدرها الشرع فهي بحسب ما ذكرناه» أي ما كان 


(١)‏ القواعد الكبرى وما تفرع عنها للشيخ صالح السدلان ص 21716 والحديث المذكور حديث 
صحیح؛ متفق عليه. انظر: نیل الأوطار ۱۳۱/۳. 


الباب الثانى: فى القواعد الكبرى وما تفرع عنها ٥1ء‏ 
ا دصي اسن 9 ا ک2“ سيك امم 


مٹھا ثابتاً لا یتغیر فإن الحكم ينبني عليه وما كان متغيراً ومتبدلاً 
فإن الحكم يتبعه ويتغير معه. 

١‏ -النظر - أيضاً - فيما ذكرناه بشأن تعارض العادات والأعراف 
الطارئة؛ مع النصوص الشرعية» وأنه لا یجوز الا حد بما یعارضص 
النص » بایقاف العمل به » أو تخصيصه » آو تقبیده » وآنه لا یجور 
العمل بالأعراف والعادات إلا في حالتين: 


أ - أن يكون النص الشرعي نفسه معللاً بالعرف؛ 5 نه مبني 
علی العرف لأنہ عرف. 

ب - أن يكون النص الشرعی معللاً بعلة ینفیها العرف الحادث» 

سواء کانت هذه العلة منصوصة » أو مستنبطة بطريق الا جتهاد. 
۳ - أنه ينبني على ما ذکرناه آن تغير الاحکام بتا بتغير الزمان» يدخل 

المجال الأول في العادات والأعراف التي ليست أحكاماً شرعیة 
ذكره اون من أسباب تغير لام دحل في هذا النطاق» الذي ٠‏ هو 
النفس» أو العقل » أو النسبء أو المال. 


المجال الثاني: في العادات والأعراف التي هي مناط للأحكام 
الشرعية» لكنها مما يتغير بحسب الأعراف والعادات والمصالح والأسباب 
الأخرى. وسنعمل في الفرع التالي لهذاء على توضيح ذلك» بذكر طائفة 
من تطبیقاته » في كلام العلماء. 


٦ء‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


الفرع الخامس: من تطبيقات القاعدة: 


المجال الأول: العادات ت والأعراف التي ليست أحكاماً شرعية ولا 
رک بذكر سببين رئيسيين منهاء وهما: 


أولاً: تطور الأوضاع التنظيمية والترتيبات الإدارية والإنسانية 
والتطور العلمي والاقتصادي» وما أفرزه من معطيات أثرت على 
المجتمعات المعاصرة وسرعت الاتصالات» وقاربت بین اامجتمعات 
العالمية» مما جعل بعضها يؤثر في بعضها الآخرء في بعض عاداته 
وسلوکه وتنظيماته الإدارية والاقتصادية والدستورية وغيرهاء مما اقتضى 
تبدیلا وتغييراً في مجالات مختلفة تشمل النظام الإداري» وتنظيم 
المؤسسات المختلفة العامة والأهلية» بإصدار اللوائح والأنظمة التي 
تحكمهاء سواء كانت من المحاكمء أو الوزارات» أو الجامعات» أو 
المدارس» أو الشرطةء ويدخل في ذلك كل الأنظمة التي تحكم هذه 
الأمور وغيرهاء فيدخل فيها النظام التجاري» ونظام المرورء والأحوال 
المدنیةء والجوازات» وتنظيم المحاكم والمدارس» وأنظمة المؤسسات 
الأخرى. كالماء والكهرباء والھاتف؛ وتنظيم مزاولة الأعمال الحرةء 
باشتراط السجلات التجارية» ورخص البلديات» وإلزام بائعي المواد 
الغذائية بتقدیم الشهادات الصحیت ومنع البناء من دون الحصول على 
ترخيص من البلديات» وأنظمة تعيين الموظفين التى تحكمها أنظمة الخدمة 
المدنية» أو الأنظمة الخاصة ببعض الجهات كالقضاء والجامعات والجيش 
وبعض المؤسسات. 

ومن ذلك أنظمة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل 
وتسجیل العقود؛ وإنشاء دوائر كتابة العدل للتصديق علی الوئائق 
والوكالات› وإنشاء دوائر السجل العقاري التي يتم بها تسجيل 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها ¥ 


المبایعات» واثبات ملكية الاشخاص للعقارات» وتحدید المساحات 
وحدود ما یملکون. 


ومن ذلك تحديد أنواع التعزير على أنواع المخالفات» کاصدار 
شيك من دون رصيدء أو تزوير الوثائق» أو بيع الأطعمة الفاسدق أو 
انتحال شخصیات آخری» ومن ذلك الاشتراط علی المطاعم بأن یکون 
. ذبح المواشي التي تطبخ وتطعم للناس» في المسالخ الرسمیة» وتحت 
الاشراف الطبي. 


فكل هذه الأمور وما شابهها من عشرات. بل مثات الأمثلةء یمکن 
أن تدخل فی هذا النطاق» ولکن ینبغی آن لا يكون فى تفاصيل هذه 
الأنظمة ما يتعارض مع أحكام الشارع» إلا ما كان في مجال تقديم 
مصلحة أكبر وأعظم من المصلحة المتروكة» أو في مجال الضرورات أو 
الحاجات المنزلة منزلتها. 


وقد کان من ذلك ما فعله المسلمون خلال العصور وما أحدثوه 
من الاجراءات الا دارية وغیرها» کانشاء عمر بن الخطاب لابه الدواوین» 
وترتیبها وتنظیمها بحیث تشمل مصالح الدولت واتخاد السجن؛ 
وتأریخه بالهجرة وغیرها"". 

انیا : فساد الزمان: 
۱ وقد ردوا إليه طائفة كثيرة من الأحكام» وبتأمل هذا السبب يتضح 
أنه من باب تحقیق المناط » وجودا آو انتفای ولهذا فان الکثیر من الامثلة 
مما یتکرر في المجالین اللذین تتغیر بهما الاحکام. 

وفیما یآتی آمثلة مما بنوه علی ما قالوه من فساد الزمان. 


6 تعليل الأحكام ص ۵٩4‏ والاجماع بین النظرية والتطبیق ص ۱۸۷ ونظریه المصلحة ص 
¥ 


۸ المفضل في القواعد الفقهية 


١‏ - تضمين الصناع أو الأجير المشترك: 
كان الناس في زمن الوحي يعطون الصناع ما يريدون منهم أن 
يصنعوه لهم وکانت الامانة شائعة فیهم فإذا ما أخبرهم الصانع 
بهلاك آو تلف المصنوع صدقوه» ولم یکن ثمة نزاع يقتضي تشریع 
التضمب. 


ولكن لَمّا تبدلت هذه الحالة» ودخل في النفوس الطمع في آموال 
الناس» وخيانة الأمانة» طمعاً في الأموال کثرت المشاکل 
والنزاعات بین الصناع والمستصنعین» وحسماً لهذا الموضوع رأی 
الصحابة ویر تضمین الصناع» حفظاً لمصالح الناس» وقد نقل عن 
علي و أنه قال: لا یُصلِح الناس إلا ذاك'''ء وقد نقل عنه آنه 
کان یضمّن الخیاط والصباغ وغیرهم ما تلف عندهم. . 


وذن فالحکم تغیر لتغیر سلوك الناس وتصرفاتهم المعبر عنهم بفساد 
الزمان» والمناط الذي علی آساسه لم یضمن الصناع لم یتحقق في 
الحالة الثانية". 

۲ - قول علماء الحنفية بتضمين الساعي بالفساد» مع مخالفته لقاعدة «إن 
الضمان على المباشر» دون المتسبب» وقد آفتوا بذلك لتغیر آحوال 
الناس» حین کثیر السعاة المفسدون(؟. 

۳ - اغلاق آبواب المساجد في غیر وقت الصلاة في زمننا مع آنها 
أمكنة معدة للصلاة» والعبادة» فينبغي فتحها في جميع الأوقات» 
كما كان في عهد السلف» لكنهم أفتوا بإغلاقهاء صيانة لها من 
العبث والسرقة*. 


(۱) (۲) المصادر السابقة. 

(۳) شرح المجلة للأتاسي ۰۹۲/۱ والاجماع بین النظرية والتطبیق ص ۰۱۸۱ والاعراف البشرية 
لعمر الأشقر ص 40. 

(4) شرح المجلة للأتاسي ۱/ ۰۹۲ والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص ”47. 


الباب الثاني: في القواعد الكبرى وما تفرع عنها 1۹ 

4 - فتوی المتأخرین من علماء الحنفية بضمان منافع المخصوب من مال 
الوقف واليتيم» وما في حكمهماء کالصغیر والمعتوه والمجنون 
لما شاهدوه من أطماع الناس في هذه الأموال» زجراً لهم ''. 

۵ - الفتوى بجواز الاستئجار على تعليم القرآن» والإمامة» والاذان 
وغيرها من الواجبات الشرعية» وذلك لانقطاع العطاياء وعدم وجود 
المتبرعين الذين يقومون بهذه الأعمال» ولما يلزم من عدم 
الاستئجار من ضياع هذه الواجبات» والتفريط فيهاء ولأن عملهم 
من دون أجر» یترتب علیه قطع موارد العیش عنهم؛ وضیاعهم 
وضیاع عیالهم . 

1 - فتوی الامام آبي حنيفة (-۱0۰م) بعدم زوم تزكية الشهود في دعوی 
المال ما لم یطعن الخصم فيهم» ثم رآی صاحباه لزوم تزكية 
الشهود لتغیّر حال آهل الزمن؛ فالناس في عهد آبي حنيفة یغلب 
فیهم الصلاح» أما في زمانهما فقد تغیرت الحال فأفتیا بلزوم 
التزكية» هكذا عللواء مع آن المدة قلیلة ولیست بكافية لیحصل 
فیها مثل هذا التغیر. 

۷ - فتوی المتأخرین بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي في 
الحوادث» مع آنه کان يقضي بعلمه الشخصي. ولما كان سبب 
عدولهم ما ذکروه من فساد الأخلاق وآخذ الرشا فالواجب 


استناد القضاء إلى وسائل الإثبات المعتبرة ولو علم القاضی 
المسألة. ۱ 


(۲) نشر العرف ص ۰۱۹ 


(8) العرف والعمل في المذهب المالكي ص ۰۱4۷ 


٤۷ء‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


المجال الثاني: في الأحکام ذات المناط المتغیر : 

إن الذي يؤخذ من كلام شراح مجلة الأحکام العدلية آن المراد من 
القاعدة هو آن بعض الاحکام الشرعية «قد یکون مبنیاً على عرف الناس 
وعاداتھم: فاذا اختلفت العادة عن زمن قبلهء تتغير كيفية العمل بمقتضى 
الحکم وأما أصله فلا يتغير)"". 

وقد مثلوا لذلك بخيار الرؤية» الثابت بالادلة الشرعية» کما سبق 
بیان ذلك» في کلامنا عن مجال قاعدة «العادة محكمة»ء غير أن كيفية 
العمل بمقتضى لك أو ب: بتعبیر آخر ما يمكن أن يعد رؤية» أو لا يعذّء 
هو الذي یتغیر» والمثال المترده لدیهم ما ذکرہ الأتاسي (۱۳۲۲ه)» 
بقوله : «فالفقهاء المتقدمون كان في عصرهم اعتبار الناس بناء الدور علی 
نسق واحدء لا تفاوت بين بيوتهاء فقالوا: إن رؤية بيت واجد من الدار» 
يغني عن رژية الجمیع في إسقاط الخيارء وأخيراً لما اختلفت طرز 
الانشاءات» وکانت الدار تختلف بعض بیوتها عن بعض بحسب 
عادتهم أفتى المتأخرون بأنه لا بد من رؤية جميعهاء فهذا لیس اختلاف 
حجة وبرهان بل اختلاف عصر وزمان»". 

ومثل ذلك آمور کثيرة سبق لنا ذكرها في مجال عمل القاعدة» وهي 
فی الحقیقة تدخل في مجال تحقیق قیق المناط» ومثل الرژية : العیب» والتقوم 
فی المال. والعدالة والمروءة» فإذا اختلفت مقاییسها اختلفت الاحکام 
المترتبة علیھاء أي آن الاحکام ستبنی علی المقاییس الجديدة لا المقاییس 
القدیمة والحکم ثابت لم يتغيرء والتغیر یرجع الی تحقیق المناط نفسه 
آفهو موجود أو لا؟ وهو یختلف باختلاف الزمان» ولهذا ذکرنا سابقاً آن 
فساد الزمان» لدی التأمل لیس معزولاً عن النظر في تحقیق قيق المناط. 


)۱( شرح المجلة للأتاسي ۱ وانظر: درر الحکام ۰4۳/۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز 
ص ۰۳۱ وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص ۰۱۷۳ 
)۲( شرح المجلة للاتاسي ۱ ۹ 
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الباب الثالث 


فواعد كلية غير القواعد الكبرى 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : قواعد كلية تندرج تحتها قواعد 
المبحث الثاني قواعد كلية لا تندرج تحتها قواعد 
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الیمے الژرلے 
قواعد كليه تندرج تحتها قواعد 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله 
المطلب الثاني : قاعده: التایع تایع 
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المطلب الأول 


قاعدة: إعمال الکلام أولى من إهماله 


وفيها مجالان: 
المجال الأول : بيان القاعدة 
المجال الثاني: القواعد المندرجة تحت القاعدة 
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الیاب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى ۷ 


المجال الاول 


۱ 
بیان القاهد(۱) 


وفيه أربعة فروع : 
الفرع الاول: معتى القاعدة: 

ٍعمال الکلام: استعماله في معنی یناسبه "۰*۳ أي الاخذ بموجبه 

والكلام في اصل اللغة: داس متتابعة لمعنى مهرم وفي 

۳ 

والمقصود منه : الألفاظ ا المتداولة والمستعملة ب بين الناس. 

وأولى: أحق وأجدر. 

والاهمال: اعتباره لغواً وعبثا“ ٠‏ أي عدم ترتيب أي آثار عليه. 

والمعنى الإجمالى للقاعدة : آن الا حذ بمو جب الکلام وحمله على 
معنى من المعاني الصحيحة أفضل من تركه وعدم الأخذ به» والاولویق 
هنا فسرت بعدم الجوازء أي آنه لا یجوز ترك الکلام واعتباره من دون 
معنی » متى ما أمكن حمله علی معنی معتد به سواء كان حقيقياً أو 
مجازياء إذ عدم الاعتداد به وإهماله يعني اعتباره لغوأ وعبثاء والأصل أن 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤١۱ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۳۵ والاشباه 
والنظائر لابن السبكي ۰۱۷۱/۱ والمتثور : في القواعد للزركشي 1 ودرر الحکام شرح 
لز ص 157+ شح مج لسلم رس باز ص ٤٤‏ ولوصو ای اد ام 

)۲( شرح المجلة للأتاسي . 

)€( درر الحکام ۰۳/۱ 





۷۸ء المفصل في القواعد الفقهية 


الإنسان العاقل يمتنع عن الكلام بما لا فائدة فی ومآل هذه القاعدة» 
کما ذکر الاتاسی (-۸۱۳۰۹): ٍن العاقل یصان کلامه عن الالغاء ما 
أمكن» بأن ینظر الی الوجه المقتضي لتصحیح کلامه فیرجح» سواء کان 
بالحمل علی المجاز آو بغیره» الا عند عدم الامکان؛ فیلغی»""*. 

ولهذه القاعدة آهمية کبيرة في مباحث الفقهاء والاصولیین» وهي 
تدخل في کل المجالات المحتاجة ٍلی فهم النصوص وتفسیرها؛ ولکنها 
على كليتهاء وآهمیتها» وسعة مجالها لا ترقی اٍلی القواعد الخمس 
الکبری» لسعة مجال تلك القواعد وشمولها. 

وأبعَدَ من رای آن هذه القاعدة من حقها آن تکون سادسة القواعد 
الكلية الكبرى”"» إذ هي ليست من طرازهاء ولا تدخل في کثیر من 
المجالات التى دخلتها تلك القواعد. 
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها: 

وهذه القاعدة قضية موجبة كلية فرکناها هما: اعمال الکلام وأولى 
من اهماله. 

الموضوع المخبر عنه وهو الرکن الاول في القاعدة: اعمال 
الکلام والمحمول المخبر به عن الموضوع وهو الرکن الثاني في 
القاعدة» هو: آولی من اهماله. 

وآما شروط القاعدة فتعرف بعد النظر فیما سبق بیانه فی شروط 
القاعدة بو سجه عام. ۱ 

ومن شروطها الخاصة: آن لا یکون الکلام مما یتعذر اعماله وآن 


(۳) انظر: الوجیز في ٍیضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ۲۵۸. 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى ۷۹ 
الفرع الثالث: دليل القاعدة: 

واستدل بعض الباحئین لهذه القاعدة بایات من الکتاب الکریم؛ 
وبحدیث ورد عن النبی و ولم تتضح لنا دلالة ما دكروه على حجية 
القاعدة» وتأويل الایات والاحادیث بصورة متعسفة غیر ضروري لاثبات 
حجية القاعدة» فضلاً عن أن المعانى التى توصلوا إليها من الآيات 
والأحادیث آجنبية عن المراد بالقاعدة(. 

ولعل الأولى في ذلك أن يستدل عليها من جهه العقل» بان يقال : 
إن العقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه» ولهذا يجب 
أن يصان كلام العاقل عن الإلغاء ما أمكن”": وإذا كان هذا في كلام 
الناس فإن كلام الله تعالى أولى أن يصان من الإلغاء والإهمال. 
الفرع الرابع: من تطبیقات القاعدة: 

ولتطبیق هذه القاعدة یحسن النظر لی عدد من القواعد والضوابط 
الفقهية التى تساعد على توضیح القاعدة وإعمالها. ومن هذه المو اعد : 
١‏ -الأصل في الكلام الحقيقة. 
۲ - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. 
۳ - [ذا تعذر اعمال الکلام یهمل. 
٤‏ - التأسیس آولی من التأکید. 
- المطلق يجري علی اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة. 


1 - ذکر بعض ما لا یتجزاً کذکر کله. 


0 


(1) انظر: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ص ۰۵۲ ۰۵۳ والقواعد الكلية والضوابط 
الفقھیة للدکتور محمد عثمان شبیر ص ۲۷۲. 

(۲) درر الحکام ۵۳/۱ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ۸٥۲ء‏ والقاعدة الكلية إعمال 
الکلام آولی من |هماله ص ۵۳. 





۸۰ 





المفصل في القواعد الفقهية 
ومن تطبيقا ت القاعدة: 


- لو كان لرجل زق خمر» وزق خل» فأوصى بأحدهماء صح وحمل 
را 
على الخا. 
- لو وقف على أولاده» وليس له إلا أولاد أولاد» حمل عليه" 
لتعذر الحقيقة» فيصار إلى المجاز صوناً للفظ عن الإھمال. 
٣‏ - إذا تعارض الأمران إعطاء بعض الذرية وحرمانھم تعارضاً لا ترجیح 
فیه. فالاعطاء آولی لأنه آقرب الی غرض الواقفین"" 
- لو حلف شخص آن لا يأكل من هذه النخلة فأکل من ثمرها فانه 
یحنث» لاأن النخلة لا یتأتی آکل عینها. فحمل علی ما تولد 
ز وت 
منها . 
- لو حلف لا يأكل من هذا القدر حمل على ما يطبخ فيه“ 


۰۱۳ الأشباه والنظاثر للسيوطي ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 175. 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص »١57‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص .١15٠‏ 
(5) القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبیر ص ۲۸۳. 

(6) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ۲۵۸. 








بو 
ا 


جیں کے ںی 
«سکس دون ارو یی 


AFAT. COT‏ ہہ ین ۰ ۔ 





ابجال المانيی 
القواعد اٹمندرجهھ في فاعدة : 
إعمال الكلام أولى من إهماله 


وفيه سبعة فروع: 
الفرع الأول : قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز 
الفرع الثاني : قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المحاز 


الفرع الثالث ٠.‏ : قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم 
دٹیل التقیید نصا | او دلالة 


الفرع الرابع : قاعدة: ذکر بعض ما لا یتجزاً کذکر که 


الفرع الخامس 3 قاعدة: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب 


الفرع السادس : قاعدة: السؤال معاد في الجواب 
الفرع السابع : قاعدة: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 





وف 
کے ام 


تم 
ع 2ی ںی 
0222 


۷۷۸۷۷۰۷۱۷۸۷۰۷ . ۷۴۱۸۷ ۲3۰٦ 


رم 


یں شی اي 
00 00 ۱ لے دس زو ںی 
الياب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الکیری ٦‏ ب۲3۳۰ ج3 يمون جر یہی مع 


الفرع الأول: قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاذ!”أ 

والحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت» وفي 
الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب"» 
وقیل فیها تعریفات أنى ۳ 

وآما المجاز فهو مشتق من الجواز بمعنی التعدي والعبور» وفي 
الاصطلاح: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح 
التخاطب لمناسبة پینهما علی وجه يصح» مع قرينة عدم ارادته. 

والمراد من هذا الأصل: أن الکلام ان آمکن حمله علی حقیقته فلا 
يصار إلى غير ذلك وإذا كان اللفظ محتملاً لمعان مجازية فلا يحمل 
على أي منها من دون دليل» فالحمل على المجاز يحتاج إلى طائفة من 
الأمور» منه منها: الوضع الأول» ووجود العلاقة بين المعنى الأول والمعنى 
الثاني» والی النقل اٍلی المعنی الثاني» بینما الحقيقة لا تحتاج إلا إلى 
الوضع الأول”". 

والحقيقة › عندهم » تلا نه آقسام هى 
أ - الحقيقة اللغوية» ويقابلها المجاز اللغوي. 
ب - الحقيقة الشرعية» ويقابلها المجاز الشرعي. 


(۱) شرح مختصر الروضة ۰۱۵۱/۳ وقواعد الحصني ص ۰۳۱۱ وشرح الکوکب المنیر 44۲/6 
والذخيرة ۱/ ۰۷۲ ومفتاح الوصول ص ۰۵٩‏ وکشف الاسرار شرح المصنف علی المنار ۱/ 
۰ والمجموع المذهب 48۸/۲ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰1۹ والاشباه والنظاثر 
لابن نجيم ص 54. 

(۲) التعریفات ص ۰۷۹ ۰۲۸۰ والتلخيص في علوم البلاغة للقزويني ص 2797 وبغية الإيضاح 
للصعيدي ۸/۳ والابهاج ۰۲۷۱/۱ والكليات لأبي البقاء ص 2١‏ وشرح مختصر 
الروضة .586/١‏ 

(۳) انظر طائفة من هذه التعریفات ومناقشتها» في: المحضول ۰۱۱۱/۱ 

(5) التلخیص للقزويني ص ۰۲۹۶ وبغية الایضاح للقزويني ۳ والتعریفات ص ۰۱۷۸ 
الابهاج ۰۲۷۳/۱ والكليات لأبني البقاء ص ۰۸۰۶ وشرح مختصر الروضة ۰4۸9/۱ 

(0) البحر المحیط ۰۱۹۱/۲ 


Af‏ المفصّل قي القواعد الفقهية 


ج - الحقيقة العرفية» ویقابلها المجاز العرفی() 


ویعد هذا الااصل من آوسم الأصول» ومن أكثرها آهمیت وتطبيقاته 
فى المسائل الفقهية والأصولية غير محدودت وسنقتصر فیما يأتي علی ذکر 
بعض هذه المجالات. 


ففي المجالات الفرعية الفقهية» نجد العمل بأصل الحقيقة 
وترجيحها على المجاز شاملاً لكل أنواعهاء سواء كانت حقيقة لغوية» أو 
شرعية» أو عرفية» وسنكتفي بما أورده التلمسانی (ت۷۱م)؛ فی کتابە 
«مفتاح الوصول» من تطبيقات في هذا المجالء لا على أنها من الحقائق 
المسلمة» بل على أنها من الأمثلة الموضحة لهذا الأصل» ليس غير» وقد 

یکون في بعضها مجال للنقاش"". 

۱ - فمما رجحت فیه الحقيقة اللغویة: احتجاج الشافعية وابن حبیب من 
المالكية على مشروعية خیار المجلس» بقرله بل : «المتبایعان 
بالخیار ما لم یتفرقا»" "۰ متمسکین بحقيقة المتبايعین والتفرق» وکان 
جمهور المالكية والحنفية یحملون ه هذین اللفظین علی المجاز 
ویقولون: إن المراد من المتبايعين المتساومان» ومن التفرق التفرق 
بالقول» أي الاختلاف فیه. فهما في الخیار في حالة المساومت 


( مفتاح الوصول ص ۰۵۹ القواعد للحصني ص ۳۱۲ القسم الأول. 

)۲( من الممکن ملاحظة طائفة من الفروع الفقهية التي تتصل أحكامها بھذا الأصلء في کتاب 
ثالتمهید في تخریج الفروع علی الاصول» للاسنوي ص ۱۹۰ وما بعدها؛ وفي کتاب 
الوصول إلى قواعد الأصول» لمحمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي ص ۲۱۷ وما بعدها من 
القسم الا ول من الکتاب بتحقیق د. أحمد بن محمد العنقري (لة کاتبة». وفي الکتابین آمثلة 
متنوعة شاملة لكثير من أنواع علاقات المجاز, وما هو من مرجحات المجاز في بعض 
الأحیان» من قرائن ونیات وغیرها. ومن الممكن أيضاً ملاحظة ما یتعلق بما تقدم» في کتاب 
«القواعد والفوائد الاصولیة» لابن اللحام الحنبلي ت ۸۰۳ه في القواعد ۰۲4 ۰۲۵ ۰۲۱ 
۷ . 


)۳( حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرء وقد روي بألفاظ متعددة, وطرقه کثیرة انظر : 
تلخیص الحبیر ۲٢٠/۳‏ وکشف الخفاء ۱(/.,.۔ 


الباب الثائث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى A0‏ 


فإذا أبرما العقد وأمضياه فقد افترقا» ولزمهما العقد» ویقولون 
أيضاً» إنه قد يطلق اسم الشيء على ما قاربه؛ کقوله لاوز الا بیع 
أحدكم على بيع أخيه. ولا ینکح علی نکاحه»"". 
والمراد بالبيع السوم وبالنكاح الخطبة» لأن السوم وسيلة للبيع. 
والخطبة وسيلة للنكاح» لكن مخالفيهم يرون أن الأصل حمل 
الكلام على حقيقته''"'. فلا يترك العمل بهذا الأصل بمجرد 
الاحتمال والشك. 

؟ - ومما رجحت فيه الحقيقة الشرعية: حمل علماء المالكية النكاح في 
قوله كَلِ: «لا يَنكح المحرم ولا ینکح» "۰ علی العقد. خلافاً 
للحنفية الذین حملوا النکاح على الوطء» ووجهة نظر المالكية آن 
حمل النكاح في الحديث على الوطء حمل علی المعنی المجازي 
الشرعي » والحمل علی المعنی الحقيقي له» وهو العقد» هو 
الراجح”*؟. إذ هو الأصل في ذلكء فلا يترك بالتأويلات 
والاحتمالات. 


۳ - ومما رجحت فیه الحقيقة العرفية: حمل المالکية لفظ «الیتیمة» فی 
قوئه 4 : «تستأمر اليتيمة فى نفسها» » علی التی لا آب لها 


(۱) حدیث صحیح آخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر؛ لفظ مسلم «لا يبع أحدكم على 
بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيهء إلا آن يأذن له» وأخرجه البخاري بلفظ آخر» وقد 
رواه أيضاً أحمد والنسائي والترمذي والدارقطني وغيرهم. انظر : تلخیص الحبیر ۱٥/٢١‏ بشأن 
البيع» ۷۲ بأن الخطبة على الخطبةء ونيل الأوطار 2151//8 .1١17//7‏ 

(؟) مفتاح الوصول ص ۰۵٩‏ ۰۲۰ والمجموع المذهب ۸/۲ 

(۳) رواه الجماعة الا البخاري عن عثمان بن عفان بلفظ : «لا ینکح المحرم ولا ینکم. ولا 
يخطب» ولم يرد عند الترمذي : ولا يخطب. نيل الأوطار .١5/6‏ 

.٠١ مفتاح الوصول ص‎ )٤( 

(۵) أخرجه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري بلفظ : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت 
فقد آذنت» وان آبت لم تکره». انظر : الفعح الرباني لترتیب مسند الامام آحمد بن حتبل 


الشیبانی» لأحمد عبد الرحمن البنا ۱۷/ ۱۲۰. 


£۸٦‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


ورتبرا على ذلك أن مفهومها يقتضي أن غير اليتيمة وهي ذات الأب 
تزوج من غير استئمار» وقد رجحوا ذلك على ما قاله مخالفوهم من 
أن اليتم في اللغة هو الانفرادء ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر 
يتيم» وللذي لا نظير له يتيم» وإذا كان الأمر كذلك فقد یکون 
المراد من اليتيمة في الحديث التي لا زوج لهاء وحينئذ لا يكون 
فی الحدیث دلیل علی ما قیل» ووجهة نظر المالكية أن كون اليتيمة 
التى لا أب لها هو عرف لغوي اشتهر بين أهل اللغة» وعليه حمل 
قوله تعالى: #إوابئلوا الى حَهَّهِ دا بلغا الیکاحکه [النّسَاء : ٦ء‏ وقوله 
تعالى: ##وَإِذى الْفَرْفَ والبت» الأنمّال: »]4١‏ وغير ذلك من 
الآيات» فيكون راجحاً على تفسير اليتيمة بالتي لا زوج لهاء لأن 
هذا التفسير فيه تجوّز"" فلا يصرف اللفظ إليه مع إمكان الحقيقة 
العرفية. 
وفي المجال التطبيقي لتحديد الحقيقة» أو ترجيحهاء وتفسير 

النصوص بموجبهاء توجد طائفة من الأصولء نذكر منها ما يأتي : 

١‏ -الأصل حمل الكلام على ظاهره» ولا يخرج عن ذلك إلا لدليل". 

۲ - الأصل في اللفظ العام أن يدل على - جميع أفراده. على وجه 
الشمول والاستغراق» حتی یقوم دلیل التي © 5 ووجه ذلك 
بأن البعض داخل في الكل ففي حمله على الكل حمل على 
البعض “. 


)۱( مفتاح الوصول ص ۰۰ .١‏ وتنبه -هنا- إلى أن ما ذكرناه» كان لعرض توضيح المسألة» 
وبيان كيفية الاحتجاج بهذا الأصل» وفي المسألة مجال للکلام؛ فانظر: بداية المجتهد في 
باب موجبات صحة النكاح ۲/ .٤‏ 

.٠١5 البحر المحيط ۰۱۸/۳ والمنهج إلى المنهج ص‎ (Y) 

(۳) الذخيرة »۷۲/١‏ شرح مختصر الروضة ١/١١٠ء‏ شرح الکوکب المنیر ۰447/4 والبحر 
المحیط ۱۸/۳. 

۳ ۷۱۲ رفع النقاب عن تنقیح الشهاب‎ (٤ 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى AV‏ 


۳ - الأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يقوم دليل 
ب ۰ (۱) 
التقييكل . 


4 -الأصل في الأوامر - على رأي الجمهور - أنها للوجوب”'". 
ه. - الأصل في النواهي - على رأي الجمهور - أنها للتحریم'''. 


5 -الأصل في الألفاظ عدم النقل» فإذا ترددت الألفاظ بين احتمال 
النقل » واحتمال عدمه» حملت على عدم النقل ”2 لآن ذلك هو 
الأصل. ۱ 


الفرع التاني: قاعدة: إذا تعدذرت الحقيقة يصار إلى ای“ 
التعذر : هو عدم استقامة الأمرء أو صعو بته وتعسره". 
وآما الحقيقة والمجاز فقد سبق بیان معنی کل منهما. 


وهذه القاعدة تعد تكملة لقاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة. انه 
إذا لم يمكن حمل الكلام على حقيقته» فإن أمكن تفسيرهء أو تأويله على 
معنى مجازي صحيح» لم يهمل وإنما يحمل على المجاز. 


(۱) الذخیرة ۰۷۲/۱ وشرح مختصر الروضة .٠١١/١‏ 

(۲) شرح مختصر الروضة ۰۱۵۱/۱ وکشف الاسرار شرح المصنف علی المنار ۰۵۰/۱ وتقریب 
الوصول إلى علم الأصول ص ۰۱۸۱ وشرح الکوکب المنیر 48۲/4 وقواعد الحصني ص 
۳ والبحر المحیط ۰۳۹۵/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۱۲۷ A‏ 

(۳) کشف الاسرار شرح المصنف علی المناز ۰۱8۰/۱ وشرح مختصر الروضة ۰۱۵۱/۱ 
وتقریب الوصول ص ۰۱۸۷ وقواعد الحصني ص ۰۲۳۳ وشرح الکوکب المنیر 48۲/۱ 
والبحر المحیط ۰41۲/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۱۲۸ 

(5) الابهاج ۳۸۱/۱. 

(۵) نص المادة ۱۱ من مجلة الأحکام العدلية» انظر في شرحها : التمهید في تخریح الفروع علی 
الأصول لاأسنويی ص ۰۱۸۵ والوصول إلى قواعد الاصول للتمرشاشي ص ۰۱846 ودرر 
الحکام ۱/ ۰۵6 وشرح المجلة للاتاسي ۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص .٦٤‏ 

(1) لسان العرب. 


۸ء المفضل في القواعد الققهية 


ويلحق بتعذر الحقيقة هجرهاء وترك إرادة المعنى الظاهر من 
اللفظ ومثلوا لذلك بما لو حلف لا یضع قدمه في دار فلان» فإن 
الحقيقة فيه ممكنة» ولکنها مهجورة والمراد من اليمین المذکورة دخول 
الدار ۰۲۳ وعلی هذا المعنی یکون تفسیر اللفظ وییان معناه. 


وتعذر الحقيقة یشمل کل آنواع التعذر سواء كان لغوياً أو عرفياً أو 
شرعیا. 
۱ - فمثال التعذر اللغوي ما لو وقف رجل مالا على أولاده» ولم يكن 
له أولادء بل كان له أولاد أولادء أي أحفادء فان المعنی الحقيقي 
للأولاد هو من كانوا من صلبی وحيث لم يكن له أولاد من صلبهء 
فان حمل اللفظ على معناه الحقيقي غير ممكن. > فيصرف الوقف إلى 


أولاد أولاده الذي هم آولاده مجازاً لا حفيقة. 


ويدخل في هذا النوع من التعذر التعسر عند الفقهاءء فإنه يأخذ 
حكم التعذرء كما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة وكانت مما 
لا تؤكل عينهاء فإن تفسير ذلك يتوقف على النظر إلى الشجرة» فان 
كانت ذات ثمر كالنخلة» أو الشجرة المثمرة» فيفسر كلامه على ما 
يخرج منها من المأكول» ففي النخلة يفسر الكلام مجمله على 
طلعها وبسرها وجمارهاء ولا يحمل على ما يخرج منها بالصنع 
كنبيذهاء لأن ما يخرج بالصنع ليس مما يخرج من الشجرة ة مطلقاء 
فحمل الکلام وتفسیره وفق ما ذکر هو حمل على المجاز» من 
لم يكن للشجرة ثمر حمل الکلام علی ثمنها؛ فیحنث الحالف بأكل 
ما اشترى بهء وإذا تكلف فأكل من عين الشجرة لا بحنث"". 


() شرح المجلة للاأناسي ۰۱۵۸/۱ وشرح القواعد الفقهية ص ۲۵۵. 
)٢(‏ شرح المجلة للاتاسي ۰۱۵۸/۱ ۰ 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى ۹ 


والمجاز هنا أعم من المجاز المرسل» فهو يشمل الاستعارة والكناية 
وغير ذلك. 

۲ - ومثال التعذر العرفی» ما سبق ذکره من هجر المعنی الحقیقی للفظ 
وترك إرادة ظاھرہ کمن حلف لا یضع قدمه في دار فلان فان 
المراد فی عرف التخاطب دخول الدار» وإن كان المعنى الحقيقي 
الظاهر ممکن لکن جری العرف بما ذکرنا. 


۳ - ومثال التعذر الشرعی» التوکیل بالیخصومتة. فان المعنی الحقیقی 
[الانمّال: ۰۲۶7 والمهجور شرعاً کالمهجور عادی لأن العقل والدین 
والمدافعة عن . 
وعلى ضوء ما تقدم تفسر النصوص التي تتعذر حقيقتها بحملها على 

مجازانها ومن أمثلة ذلك : 

أ لو قال لشخص : آشعل القندیل» انصرف ذلك الی شمعته» بحسب 
العرف؛ وهو المعنی المجازي للقندیل من اطلاق المحل ولرادة 
الحال» ولو أنه أشعل القندیل نفسه فاحترق فاٍنه یضمن قیمته"۳. 

ب - ولو حلف لا يأكل من هذه القدرء انصرف الأكل إلى ما فيها لا 
إليهاء لتعذر الأكل من معدن القدرء وإرادة هذا المعنى إرادة 
مجازية من إطلاق المحل وإرادة الحال”". 


ج - ولو قال لأجنبية: إن نكحتك فلك كذاء انصرف المعنى إلى المجاز 


(۱) انظر: درر الحکام ۰۵۶/۱ وشرح المجلة لاناسي ۰۱۵۷/۱ ۰۱۵۸ وافاضة الأنوار بشرح 
المنار ص ۱ ۲. 


ر٢(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۵ 
(۳) المصدر السابق. 


۰ المفصّل في القواعد الفقهية 


وهو العقد عند الحنفیة دون الوطء لأن الوطء مهجور شرعاً 
لحرمة وطء الأجنسسة م2075 


وبوجه عا م فإنه يمكن رد ذلك وسواه. إلى أن المجاز إنما يلجأ إليه 
عند وجود القرائن المانعة عن إرادة المعنى الأصلي› أو الحقیقی ء فحینما 
لا يمكن أن يراد المعنى الحقيقي أو أمكن مع العسر صرنا إلى المجاز. 


فمثلا قوله تعالى : جعلونَ آصیعم ف ادام 4 [البَقَرَة: 19]» لا یمکن 
حمل الأصابع فيه على معناها الحقیقيء لأنہ لیس با لامکان فعل دلك» 
فضلا عن أن ادخال الا صابع في الآذان لو آمکن > يترتب عليه هلاك 
الإنسان» أو إصابته بما يشل حركتهء فتلجأ إلى المجاز المناسب للمعنى 
وهو حمل الأصابع على أطرافهاء أي الأنامل» من إطلاق الكل وإرادة 
الجزء. وقوله تعالى : لمت رق (النْناء: ۹۲]ء لا يمكن حمله على 
المعنى الحقيقي للرقبة» إذ لا فائدة من تحرير الرقبة» وبقاء سائر الجسد 
فی العبودیقف إِذْن فالمراد تحرير الإنسان كله من رأسه إلى أخمص قدمیی 
وهذا هو لمعنی از المراد. من اطلاق الجزء علی الکل. وقوله 
تعالی : ان اریہ یڑ َا اثرشف: ٦‏ لا يمكن أن يراد به حقيقة 
الخمرء لانها فالمعنی الحقیقی متعذر وحينئذ نلجأ إلى 
المجاز؛ ومو «العنب» عملاً بالقاعدة: |ٍذا تعذرت الحقيقة يصار إلى 
المجاز» ولا شك أن بين العنب والخمر علاقة واضحت وهي آن الخمر 
كانت عنباء وهي علاقة اعتبار ما سيكون» وعكسها إطلاق اليتيم على 
الكبير» إلى غير ذلك من الحقائق المتعذرة» والتي يصار فيها إلى 
مجازاتها. 


وسبق آن ذکرنا آن ذلك یشمل المجاز المرسل کالذي ذکرناه 
ویشمل الاستعارات والکنایات فقولنا: «ضحکت الأرض من بکاء 





۱5۷/۱ شرح المجلة للأتاسي‎ (١) 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى ٤۹۱‏ 


السماء» لا يمكن حمله على حقيقتهء لأن الأرض لا تضحك» والسماء 
لا تيكي» وانما المراد ازدهار الارض بالورود والزرع بسبب سقوط آمطار 
السماء» ومئله قولنا : لبست المدينة زینتها ابتهاجا بیوم العید» فلبس الزينة 
من خصائص الانسان» وهذا آمر ینطبق علی کل الحقائق» فالامر 
. للوجوب حقیقة. ولکن إذا تعذر حمل الأمر على الوجوب» صرف إلى 
المجاز بأن یکون للندب آو الارشاد آو التهدید» أو غير ذلك» والنهي 
للتحريم حقيقة» ولكن إذا تعذر ذلك لوجود قرينة مانعة من ارادة المعنی 
الحقيقي صرف إلى المجازء بأن يكون للكراهة» آو التهدید. آو الارشاد 
أو غير ذلك» والاستفهام حقیقته طلب العلم بشي» لم يكن معلوماً من 
قبل "۰ ولکنه قد یتعذر ذلك آو یتعسر فیحمل علی ما یقتضیه المقام من 
نفي أو إنكار أو تقرير أو توبيخ أو غير ذلك. 

وهكذا يمكن طرد الكلام فى جميع ما هو حقيقة متعذرة. 

وهذا إنما يكون غالباً فى المجاز المرسل» والاستعارات» ولکن 
هناك عبارات يصرفها العرف إلى غير دلالتها اللفظية الحقيقية» لا لتعذر 
الحقيقة» بل لأن العرف هجر الحقيقة وحمل الكلام على معنى خاص 
لازم للمعنی الحقيقي» وقد ذكرنا مثالا لذلك هو قول الحالف: لا يضع 
قدمه فى دار فلان» فان المعنی الحقيقي للالفاظ غیر متعذر ولا متعسرء 
ولکنه قد هجر فى العرفء وأريد به أن لا يدخل الدار سواء كان راجلاً 
آو راکب وهذا ما عبر عنه أهل البلاغة بالكناية التي يراد بها غير معناها 
الظاهرء مع إمكان إرادته» أو على تعبيرهم إنها لفظ أريد به لازم 
م۳ نحو قولهم: فلان من حملة الأقلام» يريدون به أنه أديب أو 
کاتبء مع أنە لا مائع من أن یکون کاتباً أو أديباً» مع حمله لعدد من 
الأقلام في جیبه أو قولهم: فلان نظيف الثياب» أو طاهر الذيل» 


() البلاغة الواضحة ص 4 . 


(۲) التلخیص في علوم البلاغة للقزويني بشرح عبد الرحمن البرقوقي ص ۳۳۷. 


۹۲ المفصّل قي القواعد الفقهية 


والكنائي. 
وإنما يلجأ إلى الكناية لأسرار بلاغية» لا تؤديها الحقيقة كما تؤديها 
الكناية. 
ومن كناياتهم التعبير عن القلب بأنه مجمع الأضغان» أو مجمع 
الأسرارء وتعبير الأعرابي عن سوء عشرة رجل: كان إذا رأني قرّب من 
حاجبي حاجا والكنارة عمن يجاهر غيره بالعداوة» بقولهم : لبس له جلد 
النمر» أو جلد الأرقم, آو قلب له ظهر المجن» أي الترس » وهکذا. 
فالتفسیر لا یصرف دوماً إلى المعانی الحقيقية» بل ینظر فيه إلى 
المراد بالعقل» إن تعذر حمله علی الحقيقت آو تس أو كان حمله على 
غير الحقيقة أبلغ وأفصح» وأدل على المقصود من الحقيقة» كما فى 
الكناية» ويمكن أن ندعي أن التعبير بالكناية هو آداء للمعنی مع دلیله. 
والله أعلم. 
وفيما يأتي نذكر بعض القواعد أو الضابط التي هي قرائن مانعة من 
المعنی الحقيقي » ودالة على التعذر والتعسر: 
۱ -الحقيقة تترك لتعذرها عقلاً» آو لتعذرها عادة۲: 
وقد سبق في بيان معنى القاعدة الأصلية آمئلة التعذر العقلي والتعذر 
في العادة» فھذہ القاعدة تکاد تکون شرحاً؛ وبياناً للتعذر فى 
القاعدة الأصلية: (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز»» أو هى 
فرع عنها إذ هی ست سببين لتعذر الحقيقة› هما العقل والعادة. 
۲ - الحقيقة تترك بدلالة العادة۲۲: 





۲/١ مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ (١) 


-۲٦۷ /۱ کشف الاسرار شرح المصنف على المنار للنسفي؛ مع شرح نور الأنوار للمیھوي‎ )٢( 
وفي هذین الشرحین تفصيل لحالات ترك الحقيقة بدلالة العادة مع التطبیقات علیها.‎ ¥ 


الیاب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الکیری ۲۹۳ 


أي أنه إذا تعررف إطلاق اللفظ على معنى معين» ليس هو المعنى 
الحقيقي الموضوع له في اللغة» فإن الحقيقة اللغوية تترك» ويعمل 
بما تقتضیه دلالته في العاد ۶ وسيرد مزيد كلام - إن شاء الله - 
عن ذلك عند الكلام على الدلالات العرفية» ولا بأس آن نذکر ما 
يوضح القاعدة بالمثال» فلو حلف لا يأكل لحماء فإنه لا يحنث 
باکل السمك» وإن ورد في القرآن الكريم إطلاقه عليه قال تعالى: 
لکلا مه لا ریا [التحل: ٤ء‏ وذلك لأن العادة جرت 
بعدم إطلاق اللحم على السمك» كما لا يطلق على بائعه بأنه بائع 
لحم في العرف''. 
وهذه القاعدة - أيضاً - بيان للقاعدة الأصلية» ولكنها أخص من 
القاعدة السابقة إذ هي اقتصرت على سبب واحد لترك الحقيقة» وهو دلالة 
العادة» بينما القاعدة التي قبلها ذكرت سببين» هما العقل والعادة» كما 
سبق أن ذكرنا ذلك. 


الفرع الثالث: قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه؛ مالم يقم دليل التقييد 
نصا آو دلال ۳ 


المطلق: اسم مفعول من آطلق: ومادة الاطلاق تفید التخلية من 
وثاق» يقال: أطلقت الاسیر خلیت عنه» فانطلق في حال سبیله *. 

وفي الا صطلاح قیلت فیه تعریفات متعددة» ليست بعيدة عن المعنى 
اللغوي» ومن هذه الإطلاقات : 
۱ - زنه اللفظ الدال علی الماهية بلا قي“ وحدة أو كثرة. 


(۷) المصدرین السابقین. 

(۲) كشف الأسرار ۱/ ۰۲۷۷-۲۷۰ وانظر فیه توجیهات لترك الحقيقة مع التمثیل لذلك» وانظر : 
قمر الأقمار ص ۰۲۲۱ 

(۳) شرح مختصر الروضة ۰۱۵/۱ والذخيرة ۰۷۲/۱ والمادة ۰۱ من مجلة الاحکام العدلية. 

() المصباح المنیر» والتوقیف علی مهمات التعاریف ص ۲۲۷. 

(۵) جمع الجوامع ۲ والحدود الانیقة ص ۰۷۸ 


۹٤‏ المفصّل في القواهد الفقهية 


١‏ - إنه اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه"'". 
۳ - هو المتعرض للذات دون الصفات» لا بالنفى ولا بالاثیات!'''. 
وهذه التعریفاتء وما لم نذكره منها مآلها جميعاً إلى أن المطلق هو 
اللفظ الذي يدل على فرد من آفراد شائعة» دون قيد مستقل لفظك نحو : 
# حدر ریک [المجادل: ۳۲۳ فرقبة مطلقة لم تقيد بأية صفة فهي تتناول 
المسلمة والكافرة» والأنثى والذكرء وغير ذلك من الصفات» ومثل رجل 
ورجال» وكتاب وكتب. 
وأما المقید فهو اسم مفعول من قید تقیید أي جعل القيد فى 
رجله ومنه تعییر الألفاظ. ہما یمنع الا ختلا ط ویزیل الالتباس “. 
وهو في الا صطلاح مقابل فى معناه للمطلق فهو: اللفظ الدال 
على فرد من آفراد شائعة» مع قید مستقل لفظا نحو تر رق 
موه که [الْساء: ۰۲۹۲ فالرقبة مقترنة بصيغة تدل على تقییدها بکونها مومنف 
ومثل رجل سعودي » أو رجال سعوديون» وكتب قیمه » وکتاب مصد. 
حکمه : 


الأصل أن المطلق يجري علی اطلاقه» ولا يجوز تقییده بأي قید 
إلا ذا قام الدلیل علی ذلك» کما هو نص القاعدة عند العلماء» وما في 
المادة (18) من مجلة الاحکام العدلية. لأن الأصل في ذلك العدم» 
والبقاء على ما هو عليه» استصحابا للحال» ودلالته علی معناه قطعیت 
ویثت الحکم لمدلوله» لانه من آقسام الخاص. 

ومن أمثلة المطلق قوله تعالى - في كفارة الظهار - : موَالدينَ هرود 


.۳/۳ الإحكام للامدي‎ )١( 

() حاشية الرهاوي علی شرح ابن ملك على المنار ص ۵۵۸. 
(۳) أصول الفقه لمحمد الخضري ص ۱۹۲ 

)٤(‏ المصباح المنیر. 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى ٤‏ 


مر سور و مس 


من اسابمم ۸ بعودون لما قالوا | فتحریر رن بل آن یا که [المجادله: ۲۳ فکلمة 
رقبة جاءت في النص مطلقة من آي قید فتحمل علی اطلافها ‏ ویکون تفسیر 
ذلك أن المطلوب في الآية هو أن المظاهر اذا آراد العودة الی زوجته فعلیه 
تحریر رقبة کیفما كانت › مسلمة أو كافرة» كما يستفاد من ظاهر النص . 
ومن أمثلة المطلق الذي قام الدلیل علی تقییده قوله تعالی: وین 


بعد وة وصی 32 او دن ک4 [النساء : ء فكلمة وصية جاءت مطلقه في 
النص القرآني ومقعضی ذلك جواز الایصاء بأي مقدار کان» ولاي 
شخص کان. 


غير أنه قد ورد دليل على تقييدها بمنع زيادتها على الثلث» وبمنع 


أما المنع م الأول فقد جاء فى الحديث المروي عن سعد بن أبى 
وقاص (ت٥٥ھ)‏ أَنه مرض مرضا أشرف منه على الموت» فأتى النبي 5 
يعودهء فقال: يا رسول اللهء إن لى مالا كثيراً» وليس يرثني إلا ابنة لي» 
أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لاء قال: فالشطر؟ قال: لاء ثم قال: فالثلك؟ 
قال: «الثلث والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة یتکففون الناس ۷ 

وأما المنع الثاني فقد جاء بقوله &# ٠:‏ «لا وصية لوارث»"" 


وعلی هذا فان المفسر للنص ينبغي آن یلاحظ ذلك عند التفسیر 


(۱) وقد ورد نص آخر في القرآن الکریم بتحرير رقبة مقيدة بالایمان» بشأن القتل الخطأء لكن 
العلماء لم یتفقوا على تقييد المطلق» » فانظر آراء‌هم وآدلتهم في : كتب أصول الفقه. 

(۲) حدیث صحیح رواه الشیخان وأحمد والنسائي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص. انظر: 
کشف الخفاء ومزیل الالباس ۳۸۷/۱ 

(۳) رواه الدارقطني عن جابر ورواه البيهقي عن طريق الشافعي عن مجاهد مرسلاً» ورواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماج وحسّنه آحمد والترمذي عن آبي آمامة الباهلي رفعه بلفظ : 
«زن الله آعطی کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». انظر : کشف الخفاء ومزیل الالباس ۲/ 
..7٦‏ 


635 المفصّل في القواعد الفقهية 


وأن يحمل في تفسيره المطلق على إطلاقه» فلا يفسره مقيداً إلا إذا قام 
دليل عنده على التقييد» وحينئذ ينبغي أن يذكر ذلك ويوضحهء وأن يعرف 
ما ينبغي فعله عند وجود نصوص مختلفة في الاطلاق والتقیید". 

ومن هذا القبيل ما ورد عنه 5 بشأن اسبال اللباس» فقد وردت 
عنه ِا طائفة من الا"حادیث التی تتوعد من آسبل زاره آو ثیابه» فعن ابن 
عمر ضيه كم أن النبى كلل قال: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه 
خیلدء) وعنه أنه کا قال : (إن الذي یجر ثبابه من الخيلاء لا ينظر الله 
إليه يوم القيامة» ". 


وورد عنه يله فى حديث أبى هريرة (تدهم): «ما أسفل من الكعبين 
من الازار ففي النار* فهذا الحدیث آطلق ولم یقید. وحدیث ابن عمر 
قيّد بجره خیلاء» وقد رآی المحققون من العلماء تقیید حدیث آبی هريرة 
بحدیث ابن عمر قال ابن حجر (ت۸۵۲م): (وفي هذه الأحاديث أن إسبال 
الازار للخیلاء» وأما الاسبال لغیر الخیلاء فظاهر الأحادیث تحریمه 
أیضاء لکن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق 
في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هناء فلا يحرم الجر 
٠‏ والاسپال إذا سلم من الخیلاء»(؟ وقال النووي (ت»۷:م): «آما الاحادیث 
المطلقة بآن ما تحت الکعبین فما نزل عن الکعبین فى النارء فالمراد بها 
ما کان للخیلاء؛ لاأنه مطلق فوجب حمله علی المقید»(. 


() انظر مباحث حمل المطلق على المقيد» والصور المختلفة في ذلك وآراء العلماء» في: کتب 


۱ آصول الفقه. 
000 حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم. انظر : فتح الباري 2۰2-2۱۸۰ وصحیح مسلم بشرح 
النووي ۶ . 


( المصدران السابقان. 


ره( رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. انظر: فتح الباري ۲/۱ وشرح صحیح مسلم 
للنووي ۶ ۱ 
(6( فتح الباري ۰ ء, 


الباب الثالث: قواعد کلية غیر القواعد الکبری ۷ء 
الفزع الرايع: قاعدة: ذکر بعض ما لا یتجزا کد کر ڪل" 

صيغة القاعدة المذکورة هی نص ما آورده ابن نجیم (ت۹۷۰م) في 
کتاب الأشباه والنظائر ۰۳ وقد اختارتها مجلة الأحکام العدلية في المادة 
(1۳) منها لکن الزرکشی (ت»۷۹ه) آوردها فی المنثور بصیغة: «ما لا 
یقبل التبعیض فاختیار بعضه کاختیار کله» واسقاط بعضه کاسقاط کله»"۳ 
وتابعه علی ذلك السيوطي (ت۹۱۱م) في الأشباه والنظائر”*'» وكلتا 
الصيغتين ترددت على ألسنة كثيرين. 


وممن سبق إلى ذكر هذه القاعدة أبو زيد الدبوسي (ت40ه) في 
تأسيس النظرء حيث نسب القاعدة إلى أئمة الحنفية خلافاً لزفر (ت۱۱۸ھ) 
قال: «الأصل عند أصحابنا أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله. 
وعند زفر (ت۱۰۸م) لا یکون وجود بعضه کوجود کله“ » وفرع عليها 
طائفة من المسائل. 


ومعنی مفردات القاعدة: 
بعض : المراد به جزء. 


یتجرٌاً: يصير أجزاء متميزة» يقال: جزأته تجزيئاً وتجزئة جعلته 
أجزاء متمیر ا وما لا یتجزاً هو ما لیست له آجزاء متمیزة؛ بحيث 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۲ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۷۸ وتأسیس النظر 
للديوسي ص ۰۹۳ والمنثور للزركشي ۳٥ء‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۲۵۹۹ 
والقاعدة الكلية (عمال الکلام آولی من ٍهماله ص ۰۲۹۳ وشرح المجلة للاتاسي ۰۱۱۹/۱ 

(۲) الأشباه والنظائر ص ۰۱۲ 

(۳) المتثور ۰۱۵۳/۳ والأشباه والتظائر للسیوطی ص ۱۷۸. 

2 الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰.۱۷۸ 

(5) تأسيس النظر ص ۹۳. 

)1( المصباح المنير. 


۸ المفصّل في انقواعد الفقهية 


والمعنى الإجمالى للقاعدة: أن من ذكر بعض ما لا يتجزاً يحمل 
كلامه على ما لا يتجزأ كله؛ لأن بعض ما لا يتجزأ لا ينبني عليه حكمء 
ويلزم على ذلك إهداره وإهمالهء غير أنه لما كان الأصل إعمال الکلام 
وأن إعماله أولى من إهماله» حمل قول من ذكر البعض علی الکل. 
تصحيحاً لكلام العقلاء» وحملاً لما قال على ما فيه فائدة. 

فمن قال: آنتِ طالق نصف تطليقة» حمل كلامه على التطليقة 
الكاملةء ومن قال لامرأته: يدك طالق» أو رجلك طالق» حمل على 
طلاق المرأة لا على أجزاء منهاء تصحيحاً لكلام العقلاء. 

ونذكر هنا أن محمد طاهر الأتاسى (ت104م) ذكر فى شرحه لمجلة 
الأحكام العدلية: أن التجزؤ في الأحكام يعود إلى سبيين : . 


آولهما: عدم (مکانه عقلك كتجزؤ القصاصء والطلاق» والكفالة 
بالنفس. ولعله يريد عدم الامکان فی العادة. 


وثانیهما: لتعلق حق الغیر به. کلزوم الضرر علی المشتري بتفریق 

الصفقة» مثلا""» ولهذا فينبغي التفریق بین الأمرین» فیثبت حکم القاعدة 

بما لا یمکن عقلاً آو عادة» ویتوقف فیما تعلق به حق الغیر علی رضاه. 
ومن تطبیقات الفاعدة: 

۱ - ذا طلق الرجل امرأته نصف تطلیقة» وقعت واحدة”". 


۲ - إذا عفى فى القصاص عن بعض القاتل كان عفواً عن كله وإذا عفا 
البعض كان إسقاطاً لكله» وانقلب نصيب الباقين مالة0". 


۰۱۱۷/۱ شرح المجلة للاتاسي‎ )١( 


(۲) الأشباه والنظاثر لابن نجیم ص ١١٦۱ء‏ وشرح المجلة للاتاسي ۰۱۱6/۱ والاشباه والتظاثر 
للسيوطي ص ۰۱۷۸ والمتشور . .. 
(۳) المصدر السابق» وشرح المجلة للْتاسي ۰۱2۸/۱ والاشباه والنظاتر للسيوطي ص ۰۱۷۸ 


اثباب الثالث: قواعد کلية غیر القواعد الکبری ۲۹ 
اا الا و ت وا يي ۰ ۳۳ 


۳ - من تزوج امرأة على خمسة دراهم فضة يكمل لها عشرة دراهمء 
وصار ذكر بعض العشرة كذكر كلها؛ لآن المهر لا یعجزاً خلافا 
اہ دی )00 
لزفر فإن لها مهر المثل” ". 

٤‏ - من أوجب على نفسه ركعة» لزمه آن يصلي رکعتین وعند زفر لا 
يلزمه شىء» لأن الركعة الواحدة ليست بصلاة '". 


۵ - إذا نزع أحد خفيه بعدما مسح عليهما ينتقض مسحه في الخفين 
جميعاً؛ لأن انتقاض المسح لا یتبعض؛ خلافاً لزفر"". 


الوصف : هو الحالة التي علیها الشيء ۰ آو المعنی القائم بذات 

(VU. 

واللغو : ما لا یعتبر فی المعنی المقصود( وعن الراغب (ت۵۱۲ه) 
أن اللغو من الکلام ما لا یعتد به۳ وقیل: ان الباطل الذي لا حکم 
له » أي ذکره و عدمه سيان والمعنى فيها واحد. 

والقاعدة المذكورة هي المادة (10) من مجلة الاحکام العدليت 
واصلها من قواعد الخادمی (۱۱۷52ه)" . 





(۱) تأسیس النظر ص ۰٩۳‏ وشرح المجلة للاناسي ۰۱۲۸/۱ 
(۲) تأسیس النظر ص ۹۳. 

(۳) تأسیس النظر ص ۹۵. 

(8) المادة (16) من مجلة الأحكام العدلية. 

(۵) التوقیف علی مهمات التعاریف ص ۳۳۸. 

.۷۲ الحدود الأنيقة ص‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ص ۷۵. 

(۸) التوقیف علی مهمات التعاریف ص ۰۲۹۰ 

(۹) شرح المجلة للأتاسي .١75 /١‏ 

(۱۰) الوجیز في ایضاح القواعد الفقهية ص ۰۱۹۹ هامش ۰۱ 


المفصل في القوامد الفقهية 
وهي تجري فی عقود المبادلة کالبیع والاجارة والنکاح وغیرها؛ مما 
پشترط له عتھا معرفة البدلین وانتفاء الجهالت وذلك بتمییز الشیء عن 


غیرہ بجنسهہ ولوعه و صفته. 


وهو يحصل بالإشارة إليه حساً» إذا كان حاضراء وبذكر وصفه إن 
كان غائياً. 

وعلى هذا لو باع شيئاً حاضراً فالعبرة في تعريفه بالإشارة إليه؛ لأن 
التعریف بالاشارة آقوی من التعریف بالوصف. فلو قال له: بعتك مذا 
الثوب المصري. فاذا هو مغربي» صح البیع ونفذ» ولغا الوصف؛ لأن 
الثوبین من جنس واحد؛ ولیس بينهما إلا اختلاف الوصف. وهذا لا تأثیر 
له مع وجود الاشارة للجنس؛ لآن ذات الموصوف موجودة في المشار 
(لیه» والوصف تابع للذات فیلغو. وأما إذا كان المشار إليه لیس من 
جنس ما سمي فلا اعتبار للإشارة بل للتسمية» والوصف لغو غیر معتبر 
كما لو باعه هذه المكنسة الكهربائية فإذا هي آلة لتقطيع الخضارء فلا 
اعتبار للؤشارة» وإنما للتسمية» فالبيع باطل بظهور أن المشار إليه من 
جنس آخر. 

وأما المعقود عليه الخائب فانه لا تتأتی الاشارة الیه» فإذا ذكر 
بنوعه ووصفه ثم ظهر بخلاف تلك الصفت فان الوصف معتبر» كما لو 
باعه ماكنة سقي غير حاضرة على أنها إنكليزية فإذا هي صينية» فان 
الوصف معتبرء ولا يكون العقد لازماً» بل موقوفاً على رضا المشتري 
والبائع ۲ . 


وعلی ضوء ما تقدم یتم تفسیر النصوص والحکم في القضايا التي 
یقع فیها الخلاف المتسبب عما ذکرناه. 





)۱( انظر في ذلك: شرح المجلة للأتاسي ۰٤/۱۷۱‏ ودرر الحکام لعلي حیدر ۱ ۰۵۷ وشرح 
القراعد الفقهية للشیخ آحمد الزرقا ص ۱۷ ۲. 


الباب الثالث: قوامد كلية غير القواعد الکبری ۱ 
الفرع السادس: قاعدة: السوال معاد في الجواب" : 

أي إن الكلام المتعيّن لأن يكون جوابا لما قبله» لعدم استقلاله 
بنفسهء أو لقرينة تصرفه إلى الجواب» یکون اقرارا واعترافا بجمیع ما 
تضمنه السوال سواء كان السؤال استخباراً أو إخباراً أو إنشاء”''» وقد 
عدّها الأتاسي (ت156م) في شرحه لمجلة الأحكام العدلية» من القواعد 
الأصولية أيضا"". 

وذکرَث هذه القاعدة فى كثير من كتب القواعد الفقهية كالأشباه 
والنظائر للسيوطي (ت۹۱۱ھ) والأشياه والنظاگر لابن نجیم (ت۹۷۰م) 
والقواعد لأبي بکر الحصني (۸۲۹2م) وغيرهاء وبها أخذت مجلة الأحكام 
العدلية في المادة (15) منها. 

وقد وردت هذه القاعدة بصورة مطلقة. ولکنها فی الحقيقة مقیدة 
وفيها تفصيل؛ إذ ذكر الزركشى (ت6/م) لهذه القاعدة قيداً هو أن لا يقصد 
بالجواب الابتداء *» وفي (درر الحكام شرح مجلة الأحكام) ورد تفصيل 
مفاده أن الكلام إذا كان جواباً عن سؤال» فإما أن يكون هذا الجواب 
بمقدار ما یحتاج إليه السوال» آو آزید منه. 

فان کان بمقدار ما یحتاج الیه في الجواب فانه یکون مقصوراً على 

السوّال» ویکون السوال معاداً في الجواب ضمناص. مثال ذلك : لو ادعی 
زید آمام القاضي بأن له على عمرو ألف ريال ثمن سلعة باعه إياهاء فهو 
يطالبه بهذا الثمن» فقال القاضی لعمرو: هل لهذا عليك ما یذعیه؟ فقال : 
نعم» کان جوابه بنعم تصديقاً لما ادعاه المدعي وإخباراً وإقراراً بجمیع دلك. 
والتقدیر : نعم له علی آلف ريال ثمن سلعة اشتریتها منه. 


(۱) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۵۷ والأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۰۱۵۳ والقواعد 
للحصني ۰۱۰۷/۳ والمنثور في القواعد للزركشي ۱۶/۲ ۲. 

(۲) شرح المجلة للأتاسي ۰۱۷۷/۱ 

(۳) المصدر السابق. 

(8) المنثور ۱۲/۲ ۲. 


المفصل في القواعد الفقهية 
وأما إذا کان الجواب زائداً علی ما وفع عله السوال» فانه یکون 
إنشاء في الظاهر» وکلاماً مستقلاً دنقسه » فلو قالت امرأة لزوجها : طلقني 
واحدة بألف» فمال : أنت طالق ثلاث وفع الثلااث مجاناً بعير شيء؛ 


وذلك لأن الثلاث لا تصلح جواباً للواحدة» فیکون بقول (ثلایا) قد عدل 
عما سألتہ فصار مبتدثاً بالطلاق » فتقع الٹلدٹ''. 





وقد تعرض علماء أصول الفقه إلى هذه القاعدة» وكان تفصيلهم 
مبنياً على النظر في الجواب عن السؤال. 
فإن كان غير مستقل بنفسه فإنه يتبع السؤال في عمومه وخصوصه 
حتى كأن السوال معاد فيه. 
وإن كان مستقلاً بنفسه فإما أن يكون مساوياً للسؤال أو أعم منه أو 
أخص : 
- فإن كان مساوياً فإنه يتبع السؤال في عمومه وخصوصه . 
- وإن كان أخص من السؤال فالجواب يكون خاصاً ولا يجوز تعدية 
الحکم من محل التنصيص إلى غيره إلا بدلیل خارج عن اللفظ؛ اد 
اللفظ لا عموم له 
- وان کان الجواب آعم من السوال فإما أن يكون أعم منه في ذلك 
الحكم» أو أعم منه في غير ذلك الحکم. مثال الأول: سواله یلا عن 
ماء بثر بضاعة فقال: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه إلا ما غير 
طعمه آو ریحه آو لونهم۱ وفي هذه الحالة يكون الحكم عاماً عند 





)۱( درر الحکام ۰۵۸/۱ ۰۵٩‏ وشرح المجلة للاتاسي ۰۱۷۷/۱ ۰۲۷۸ وانظر مزیداً من الأمثلة 
في : المصدرین السابقین» وفي الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۵۷ والاشباه والنظائر لابن 
نجیم ص ۰۱۵۳ والقواعد للحصني ۰۱۰۷/۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص .٦٤‏ 

(۲) هذا الحدیث آخرجه أصحاب السنن» > والمروي بلفظ : «ٍن الماء طهور لا ینجسه شيء) 
والعبارات الاخر لا یثبتها أصحاب الحدیث. وقد قال الترمذي في حدیث بعر بضاعة انه 
حسن » رصححه أحمد وابن معين والحاكم وغيرهم. رافظ مخلق الله الماء طهوراً؟ رج في Ù‏ 
رواية الدارقطني عن سعید بن المسیب لَمّا سئل عن الحیاض تلقی فیها الکلاب؛ قال : < 


الیاب الثالث: قواعد کلية غير القواعد الكبرى o۰۲‏ 


جمهور العلماء. ومثال الثاني : سوّاله یا عن التوضي بماء البحر 
فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”'': وفى هذه الحالة يكون 
الحكم عاماً في حل ميتته باتفاق العلماء”". 
وقد أوردت كتب الأصول أدلة العلماء فى المسألة الأولى سواء 
كانوا من الحنفية أو جماهير العلماء الذين رأوا رأيهم في حمله على 
العموم» وأنه لا يسقط عمو مه بالسبب الذي ورد ف 
الفرع السابع: قاعدة: ادا تعذر اعمال الکلام یهمل!". 
التعذر : صعو به الأمر ونعسره» أو عدم استقامته » يقال: تعذر عليه 
الأمر لم پستقم » وتعذر عليه الأمر (دا صعب وتعسد 07 , 


ومفاد القاعدة: آنه ذا لم یستقم اعمال الکلام آو وجدت صعوبة 
أو عسر في حمله على وجه صحیح؛ والأخذ بموجبه فإنه يترك ولا يؤخذ 


به. 


= آنزل الله تعالی الماء طهوراً لا ينجسه شيء. وفي الحديث كلام طويل. انظر: تلخیص الحبير 
1/١‏ . 

,۱( رواه عدد من العلماء منهم مالك والشافعي وأصحاب الستن» وابن خزيمة وابن حبان وابن 
الجارود والحاکم والدراقطني والبيهقي. وصححه البخاري فیما حکاه عنه الترمذي. انظر : 
تلخیص الحبیر ۰۹/۱ وفي الحدیث کلام طوبل وروایات متعددة فانظرها في تلخیص الحبیر. 
وبضاعة -بضم المیم- موضع بالقرب من مسجد رسول الّه م2 اندثرت معالمه مع التوسعة 
الکبری للمسجد النبوي. 

(۲) انظر: الاحکام للامدي ۲/ ۰۲۳۹-۲۳۷ 

(۳) انظر في ذلك : المستصفی للغزالي ٩۸/۲‏ وما بعدها ومیزان الأصول في نتائج العقول ص 
۰ (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) وبذل النظر للاسمندي ص ۰۲۲ 
والمحصول لفخر الدین الرازي 88۷/۱ وما بعدهاء والاحکام للامدي ۲۳۹/۲ وما بعدها 
وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۲/ ۱۶۱ بشان العبرة بعموم اللفظ» وجمم الجوامع بشرح 
الجلال المحلي وحاشية البناني ۰۳۷/۲ والابهاج ۰۱۱۳/۲ وغاية السول للأسنوي مع شرح 
البدخشي للمنهاح ۰۱۲۹/۲ 

(( المادة (1۲) من مجلة الأحكام العدلية. 

(ہ٥)‏ لسان العرب. 


04 المفضل في القواعد الفقهية 


وفسر أكثر شراح مجلة الأحكام العدلية التعذر بعدم إمكان حمل 
الكلام على معنى حقيقي أو مجازي: أو يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين 
لا يوجد لا حدهما مرجح على الآخر”'". 


ومن أمثلتهم للتعذر ما لو ادعى شخص في حق من هو أكبر منه 
سنا آو في حق من هو معروف النسب بأنه ابنه فإنه يهمل؛ إذ هو 
متمذر حقيقة لانه لیس من المعقول أن يكون شخص آباً لرجل أكبر من 
سنا ولا لمعروف النسب. 


ومنها ما لو أوصى لمواليه - والمولی مشترك بين المعتق والمعتق - 
وکان له مولی معیّق له ومولی أعتقه هو فالوصية في هذه الحالة باطلة 
لتعذر اطلاق اللفظ علیهما ولا مرجح؛ وبطلان الوصية يعني اهمال 
الکلام وعدم إعماله. 


ومنها تعذر صحة الکلام شرع كما لو قال لإحدى زوجته: «أنت 
طالق آربعا» فقالت: الثلاث تکفینی» فقال: أوقعت الزيادة على فلانة 
فان هذا الكلام لا يُعتدَ به؛ لأن الشارع حکم ببطلان ما زاد علی 
الثلاث» فلا يقع الطلاق على الأخرى”" 


)١(‏ درر الحکام 7۱ ۰۵۵ وشرح المجلة للاتاسي ۱ ۰۱7۱۳ وشرح المجلة لسليم 
رسكم باز ص c٤‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۲۹۷. 


فر الأشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰۱۳۵ وفیه تفصیل فى الأمثلت وشرح المجلة للاتاسي ۸ 
۵-۲ ودرر الحکام ۵4/۱ ۵۵. 
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قاعدة: التابع تابع 
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الياب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الک ۳ ٦ت‏ ۲۹3۴۰ ج3 ۰۸۶ےن .تم 1۱ ۷ 


المجال الاول 


بیان معنی فاعدة «التایع تابع ۲۷ 


وفیه خمسه فروع : 
الفرع الاول: معنی القاعدة: 

التابم في اللغة: من تبعه تبعاً وتباعة» مشی خلفه وم به فمضی 
معه » والتبعة : التابع یکون واحداً وجمع ویجمع علی آتباع» والمصلی 
تبع لامامه» والناس تبع له» وتتايعت الأخبار جاء بعضها إثر بعض”'". 

وفي صطلاح : هو ما لا ینفك عن متبوعه في الک فما 
كان تابعاً للشيء في الوجود فهو تابع له في الحکم؟ أو هو ما لا 
يوجد مستقلاً بنفسهء بل وجوده تأبع لوجود غيره! )٥(‏ 

والمعنى الإجمالى للقاعدة: أن ما كان تابعاً لشىء فى الوجود 


جه دز جم 


حقيقة أو حكماًء بأن لم يكن منفكاً عنه» فإنه تابع له في حكمه أيضاًء 


)۱( انظر : المادة (4۷) من مجلة الأحكام العدلية» وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ۰۳۹٩‏ ودرر 
السکام ۰۷/۱ وشرح المجلة للاتاسي ۰۱۰۷/۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۱۹۷ 
والاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۳۰ والاشباه والنظاثر لابن نجيم ص ۰۱۲۰ وایضا 
المسالك ص ۰۲٩‏ والقواعد لابن رجب ص ۲۹۸ بصيغة «یثبت تبعاً ما لا یلت استقلا لا) 


والقواعد الكلية لمحمد عثمان شبیر ص ۰۳۰۰ والممتع في القواعد الفقهية لمسلم الدوسري 
ص ۳۱۹. 


)۳( القاموس المحط ) والمصباح المثیر. 
(۳) شرح المجلة للاْناسي ۰۱۰۷/۱ وغمز عیون البصاثر ۳۰۱/۱. 


۵۸ المفصّل في القواعد الفقهية 


تت _«ط« و المفصّل شي القواعل الفقهية 

أي يسري عليه ما يسري على متبوعه. ولا يستقل في الحكم بل يعطى ما 

یعطی متبوعه من الحکم؛ سواء کان إثباتاً أو نفياً. 

الفرع الثاني: صور التبعية واسبابها: 
قد تکون تبعية الشيء لغیره حقيقية وواقعية» وقد تكون شرعية أو 

عرفية نشاأت من حالات الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم. 
وفيما يأتي نذكر طائفة من صور التبعية : 

١‏ - آن یکون التابع جزءاً مما يضر به التبعيض› کالجلد في الخیوان 
الحي. والفص من الخاتم» والأخشاب آو الحدید الذي يستند إليه 
السقفء أو غير ذلك. 

۲ - آن یکون کالجزء من الشیء أي أنه إذا انفصل عنه لم يضرهء ولم 
یوثر على وجوده. كالجنين بالنسية للم والصوف على ظهر الخنم » 
والوبر على ظهر ذي الوبر» واللبن في ضرع الحيوان. فجميع هذه 
الأشياء وما شابهها تدخل في عقد البيع» فليس للبائع المطالبة 
بالجنین » آو الصوف ‏ أو اللبن الذي فی ضرع الدابة. 

۳ -أن يكون الشيء متولداً من غیره فیکون تابعا له » ومنه قاعدهة 
«الرضا بالشيء رضا بما يتولد مته» واعتراف بصحته)» فمن أذن 
في شيء فإن ذلك يعني أنه راض بما ينتج عن إذنه هذاء ومقر 

4 - آن یکون الشيء متضمناً فی شیء آخر» فيكون تابعاً لما تضمنه» 
والی هذا المعنی استندت المادة (۵۲) من مجلة الأحکام العدلية 
التي نصت على أنه «إذا بطل الشیء بطل ما فى ضمنه»" وذلك 





(۱) الاشباه والنظائر ابن السبکي ۰۱۵۲/۱ والاشباه والنظاثر للسیوطی ص .۱۵٩‏ 
ر٢(‏ انظر في معنى القاعدة وما يترتب عليها من أحكام: درر الحكام ١غ‏ وشرح المجلة 
للأتاسي ۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۲۱۵. 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى ۹« 


لأن ما في ضمن الشيء تابع له» فإذا بطل الشيء بطل ما هو من 
لوازمه» وتوابعه. 


ه - أن يكون التابع من ضرورات المتبوع» وفي ذلك القاعدة «من ملك 
شیئاً ملك ما هو من ضروراته""*۰ كالمفتاح للقفل» والمنفاخ 
للعجلة. والادوات الا حتياطية للسیارة من مفکات ورافعات وما 
إليها» وکقراب السیف وحمائله» وحق المرور» والسقي لمن ملك 
أرضاً لا یمکن الانتفاع بها من دون ذلك» وکلجام الدابةء وخطام 
البعير. 


1 - الاشتراط فی العقد. فإذا اشترط أحد العاقدين أن يكون شىء ما 


۷ - نص الشارع على التبعية فى بعض الأمور» كقوله لل : «ذكاة الجنين 
ذکاة آمه» و امن باع نخلاً أبرت فثمرتها للبائع»» مما سیرد دکره 
فيما بعد. 


۸ -ما جری العرف آو العادة بتبعیته لآلفاظ معينة» وقد أورد القرافى 
(ت585ه) ثمأنية ألفاظ من ذلك» هى: الشركة» والأرض» والبنای 
والدار» والمرابحة؛ والشجرء والثمار» والعبدء فجميع هذه 
الالفاظ إذا استخدمت في عقد من العقودء تبع كلا منها طائفة من 
الأمورء بسبب ما جرت به العادة» ولكنها من الممكن أن تتغير 
وتتبدل» إذا تبدلت الأعراف والعادات» لأنها مناط الحكم فيهاء 
ونكتفي بأن نذكر بعضاً منهاء ويقاس عليها غيرها"". 


: هذا نص المادة 49 من مجلة الأحكام العدلية» وهي مأخرذة من مجامع الحقائق. انظر‎ )١( 
.۲۷۹ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص‎ 
انظر: الفروق للقرافی ۳/ ۸۹-۸۳ وتهذیب القروق السنية ۰۲۸۷/۳ وما بعدها.‎ )۲( 


۵1۰ المفصّل في القواعد الفقهية 


فاذا وقع عقد بیع أو إيجار على لفظ «الأرضا دخل ف في البيع 
الأشجار والبنای ولا يدخل الزرع الظاهرء وما لقّح أو بر من الثمار 
کما تندرج الحجارة المخلوقة» دون المدفون. الا على القول بأن من 
ملك ظاهر الأرض ملك باطنھاء وللعلماء في ذلك خلاف وتفاصيل. 

ولفظ «الدار» يدخل في بيعها الأبواب والخوابي المدفونة» والرفوف 
المسمرة» وما هو من مصالحها. 

ولفظ «الشجر» يدخل في بيعه الأرض والبناء مغروساً. والثمر غير 
المؤبره مع خلاف بين العلماء في تفاصيل ذلك. 

ولفظ «البناء» تتبعه الأأرض» وهكذاء مع تفاصيل واختلافات بين 
المذاهب في ذلك» 7 نرى حاجة إلى الدخول في تفاصیلھاء والاستدلال 
للآراء» فالمسألة عرفية قابلة للتغيير والتبدل» وليس من منهج تأصيل 
القواعد وشرحهاء الدخول في هذه التفاصيل". 
الضرع الثالث؛ أركان القاعدة وشره طها: 

آما آرکان القاعدة فهما موضوع القضية ومحمولهاء أما موضوع 
القضية فهو «التابع» أي التابع لغيره في الوجود بأن يكون وجوده متو قفا 
على وجود غيره» ولولاه لم یوجد. وهذا هو الرکن الأول. وآما محمول 
القضية» أو الحكم وهو الركن الثاني في القاعدة فهو «تابع» أي تابع لغيره 

آما شروط الموضوع» وهما العموم والتجرید فهما متحققان. لأن 
الحكم - هنا - على كل تابع» وهو محكوم عليه باعتبار وصف التبعيق 
لا باعتبار عينه» أي أنه محكوم عليه لوصفه لا لشخصه. 

وآما المحمول فقد تحققت شروطه بکونه حکما ہاتاً لا تردد فیه 
وأنه شرعي. 





)۱( انظر في ذلك المصدرين السابقين. 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى 6۱۱ 


وأما شروط تطبيق هذه القاعدة فهی آن یکون الموضوع ثابتاء 
تتحقق فيه شروط التبعية» مما سبق أن ذكرناها في صور التبعية وأسبابهاء 
وكونه غير معارضء أو لم يتناول حكمه نص شرعي» فھذا یختلف 

باختلااف التوابع التى يراد تطبيق القاعدة عليها. 

الضوع الرايع: دلیل القاعدة: 
ذكرت لهذه القاعدة طائفة من الأدلةء منها ما هي من السنت ومنها 

ما قیل إنه إجماع؛ ومنها ما هي من العقلء ونذکر فیما یأتيی بعضاً منها : 
أولاً : استدل لها من السنه بدلیلین» ھما: 

۱ - ما ورد عن النبي وا فیما روي عن أبي سعيد الخدري آنه کار قال : 
«ذكاة الجنين ذكاة امه ووجه الدلالة منه آن النبی با جعل 
ذكاة الجنين آي ذبحه ونحره تابعة لذكاة الام فيحل أكله إن ذكيت 
الح ". 

۲ - قوله : «من باع نخلاً قد أبّرت فثمرتها للبائع إلا أن ؛ يشترط 
المبتاع»"" ۰ '» قوله: یرت أي لقحت. وفد دل بمنطوقه على آن 
ثمرة النخل للا ٭ إذا كانت مؤبرة ة إلا أن يشترطها المشتري فى 
العقد. ودل بمفهومه على أن الثمار قبل التأبير تكون للمشتري”*'. 
وما ذلك إلا لآن الثمرة تابعة لشجرتها. 


)۱( رواه آبو داود والحاکم عن جابر وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والدارقطني 
والحاکم عن أبي سعید الخدري والحاکم عن آبي آیوب وأبي هريرة» والطبراني عن آبي 
آمامة وآبي الدردای وعن کعب بن مالك وهو حدیث ضعیف. انظر: الجامع الصغیر ۰۱۹/۲ 

(۲) القواعد الکلية والضوابط الفقهية لمحمد عثمان شبير ص ۰۳۰۲ والممتع في القواعد الفقهية 
ص ۳۲۲. 

۳( رواه مسلمء واللفظ من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وآخرجه الشافعي عن مالك 
وقال: ھذا حدیث ثابت عندنا وبه نأاخذ. انظر : التلخیص الحبیر ۳/ ۲۷. 

.۳۰۱ القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدکتور محمد عثمان شبیر ص‎ )٤( 


؟أه المفصل في القواعد الفقهية ‏ 


ثانياً : واستدل لذلك بما قيل إنه إجماع» قال ابن المنذر (-۳۱۸) 
ليلى (ت147م)» فقال: الثمر للمشتري» وإن لم يشترط» لأن ثمر النخل 
من النخل ۳ وقال: وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج ميتاً إن ذكاته 
بذكاة أمه7"©. 
على أن دعوی الاجماع فیها نزاع ولكن مهما یکن من آمر فان 
رأي جمهور العلماء ما ذكره» ومن خالف ذلك فهو محجوج بالحديث. 
الثاً: واحتج له من المعقول بأن التابع إذا كان لا ينفك عن 
متبوعه أي لا يوجد مستقلا بنفسه» فإنه يلزم أن يكون حكمه كحكم 
الفرع الخامس: من تطبيقات القاعدة: 
- لو ضرب بطن امرأة فماتت؛ ثم بعد موتها آلقت جنیناً میت فعلى 
الضارب دية المرأة» ولا غرة علیه فی الجنین» فقد اعتبرت غرته 
داخلة في دية الا لكونه تابعاً لها”". 
۲ - إذا باع أرضاً فإن حق المرور والشرب يدخلان في بيع الأرض؛ 
تبعاً» ولا يفردان في البيع”*". 


٣‏ - كل ما ركب في الأرض يدخل في بيعهاء وما لم يركب فيهاء أو 
ركب لوقت معلوم لا يدخل في البيع””". 


- كل شيء جرى في عرف البلدة أنه من مشتملات المبيع يدخل في 


(0) الإجماع لابن المنذر تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد ص .4١‏ 
(؟) المصدر السابق. 

(۳) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۱۹۷. 

۰۱۰۷/۱ شرح المجلة للْتاسي‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق ۰۱۰۸/۱ 


اباب الثالث: قواعد کلية غیر القواعد الکبری ۳ھ 


البيع من غير ذكرء مثلاً في بیع الدار یدخل المطبخ؛ وفي بیع 
حدیقة زیتون تدخل آشجار الزیتون"*. 

۵ - ان الزوائد التي تحصل في المبیع بعد العقد. وقبل القبض. تکون 
مملوكة للمشتري؛ كما أن زوائد المغصوب الحاصلة في يد 
الغاصب هي تابعة للمغصوب بالوجود أيضاً. فتكون ملكاً 
للمخصوب منه» كما لو غصب شخص فرساً من آخر ونتجت عند 
الغاصب مهراً» مثلاً» فالمهر لصاحب الفرس تبعاً لهاء وليس 
للغاصب أن يدعيه لنفسه ۳ . 


(۱) المصدر السابق ۰۱۰۷/۱ وهو نص المادة ۲۳۰ من مجلة الأحكام العدلية. 
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لیجال الثاني 


القواعد المندرجة تحت قاعدة التابع تابع 


وفيها ستة فروع:. 


الفرع الأول: فاعدة: من ملك شيكا ملك ما هو من ضروراته 1 : 


معتی القاعدة: 

شيئاً : المراد به أعم من كونه ملك عين» او تصرف فمن ملك 
عيناً من الااعیان» أو تصرفاً من التصرفات» فانه یملك ما هو من 
ضروراته. 


ضروراته: ما لا بد له منهاء أي ما هي لازمة لهء سواء كان لزوماً 
عقلیاًء أو عرفیاء وفسّر بعض شراح المجلة الضرورة بأنها الضرورة 
العقلية التي تحرك الفكر لإدراك الحكم للشيء بدون ذكر””"» والظاهر 
آنها آعم من ذلك. فالحکم باللزوم کما یکون عقلی فانه یکون عرفی 
أيضا. 

والمعنى الإجمالى للقاعدة: أن من ملك عيناً أو تصرفاًء فإنه يملك 
ما يلزم ويترتب على هذه الملکیةء سواء كان ذلك باللزوم العقلي أو 
العرفي. 


)١(‏ نص المادة 54 من مجلة الأحكام العدلية» وهي مأخوذة من مجامع الحقائق. انظر: الوجيز 
ص ۰۲۷۹ وانظر فيها : شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۲۰۳ وشرح المجلة لسلیم رستم باز 
ص ۰8۰ وشرح المجلة للاتاسي ۰۱۱۱/۱ ودرر الحکام 8۸/۱. 

(۲) شرح القراعد الفقهية ص ۰۲۰۳ والمدخل الفقهي العام ص ۰۱۰۱۸ فقرة ۱۳۵. 

(۳) شرح المجلة للاناسي ۰۱۱6/۱ 


۲م المفصّل في القواعد الفقهية 


ومنشأ هذه القاعدة ومبناها علی علاقة التلازم بین الشيء وما هو 
من ضروراته و لوازمه. 

ورکنا القاعدة هما موضوع هه القضية ومحمولها. فالموضوع الذي 
هو الرکن الأول: من ملك شیثا» ومحمولها الذي هو الركن الثاني 
للقاعدة: ملك ما هو من ضرورانه. 

ومن شرط تطبیق هذه القاعدة: آن یکون ما یراد تطبیق القاعدة علیه 
من ضرورات ما ملك حقيقة» لا توهما. 

ومن تطبيقات القاعدة: 


١‏ - من اشترى داراً ملك الطريق الموصل إليهاء لأنه لولا ذلك لما 
تمكن المشتري من الانتفاع بما اشتراه فكيف يتسنى له الدخول 
إلى الدار والخروج منهاء إذا لم يكن له طريق إليها"'". 

۲ -من ملك آرضا آو عقار ملك ما فوقها وما تحتهاء فمن ملك 
القدر الذي یرید» كما له الحق فى أن يحفر فى الأرض إلى 
آعماقها(. ١ ١‏ 

۳ - من اشتری قفلاً دخل مفتاحه في البیع ضرورة". 

٤‏ - لو وضعت عند الدلال سلعءة لیبیعها ویعرضها علی آصحاب 
المحلات التجارية › فوضعها عند صاحب محل فهرب هذا بها فانه 
لا ضمان علی الدلال: لأن ترك السلعة عند صاحب المحل من 
ضرورات تصريف البضاعة وبيعهاء فیملکه ولا یکون مقصرا*. 


.4۸/۱ شرح المجلة لسليم رستم باز ص ۰4۰ ودرر الحکام‎ )١( 
./۱ درر الحکام‎ (٢) 

(۳) شرح القواعد الفقھیة ص ۲۰۳. 

(4) المصدر السابق» والمدخل الفقهي العام ص ۱۰۱۸ فقرة 1۳۵. 


الباب الثالت: قواعد كلية غير اٹقواعد الکیری اھ 


ه -من اشتری رحی مبنية دخل المجری الأعلی في الشراء لانه من 
وچ 00 
ضرورة ملك الرحی(. 

الفرع التاني: قاعدة: التابع لا یفرد بالحکم!* 


معنی القاعدة: 


التابع : سبق بیان معناه » والمراد منه هنك ما لا يوجد مستقلا 
بلفسه » بل وجوده تبع لوجود غيره» كالصفة القائمة بالموصوف› والجنین 
في بطن الحيوان”". 


لا یرد بالحکم: آي لا یستقل : في الحکم عن متبوعه» بل هو تابع 
لہ وینزل منزلة المعدوم في عدم جواز إفراده بالحک © . 
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما كان تابعاً لخیره» ولا یستقل 


بنفسه» لا یجوز آن یفرد بحکم مختلف عن حکم متبوعه ولا يجري 
التصرف فیه استقلالاً دونه. 


وصيغة القاعدة يفهم منها أن التابع الذي لا يفرد بالحكم عام» لکن 
الواقع لیس کذلكث» لآن بعض ما هو تابع قد یفرد بالحکم ‏ وخروجاً من 
القول بالاستثناءات من القاعدة ينبغي تقد التابع بما لا یستثنی منه 
" ونذکر فیما يأتي رأيين . بشأن هذا التقييد. 


الرأي الأول: رأي الشيخ أحمد الزرقا (ت ۱۳۵۷ه) - چا فی شر حه 
للقواعد الفقهية إذ قيده ب (ما لم يصر مقصوداً» أي أن التابع لا يفرد 


(1) شرح القواعد الفقهية. 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠ء‏ والأشباه والنظاثر لابن نجيم ص ۰۱۲۰ وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا ص ۰۲۰۱ ونص المادة »٤۸‏ من مجلة الأحكام العدلية» وفيها زيادة «ما لم 
يصر مقصوداً» وشرح المجلة للأتاسي ۰۱۰۹/۱ ودرر الحکام ۱/ ۰4۷ وشرح المجلة لسليم 
رستم باز ص ۰۳۹ 

(۳) شرح المجلة للأتاسي ۱۰۹/۱ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


۸ المفصّل في القواعد الفقهية 


بالحكم ما لم يكن مقصوداًء آما لٍذا کان مقصوداً فانه یمکن افراده 
بالحکم کزوائد المغصوب المنفصلة المتولدة» فانها آمانة في ید الغاصب 
غير مضمونة عليه إلا بالتعدي عليهاء أو منعها بعد الطلب» فانه یضمنها 
- حينئذ - لأنها صارت مقصودة. ۰ 

ومثل ذلك زوائد المبيع المنفصلة المتولدة» إذا حدثت قبل القبض 
تكون تبعاً للمبيع ولا يقابلها شيء من الثمن لو تلفت؛ ولكن لو أتلفها 
البائع سقطت حصتها من الثمن» فيقسم الثمن على قيمة الأصل يوم 
العقدء وعلى قيمة الزيادة يوم لااو 

والرآي الاخر للشیخ مصطفی الزرقا (-۱:۲۰م) 4 وهو آن 
المراد من التابع الذي لا یفرد بالحکم هو ما كان من قبیل الجزءء أو 
کالجزی فهذا هو الذي لا یصلح أن یکون محلاً للعقد» کبیع عضو من 
الحیوان» وهو حي» أو بيع جنین الدابة الحامل» دون آمه» فذلك باطل» 
واستثناژه من بیع آمه شرط مفسد للبیم» ومثل ذلك اللبن في الضرع 
والصوف علی ظهر الغنم. 

وأما ما لم يكن جزءاً أو كالجزء فإنه يجوز أن يفرد بالحكم» فعلی 
هذا یجوز بیع المفتاح دون قفله واللجام دون دابته» وإن كان كلاهما 
تابعين پدخلان في ب بيع القفل والداية تہ . 

آركان القاعدة وشروطھا: 

وركنا هذه القاعدة واضحان هما «التابع) و للا یفرد بالحكم). 

وأما شرطها فالذي يستفاد من شرح القواعد الفقهية للزرقا هو أن لا 
يكون التابع مقصوداًء ولهذا فإنه قيد القاعدة بذلكك» فإن کان مقصوداً فقد 


)۱( شرح القواعد الفقهية ص ۰۲۰۱ ١‏ 1. 
)٢(‏ المدخل الفقهي العام ص ۰۱۰۱۹ ۱۰۳۰ فقرة 1 1۳. 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى 8م 


دليل القاعدة: 


إن معنى هذه القاعدة مأخوذ من حديث وارد عن النبي كَل فعن 
ابن عباس 5 له قال: انهى لنبي يه أن یلع نمر حتی یطعم» وصوف 
۱( 
(ته6؟1م)» لذلك بان ف فيه جهالة وغرر 0 
من تطبيقات القاعدة: 


- لو أحيا شخص شیناً له حریم ملك الحريم في الأصح تبعاًء فلو 
باع الحريم دون الملك لم يصع" 


۲ - آن الدود المتولد في الطعام یجوز آکله مع الطعام تبع ولا يجور 
أكله منفرداً في لاص 


۳ - یدخل حقا الشرب والمرور في بیع الأرض تبعاء ولا یفردان بالبیع 
علی الاظهر (*. 

- لو أن شخصاً باع حجراً من ألماس على أن وزنه خمسون غرام 

ولکنه عند التسلیم تبین . آن وزنه ستول غراماً فا فان الحج بح 


الزائدة تابعة فلا تفرد ا 


- لو أسقط من عليه دين مؤجل الأجل لم يسقطء ولا یتمکن 
المستحق من مطالبة من عليه الدين بدينه في الحال» في الاصح 


7 رواہ الدار قطنی. انظر: نیل الأوطار .۱٢٤/٥‏ 
)٢(‏ نیل الأوطار ه/ .١6١‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص .١7١‏ 

.۱۳۱ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۰۱۳۲۰ 

00 درر الحکام ۱/. 


0۲۰ المفصل في القوامد الفقهية 


عند الشافعية. لأن الأجل تابع للدین» والصفة لا تفرد بالاسقاط 
وکذا لو آسقط الجودة و الصححة لا تسقط". 

الفرع الثالت: قاعدة: یفتفر في التوابع ما لا یغتفر فی غيرها!": 

معنی القاعدة : 


غفراناً» صفح عنه» واغتفرت للجاني ما صنع عفوت عنه”". 


اس 


ومعنى القاعدة: أنه يتساهل في التوابع التي لا تستقل بنفسهاء ولا 
تفرد بالحكمء بما لا يغتفر فيما ليس بتابع» سواء كان متبوعاً» أو مما 
ليس له تابع. 


وقد آورد السیوطی (ت۹۱۱ه) صیغا آخر للقاعدة» أو صيغاً قريبة 
منهاء ومنها: 
۱ - یختفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً. 
۲ - یغتفر فی الثوانی ما لا یختفر فى الأوائل. 
۳ - آوائل العقود يؤكد بما لا يؤكد به آواخرها. 

وقال : إن عبارة القاعدة أحسن وأعو”'. 

وقد وردت هذه القاعدة فى اللأصول التی علیها مدار کتب الحنفیة 
)۱( الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۳۱ 
(۲( الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۳۳ والأشیاه والنظاثر لابن نجیم ص ۰۱۲۱ ودرر الحکام 


۱ ونص المادة ۵۶ من مجلة الاحکام العدليت وشرح المجلة للاتاسي ۰۱۳۱/۱ 


والمنثور للزركشي ۳۷۲/۳ وشرح القّواعد الفقهية للزرقا ص ۰۲۲۹ وتأسیس النظر ص 
7٦‏ 


(4) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۳۳ 


الباب الثالث: قواعد كلية قير القواعد الكبرى ۱ھ 


لآبی الحسن الکرخی (-۲۰م) قال: «الأصل آنه قد یثبت الشيء تبعا 
وحکماً ون کان قد یبطل قصدا»". 


دلیل القاعدة: 


علل الأتاسي (توه؟1م) -15- لهذه القاعدة في شرحه للمجلة 
بقوله: (إنما اغتّفِر فى ذلك لأنه قد يكون للشیء قصداً شروط مانعة» وإذا 
ثبت ضمناً أو تبعاً لشىء آخر يكون ثبوته ضرورة ثبوته لمتبوعه ) أو ما هو 


۰ ہے 0 
فى صمسة ۰ 


من تطبيقات القاعدة: 


- لو استأجر بئراً ليستقي منها لم یصح. ولو استأجر داراً لیسکنها 
وفیها بتر جاز له آن يستقي منها تبعا”". 


- لو قطعت ید المحرم لا فدية عليه للشعر الذي عليها أو الظفرء 
لأنهما هنا تابعان غير مقصودين بالإبانة» وعلى قياس هذا لو 
كشطت جلدة الرأس فلا فدية“. 


۳ - لا يجوز وقف المنقول إلا إذا كان متعارفاً عليه على ما عليه الفتوى 
عند الحنفية, ولكن يجوز ذلك تابعاً للعقار مطلقا. 


- لو حلف لا یه يشتري حدیداً ولا خشباً فاشتری داراً : فى بنائها حديد 
أو خشب لم بیحنثٹ :؛ لآن المحلوف عليه داخل في الہناء تبعا أ ولم 
يكن مقصوداً” '. 


.٠١١ أصول الكرخى الملحقة بتأسيس النظر ص‎ )١( 

(۲) شرح المجلة ۱۳۱/۱ 

(۳) المنثور ۳۷۷/۳. 

(8) المتثور ۳۷۱/۳. 

(۵) شرح المجلة للاأتاسي ۰۱۳۶/۱ ودرر العکام ۵۰/۱. 
)١(‏ شرح المجلة للاناسي ۰۱۳۲/۱ 





۰۳۲ المفصل في القواعد الفقهية 


O j : ا‎ 

سا ور 
الفرع الرابع: قاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع“ 

معنى القاعدة: 

سقط : سقط في اللغة: طرح من مكان عال إلى مكان منخفض› 
والمراد به هنا: عدم الاعتداد به. 

الأصل: الاصل فی اللغة: آساس الشیء وله معان عدة سبق 
ذکرها في الکلام عن الالفاظ ذات العلاقة» وأقريها إلى المعاني 
الاصطلاحية: مأ يبتنى علیه غیره وفي الاصطلاح یراد به» هنك 
القاعدة» أو الدليل. 


الفرع : الفرع من کل شيء آعلاه وفي العرف يطلق الفرع على ما 
اندرج تحت أصل کلی". 

ومذه القاعدة بالصيغة المذکورة هي نص المادة (۲۰) من مجلة 
الأحكام العدلية ؛ وقد ذکرها السيوطي (-۱۱٩ه)۰‏ بعبارة «الفرع یسقط [ذا 
سقط الأصل)”؟ 5 وذکرها ابن نجیم (ت۹۷۰م) بعبارة ایسقط الاصل لذا 


سقط الفرع»"؟" وکان الزركشي (ت٤۷۹م)‏ قد ذکرها قبلهم بعبارة «الفرع : 
الأصل فيه أنه يسقط إذا سقط الأصل». 


.١75 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

)۲( انظر في معنی القاعدة وما یترتب علیها من حکام: : درر الحكام ۱ وشرح المجلة 
للأتاسي ۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۲۰۵ والاشباه والتظائر للسيوطي ص 
۳۲ والاشباه والنظاثر لابن نجيم ص ۱ والمنثور للزركشي ۰۲۲/۳ ونص المادة ۵۰ 
من مجلة الاحکام العدلية. 

(۳) انظر: المصباح المنیر والتوقیف فی مھمات التعاریف ص ۰۵۳ ۹ وأصول الفقه الحد 

.۱۳۲ الأشباہ والنظائر ص‎ )٤( 

(4) الأشباه والنظائر ص ۱ ۱۲. 

(0) المتثور ۳/ ۲۲. 


الیاب الثالت: قواهد کلية غیر القواعد الکیری ۳ھ 
وفی معناها أیضاً قاعدة (التابع يسقط سقوط المتبوع)”") 
دلیل القاعدة : 


ودليل هذه القاعدة» أو سندها: العقل؛ لأنه لَمّا كان الفرع أو 
التابع لا یفرد بالحکم. فذا سقط آصله الذي یفرد بالحکم لزم سقوطه 
ومذا مما یتقاضاه العقل والحس. أيضاً» کابتناء السقف علی الاعمدة 
والجدار فاذا سقطت الأعمدة والجدار سقط السقف. 

ومن تطیقات القاعدة : 


۱ - ]ذا مات الموکل آو جَنّ انعزل الوکیل لآن تصرف الوکیل فرع عن 

تصرف الاصل الذي هو الموکل فإذا سقط تصرف الأصل الذي 
هو الموکل» بسبب جنونه» سقط تصرف الفرع الذي هو الوكيل”", 
ما لم یتعلق. بذلك حق للغیر. 

۲ - ان براءة الأصیل توجب براءة الکفیل فلو آبراً الدائن ذمة مدیونه 
برئت ذمة کفیله تبع فلا بحق له مطالبة الکنیل"؟. 

۳ - لو حلف ليقضين دينه غداأء مثلاء فأبرأه الدائن عن الدين قبل مضى 
الغد لطلب اليمين» لأن بقاءها فرع عن بقاء الدين» ومثل ذلك ما 
لو حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم» وكان فيه ماء فصب قبل 
مضي اليومء لأن اليمين مبنية على بقاء الماء ولم يبق“ 

4 - إذا تلف المبيع وهو بيد البائع سقط الثمن عن المشتري» لأن الثمن 
عوض عن المبيع» ومتفرع عنه'”' 


(1) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۳۲ 

(۲) شرح المجلة للأتاسي ۰۱۱۵/۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۳۰۷ وشرح المجلة 
لمنیر القاضی ۰۱۱۱/۱ نقلاً عن القواعد الكلية لمحمد عثمان شبير ص ۳۰۷. 

(۳) شرح المجلة للأتاسي ۰۱۱۵/۱ وشرح القواعد الفقهية ص ۰۲۰۵ ودرر الحکام ۸/۱. 

۰ .۲۰۵ شرح القواعد الفقهیة ص‎ )٤( 

(۵) القواعد الكلية والضوابط الفقهیة» عن شرح المجلة لمنیر القاضي ۰۱۱۱/۱ 


2۲ المفصّل في القواعد الفقهية 


۵ - من سقطت عنها الصلوات المفروضة في أيام الحیض آو النفاس 
سقطت عنها السئن الرواتب» ومثل ذلك من فاتته صلوات في أيام 
فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة» لا يأتي بالرمي والمبيت في منى 
لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقطء فإذا سقط سقط الفرع". 

الفرع الخامس: قاعدة: قد یثبت اٹفرع دون لے رک 
معنی الفاعدة: 
یثہت : پو جد ویتحقق » وست الشيء دام واستقر فهو ثابت'''. 
القاعدة المذكورة هي من صياغة الشيخ مصطفى الزرقا - وا - 

للمادة (۸۱) من مجلة الأحكام العدلية التى ورد نصها فى المجلة بصيغة 
اقد یثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل)”'. وعبر عنها بعضهم ب «قل يثبت 

الفرع مع سقوط الاصل؟"*. 
والمعنی الاجمالي للقاعدة: آنه قد یوجد ویتحقق الفرع آو التابع 

ويبقى .2 مع سقوط الأصل أو المتبوع اي عدم و جوده. 
وفي الظاهر أن نص هذه القاعدة يخالف قاعدة «التابع تابع» وقاعدة 

(إذا سقط الاصل سقط الفرع» ولهدا فان بعص الباحثین المعاصرين 

صرح بأن هذه القاعدة عكس قاعلة «التابع يسقط بسقوط متبوعه)” 2 أو 


.۲۸۱ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۰۱۲۱ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص‎ )١( 

(۲) المادة 8١‏ من مجلة الأحكام العدلية» مع تغيير يسير في الصيغة» كما ذكر في المتن» وانظر 
في الکلام عنها : شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۳۹۳ والأشباه والنظاثر للسيوطي ص 
۲ والاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰۱۲۱ ودرر الحکام ۰۷۱/۱ وشرح المجلة للأتاسي 
۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ٥٥ء‏ وترتیب اللالي ص ۰۱۱۷۱ 

(۳) المصباح المنیر. 

(8) المدخل الفقهي العام ۰۱۱۲۱/۲ الفقرة 1۳۹. 

() الوجیز للدکتور محمد صدقي البورنو ص ۲۸۳. 

() المصدر السانق. 


الباب الثالث: قواعد كلية غیر القواعد الکبری 0۲۵ 
رد هب۰ س—س—س— 
۰ مر + ٠‏ )01 


وقد أفادت هذه القاعدة أنه لا تلازم بين الأصل والفرع في 
الوجودں وھذا صحیح » فقد يموت الأب وییقی الابن» ونموت الام 


وقد ذكر الشيخ مصطفی الزرقا (ت۱۲۰م) - وق : «آن هذه القاعدة 
تبدو غريبة غير معقولة في بادئ الرأي» لأنها تنافي السنن الطبيعية» ففي 
الطبيعة لا يوجد فرع بلا أصل» لكن الأمور الحقوقية تؤثر فیھا غوامل 
تختلف عن العوامل الطبيعية» فهذه القاعدة تعبر عن إثبات الحقوق أمام 
القضاءء ولا تبحث عن نشوئها في الواقع»”" 


ونص القاعدة ينافي ما قاله الشيخ - -كقة- إذ ليس فيها ما يفيد 
وجود الفرع من غير أصل» فهو إذا لم يكن له أصل لا يكون فرعاً. 


إن القاعدة أفادت أنه قد يزول الأصل ويبقى الفرع» ولم تفد أنه من 
الممكن أن توجد فروع من غير أصول لها. على أنه قد توجد أشياء لا 
فروع لهاء وهي ليست ذات صلة بهذه القاعدة» على أنه مهما يكن من 
أمر فإن ظاهر هذه القاعدة يضاد ويخالف في الحكم قاعدة «إذا سقط 
الأصل سقط الفرع» وقاعدة «التابع لا يفرد بالحكم»» ولهذا فلا بد من 
الخروج من هذا المأزق» ومن المستبعد أن يصوغ العلماء قواعد يناقض 
بعضھا بعضاء فلا بد إذن من الجمع بين القاعدتين. ولعل ما سبق ذكره 
من تقييد الشيخ آحمد الزرقا (ت۱۳۰۷م) -25- لقاعدة (التابع لا يفرد 
بالحکم» ب «ما لم یصر مقصودا» يفيد توفيقاً بين القاعدتين» فتحمل هله 
القاعدة علی آن ثبوت الفرع دون الأصل؛ إنما هو إذا كان مقصوداً. وما 
لم یکن مقصوداً فالتابع تابع » ولا پشت من دون الاصل. والله آعلم. 


.۴۰۹ القواعد الکلیة والضوابط الفقھیة للدکتور محمد عثمان شبیر ص‎ )١( 
۰۱۲٩ المدخل الفقهي العام ۲/ ١۲٠٠ء فقرة‎ )۲( 


0٦ 


المفضل في القواعد الفقهية 
من تطبيقات القاعدة: 


۱ - لو أقامت أمرأة بيئة علی النکاح وکان زوحها غائباء فانه يفضى 


النکاح ء فهي متفرعة عليه وهذا هو مذهب زفر (ت۱۵۸ه) المفتى به 
عند الحنفة. 


۲ - لو قال رجل إن لعبد الله ديناً على محمود بمبلغ ألف ريالء وأنا 


كفيل بهء فأنكر محمودٌ الدَينَّ» لكن عبد الله - بناء علی انکار 
لاصیل أي محمود - ادعى على الرجل الکفیل بالذین فانه يلزم 
الکفیل آداژه""* لآن المرء مواخذ باقراره» وفی المذهب الشافعی 

1 ١ 0. 
. وجهان‎ 


۳ - لو ادعى الزوج الخلعء. وأنكرت المرأة ذلك» بانت المرأة من 


(۱) 
(۳( 


(۳( 
(€) 


(0) 


فرع عن ثبوت المال“. 


٤٠‏ -لو أقر شخص لاخر مجهول النسب أنه أخوه» فأنكر الآب بنوته. 


ولم يتمكن من إثبات ذلك فإن البنوة لا تثبت» لكن يؤاخذ المقر 
بإقراره أنه أخوه» فيقاسم ذلك الشخص حصته من میراث الب 
فقد ثبت الفرع» وهو كونه أخأً للمقر» ولم يثبت الأصل» وهو بنوته 
لأبيه» إذ تحتاج إلى تصدیق الأب؛ والأب منکر'“. 


شرح القواعد الفقهية ص ۰۳6۳ نقلاً عن الدر من النفقة. 
شرح المجلة للاتاسي ۰۲۳۱/۱ ودرر الحکام ۱ والاشیاه والنظائر لابن نجيم ص 


۲۱ وترتیب اللآلی ص ۰۱۱۷۷ والأشباه والنظاثر للسیوطی ص ۱۳۲. 
المدخل الفقهي العام ۱۰۲۲/۲ فقرة ۱۳۹. 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۳۲ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۰۱۲۱ وشرح المجلة 


للأتاسی ۲۳۱/۱. 


المدخل الفقهي العام ۲ فقرة 1۳۹. 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى oY‏ 


الفرع السادس: قاعدة: !دا بطل الشي ۶ بطل ما هي ضمته ۱ : 
معنى القاعدة: 


بطل : الباطل ما فقل منه ركن أو شرط بلا ضرورة!۳؟ ومن معانيه : 
ما لا يعتد به ولا يفيد شيئاً”". 


الشيء : ما يصح أن يعلم ويخبر عله عند سیبویه رت ۱۸۰ه)) وفي 
الاصطلاح : هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج"*. 


الضمن: يقال ضمنت الشيء كذا جعلته محتويا عليه» فتضمنه» أي 
فاشتمل م عليه › التضمن هو الا حتواء والاشتمال(*) 3 وما في د ضمن الشيء 


والمعنی الإجمالي للقاعدة : أنه إذا لم یکن الموجود مفیداً لشيء 
بأن لم تترتب عليه. أحكام؛ فإن ما کان مشتملاً عليه ومتضمناً فيه لا يفيد 
شيعا أيضاً. 


وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة أوردها ابن نجيم (ت۹۷۰م) في کتابه 

الاشباه والنظاثر(؟ ومنه أخذت المادة (۵۲) من مجلة الأحکام العدلية 

بالصيغة نفسها. وجاء في معناها أيضاً قولهم : «إذا بطل المتضمن - 
بکسر المیم - بطل المتضمّن بفتح المیم»۳. 


۰۳۱۰ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۰۳۹۱ وتأسیس النظر ص ۰۱۳ ومنافع الدقائتق ص‎ )١( 
وترتیب اللالي ۰۲۲۷/۱ ونص‎ ۰8٩ والفرائد البهية لمحمود حمزة ص ۰۳۲ ۰۳۳ القاعدة‎ 
المادة ۵۲ ؛ من مجلة الأحكام العدليةء وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۲۱۵ ودرر الحکام‎ 
.۲۸۷ وشرح المجلة للأتاسي ۰۱۲۲/۱ والوجیز في ایضاح فواعد الفقه الکلية ص‎ ۱ 

(۲) الحدود الانيقة ص .۷٤‏ 

(۳) التعریفات ص ۳1. 

(5) المصدر السایق ص ۰۱۱۶ 

)٥(‏ المصباح المثیر. 

(1) الأشباه والنظائر ص ۳۹۱. 


(۷) الأشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰۳۹۱ وشروح المجلة المذکورة في الهامش ۰۱ 


9۳۸ المفضل في القواعد الفقهية 


ومما جعلوه في معنی القاعدة: فولهم (الميني على الفاسد 
فاسد» هذا ومما یجدر ذكره أن قاعدة «إذا بطل الشىء بطل ما فى 
ضمنه» نص علیها أو على ما هو قريب منها أبو زيد الدبوسی 9 
ونسبها اٍلی الامام آبي یوسف (-۱۸۳م»: من آصحاب آبي حنيفة قال: 
«الأصل عند أبي يوسف: أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنهاء 


وهي مما اختلف فيها أئمة الحنفية» ١‏ كما هو في عرض اد ند ای 


الدبوسي (ت 07 


والتضمن الوارد في القاعدة آعم من التضمن الحقيقي» فهو یشمل 
المتضمن الحقیقی بأن یکون المتضمن من آجزاء المتضمن فیشمله فی 
حکمه صحة وبطلان ويكون مصاحباً له غير متأخر عنه زماناً» وإن تأخرت 
رتبته» فالصلاة مثلآًء متركبة من مجموعة من الأفعال والأقوال هی 
أجزاؤهاء وهذه الأجزاء منها ما هى فروض وواجبات وسنن» فاذا بطلت 
الصلاة بطلت جيمع أجزائها التي في ضمنهاء سواء كانت واجبات أو سنناً. 

کما یشمل التضمن ما هو تضمن مجازي» وهو ما کان المتضمن 
فيه مرتباً علی المتضمن» ترتب المسبب علی السبب» أو اللازم على 
الملزوم آو ما آشبه ذلك» مما تطلق علیه علاقة التضمن لادنی ملابست 
فإذا صالح حد خصمه المدعي علی بدل» ثم اعترف المدعي بعد الصلح 
بانه لم يكن له تجاهه حق» بطل الصلح» فبطل ما تضمنه من تمليك 
البدل. فیحقق للمصالح استرداده" *۰ فبین الصلح وتمیلك البدل علاقة 
سببية» وليس أحدهما جزءاً للآخر. 

دليل القاعدة: 


دليل هذه القاعدة عقلي » لأن أساسها علاقة التلازم بين الأمرين 


() شرح المجلة للاتاسي ۰۱۳۲/۱ ۱۲۳. 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) المدخل الفقهي العام ۲ قفقرة *16. 


الباب الثالث: قواعد کلية غیر القواعد الکیری ۳۹ 


المذکورین» لآن ما في ضمن الشيء تابع لہ فإذا بطل الشيء بطل ما هو 

من لوازمه وتوابعه. 
من تطبیقات القاعدة: 

۱ - لو قال شخص لآخر بعتك دمي بمائة ألف ريال» فقتله» وجب على 

۵ القاتل القصاص. لان بیعه دمه باطل لا یجوز. فبطل ما ترتب 
عليه» مما يتضمنه ملك الدم» وهو القتل» فيجب القصاص". 

۲ - لو أجر الموقوف عليه الدار الموقوفة» ولم يكن ناظراًء ثم آذن 
للمستأجر في صيانة الدارء فأنفق عليها ما اقتضته الصيانة» لم يكن 
له حق الرجوع على أحد فيما أنفقه» ويكون حينئذ متطوعاً. لأن 
الإجازة لَمَا لم تصح لم يصح ما في ضمتها". 

۳ -لو جدد شخص النكاح لزوجته للاحتياط بمهر لم يلزمه المهرء لأن 
النکاح الثائيی غير صحيح.ء فلما لم يصح لم یصح ما في ضمنه 
وهو المي ". 

5 - لو تصالح طرفان فأبرأ الواحد منهما الآخرء وکتبوا بذلك سندات فيما 
بينهم » ثم ظهر أن ذلك الصلح فاسد أو باطل» بطل الإبراء» ولم تعد 
له قيمة» لأنه جاء في ضمن الصلح» فإذا بطل الصلح بطل الإبراء“. 

6 - لو صالح البائع المشتري عن عيب في المبيع بعوض» ثم زال العیب 
بطل الصلح» وبطل آخذ العوض» فينبغي رده علی البائع؛ لأن آخذ 
العوض مترتب علی الصلح. فاذا بطل الصلح بطل آخذ العوض"*. 


(۱) شرح القواعد الفقهية ص ۰۲۱۷ والاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰۳۹۱ وشرح المجلة 
للاْتاسي ۰۱۲۳/۱ والفرائد البهية ص ۰۳۲ وترتیب اللالي ص ۰۲۱۷ وشرح المجلة لسلیم 
رستم باز ص .٦٤‏ 

(۲) الاشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۰۳۹۱ وترتیب اللالي ص ۲۹ والفرائد البهية ص ۳۳. 

(۳) الاشیاه والنظائر لابن نجیم ص ۰۳۹۱ وترتیب اللآلي ص .۲٦۹‏ 

)€( درر الحکام .٦۹/۱‏ 

.1755/١ شرح القواعد الفقھیة ص ٢٦۲۱ء وشرح المجلة للأتاسي‎ )٥( 


ےج 
چ ال 


ہے 
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لی ین ازو ی سے 
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البعصت المانی 


قواعد كلية لا تندرج تحتھا قواعد 








وفيه اثنا عشر مطلیا: 





المطلب الأول: قاعدة: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب يحرمانه 
المطلب الثانی: قاعدة: الساقط لا بعود 








المطلب الثالث: قاعدة: تبدل الملك قائم مقام تبدل الذات 

المطلب الرابع: قاعدة: المعلق بالشرط بجب تبوته بثبوت الشرط 
المطلب الخامس: قاعدة: یلزم مراعاة الشرط بقدر الامکان 

المطلب السادس: قاعدة: ما یثبت بالشرع مقدم علی ما بثبت بالشرط 
المطلب السابع: قاعدة: التصرف ف على الرعدة منوط بالمصلحة 
المطلب الثامن: قاعدة: الخراج بالضمان 








المطلب التاسع: قاعدة: لا تجوز لأحد أن تصرف في ملك الغدر بلا إذنه 
المطلب العاشر : قاعده: الجوار الشرعي بنافي الضمان 
المطلب الحادي عشر: قاعدة: الغرم بالغنم 

المطلب الثاني عشر: قاعده: التابت بالیرهان کالثایت بالعیان 









ا 
پچ کے 


رسع 


یں لی یی نی 
ہے دس پروی 
الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى erf www.mOSwarat. COM‏ 
المطلب الأول: قاعدة: من استعجل شیثاً قبل آوانه عوقب بحرمانه(): 


معنی القاعدة: 

والأوان: الحين والزمان فل أو کثر وأوان الشي ء وفت حصوله. 

والحرمان: المنع من الحصول على الشيء”". 

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن من تعجل حصول الأشياء قبل 
أوانهاء أي قبل حصول أسبابها فإنه يعاقب على تصرفه هذا بالحرمان مما 
پترتب علی الأسباب من استحقاق وفوائد» وفى هذا سد للذرائم وعمل 
بالسياسة الشرعية. 

ومذه القاعدة وردت في آکثر المذاهب الفقهية تارة بالصيغة 
المذكورة وتارة بصیغ آخر. 

والصيغة المذکورة آوردها السيوطي (-۳)۸۹۱۱ وعنه أخذها 
کثیرون» وهي الصيغة التي اختارتها مجلة الأحکام العدلية في المادة ٩٩‏ 
منها. 

ومن صیع القاعدة الأخرى. أو مأ في معناها : 
۱ - قول الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت۷۹۰م) في قواعده: «من تعجل 

حقه آو ما آبیح له قبل وقته علی وجه محرم عوقب بحرمانه». 


اس ۳ ردور الحکام لعلی حيدر ۸۷/۱ والمنٹور للزرکشی ۳ ۳ء وایضاح 
المسالك ص ۰۳۱۵ والمنهج المنتخب بشرح المنجور ص ۰۸۱ وشرح القواعد ألفقهية 
للزرقا ص ۰8۱۳ وترتیب اللالي في سلك الامالي قاعدة ۲۳۵ ص ۰۱۰۷۷ والوجیز في 
ایضاح القواعد الكلية للبورنو ص ۵5 والقواعد الكلية لشبیر ص ۳۵٩۹‏ 

(۲) الاشباه والنظاثر ص .۱٦۹‏ 

)€( القواعد لابن رجب ص ۰۲۳۰ وهی متفرعة من القاعدة ۰۱۰۲ 


o“‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


وتختلف عن القاعدة المذكورة بتقییدها الاستعجال بأنه علی وجه 
محر ۰ 

۲ - ذکر بعض شراح مجلة الاأحکام العدلية آن صاحب (زواهر 
الجواهر) ذکر قیداً في القاعدة یخرج به کثیر من المسائل المستثنات 
إذ جاءت عنده بصيغة امن استعجل الشيء قبل أوانه» ولم تكن 
المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه»۲. 


۴ - ومما ذکر من الصیغ قولهم: امن استعجل ما آخره الشرع یجازی 


برده)۲۱. 
٤‏ - وبمعنی القاعدة آو معنی قریب منهء قولهم: «المعارضة بنقیض ‏ 


المقصود؟" "۰ وقولهم: «من الاصول: المعاملة بنقیض المقصود 
نفاسد٩‏ ۱ 


والصيغة الاخیرق التي قيد فيها القصد بالفاسد» هي مما نص عيها 
علماء المالكية قال الاقاق : 
وبنقیض القصد صامل ان فسد في قاتل آو موص او من قد قصد 
فساداً أو إقالۃ في الیےع نهج عياض ذا بذا لا الررے!“ 
ومما ذکروا لھا من الفروع: 


۱ - حرمان القاتل مورنه من المیراث» فهو مستعجل للمیراث قبل آوانه 
بقتله مورنه » وللفقهاء تماصیل في نوع القتل المانع من المیراث» 


ورسیبه 


)۱( شرح المجلة للأتاسي ۳۹۹/۱ ودرر الحکام ۸۷/۱ 

( درر الحکام ۱/ ۸۷. 

(0 المتشر للزركشي ۰۱۸۳/۳ 

وو ایضاح المسالك للونشريسي ص ۰۳۱۵ والمتهح المنتخب پشرح المنجور ص 4۸۱. 
() شرح المنھج المنتخب للمنجور ص .48١‏ 


الياب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى oo‏ 


۳ - تطلیق الرجل المریض مرض الموت امرآته» في مرضه ثلاثاً - بغير 
رضاها - قاصداً حرمانها من الارث فانها ترث» ويبدوا أن هذا 
الفرع تتناوله القاعدة بصيغة «المعاملة بنقیض المقصود ولیس في 
المسألة كما يبدو استعجال. 
وفي الجدید من مذهب الشافعي آنها لا ترث لئلا یلزم التوارث 
بلا سیب ولا سب . 


+ 


6 - لو ارتدت الزوجة بقصد الفرقة من زوجهاء فإنها لو تابت فليس لها 


6 ہر ات 06 
آن تتزوج بعد توبتها بغیر زوجها الاول . 


۵ - من تزوج امرأة فی عذتها من غیره» حرمت عليه على التأبيد فى 
رواية» فى مذهب الحنابلة”". 
٦‏ 


- من آراد الفرار من الزكاة بتنقیص النصاب» آو اٍخراجه عن ملکه 
تجب علیه الزکاة. 


۷ - تخلیل الخمر بطرح شيء فیها لا یفید حلیتها ولا طهارتها ‏ معاقبة 
لمن فعل ذلك بنقيض مقصودهة. 

۸ 5 السكران بشرب الخمر عمداً يُجعل كالصاحي في أقواله وأفعالهع 
فیما عليه المشهور من مذهب الحنابلة» معاملة له بنقیض 


00 
. ٥د‎ 


.۱۷۰ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(۲) شرح القواعد الفقھیة ص ٤٤٦ء‏ نقله عن الدر المختار في باب المرتد وقال: وبە یفتی. 
(۳) قواعد ابن رجب ص ۲۳۰. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

() المصدر السابق والاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۹۹ 

.۲۳۰ قواعد ابن رجب ص‎ )٦( 


٦ھ‏ المفصل في القواعد الفقهية 


4 - الغال من الغنیمة حرم أسهمه منهاء على إحدى الروایتیه (۱) 





۹ - من من ارتحل من البلدة التي وجبت فیها الدية علی الجاني قبل فرضها 
فراراً منه فانه یلحته حکمپهك حيث کان عند این القاسم 
وغیره 


هذا ومما ينبخي التنبیه الیه آن الکثیر من العلماء الذین کتبوا فی 
القواعد ذکروا مستثنیات من القاعدت تزيد على عدد ما ذكروه مما یتش 
عليها من المسائل» بل نازعوا فیما ذکر مخرّجاً على القاعدةء وقالوا انها 
غير داخلة فيهاء أصاة9 © ولم يدخل في القاعدة إلا حرمان القاتل من 
الارث ۰ ونفی السيوطي (ت۹۱۱ھ) وجود الاستعجال في أغلب الصور 


التي ذكرها على آنها داخلة في القاعدی فإذا انتفى السبب انتفى ما يتوقف 
2 
عليه 


ومسألة المستثنيات من القواعد تحتاج إلى نقاش» فإن العلماء - 
يرحمهم الله - لم يذكروا شروطاً. أو شروط تطبيق للقواعد التي يذكرون 
فیها استثناءات في الغالب» ولو ذکروا ذلك لقلت الاستثناءات. أو لہ 
يعد لها وجود. 


وفیما یتعلق بهذه القاعدة» ذكروا أنواعاً من الاستثناءات» منها : 
١‏ - مستثنيات لم يتحقق فيها الاستعجالء» وهذا لا وجه لعده من 


المستثنيات؛ لأن مناط القاعدة غير متحقق فيهاء فلا تدخل ليقال 
انها مستثاة. 





() شرح المنهج المنتخب للمنجور ص ۸۳. 
(۳) الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰ ۱۷. 

(5) المصدر السایق 

( المصدر السایق 


الباب اتثالث: قواعد کلية غیر القواعد الکیری ۳۷« 


۲ - ذکر بعض العلماء شرطاً في الاستعجال هو آن لا يكون على وجه 
محرم» أو لم تكن المصلحة في ثبوته» قال السيوطي (-۱۱٩م)‏ الذي 
تكلم عن الاستثئاءات» وقال ن الخارج عن القاعدة آکثر من 
الداخل فیها. وکنت آسمع شیخنا قاضي القضاة علم الدین البلقيني 
يذكر عن والده أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى 
الاستثنای فقال: من استعجل شيئاً قبل أوانه لم تكن المصلحة في 
ثبوته عوقب بحرمانه""؟» وإذاً فالقيد المذكور ليس مما أضافه 
صاحب زواهر الجواهر. کما ذکر بعض شراح المجلت بل هو أقدم 
من ذلك بكثير. 

المطلب الناني: قاعدة: الساقط لا یعود(): 


معنی الما عدة: 


السقوط في اللغة: الوقوع من أعلى إلى مكان منخفض »2 قال 
تعالی : وان دروا كفا مر من المعاء ساقطا که [الظور : c1٤‏ ویستعار لمعان علة » 
سواء كانت حسية أو معنویه. 


والمراد من الساقط» هنك الحکم أو التصرف› أو الحق القابل 
للسقوط » السافط وصف لما ذکر مین کم" آو تصرف أو حق» آو ما 
شابه ذلك. 


فإذا سقط ذلك» باسقاط المکلف. آو الشارع» فانه لا یعود» أي 


(1) المصدر السابق. 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۳۱۸ وترتیب اللالي في سكك الأمالي لناظر زادة ص ۰۷۱ 
ومجامع الحقائق للخادمي ص ۰۲۳۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۲۰۷ وشرح المجلة 
للأتاسي ۶۱ء ودرر الحكام ۱ء وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰ والوجیز 
في إيضاح قواعد الفقهية الكلية للبورنو ص ۰۳۱۵ والممتع في القواعد الفقهية لمسلم 
الدوسري ص ۰1۰۳ 


2۳۸ المقصل في القواعد الفقهية 


والمقصود من سقوطه: انعدام وزوال المقتضي للحكمء الذي 
يترتب عليه انعدام الحکم» وهذا المعنی هو ما تضمتته قاعدة (المعدوم لا 
یعود التي ذکرها الخادمي في قواعده» ومجلة الاحکام العدلیةء مع 
القاعدة السابقة «الساقط لا یعود» في المادة الحادية والخمسین. الناصة 
علی آن «الساقط لا یعود كما أن المعدوم لا يعود). 





وتفسیر الساقط بما تقدم یخرج ما کان سقوطه لا بزوال المقتضي 
بل لوجود المانع» لآن الساقط توجود المانع یعود عند زوال المانع» لآن 
مقتضیه باقی» وتحکمه قاعدة «اذا زال المانع عاد الممنوع»» ومئاله : النفقة 
للزوجة؛ فان المقتضي للنفقة الزوجیة. وهی باقية» ولكن النفقة تسقط 
بالنشوز المانم من النفقة. ولو عادت الزوجة إلى الطاعة» عادت النفقة 
إليهاء لوجود المقتضي . 


ومثال الساقط الذي لا یعود بأمر معین: ما لو باع الموصی ما 
أوصى ںہ أو أخرجه من ملكه سقطت الوصية» ولو آن الموصي اشتری 
ما أوصى به بعد بيعه له فان الوصية لا تعود» وكذا لو وهبه ثم رجع في 


0ه 
+ ۰ 
ونص ابن نجیم (۹۷۰2م» على هذا الفرق» وقال: إن الأصل أن 


المقتضي للحكم» إن كان موجوداًء والحكم معدوم» فهو من باب 
المانع» وإن عدم المقتضى فهو من باب الساقط ۳ 


وللاستاط طرق متعددة» ولکنها یمکن آن تدخل في طریقین : 


الأول: الإسقاط الصریح کابراء الدائن مدینه عن الدین بالتصریح 
بذلك. 





() ترتيب اللآلي ص ۲ ۷. 
0 شرح المجلة تلأتاسي ۱۱۹/۱. 
۳ الاشباہ والنظائر ص ۳۱۹. 


الباب التالث: قواعد کلية غير القواعد الکبری 9۳۹ 


الثاني : لاتا غیر الصریح' سواء کان بالالتزام» أو الإشارة» أو 
الدلالة() فمن آمثلته: بیع الموصي ما آوصی به. فان هذا یلزم منه 
سقوط الوصیتة ويوضح هذا الفرق بين طريقي الاسقاط. أن ما كان 
صريحاً فهو إسقاط. وأما ما كان بالالتزام أو الدلالة أو غير ذلك» مما 
لم يكن صریحاًء فهو سقوط. ۵ 

ولكن لا فرق في الحكم المترتب عليهماء وفي عمل القاعدة: 
فالساقط لا يعود سواء كان بالإسقاط الصریح أو بالسقوط اللازم عن 
غيره» الذي من الممکن آن نسمیه (سقاطاً على طريق التجوز. 

وقد ذكر العلماء أن الاسقاط لا يجري في کل شیء وأن هناك 
أموراً لا تقبل الإسقاطء ومنها: 


١‏ -الأعيانء لأنه لا يتصور إسقاطها"". 
؟ -الحقوق التى تنتقل حيزاً إلى العبد» كحق الإرث”") 
۳ -الحقوق الخاصة لله تعالىء» لأنها لا تقبل الإسقاط من العبد» إذ 


لیس له حق فیها لیسقطها كحق حد الزنا وحد السرقة» 
ونحوهماء فهی مما لا تقبل الإسقاط”. 


وإذا أردنا بیان أركان القاعدة وشروطها فيمكن أن یقال : 


آو لا : ان ركني القاعدة هما موضوعها ومحمولها وموضوع القاعدة 
هو الساقط» ومحمولها هو لا يعودء فهذان هما ركنا القاعدة. 


(۱) شرح المجلة لاتاسي ۰۱۱۸/۱ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ الوجیز في اٍیضاح قواعد الفقه الکلية ص ۳۱۵. ومن الحقوق التي لا تقبل الاسقاط : حق 
الزوج في الاستمتاع والشرط إذا كان ني عقد لازم فإنه پلزم ولا یقبل الاسقاط کاسقاط من 
له حق مشروط في ريع الوقف» لا لحد لان الاشتراط صار لازماً کلزوم الوقف» وغیر 
ذلك. بدائع الصنائع 4/ 444. 


6 المفصّل في القواعد الفقهيهة 


ثانياً : وأما شروطهاء فمن أهمها: 

١‏ - آن یکون السقوط بسبب سقوط المقتضي للحکم وآما إن کان 
المقتضي للحکم موجودً والحکم معدوماً فهو من باب المانع» 
الذي یعود الساقط بزواله طبقاً للقاعدة «ٍذا زال المانع عاد 
الممنوع». 

۲ - آن یکون الساقط مما یقبل الاسقاط. 

۳ - آن لا یترتب علی الاسقاط وضع شرعي. 


وأما مجال القاعدة فواسع» وهي تعمل في العبادات والمعاملات» 
وغيرها. 


١‏ -أما العبادات» فلا يعود الترتيب فى الصلوات» بعد سقوطه لقلة 
الفوائت» ولا تعود النجاسة بعد الحکم بزوالها فلو دبغ الجلد 
بالتشميس » أو نحوه» أو فرك الثوب من المني» آو جفت الاارض 
بالشمس» فإنها إذا أصابها ماء لا تعود النجاسة إليها في الأصح 
عند الحنفية» ومثل ذلك البئر» إذا غار ماؤها فجفت» ثم عاد إليها 
الما 

۲ - وآما غیر العبادات فمن تطبيقات القاعدة: 


أ - لو باع بثمن حال. فللبائع حق حبس المبیع حتی یقبض جمیع 
الثمن» لکن لو سلمه للمشتري» قبل قبض الثمن سقط حقه 
في الحبس ولیس له آن پسترد المبیع من المشتري لیحبسه 
حتى يقبض الئمن» أن الساقط لا یعود. 

ب - إذا اشترى شيئاً قبل أن يراه» فإنه إذا باعه باتاء أو رهنهء أو 
آجره» یسقط حقه في الخيارء فلو حكم عليه بالرد بخيار 


.۳۱۹ الاشباہ والنظائر لاہن نجیم ص ۳۱۸ء‎ )١( 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكيرى ہت 
اا سر ا لاسا اسم 


العيب» أو غيرهء فلا يعود خياره في الرؤية» لأن الساقط لا 
یعو د. ۱ 
ج - لو صالح علی آقل من جنس حقه من الریالات» و الدنانیر 
آو الدراهم فان ذلك یعتبر استیفاء لبعض حقه. وإبراء عن 
الباقي» فليس له بعد ذلك أن ينقض هذا الصلح الذي أسقط 
فيه بعض حقه » لآن الساقط لا يعود. 
د - لو أجاز الورثة الزائد على الثلث في الوصية» سقط حقهم 
المتعلق بالزائد» فلا يصح رجوعهم عن الإجازة التي أسقطوا 
لها حقهمء لأن الساقط لا يعود. 
ه - لو أن الموصي باع ما أوصى بهء أو أخرجه من ملكه سقطت 
الوصیة ولو اشتراه بعد بيعه» فلا تعود الوصية» لأن الساقط 
لا یعود وکذا لو وهبه ثم رجع في هبته. 
و - |ذا حکم الحاکم برد شهادة الشاهد» مع وجود الاهليق لفسقه 
آو تهمت فانه لا تقبل شهادته بعد ذلك» في تلك الحادثه 
لأن الساقط لا يعود. ۱ 
وهكذا يمكن طرد ذلك فى سائر الأبواب» فيما كان من الحقوق 
الاختبارية للعباد. کحق الشفعة والخیار والدعوی وغیرها؟. 
المطلب الثالث: قاعدة: تبدل سبب الملك قائْم مقام تبدل الذات(): 

هذه القاعدة هي نص المادة )٩۸(‏ من مجلة الاحکام العدلیة» وقد 
أخذتها المجلة من مجامع الحقائق للخادمي» الذي وردت فيه صیغتان» 
هما: 





)۱( شرح المجلة للاتاسي ۱ ۱۹. 
0(٢)‏ درر الحکام ۸۱ وشرح القواعد الفقهية للزرفا ص ۰۳۹۹ وشرح المجلة للأتاسي /١‏ 


ك25 وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ۰۹ والوجیز في [یضاح قو اعد الفقه الكلية ص 
۹۰ 


oY‏ المفصل في القواعد الفقهية 


١‏ - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. 
۲ - اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الاعیان"؟. 

والمراد من (تبدل الشيء): تغیر صورته وبذّله : غيّر صورته تغييراً” '". 

والمراد من (قام مقامه): حل محله. ومنه (القائم مقامک آي الحال 
محل المحافظ» ومو منصب اٍداري وسياسي معاصر ۳ 

ومعنی القاعدة: آن تبدل سبب ملکية شیء ما بأن انتقلت من 
شخص إلى شخص آخرء بسبب من الأسباب» يعد تغيراً في ذات 
المملوك حكماًء وإن كانت حقيقته لم تتبدل» والتبدل المذكور إنما يكون 
بتبدل السبب» إذ بتبدله يتبدل الملك» مثال ذلك: أنه لو ادعى شخص 
امتلاكه لسلعة أو عقار عن طريق ورائتها عن آبیه» وشهد شهود بأنه ورثها 
عن آمه لم تقبل شهادتهم لعدم موافقتها الدعوی» لان تبدل سبب 
الملك قائم مقام تبدل الذات. ۱ 

فالدعوی تفید آن سبب الملك بالارث عن الب والشهادة تفید آن 
سبب الملك بالارث عن الام» فتبدال السبب واختلف» وتبدله یقوم مقام 
تبدل الذات» فیکون الشهود قد شهدوا علی غیر ما یدعیه المدعي"*. 

واستدل بعض شراح المجلة لهذه القاعدة: بما ورد آن رسول الله إلا 
دخل يوماً على بريرة معتّقّة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فقدّمت إليه تمراء 
وکان القدر یغلي من اللحمء فقال : را تجعلین لي نصیباً من 
اللحم»» فقالت: يا رسول الله إنه لحم سدق به علي» فقال عليه 
السلام: الك صدقةء ولنا هدیة»"*. 


(۱) درر الحکام ۸/۱ 

(۷) المصباح المنیر. 

(۳) المنچد. 

.۲۱۷/۱ شرح المجلة للأناسي‎ )٤( 

۲۵۷/۲ حدیث صحیح رواه البخاري في کتاب الزكاة باب ذا تحولت الهدية. فتح الباري‎ )٥( 
۰۱۸۳ /۷ ومسلم في کتاب الزکاة باب إباحة الهدية للنبي يك صحیح مسلم بشرح النووي‎ 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى of‏ 
اا ل صل اسم 


ومفاد الحديث : : أن أخذ بريرة للحم من مالكه کان صدقة عليهاء 
وهي لا تحل للنبي بي وأهل بيته» لكن بريرة» إذا آعطته للنبي و يصير 
هدية له يَلكِْةٌ وهي جائزة وحلال لهء فتبَدّلُ سبب الملك - أي تغيره من 
صدقة على بريرة إلى إهداء للنبي كك - قام مقام تبدل الملك. 
۵ ومن تطبيقات القاعدة: 


ہے ےم 


- أن الفقير إذا اخذ الزكاة ثم وهبها لغني» أو هاشميء آو باعها 
لهماء حل ذلك المال لهماء لأن تبدل سبب الملك من زكاة» إلى 
هية؛ يعد تبدلاً للعین حکما. 

۲ - لو تصدق رجل علی قریبه» فمات المتصدق علیه» وعادت الصدقة 
إلى المتصدق عن طریق الارث» ۰ ملکها ولم یضع و توابه "۳ . ظ 

- لو أخرج الموهوب له الهبة عن ملكه بالبيع إلى شخص آخر. فليس 
للواهب أن يرجع بالهبةء» لأن الموهوب بانتقاله إلى شخص آخر عن 
طريق البيع صار كأنه شيء آخر حکماًء > إذ تبدل سبب الملك يقوم 
مقام تبدل الذات نفسها حكما”". 


سس 


٤‏ - لو آقر رجل بالف قرضاء وألفِ ثمنّ مبيع» لزمه الالفان لان 
احتلاف السبب آي الاقراض. والبیع» یقوم مقام تبدل الذات 
حکماً ولا يقبل قوله إن عليه الفا قط ٠‏ 


o 


متجرہ ثم أقر بألف هی ثمن بضاعة آخری ات اھ من فانه پلز مه 
ألفان» لأن اختلاف الأسباب يدل على اختلاف المسیبات حکما. 





(۱) شرح المجلة للأتاسي .٦٦٦/١‏ 
(۲) المصدر السابق. 


(4) شرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۹۲ 


ot‏ المفصضل قي القواعد الفقهیة 


المطلب الرایع: قاعدة: المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط('): 
معنی القاعدة: ۰ 





التعلیق: هو التزام آمر لم یوجد في آمر یمکن وجوده في 
المستقبل آو هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
آخریں سواء کان الربط پحدی آدوات الشرط آو بما یقوم مقامها فی 
إفادة الربط المذكور". 


والشرط: في اللغة هو العلامة *» وفي الاصطلاح: هو ما يتوقف 
عليه وجود الشيء. ويكون خارجاً عن ماهيت ولا يكون مؤثراً في 

(ا) ع 
وجوده © او هو ما یلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته, والا قرب لی المراد والاأوضح هو الشیء الذي علق 
على وجوده وجود غيره» بحیث إذا وجد وجد ذلك الآخر. ۱ 

والمعنى الإجمالي للقاعدة: إذا ربط وجود شيء بوجود شيع آخر 
وتوقف عليه فان وجود ذلك الشىء الذي ربط به وجود غیره یو جب 
- إن وجد - وجود ما هو مرتبط وجوده بوجوده» ويترتب عليه حكمه. 


الحصول والتحفق. ولهذا فانه لو علق علی أمر موجود ومتحقق كان ذلك 





() الاشباه والنظائر لابن نجیم ص۷٦۳٣‏ ومجامع الحقائق ص ۰۶۷ والوجیز في اٍیضاح قواعد 
الفقه الكلية ص ۰۳۵۲ والممتم في القواعد الفقهية ص ۱ ودرر الحکام ۰۷۲/۱ وشرح 
المجلة للاتاسي ۰۲۲۲/۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۳۶۷ والمدخل الفقهي العام 
ص ۰۱۰۲۸ والمادة ۰۸۲ من مجلة الاحکام العدلية. 


)۲( الأشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۳۹۷ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۵ وشرح 


القواعد الفتهية ص ۳۷. 
(۳) لسان العرب والشرط -بالتحريك- : العلامة» والشرط : الزام الشيء والتزامه في البيع 
وغيره. 


)€( التعريفات ص ,١١١‏ 


الباب التالت: قواعد كلية غیر القواعد الکیری 1۵ 
تنجیزاء إذ یثبت المعلق فی الحال؛ ولهذا لو قال شخص لآخر: إذا كان 
لی عليك دين فقد أبرأتك منه» وكان فى الحقيقة مديناً لهذا القائل» فإنه 
پبراً فی الحال. 
على أن هذا مما تنطبق عليه القاعدةء أيضاًء بمنطوقها. 
شروط صحة القاعدة: 
مستحيل الوقوع إذ يعد التعلیق به طلاٌ ۳۱ . 
الكل الل عل سا پر ای عله شع قل كاد 
الشرط فى العقود جائزاً وصحیحاًء إذا كان ملائماً لموجبات العقد 
ومد یی ظ 
ودنه هنا إلى أن الشيخ أحمد الزرقا (ت۱۳۵۷ه) - یه جعل الامور 
التي يرد عليها التعليق ثلاثة ة أنواعء ھی 
١‏ -ما بصح تعليقه بالشرط مطلقاًء وهر الاسقاطات المحضة التی 
یحلف بها كالطلاق فإنه يصحه تعليقه بالشرط مطلقاء سواء كان 
ملائماً آو غیر ملائم» كقوله - في الملائم - : إن أسأت إلي فأنت 
طالق» وفي غير الملاتم: إن دخلت الدار فأنت طالق. 
وتقید الإسقاطات بأنها محضه دج ما لیس كذلك ٠»‏ كالإسقاطات 


۲ ما لا يصح تعليقه بالشرط مطلقاء وهو المعاوضات المالیة کالبیع 


(۱) درر الحکام ۰۷۳۲/۱ وشرح القواعد الفقهية ص ۰۳۶۷ وشرح المجلة للأتاسي ۲۳۲/۱. 

(۲) درر الحکام ۰۷۲/۱ وشرح القواعد الفقهية ص ۳6۷ وشرح المجلة للاتاسي ۰۲۳۲/۱ 
والأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۳۱۷. 

(۳) درر الحكامء وشرح القواعد الفقهية» وشرح المجلة للأتاسي في المواضع السابقة. 


04٦‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


والشراء» والإجارة والفيء والصلح عن مال بمال» والتملیکات 


كالهبة» باستناء الوصية المعلقة بالموت» فإنها تصح على خلاف 
القياس. 


۳ - ما یصح تعلیقه بالشرط الملائی وهو مایکد موجب العقد". 
من تطبیقات القّاعدة: 


١‏ - لو قال شخص لدائن : اذا عاد مديونك فلان من سفرته. فأنا کفیل 
لك بما لك عليه من الدّينء صح التعلیق وتنعقد الکفالة متی رجع 
س ٠»‏ 


۲ - لو قال شخص لآخر: إذا أجاز فلان وصيتى نقداً وصيت لكء 
بالدار الفلانية آو البستان الفلاني» فان آجازها الشخص تثبت 
)¥( 
الوصية 


۳ - لو قال المكفول له للكفيل: إن آدى مکفولك فلان بعض ما علیه 
من الذین فقد ابرأتك من الکنالة(*؟. 


٤‏ -لو قال شخص لآخر: أنا ضامن مالك [ذا سرقه فلان» ضمنه ان 
ثبت الشرط وهو السرقة؟. 
ه - قول السلطان: من قتل قتیلاً فله سلَبّه» أو إن وصلت إلى بلدة کذا 
فقد وليتك فضاءھا أو إمارتهاء أو إن وصل لك كتابى هذا فقد 
۰ای )٦(‏ 1 
عزلتك . 


(1) شرح القواعد الفقهية ص ۸٤٢۲ء .۲٤۹‏ 

(؟) درر الحکام ۰۷۳/۱ وشرح المجلة للاتاسي ۲۳۳/۱. 
(۳) درر الحکام ۷۳/۱ 

(5) درر الحکام ۰۷۳/۱ وشرح المجلة للأتاسي ۳۳۳/۱ 
(0) شرح المجلة لسلیم رستم باز ص .٤٥‏ 

() شرح المجلة للاتاسي ۰۲۳/۱ ودرر الحکام ۷۳/۱. 


الباب الثالث: قواعد کلية غیر القواعد الکبری ۰:۷ 
المطلب الخامس: قاعدة: بلزم مراعاة الشرط بقدر الامکان(): 
معنی القاعدة: 


یلزم : پیجب» ویستعمل اللزوم ب بمعنی الدوام والثبوت» والتعلق 
بالشيء. وغیر ذلك . 


مراعاة: ملاحظة ". 


قدر الامکان: سبق بیانه» وأن المراد به على حسب الاستطاعة 
ر٤(‏ 
والتیسر ۰ 


والمعنی الاجمالی للقاعدة: آنه يجب ملاحظة الشروط والالتزام بها 
علی قدر الااستطاعت ولیس على المکلف ما هو فوق دلات ولا مؤاخدة 
عليه فيه. 


والشرط الذي تلزم مراعاته هو الشرط الصحيح الموافق لنصوص 
الشارع وقواعدہ. 


وخص بحض شراح المجلة الشرط المقصود في هذه القاعدة بالشرط 
الذي يكون خلواً من آدوات الشرط كقولك: بعت مالي على الشرط 
الفلاني» أو بعت هذه الثلاجة بشرط عدم توصیلها ٍلی منزل المشتري. 
ویسمی الشرط التقييدي. آما الشرط الذي ورد فی قاعدة «المعلق بالشرط 
يجب ثيوته عند ثبوت الشرط) فهو الشرط الذي تستعمل فيه أدوات 
الشرطء ویسمی الشرط التعليقي"*. 


(۱) قواعد الخادمي بشرح الفرق آغاجي ص ۰٩۳‏ والمادة ۰۸۳ من مجلة الاحکام العدلية؛ وشرح 
القواعد الفقهية ص ۰۳۵۱ ودرر الحکام ۰۷/۱ وشرح المجلة للا تا سي ۳۰/۱ 

(۲) المصباح المنیر. 

(۳) المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق. 


2 درر الحکام ۷/۱ وشرح القواعد الفقهیة ص 1۱. 


01۸ المفصّل في القواعد الفقهية 


وجعلوا الشرط التقييدي ثلائة آقسام» هي 
- الشرط الجائز شرع وفیه فائدة لمن اشترطه. فهذا تلزم مراعاته. 
۲ - الشرط الفاسد وهو الممنوع شرعاًء وهذا لا تلزم مراعاته. 
۳ - الشرط اللغوء وهو غير ممنوع شرع الا آنه لا تلزم مراعاته لعدم 
فائدته» فیلغو". 
دلیل القاعدة : 


يمكن أن یستدل للقاعدة بکل ما یدل علی اعتبار الشرط الصحیح 
والوفاء به» ومن ذلك قوله تا «المسلمون على شروطهم»”''» وفي بعض 
الروایات: «لا شرطاً حرم حلالاً آو أحل حراما» ۰۳ واستَدل بذلك علی 
القاعدة بعض شراح المجلة. 

من تطبيقات القاعدة: 


- لو اشترط الدائن علی المدین فی الین المقسّط بأنه إذا لم یدفع من 
عليه الدين الاقساط في آوقاتها المحددة فان الدّین يصبح معلا : 

فهذا شرط صحيح تجب مراعاتی فاذا لم یف المدین بالشرط» ولم 
بدفع بعض الاقساط في آوقاتها المحددة» یصبح الدّین معجاگً 
وينبغي دفع جمیعه (*. 


۳۵۱ شرح المجلة للاتاسي ۲۳۹/۱ ودرر الحکام ۰۷۹/۱ وشرح القواعد الفقهية ص‎ )١( 
.05 وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص‎ ۲ 

)¥( جزہ من حدیث رواہ أبو داود وأحمد والدارتطني عن أبي هريرة رنه وصح الحا ونص 
الحديث «المسلمون على شروطهم» والصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحاً أحل حراماء أو 
حرم حلالأ» کشف الخفاء ۲/ ۲۷۳. 

)۳( رواه الدارقطني والحاکم عن عمرو بن عوف المزني مرفوعاًبلفظ «المسلمون عند شروطهم 
الا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراما» ورواه ه غیرهم. . انظر: کشف الخفاء ومزيل الإلباس 
۰۳۶۲ء 

۰۲۳۹/۱ شرح المجلة للاتاسي‎ )٤4( 

(ہ٥)‏ درر الحکام ۰۸ 


الباب الثالت: قواعد کلية غیر القواعد الکبری 9:۹ 


البيع» وكان الشرط فاسداء فلمشتري السيارة أن يبيعها لمن أرادء 
ولیس للبائع الأول أن یمنعه من ذلك '. 


۳ - لو باع شخص سلعة لآخرء واشترط البائع على المشتري أن يرهن 
عنده شيئا معلوماء أو أن يأتى بمن یکفله بالثمن صح البیع 
والشرط ولو لم یف المشتري به جاز للبائم فسخ العقد"» لأن 


٤‏ - لو باع شخص سيارته لآخر بشرط آن یسمح له باستخدمها شهراً من 
کل سنة. فان العقد صحیح. لکن الشرط باطل لا تلزم مراعاته"". 


۵ - لو باع رجل سلعة لا خر واشترط عليه حبس المبيع حتی یقبض 
الثمن » فان هد | الشرط صحیح ؛ ونجب مراعاتهث. 


المطلب السادس: قاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط(): 
معنی القاعدة : 


ثبت : ثبت الشیء یثبت ثبوتا: دام واستقر» فهو ابت» وثبت الامر 
۱ 


مج 
الشرع : هو دين الله الذي بعث به الله محمداً يلل ومثله الشریعة 
مأخوذ من «الشریعه) وهی مورد الماء سمت بذلك لوضوحها 


)۱( درر الحکام ۷/۱ 

(۷) شرح المجلة للاْتاسي ۲۳۱/۱ 

(۳) المصدر السایق ۰۲۳۷/۱ 

۰۲۳۱/۱ المصدر السابق‎ )٤( 

۰۱۵۰ ۰۱۹/۱ الاشباه والنظاثر للسیوطی ص ۰۱۱۱ والأشباه والنظائر لابن السبکی‎ )٥( 
والمنشور في القواعد ۰۱۳4/۳ والوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ۰۳4۹ والممتع في‎ 
۰.4۱٩ القواعد الفقهية ص‎ 

() المصیاح المنیر. 


6۰ 
۱ )0 
وظهورها" ". 
الشرط: ما وضع ليلتزم مد وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم 
من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذا کک أو ما 
یتوقف علیه وجود الشيء ویکون خارجاً عن ماهیته"*. 
والمعنی الاجمالي للقاعدة: آنه لو التزم الشخص باآمر وصفه وکان 
مخالفاً لما صح واستقر في دين اللہ تعالی فإن ما جاء في دین اللہ مقدم 
علی ما آلزم الشخص به نفسه ولا اعتداد فیما یعارض ما جاء فی 
الشرع. 


ومن تطبیقات القاعدة : 


المفصل في القواعد الفقهية 


١‏ - لو قال شخص لامرآأته: طلقتك بألف» على أن لى الرجعة» سقط 
قوله «بألف» ويقع رجعياًء لآن المال ثبت بالشرط والرجعة ثابتة 
بالشرع فکانت آقوی "۰ وتوجیه ذلك: آن الطلاق على حال بينونة 
صغرى» وقوله بعد ذلك على أن لي الرجعة يفيد ثبوت الرجعة؛ 
والأول ينفيه» فتعارضا فیقدم الشرع.. 


۲ - من أحرم بتطوع أو نذر» ولم یحج ؛ وقع عن حجة الإسلام. لأن 
وقو عه تطو عا آو عن نذر متعلق بایقاعه عنهما ووفو عه عن حجه 
الاسلام ثابت بالشرع» فیقدم علی اشتراطه آن یکون تطوعا أو 


٩ زر‎ 


(۲) المعجم الوسیط. 
۳( حاشية القليوبي علی شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبین ۱۳/۱ 


(ہ) الاشباه والتظاثر للسيوطي ص ٦ء‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ۰۱4۹/۱ والمنثور ۳/ 
٣٤٣۔‏ 


(0) المنئور ۱۳6/۳. 


الباب الثالث: قواعد کلية غیر القواعد الکیری 0۱ 


۳ - لو اشترطت المرأة حین العقد» على زوجها آن تسافر وحدها وآن 
لا يسافر معها زوجها. لم يعتبر هذا الشرط ولغى ؛ لأنه لا يجوز 
سفر المرأة وحدها شرعاً؛ فیقدم علی ما اشترطته". 


4 -لو باع شخص داراً لآخرء واشترط عليه شروطأً معينة في كيفية 
استخدام الدار كان الشرط باطلاً؛ لأن الشرع أثبت للمالك أن 
يتصرف في ملكه بالطريقة التي يراها ما لم تكن محرمة. 


۵ - لو نذر الواجب لم يصح ؟ لآن الواجب ثبت بالشرع » وجعله نذراً 
ثابت بالشرط» وما ثبت بالشرع مقدم علی ما ثبت بالشرط. 


المطلب السایع: قاعدة: التصرف علی الرعبة منوط بالمصلحة("): 
معنی القاعدة : 


التصرف: التصرف في اللغة: التقلب في الامور والسعي في طلب 
الکسب. وفي الاصطلاح ما یصدر عن الشخص بإرادته» ویرتب الشرع 
عليه أحكاماً مختلفة". ۱ 


)€( 
منوط : معلق» يقال ناطه نوطأً علّقهء ومنه مناط القربة ونياطها 
عروقها””. 


.٦٦٤ الممتع في القواعد الفقهية ص‎ )١( 

(۲) المنثور ۰۳۰۹/۱ والاشباه والنظائر لابن السبكي ۰۳۱۰/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
٤‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۰۱۲۳ والمادة ۰۵۸ من مجلة الاحکام العدليت 
وشرح القواعد الفقهية ص ۰۲۷ وشرح المجلة للاْتاسي ۰۱8۱/۱ ودرر الحکام ۵۱/۱ 
وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰4۲ ۰۳ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الکلية ص 
۳۳۲. 

(۳) معجم المصطلحات والاألفاظ الفقهية ۱/ 404. 

(8) المصباح المنیر. 

() المصدر السابق. 


o61‏ اڈ ۲ ۳۳ قي القواعد الشد ية 


المصلحة: المنفعة» وتطلق على الحكمة والثمرة المترتبة على 
شرعية الحکم". 

ا الإجمالي لا للقاعدة : آن نز نفاذ ما يصدر عن نا أو من 
مت بتحقيق المصلحة لهم ودفع المفسدة 5 عنهم» رهذا یشمل 
الوالي والقاضي وولي الینت » ومتولي الوقف» والوصي وغیرهم. 

دلیل القاعدة : 

واصل هذه القاعدة» كما آوردته کتب المتقدمین » ما ورد عن عمر 
بن الخطاب (ت۲۳ھ) له أنه قال: پر نی آنزلت نفسي من مال الله بمنزلة 
ولي الیتیم» إن احتجت أخذت منه فإذا آیسرت رددته» فان استغنیت 
استعففت»''.» وقد نص الشافعي (ت؛١٠م)‏ -#- عليهاء قال: «منزلة 
الإمام من الرعية منزلة الوالي من اليتيم)” ". 

واستظهرت طائفة من المعاصرين ٠‏ أن تورد مزيداً من الأدلة على هذه 
القاعدة منها ما هي من آیات القرآن الکریم ومنها ما هي من أحاديث 
النبي كله ومنها ما هي من الاثار*. 


| - فمن الایات تدلو بطائفة منها. نكتفي بذکر فوله تعالی : 7 
مروا مال لير إلا بالق ھی آحسن حی ببلع شاه [الانغام: ۱۵۲]. 


ووجه الدلالة منها: أن الله تعالى نهى عن التصرف بمال اليتيم إلا 


.۲۹٦/۳ معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة‎ )١( 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱۳4 وذکر آن الاثر آخرجه سعید بن منصور في سننه. 

(۳) المصدر السایق. 

)٤(‏ الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية ص ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ والقواعد الكلية والضوابط الفقهية 
لمحمد عثمان شبیر ص ۰۳۵۳ والممتع في الفواعد الفقهية ص ۳۵۳. 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى oo‏ 


بما فيه منفعة ومصلحت كحفظه أو استثماره» آي أن تصرفه النافذ 


والمشروع هو ما كان بالتي أحسن» أي بما فيه منفعة ومصلحة 
(١)‏ 
له . 


؟ - ومن الأحاديث نذکر: 


أ - قولە گل «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته» الإمام راع 
ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسژول عن 
رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء 
والخادم راع في مال سيده» ومسوول عن رعیته! 0 

ب - قوله يكةْ: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)”". 


۳ - وآما الآثار» فما أوردناه في آول الكلام عن القاعدة» مما قل عن 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
(£) 


عمر بن الخطاب (ت۲۴م)» والشافعي (۲۰2ه). 
من تطبيقات القاعدة: 


- لو عفا السلطان عن قاتل من لا ولي له لا يصح عفوه ولا يسقط 


القصاص. لاآن الحق للعامت والامام نائب عنهم فیما هو آنظر 
لہ وليس. من المصلحة ولا من النظر لهم إسقاط حفهم مجانا 
وانما له القصاص آو الصلح"*. 


- لو زوج القاضي الصغيرة من غير الكفء» آو قضی بخلاف شرط 


الواقف» أو أبرأً عن حقوق العامة» أو أجل الدَّين على الغريم 


المصادر السابقة. 

حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل في مسنده والترمذي وأبو داود عن ابن 
عمر. انظر : الجامع الصغیر ۲/ ۹۵. 

حدیث صحیح رواه مسلم والبخاري عن معقل بن یسار. انظر : الجامع الصغیر ۰۱۵۱/۲ 
الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۳۵ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 4۷ ۲. 


o0‏ المفصل في القواعد الفقهية 

بدون رضا الدائن لم يجز'. 
ِ ۴ مه . ا پو )۲( 

۳ - لو آجر المتولي عقار الوقف بغبن فاحش لم يصح . 

٤‏ - لو هدم السلطان أو نائبه داراً بلا إذن صاحبهاء لمنع الحریق من 
السراية» جاز له ذلك» لولایته العامت فیصح ذلك لدفع الضرر 
العامء وفي ذلك مصلحة” ". 

ه -لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماً فاسقاً للصلوات 
وإن صححنا الصلاة خلفه. لآنها مکروهت وولي الأمر مأمور 
بمراعاءة المصلحة ولا مصلحة فى حمل الناس على فعل 
١ )٤٤‏ 
لمکر وه ۰ 


المطلب النامن: قاعدة: الخراج بالضمان(): 
معنی القاعدة : 


الخراج والخرج: اسم لما يحصل من غلة الأرض» وهو ایض کل 
ما خرج من شي ۰۶ فخراج الشجر ثمر وخراج الحيوان دره ونسله . 


الضمان: الالتزام» تقول: ضمنت المال إذا التزمته» ويتعدى 
بالتضعيف» يقال: ضمّنته المال إذا ألزمته إياه''» وعرّف بأنه: التزام 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية ص ۰۲۶۸ والاشباه والنظاثر للسیوطی ص ۰۱۳۵ بشأن غير الكفء. 

(۳) شرح المجلة للأتاسى .٠٤٤/١‏ 

3 الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۱۳۵. 

() المادة ۵ من المجلت والاأشباه والنظاثر للسیوطی ص ۰۱۵۰ والااشیاه والنظائر لابن نجیم 
ص ۰۱۵۱ والمنشور ۰۱۱۹/۲ والمنهج المنتخب ص ۰۵۱٩۹‏ وشرح المجلة للاتاسي ۱/ 
۲:۰ وشرح القواعد الفقهية ص ۰۳۲۱ والوجیز في ایضاح قواعد الفقه الکلیة ص ۰۳۱۱ 
والممتع ص ۰۳۵۷ والقواعد الكلية والضوابط الفقهية ص ۳۱۵ والمدخل الفقهي العام ۲/ 
آ.. 

)٦(‏ شرح المجلة للاتاسي ۰۲4۰/۱ ۰۲۱ عن المصباح المنیر والفائق. 

)۷( معجم المصطلحات والاألفاظ الفقهية ۱/۲ 


الياب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى هوه 
- + ما ۰ ۰ ۱ ۰ ۱(« 


والمعنى الاجمالی للقاعدة: آن من كان عليه ضمان شيء لو تلف 
فإن له أن ينتفع به في مقابلة الضمان» فاستحقاق الخراج سبب تحمل تبعة 
الهلاكء فمثلاً لو أن شخصاً اشترى سيارة» واستخدمها مدق ثم وجد بها 
عيباً فردها على البائع» فليس للبائع أن يطالب المشتري بأجرة عن المدة 
التي استخدم فیها المشتري السیارة لاأنها لو آصابها ضرر آو عطب 
عنده» لزمه ضمان دلك. 


وهذه القاعدة هي حديث أو جزء من حدیث صحیح؛ آخرجه عدد 
من العلماء» وهو من جوامع کلمه 5 وفي بعض طرقه ذكر السبب الذي 
ورد من آجله التص وهو أن رجلا ابتاع عبد فأقام عنده ما شاء الله أن 
يقيم» ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي گل فرڈہ عليهء فقال الرجل: 
يارسول الله » قد استعمل غلامي» فقال 88 : (الخراج بالضمان)'''. 


وإذن فنص الحديث هو القاعدة ودليل القاعدة» وقد ذكر أن عمر بن 
عبد العزیز (ت ۱۰۱ه) حكم في هذه المسألة بالأجرة للبائع » ولکنه لما اطلع 
بعد ذلك على الحديث الشريف «الخراج بالضمان» نقض ذلك الحكم. 


والمقصود من الخراج الذي يتملكه الضامن هو ما تحقق فيه شرطان 
كما استظهره ه الشيخ مصطفی الزرقا (ت ١‏ ٤٤٢۱ھ)‏ ا - هما : 


- أن يكون الخراج غير متولد من العین المضمونة؛ كالمنافع 
والأجرة» أما الزوائد المتولدة كولد الدابة ولبنها وصوفهاء وثمر 
الشجر؛ فإنها تحكم فيها قاعدة شرعية أخرى تجعلها لمالك أصلها 


)۱( المدخل الفقهي العام ۱۰۳۳/۲ الفقرة ۸. 

23 حديث صحيح رواه الشافعي وأحمد وأبو دود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مرفوعاً. انظر : كشف الخفاء »40١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطى 
ص ٣۰‏ 


0۵ المفصّل في القواعد الفقهية 


المتولدة منه» دون نظر إلى الضمان وعدمه» لأن من أسباب الملكية 
التولد من المملوك كما قال. 


۲ - أن يكون الخراج أو المنفعة مستنداً الی سبب مشروع کالشراء 
والاجارت أما لو استندت إلى سیب غير مشروع» فلا یکون الخراج 
لمن بيده العین » کالغصب ولهذا فانه لو ولدت الدابة المغصوبة 
عند الغاصب فولدها للمالك لا للغاصب. مع آن على الغاصب 
الضمان عند الهلاك۳؟. 


ومن تطبیقات القاعدة: 


۱ - لو اشتری بستانا فأئمرت آشجاره عند المشتري ثم رد على البائع 
بسبب الاستحقاق آي ظهور مالك آخر غیر البائع فان الثمرة تکون 
للمشتري لأنه هو الضامن لها لو هلكت» والخراج بالضمان". 


۲ - جاء في المادة (۱۳۶۷) من مجلة الاحکام العدلية: کما آن 
استحقاق الربح یکون تارة بالمال آو بالعمل کذلك بحکم المادة 
(۸۵) - آي قاعدة الخراج بالضمان - یکون تارة بالضمان» ففي 
المضاربة یکون رب المال مستحقاً للربح بماله» والمضارب بعمله 
وٍذا اتخذ واحد من آرباب الصنائم تلمیذاً لیعمل له ما تقبله هو 
وتعهد به من العمل بنصف الأجرة» فذلك جائز» والکسب آي 
الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل» كما يكون نصفها مستحقاً 
لذلك التلمیذ بعمله يكون نصفها الآخر مستحقاً للأستاذ أيضاً 
لتقبله وضمانه العمل”". 


)۱( المدخل الفقهي العام اتد (ڈد الفقرة 1۹ . 

.۳ ۱۵ القواعد الکلية والضوابط الفقهیة ص‎ )٢( 

() شرح المجلة للاتاسي ۰۲۲/۱ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۷۱۸ وفیه نص المادة 
۷ المذکور في المتن. 


الباب الثالت: قواعد کلية غیر القواعد الکبری ۷ 
۰*۰ ۰ « مس( _«س__ لګ  _‏ ۰ 


۳ - لو رد المشتري المبیع بعد قبضه بخیار العیب» وکان قد استعمله 
مدة لا يلزمه أجرته» لأنه لو كان قد تلف فى يده قبل الرد» لكان 
يتلف من ماله" والخراح بالضمان. 


المطلب التاسع: قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن': 
معنی القاعدة : 


يتصرف: سبق بيانه في شرح قاعدة «التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة» وأن المراد به في الاصطلاح: ما يصدر عن الشخص بإرادته› 
ويرتب الشرع عليه أحكاماً مختلفة. 

والإذن: الإطلاق» يقال: أذنت له فى كذاء أطلقت له فعله"". 
وعن الراغب: أن الإذن في الشيء: الإعلام بإجازته والرخصة فيه©». 

ومعنى القاعدة الإجمالي: أنه يحرم ولا يجوز لاي شخص کان. 
حاكماً أو محكوماًء أن يتصرف في بيع أو إجارة أو أي نوع من أنواع 
الاستعمالات والتصرفات فى ملك غيره» من دون إجازته وترخيصه له 
بذلك. ۱ 

ومذه القاعدة مما آخذتها المجلة عن مجامع الحقائق للخادمي 
(۰)۸۱۱۷۲ لکنها بالصيغءة المذکورة: ذکرها علاء الدین الحصعفی 
(ندهم١٠ه)‏ في كتاب: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار» في کتاب 
الخصب. وذکرها سرداً علی آنها من الأحکام"*. 


(۱) شرح القواعد الفقهية ص .۳٦٣‏ 

(۲) المادة ٩٩‏ من المجلة» وشرح القواعد الفقهية ص ۰۳۹۲ وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص 
۱ء ودرر الحکام ۸۵/۸ وشرح المجلة للاتاسي ۱ والوجیز للبورنو ص ۰۳۳۹ 
والقواعد الكلية والضوابط الفقهية لشبیر ص ۰۲۳۷ والممتع للدوسري ص ۰۳۹۹ ومجامع 
الحقائق بشرح الفرق آغاجي ص ۷۳. 

€3 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١‏ . 

.۳۲۹ ص ۷۳ عن الوجیز للبونو ص ۰۳۳۹ وفي المجامع بشرح الفرق آغاجي ص‎ )٥( 


0۵۸ المفصل قي القواعد الفقهية 


ودليل هذه القاعدة : النصوص الكثيرة من الکتاب والسنة المانعة من 
آکل آموال الناس بالباطل» والمحذرة من الاعتداء بو جه عام» وأصرح 
هذه الأدلة قوله گل "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه»۲۲ 
وطيب النفس هو الموافقة والرضا. 

وقد تكلم العلماء عن هذه الموافقة أو الإذن» فقالوا إنها قد تكون 
صراحة وقل تكون دلالة. 

والإذن صراحة: ما كان كالوكالة» بأن يوكل إنساناً آخر ببيع ماله 


عقاراً أو منقولاً» أو أن يؤجر ما هو من ممتلكاته التي يمكن تأجيرها في 
العادة. 


والاذن دلالة: مثلوا له بما لو ذبح الراعي شاة مشرفة علی الهلاك 
فالراعي» وان لم يكن مأذوناً له صراحة لکنه اعتبر مأذوناً له 
استحساناً "۰ ولعلهم آرادوا بذلك جریان العرف بتصویب مثل هذا 


التصرف. 


والتصرف المشمول في القاعدة عام یتناول التصرفات القولية 


ومن تطبيقات هذه القاعدة» تخریج طائفة من المسائل الفقهية 
علبها ومن ذلك : 


١‏ - لا یجور لحل أن يدخل دار غيره» أو مررعته المسورة بدون ادن 
صاحبها» لأنه بدخولها یکون قد استعملها(۳. 


)۱( رواه آحمد في مسنده. انظر : کنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للمتاوي 02۸۲ ورواه 
الدیلمی عن آنس بلفظ «لا یحل مال آمری الا بطیب نفسه» انظر: کشف الخفاء 1۹۸/۲ 


(؟) درر الحکام ۰۸۵/۱ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۳۹4 وشرح المجلة للأتاسي /١‏ 
.7٣‏ 


(۳( درر الحكام ۱/. 


الیاب الثالث: قواعد کلية غیر القواعد اتکبری 92۹ 


۲ - إذا قیدت المضاربة ببلد» آو سلعة» أو وقتء أو غير ذلك» فليس 


إذن» ویلز مه ضمان ما شرأ مثلاگ وله الربح". 


۳ - لا یجوز لمن لیس له حق المرور في طريق خاصء أن يفتح بابا 


1 


على ذلك الطريق بلا إذن مالكهء فإن فعلء كان لصاحب الطریق آن 
يطلب سد الباب”'". 


- لو أودع شخض مبلغاً من المال عند آخرء فأنفق المودّع على أبوي 


المودع من مبلغ الوديعةء من دون إذن القاضي بالتصرف» فإن 
المودّع يكون ضامناً لتصرفه في .ملك الغير بغير إذن”". 


ه -لا يجوز للأم أن تبيع مال ولدها الصغير لنفقتهاء لأنها لا ولاية لها 


فى التصرف خال الصغرء ولا فى الحفظ حال الکبر(*. 


المطلب العاشر: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان7 ): 


معنی القاعدة: 


الجائز: ما شرع فعله وترکه علی السواء" "۰ ویرادفه المباح 


والحلال(۳» وجاز العقد: نفذ ومضی علی الصحة. وآجازه آنفذه 
م ء ف 7 + ۰ )٩(‏ 


(۱) 
9 
(۳ 
(4) 
(0) 


(7) 
(۷ 
(A) 
(۹) 


الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الکلیة ص .۳٤٤‏ 

درر الحکام ۱/٥۸ء‏ والقواعد الکلیة والضوابط الفقهية لشبیر ص .۳۳٣‏ 

شرح المجلة للاتاسي ۳/۱ 

الوجیز للبورنو ص ۳۳۹. 

درر الحکام ۰۸۱/۱ وشرح المجلة للأتاسي ۰۲۵۱/۱ وشرح القواعد الفقهية ص ۰۳۸۱ 
وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۵٩‏ والوجیز للبورنو ص ۰۳۰۸ والممتع ص ۳۱۵. 
الحدود الأنيقة ص ۵۷. 

المصدر السابق. 

المصباح المنیر. 

معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية ۰۵۱۵/۱ 015. 


والمراد منه في القاعدة: ما آذن فیه الشارع وآباحه فالجواز 
الشرعى إذن الشارع وإباحته. 

والضمان: سبق بيانه في شرح قاعدة «الخراج بالضمان» وأنه التزام 
بتعويض مالي عن ضرر الغير. 

ومعنى القاعدة: أن تجويز الشارع وإباحته لتصرف أو فعل أو ترك 
ماه يلزم منه فيما لو ترتب عليه ضرر وفساد ماء أن لا يكون من فعله 
ضامناً للمنافاة بینهما» لآن الضمان یستلزم سبق التعدي والجواز یأبی 

(١) 
و جوده‎ 


ومذه القاعدة آوردها صاحب مجامع الحقائق"" واعتمدتها مجلة 
الاحکام العدلية في مادتها  .٩۱(‏ 0 


ودلیل هذه القاعدة عقلی. لاأن الضمان یکون بالتعديی» وبفعل ما 

لا یجوز» فکیف یجتمع مع التجویز الشرعی؟ فهما ضدان لا یجتمعان. 
واشترط لتطبيق هذه القاعدة آمران: 

١‏ -أن لا يكون الجواز الشرعى مقيداً» بل مطلقاًء فلو كان مقيداً بشرط 
السلامة لم تطبق القاعدق كما لو أتلف بمروره بالطریق العام شیت 
آو آتلفت سیارته شيئاً في الطريق العام» آو آتلفت دابته بالطریق 
العام شيئاً بيدهاء أو فمهاء وهو راكبهاء آو سائقها آو قائدها 
فانه - حینگذ - یکون ضامناً ما تلف؛ لآن مرروه بالطریق العام 
وإن كان جائزاً ومباحا شرع لکنه مقید بشرط السلامة. 


۲ - آن لا یکون الجواز الشرعي المترتب علیه إتلاف مال الغير لمصلحة 
نفس المتلف» كالمضطر لأكل طعام الغیر فانه یجوز له ذلك شرع 


(۱) شرح القواعد الفقهية ص ۳۸۱. 
)٢(‏ وهو آبو سعید الخادمي: انظر: الوجیز للبورنو ص ۰۳۰۸ ودرر الحکام ۸۱/۱ 


الياب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى ۵۱ 
وفت الحريق لمنع سريانه إلى داره بغیر ادن ولى الامر؛ وبغیر إذن 
وذلك لأنه فعل ما فعل لمصلحة نفسه"". 
ومن تطبيقات هذه القاعدة» آو ما یتحرخ عليها : 


١‏ - لو حفر انسان في ملکه الخاص حفرة فتردی فیها حیوان لغیره؛ لا 
يضمنه» لأن حفره هذا جائز شرعاً» والجواز الشرعي ينافي 
الضمان» بخلاف ما لو کان حفر البتر في الطریق العام لأن هذا 
الحفر غیر جائز شرعاً فیضمن الضرر؛ لکونه متعدیا ۳ 

۲ - لو استأجر حیواناً وحمْله المقدار الذي شرطه صاحب الحیوان أو 
مثله أو دونه فتلف ذلك الحيوان فلا ضمان علی المستاجر(۳ 
ويقاس عيه السيارة والزورق وما شابه ذلك. 


سب 


- لو أباح شخص لآخر شيئاً من تمر بستانه أو فواكهه» فليس له أن 
يطالب من أبيح له ذلك بقيمة التمر والفواکہ'''. 

٤‏ - لو حد القاضي من وجب عليه الحد» أو عزره فيما يوجب التعزير 
فمات من أقيم عليه الحد أو التعزيرء فلا ضمان على القاضي» لأنه 
مأذون له شرعاً بفعل ما فعل”*' »2 والجواز الشرعي ينافي الضمان. 

- لو أدخل شخص سيارته لمركز صيانة السيارات» فحبس المركز 
المذکور السيارة التی قام باصلاحها لأجل تحصيل الأجرة من 


زف 


.1٤۸ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ والمدخل الفقهي العام ص ۰۱۰۳۲ فقرة‎ )١( 
.۸۲ ۰۸۱/۱ المدخل الفقهي العام ۲/ ۰۱۰۳۲ ودرر الحکام‎ )۲( 

(9) درر الحکام ۸۲/۱ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٥(‏ الوجیز فی إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ۰۳۰۹ نقلا عن شرح مجامع الحقائق. 


0 المفصّل في القواعد الفقهية 


صاحبها. فتلفت السيارة أو احترقت فلا ضمان على مركز الصیانة 
لان حبسها لاستیفاء الأجرة جائز شرع والجواز الشرعي ينافي 
الضمان: ولکن لا أجرة لمركز الصيانة لأن السيارة هلكت قبل 
تسليمها لصاحبها". 

لمطلب الحادي عشر: قاعدة: الفرم بالفنم(): 
معنی القاعدة : 


الغرم : ما یلزم اُداؤی وما یصیب الانسان من ضرر بغير جنایة'؛ 
يقال : : غرم الشيیء من باب فرح » غرما وغرامه ومغرماً والعْرم» ایض 


الدّين الثقيإ“. 


ويقول ابن فارس (تص۳۹۵ھ) : إن الخین وال اء والمیم» اصل صحیح 
يدل علی ملازمة وملازق ومن ذلك الخریمء سمي غریماً للزومه 
وإلحاحه» وغرم المال من هذا أ ضا 


والغنم: الغنيمة. أي الفائدة والریح" ۳ ومادة «الغين والنون 
والميم) كما يذكر ابن قارس (ٹ ۳۹۵ھ) : أصل صحيح يدل علی افادة شي ء 
60 
لم يملك من قبل 


ومعنی القاعدة الاجمالی: آذن ما یصیب الانسان من ضررء وما 





.۳۸۲ شرح القواعد الفقهية ص‎ )١( 

() شرح القواعد الفقهية ص ۳۱۹ ودرر الحکام ۷۹/۱ وشرح المجلة للتاسي ۰۲۵/۱ 
وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ۰۵۸۰ والوجیز ص ۰۳۱۱ والممتع ص ۳۹۱ والقواعد 
الكلية والضوابط الفقهية ص ."١5‏ 

(۳) القاموس الفقهي لسعدي آبو جیب ص ۰۲۷۳ ۲۷. 

( المصباح المنیر ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۰۱۱/۳ 

(۵) معجم مقاییس اللغة 4۱۹/۶. 

(0) القاموس الفقهي ص ۲۷۸. 

(۷) معجم مقاییس اللغة 4/ ۳۹۷. 


الباب الثالث: قواعد كلية غير القواعد الكبرى o1‏ 


يلزمه من تبعات» هي في مقابل ما يستفيده ويحصل عليه من منافع لم 
يكن يملكها من قبل. 
وهذه القاعدة مأخوذة من مجامع الحقائة (» وهي في مجلة الأحكام 
العدلية في مادتها (81)» ويبدو أن هذه القاعدة قديمة؛ إذ وردت في 
المصباح المنير للفيومي المتوفى سنة (٠/لاه)»‏ وربما كانت أسبق من ذلك. 
ولا فرق في الغرم الذي يقابل بالغنم. بين أن يكون مشروعاً أو غير 
مشروع» فلکل منهما غنمه. 
ظ ومن عَلْم الغرم المشروع الأمثلة الآتية : 
١‏ - في حالة وجود ملك مشترك فإن تكاليف صيانته تكون على الشركاء 
جميعاً: لأن الجميع ممن ينتفع بهذا الملك» فتكون تكاليف الصيانة 
التي هي غرمء في مقابلة انتفاعهم بالملك المشترك» وهو غنم'''. 
ويكون على مقدار حصصهم. 


۲ - إذا رغب أحد الموقوف عليهم سكنى العقار الموقوف سكناه : 
فان صيانة هذا العقار تكون عليهم بمقابلة السکنی. 

۳ - ان تطهیر النهر المشتر لك وکراءه» وتعمير حافاته على الشركاء 
بمقابلة انتفاعهم بحق الشرب فالغرم بالغنم ". 
في دائرة التسجیل العقاري» لانه هو المنتفع بتوثيق صكوك نقل 
الملكية؛ فالغرم بالغنم"*. 


گ٤‏ یلیہ ۱ ١‏ 0 ار کر ۶ ع 
0 - أن نمقة رد العارية سواء كانت حيواناء أو جھازا معینا او ادوات 


)۲( شرح القواعد الفقهية ص ۰۳۲۹۹ وشرح المجلة للأتاسي 55/١‏ ۲. 
(۳) شرح القواعد الفقهية ص ۳۹۹. 
(؟) القواعد الكلية والضوابط الفقهية لمحمد عثمان شبير ص ."١١‏ 


4ك المفصّل في القواعد الفقهية 


نقلية مثلاً تكون على المستعير» لأنه هو المنتفع بالعارية فيغرم نفقة 
ردها إلى صاحبهاء فالغرم بالغ ". 


وأما الغرم غير المشروع فمثاله الرسوم التي تضعها الدولة على 
الأملاك» فأنها توضع على أصحاب الأملاك بمقابلة ما ينتفعون به من 
سلامة آملاکهم. أو في مقابلة المحافظة على أنفسهم وحمايتهم من 
التعرض إليهم» فما يدفعونه وإن كان غرما لكنه في مقابلة انتفاعهم 
بالحماية وعدم التعرض لھمء فالغرم بالغنم» ولهذا لا يشمل ذلك النساء 
والصبيان لأنه في العادة لا يتعرض لهه”". 


المطلب الثاني عشر: قاعدة: الثابت بالبرهان کالثایت بالعیان(): 


معنی القاعدة: 


الثابت : المستقر والدائم من قولهم: ثبت الشيء یثبت ثبوتاً دام 
واستقر وثبست الأمر صح ؛ فالثابت» بهذا المعنی : مہ و قد سبق 
بيان ذلك في قاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم علی ما ثبت بالشرط. 


۱ البرهان: الحجة وایضاحها والدلیل» يقال : برهن › جاء بحجته !۹ 
والمراد هنا : البينة الشرعیة۲*. 


العیان: الرقية بالعین» یقال: عاینته عیاناً ومعاینة» رأیته بعينی 


۸ شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 

(۷) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۴۳۷۰ء وشرح المجلة للأتاسي .145/1١‏ 

(۳) المادة ۷۵ من مجلة الاحکام العدلية» وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۰۳۰۳ ودرر الحکام 
۱ وشرح المجلة للاٌتاسي ۰۲۱۲/۱ وشرح المجلة لسیلم رستم باز ص ۵۰ والوجیز 
في ایضاح قواعد الفقه الکلیة ص ۰۲۹۲۰ ومجامع الحقائق بشرح منافع الدقائق ص ۰۳۱۷ 
وترتیب اللالي ص ۵۷۲. 

(4) المصباح المنیر. 

() المصدر السایق. 

(0) شرح المجلة للأتاسي ۰۲۱۳/۱ وشرح القواعد الفقهية ص ۳۱۳. 


الباب التّالث: قواعد کلية غیر القواعد الکیری ۵ھ 
FR‏ س( ۰ ۳  _  _‏ ___ِ 


ويقال: لقيته عياناً ومعايئة» لم أشك في رؤيتي إياه. وفي فی المثل : لیس 
الخبر کالعیان'''. 


ومعنی القاعدة الاجمالي: آن ما صح وثبت بالدلیل والبينة 
الشرعیة؛ فانه کالثابت والمشاهد بالعین من حيث صحته وقوة نبوته 
والزامه فيعطى حکمه. 


ویذکر محمد طاهر الاتاسي (ت۱۳۵۹ه) في شرحه للمجلة آن القیاس 
يمنع من الاعتماد على البينة الشرعية» وهي الشهادة» لأنها خبر يحتمل 
الصدق والکذب: والمحتمل لا يكون حجة ملزمة» ولكن ترك القياس 
بالنصوص» کقوله تعالی : او واش دوا شهیدن ه : ین تلم > [البَقَرَة: 787]» 
وقوله: شبد لد تیک ادا حصس عد الموت جين الْوصِيَةٍ اتان ڏوا | عَدل 
نک که [المائدة: ۰۲۱۰5 وذلك لأن المنازعات والخصومات تكثر بين الناس» 
وتتعذر [قامة الحجة الموجبة للعلم في کل خصومة»". 


وأخذ الدكتور البورنو في الوجيز هذا الكلام وأضاف إليه حديثين 
واردين عن النبى يله وجعلها دليلاً على صحة القاعدة التي معناء وبيّن 
وجه الدلالة بقوله: «إن البينة لو لم تكن حجة وقائمة مقام المعاينة لما 
أمر الله عز وجل بالاستشهاد. ولما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبينة 
واليمين» ولما قضى عليه الصلاة والسلام بهما» "۰ ومو لیس ببعید. 


ومن الأمثلة على هذه القاعدة» وتطبيقاتها المخرجة عليها : 


- لو ادعی شخص علی آخر بحق؛ وجاء بشاهدین شهدا لدعواه» فإنه 
يسك له مأ ادعاه بالقضاء کما لو آقر واعترف بذلك(*. 


(۱) المصباح المنیر» والمعجم الوسيط. 

)۲( شرح المجلة للاتاسي ۱ ۲۱۳ 

(۳)_الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية ص ۲۹۷. 
)4( درر الحکام ۰11/۱ 


٦ھ‏ المفصّل في القواعد الفقهية 


۲ - لو ادعى شخص على آخر بأنه كفل مدينه بالدّين» وأنكر المدعى 
عليه ذلك» فجاء المدعي بشاهدین على حصول الکفالة فانها تشت 
علی المدعی علیه ویلزم بما تقتضیه الکفالة. 

۳ لو شود اتان على آنا يا باع على علي سيار معن وبع ما 
فان ملکية السيارة تشر تثبت لعليء وأن على زيد أن یسلمه السيارة بعد 
استلامه لثمنه). 


Eh شرح القواعد الفقهية ص‎ (١( 


الخاتمه ۷ھ 


الخاتمه 


وفي ختام هذا الكتاب الذي جمع خمساً وسبعين قاعدة فقهية ود 
أن أنبّه إلى ما يأتي : 


١‏ - أن عرض القواعد الفقهية وشرحها لم يكن على وتيرة واحدة من 
الطول والقصرء بل كان في بعضها آطول مما هو في غیرها ولعل 


ذلك يعود إلى طبيعة القاعدة وأ هميتها» وإلى كثرة أو قلة ما فيها من 
الدراسات. 


۲ - آن التطبیقات الفقهية على القواعد. لاحظنا فى ذكرها صحة انطباق 
القواعد عليهاء ولم نلتزم فيها بمذهب معين بقدر ما قصدنا فيها إلى 
الوضوح وصحة الانطباق. 

۳ - لم نتطرق |ٍلی المناقشات الفقهية الفرعية بین المذاهب 
واستدلالات کل منهم وتفنید الطرف الاآخر لها لأن في هذا 
خروجا عن المطلوب في فهم القواعد ودراستها. ولهذا فلیس فیما 
عرض من القواعد ما هو من القواعد الخلافية الا النزر الیسیر. 

5 - إذا دعت الحاجة أو الضرورة» إلى إغفال بعض المعلومات في هذا 
الكتاب» فباستطاعة مدرس المادة أن یفعل ذلك» ولکن دون أن 
يخل ذلك بمتطلبات المنهج. 

- على مدرّس المادة أن يراعي ما يأتي : 
أ - اطلاع الطلبة علی آمهات المصادر في القواعد الفقهية من 
مختلف المذاهب»ء ویطلب العودة إليها فى بعضص 


0۸ المفصل في القوامد الفقهية 

الموضوعات» ويحسن قراءة شيء فيها من أجل التعرف على 
أساليب المؤلفين فيما ا 

ب - تدريب الطلبة على استخر ج تطبيقات للقوا عد من كتب الفقه› 
ومن النوازل ات مع التوجيه والتعليل. 

ج - تدریب الطلبة علی تکوین ضوابط أو فواعد فقهبة في 
المجالات الخالیة منھاء ومن طائفة من الفروع ذات ' الموضوع 
الواحد. 


هذا والله آعلی وصلی | لله على نبینا محمد. 





ت 


GSWATAT. co 


7 ۳ 





الفہار سے 


وتشمل: 

قهرس الایات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الاثار 

فهرس القواعد وا لضوابط الفقهية 
ثبت المصادر والمراجع 

فهرس المحتویات 





ایت 
چ کے 


ر 
ج ںی فی 
لم ت و ےی 


۱۸/۱۸۷/۱۸۷ ۰۱۲۱۵۱۸۷۵۲] ۰۲۲ 


فهرس الایات 


مرو ع ار سے بی خر سم شر وہ 


«#صلون آمبعم خ ادام .... 


r 
ہس ای‎ 


رت 
جل انيجي جر 
سکس ین لازو ںی 


۷ ت۰ ۴ 2 تباید‎ ٣ 


قهرس الایات 


الصفحة 


€ ss 


مو اد برقع ازاهعم الْمَواعد من له ل سم س۰۰ ۲۶ 


مہو ہے 


غير باب ولا عارکه. سس 


ر 


سے 
:م 


ک۱ 


َس اضر َي باغ وله عاو کل 


1 
u 
۷ 
۱ 


Yoo YEY ۰ ۰ ۰ جعععتہسل 3مم‎ [ ۃ٦‎ 


انم ع4 لل م ۲۵0 


سے سر سے یح کی سے . e‏ 2 م ار ت ۶ و 
وون ڪان بسا أو , سقر فده من انیا آخر رید الله یکم 


ادر ولا ود سخ ان4 


۲ہآرسنس. ع ۳۳۱ 


رید آله يڪم اشر ولا بيد بکم ار که PEO‏ 


سس 
e‏ 
م 
3 
er‏ 
۷ 
ل 
tr 0‏ 
3 
۰ 
خر 
5 
۴5 
کی 
ک5 
گا 
ا 
N‏ 
2 
fr‏ 


YO O... یی ہم 1اا ہر می۸ ق72۸0 7ق 7ق‎ 000:0: 73 ٠٣۷ 


لح که ۲ء ۳۳۵ 


.+ 
خی ی و 


TA ۲ ۲ 


ر ا لئ ع مله 56 س72 
ن الله عفور رحيم 2 ون عرموا 


- 


ss‏ ور 


«#وعل المؤلُود له رهن وسو چن پااغروف که کی + ۹۱ EA‏ 





' لھا ھا ولا مولود لہ ولرود که 
سے ر ده ص 4 


ولا تنسواً لقصل ب 
لامش وف آو سرحوهن تعروف ولا یکره 


۳ 


قد طا تتت 
ولمم هم 


ضرا دوه 


ولا یکی 


مر 


خر ار ۸0 مرو مت تا 


کون ضرارا نمندُواًہ 


اع و و و و و و و و و و و و و و ےا اع مع ہم 


۳ سر نی ار شر 


E, 4‏ 
ایکوش معوف آو سرخوھن بعروفِ ولا مهن 


فاه قاع قاع قاع مع قارع رام و و و ع ما م 


المفصّل في القواعد الفقهية 
E ¥ !!‏ 


۳۳۶ ۷ 


کرو 


0--- و و و ناماع عه ع ماما و و و 


ا دا ۳ 


لامندواً ومن تفعل ذَالِكَ 


غ ضرار 
۳۳ 


و و و و و و 10 0+ ً9 و و 


2 
شاع و و اج و و و و و 0+ ںئ 


۳:۳ 


اج و .132-22 م ومو وام حا عافد نهار ناواو و و و فاع و 


ا 7 ہے“ س معط رس ط سپ ا وم ع سر رص ا ا 7 
الوا بضِعَن أوكدهن حون ملين لمن أراد أن ي الرضاعة وع الولو له 
ور سے رارے ہے ےر ار تن له 5 الع ب 1 ۔ اس مر 2 
رفن کون رون لا کل تفس الا وستها لا تسار وله" بوآرها ولا مولود 
4 بوک ۳۶٣ LL‏ 


واستئبدوا شهبید 


عو 3 7 3 
مر رما من مه کر مرو ہرس مہ سے ق و غير 

0 و و إذا بایعتم لا یضار کیٹ ول هیده 
سس ودر مرس علس 2 برع مساج 

بکلت اله ننا إلا وسمهاکه 000 


واه عنده, حسَن لا 


اب 


نا ا الت ی با با یک 


سر 


«ومن بعد وَصِبَةٍ و 


7 ہے اج 
یسيا بوص ربا أو دن عير مضآر» . 
ولا لوا ا اشک ا 
یرد اه آن مت مک ولق آلانستن یناه 


ہار و رما و و بو وب و و 


010 


و و و و و قاع قاع mn‏ و و و و و و و و 


۱۷ 


aR aa asm 


۳۳۱ 


۱۸۱ 


A“ 


و و و و و و اج راع قاع و و و و و و و و و و و و و و رع ہد 


سس و و اب و و و و و و و و اج و و و 


٥ 


و و و و و روم و و و و و و و و و و و و ےو ےی وم 


۳۱ 


و و و و و و و و و وه و و و واه و و و و جم و و و 


۱۳۶2۵ ۱ 


o¥f 
فهرس الایات‎ 





الآية الصفحة 





کی یں ہو لر وساي 5 


«وفتحرير رقبة +7 ص-یوٗمہ سنا ٤ Ee‏ 


۳7 مر سار حم سے سے رز هر وک ۔ ور ر 7 مر و >> اج 

2 م مس ی قرف ر س ا e‏ نیم کلام قالوا ها مه فى ا 
ان الزن دوفلهم الملتيكه ظالمی نشوم قا | ذ و ڪڪ ریس ۱ 
یں کس ر و ہے ےک کے م رت سا کے اه مرس ارت سے سے ر سے و 
قالوا الج کن أرض الله واسعة فنهاجروا فها فاژلتيك مأونهم جهام و ٤ت‏ مورا 6600 

سے سر مج گے یرس مرس ۸ 5 ااا 2 ره رک TA‏ دج سهد 

وا رم لاض س لیک جاح ان اروا مِنَ الصاو ان خفام آن بفیتی 

سک ۳۳۹ 

انی کرو اي يي يي و 

کر سس م َ‫ ص سس بے 72 میں سے ےل ہے 0 مو ت ینہ 
بوذ اطمانتتم فاقوا له ان الک کات لی ال ممیت پ تنا موقو تا ۲٣٣.۰.‏ 


ے‫ سر سے سے ۰ و 9 س مر ح مود 
مُن أضطرّ ی جے ص لے ع عر متجانقی لاثم فإِن أ عفور ۲٥٣‏ 


و و پر و ےج ابع وع مہم داع و اعم عم 


فوا ما سکن باه 7-7 -ررح‪ح ےہمہم ‏ ک ‏ ا ۵ ق 0اا“ 
ی ی ب َر Oo‏ 
تک تم مره مکی من از سل ما وو هلیک أو شوتر .... ۱۸ 
تَبَدَةٌ یکم إا حص أَحَدَ دق امو ثُ حن الْوصِيَةٍ سی ےہ ہا 00 


«أَفَیموا الصلرة» ٦‏ ہہسا ا ہن 7ا WOO‏ 


سیر تر سے خی تھے 2 ہے 8 ہے مم 
اوقد فصل لک تا رم یکم إلا ما أضطررۂ ليد o‏ 
اکن اذغ عر ب 15 عار ك علو تمه ۲۵ 


عير مع ۳ 
کے مر سر مہ 2 7 سے ر س سن گرم 2 2۸ و ۵0۵ 
مورلا قروا م مال الیتیر 1 بالق هی أحسن حیٰ يبلغ . «TY ecer,‏ ۲ 
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وارد لحر رهوا ۲ اب ۳۸۳ 
وکر را من جلت ۰ ا ٹبککیی)+ 


سے سی مر مر ص > کی 
«ولزّلا رال مَوینون واه مومت لر تعلموهم آن تلفوهم تیک نهر 
بغبر علر کہ فبج ررب ميم يميرب متا برب ام يرل رن ا ا ا را ا ا ا ۳۷۷ 


وان راکفا ین ال ماقم >٠‏ ۲ 0۳۷ 
النجم ۱ 
وما هم پو من عار إن يعون إل لا ال و إن الطَنَ لا نی بں لق کہ YAY css.‏ 
ون لش للاشتن لا ما سین VT‏ 
المحادلة 
اهروت ین تسا مو دود ما لوا محر رون ی آن بکناتا6ه . 1۹۵ 


e‏ ر ہر کے 


فتحرر رقبكر ہد دبا با مو و نی وب ئ ‏ بت تو بھی نیو تو و ۹٤‏ 


وفاقوا لَه ما أستطعة» ٦٦‏ 4.4-0 ج جج-کو7لٹيشبذل ا یں 


ولا اروش لصوا کہ ےج تم ۱۰۱۷ 
#لنفقٌ ذو سعةٍ من ع سعیهء 1۸ 
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وما اسا إل یبدا آله غين له اک پا AY AVY‏ 
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فهرس ال حادیث 


فهرس الا حادیث 


۱۶۵ ۰٘٣ 
YA ۹6 ۰ ئ۰ ۰۔ مت ا امم مم مم‎ "×٠7 أحلت لنا ميتتان ودمان‎ 
11114115 ادرژوا الحدود بالشهات لل‎ 
۱۰۵ ادفعوا الحدود ما استطعتم بو‎ 
YEE إذا أمرتكم بأمر فأتوا مته ما استطعتم ل‎ 
إذا حكم الحاکم فاجتهد ثم آصاب فله آجران وإذا حكم فاجتهد. فأخطأ فله‎ 
۱۰۱۲ أجر ۰۲ مہمہممہممہمثہململمس] ا ممه وو م لم ل ل ل‎ 
ألا تجعلین لي نصیباً من اللحم. فقالت : انه لحم تصتّق به علی فقال: لكِ‎ 
OY صدقة ولنا هدية ۲ءء مئ ٗئءہ‪ہہسساااچ ھملڈمممججی۸ے_۸ر ں۸7۸ 7 7ق 7 قاصا ا اط مگ7۸7۴ق7صق7صق ق7 ق0 0اا‎ 
۲۳۲ ۲۲ إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ک١ شی کک یہ‎ 
0 إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى سس‎ 
AN ss إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة‎ 
إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية‎ 
۱۳۳۶ فيدخل النار ٌسٌِٛٗ ل ع ل ع ل ع‎ 
8 ۹ٰ٢ إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها‎ 


إن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم, فرخص . 
لهم رسول الله ب في أكلها 7 ی ۲۵۸ 
إن دين الله يسرء ولن یشاد الدین آحد الا غلبه ۳٤٣٤٤ ۲۳۲ ss.‏ 


إن لله عباداً خلقهم لحوائج الناس یفزع الناس البهم في حوائجهم ات ۲۵۹ 


1 


۵۷۸ 


المفصّل في القواعد الفقهية 
الحديث الصفحة 
إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعکم؛ فقد جاء الله 

بالسعة» فكلوا وادخروا واتجروا ا ہے ۲۳۷ 
أنت مضار ل ل لم له وم و عم م م م م لم ع ل TEE‏ 
إنما الأعمال بالنيا ٠‏ مهمع جم ممعم ع له ل ۲ ۱۷۱ 
أينقص إذا يبس موم ۳۹6 
بعثت بالحنيفية السمحة للع ع ع ع ل ع ۲۳۲ ۳۶۵ 
تزوجوا الودود الولود ٍني مکاثر بکم الانبیاء يوم القيامة ۳۳۹ 
تزوجوا فإني مكاثر الأمم مت تسس تی رت ۳۳۹ 
تستأمر اليتيمة في نفسها 7 77 5 5یںیںیںیں ںن نا ا ع070۸ 7 7ق 7ق 6۸۵ 
الثلث والثلث كثير پر 6۹4۵ 
خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف 7۲ ع 070 0 EQ‏ 
الخراج بالضمان لم بب ب+ب+سۃسس بٹبٹب O00 Nef‏ 
خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير طعمه آو ریحه آو لونه ات هم 
ذكاة الجنين ذكاة أمه ب ۲>۲۱۲-.-.ٰھیٰیٰی۹-گ-گ-۲۰“۰/-۰-۰-۰-,ٌ-۰ٌ ہلا ا ۱۵ع 7 7 7 68۱۱ 
رخص لعبد الرحمن بن عوف في قميص حرير في سفر من حكة كان يجدها ۰.۰ ۰ ۲4٩‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اسر IY‏ 
العجماء جرحھا جبار ٦ی٢٢‏ 11۲؛1:1ۃ؛؟؛۔؟/؟؟٢پپپبپٰ f‏ 
قصة صلح الحديبية ی وییی‪ییبصبھفہ ‏ ۳۹۲ 
قضى رسول الله كَل أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي 

حنظها باللیل 7ھٹ ۱۲ 
کان رسول کل إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون سا ۲۳۴ 
کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه سم بات ہل ۲۷۹ 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته للع ع OOo‏ 
لا تزرموه موم ۳۱۷ 


و و ما و و بو و و و ھ ھپ ےی مھ ھ وی یی ع ع ٤ع‏ و اع و وھ جع جع لام ميا ع هام عام هاه سام 





فهرس الأحاديث 2۷۹ 
فهرس الأحاديث 3333222-0-000 لے 
الحديث الصفحة 
لا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجد ٣ِ"صصصص‏ ک5 ۳۳۹۲ 
لا ضرر ولا ضرار ا --ء۔-عک-  -‏ ع ۳۳۱ 
لا وصية لوارث ٠٦‏ ٥۳--ے--ہتےمممسا‏ ا ۱۷1م - <۸2۸2 4O0‏ 
لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا ینکح علی نکاحه ٦ی‏ 00 Ao‏ 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه اس [لا”ء ممه 
لا یتصرف حتی یسمم صوتاً آو یجد ریحا 111-1 سا YAY‏ 
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء 07 بیب یسا ۸آ 841 
لا يتكح المحرم ولا يُتكح ...... 0۰ توئمملمهمسُ ہ AO‏ 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على 

المدعي واليمين على من أنكر ہہ ۰ی ف ef‏ 
لیس في المال حق سوی الزکاة خی تی نیت 09001 ..... ۳۱۰۱ 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار اس ات 4۹۳۹ 
ما خيّر رسول الله و له بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثماً ۲۳۰ 

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن EN O‏ 
ما علّمت من کلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك 

عليك .- ۰+ ئهہهإشگٌا ‏ . - ١-١‏ ۸ 0ق ۳0 070 0 ا ۲۵۱ 
ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله 

عليه الجنة 7-7 .ھی سا 1 ۲۲۰۰ oo‏ 
المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا ٗ٣ٌ٣ٌمٌمٌمممبمییلیٹئپئپًوشئائہ 1 EAE‏ 
المسلمون علی شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ON ٦‏ 
ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به EE ٣٥"‏ 
من باع نخلاً قد آبرت فثمرتها للبائع ي۷ 68۱۱ 
من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة YO‏ 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ما رس ال ۳۲۱۱ 


من ضار ضار الله به ومن شاق الله شاق الله عليه 


و و و و اه و مه و ,++ و ر ع و ي ع د و ودوم 


۳ 
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الحدیث الصفحة 
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ت اہ FTE‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید. ومن قتل دون دینه 
فهو شهيدء ومن قتل دون آهله فهو شهید ۳ +سو یکس ا O1‏ 
نهى النبي ولك أن يباع ثمر حتى يطعم وصوف على ظهر أو لبن في ضرع أو 
سمن في لبن ص4 ا ا 06% 
هل عندکم شيء فقلنا : لا۰ فقال : فاني |ذن صائم مس ۱۹۹ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته سمش یہت ری oF‏ 
يا غلام» سم الله» وکل بيمينك» وکل مما يليك سس ۳٣‏ 
یبعث الناس علی نياتهم از 
اليمين على نية المستحلف بو ۰سمہہئلسئسئئا ا A44‏ 


سے ہس اس مھ اع ھک را ہے وع اع در اع ےھ رو وپ ہاو و و وھ وی یل مھ 


۱۸۹ 


سح 
۳-۳ 


رف 


میں لن یی لی 


سکس دجن (لزوی‌سی 


فھرس الآثار 1 ]2 271 ۸۷ تک تن ۲۲۱ یی 


«+ 


فهرس الآثار 


الآثار 


إنشاء عمر بن الخطاب یه الدواوین» وترتیبها» وتنظیمها واتخاذ السجن 
وتأريخه بالهجرة» وغيرها . م بیس تی یریت ین 
رأى الصحابة وإ تضمین الصناعء حفظاً لمصالح الناس» وقد نقل عن علي 
یه آنه قال: لا تصلح الناس الا ذاك ۲ 
سجن عمر بن الخطاب وإ الحطيئة الشاعر بسبب هجائه الزبرقان بن بدز . 
عن ابن عباس وله : کل شيء في القرآن: أو أوء فهو مخيرء وکل شيء: نزن 
لم تجدواء فهو الأول فالأول سم تبیہ 
عن ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ی 
عن شريح بن الحارث الكندي: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه . 
عن شریح بن الحارث الكندي: من ضمن مالاً فله ربحه ی 
عن عائشة کان رسول الله ی إذا أمرعم أمرھم من الأعمال ہما یطیقون سم 
عن عائشة ما تخیر رسول الله ی فی أمرین إلا اختار أیسرھما ما لم یکن إثماً . 
عن عائشة: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فیها ذکر الجنة والنار» 
حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل آول شيء 
لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداًء ولو نزل: لا تزنوا لقالوا لا 
ندع الزنا أبداً 0 
عن عائشة : لو أدرك رسول الله يلِ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما 
معت نساء بني إسرائيل ا 


عن علي بن أبي طالب و أنه قال - فيمن قال للرجل: يا خبيث» یافاسق-: 


إنه يعزر بما يراه الوالي ا 


6۸1 


الصفحة 


۷ 


۸ 
۳:۹ 


۱۰۸ 
۹ء 
۱۰۸ 
۱۸ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 


۳۳۰ 


1٤ 


۳:۷ 
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الآثار الصفحة 





الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ملل ۳۳۶ 
عن عمر بن الخطاب و : مقاطع الحقوق عند الشروط 


ل A‏ 
عن عمر: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم» إن احتجت أخذت 
منه » فإذا أيسرت رددته» فإن استغنيت استعففت OO ss‏ 


نفي آبي ذر الغفاري وله اٍلی الربذ وابعاده عن الشام والمدينة ss.‏ ۳۷۷ 





و 
لس کے 





رم 
ںا سے ری 
فهرس القواعد الفقهية التي تمت دراستها حم ودن ارو سے 2۸۳ 
فھرس القواعد الفقهية التي تمت دراستها 
القاعدة الصفحة 
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنہ 9۳و ))۶ ۹ 0۲۷ 
إذا تعارض مفسلتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما کٹ ٹپ >ں.ں+ ا 
إذا تعذر إعمال الكلام يهمل ل ل ع ع ع ۵۱۳ 
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ات 4۸۷ 
إذا سقط الأصل سقط الفرع OY 1111 ۶٥‏ 
إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق لم ل ل م ی To‏ 
استعمال الناس حجة يجب العمل بها EYO 11100٦‏ 
الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان مچ..ب>پ>->- ص9۹90 
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .. ک٣‏ 9 939۳9 :000و ۳۰۴۳ 
الأصل براءة الذمة ٣۰٣‏ سس 
الأصل بقاء ما كان على ما كان YAY ۹  +‏ 
الأصل في الصفات العارضة العدم لمعه ممع ۲۹۵ 
الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ..... ...111111 بب + + + EAT‏ 
الاضطرار لا پبطل حق الغیر بو Ve‏ 
إعمال الكلام أولى من إهماله وو بب ۹" وھ 
الامور بمقاصدها بو ۲ ۱۵۹ 
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ہبہ یں ںہ 6۲۹ 
الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض سس ۱۹۵ 
التابع تابع ٦٠ص‏ أچک‌ک-ک-ک-ٌی.-ٌ۔ٹہ اا7 بح حح ۸-۰ ۸ق۸ق70ق0 ق7 ق1 ں۸ 5۸ق_57ص7۸7ق۸0ق5۸ق۸ق7ظق۸_ق7_۸7۸_۸ق7۸ق7ق 7 ۵0۷ 


o۸4 


القاعدة ۰ 


التصرف علی الرعية منوط بالمصلحهة وم و موم 0+ 
التعیین بالعرف کالتعیین بالنص سا 


الحقيقة تترك بدلالة العادة 
الخراج بالضمان 


الضرورات تبيح المحظورات 1010 908 


الضرورات تقدر بقدرها دو با و تو نب اب بت ویر“ 


العادة محكمة 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 
العبرة للغالب الشائع ل للنادر 


و و و و ماه ده ع فاه د ےپ مع راع دیعو و و و قاع هماه و و و و هماع و و و و و و و و و و 


ہے مھ می وم ہے ریس اد مم 


الجواز الشرعي ينافي الضمان اس 
الحاجة تنڑل منزله الضرورة وی وی و 


قاس مأساع ساهسا مه هماه سام عام فاخ و ھی ےو ےر قاع وم مع دم 
و ف هاه اه هد ع اه و و و و و 311109009 و مهاعد ود مو ماه ها ها و و "ً۰ ۹۷۹۷" 


ام و و و اع و وو اد ے ٤ھ‏ ما یم 


ذکر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله میمت تی 


nr aR aa mma mmm Yr RARER ¥ 


واو ي وي و و يو هاو ع شاع هماع و و و و ماع ويو و a‏ 


الضرر لا یکون قدیماً یسیپ-پ-پ-مممٰپ'۰یییییسئاا 


الغرم بالغنم ا 


المفصّل فى القواعد الفقهية 


و و و و و و و و و و و و و اه و و و و و 


ہاو واج هاج عماس وام واه عاج هدارا ماه دم مھ 


Ga am‏ و و و و بو 


و و و سے بج وع و ھی و دج اع ےو مھ و یہ ے ڑ ھ 


برع ي و ے اع و و ےھ ماع عم دع عام 


ہے وم مھ مب واس ور و عاء ا ےھ و اور وم مم 


و و و و و هب و و و و و وه و و و ٤ع‏ مم عم عم 


ہو وا رھ اع اع مب و هب و و و reg‏ 


عاعا اع داع هد »ا م اع فاع ماع مها عه مانا م 


4 و و اه ع وم اع ے وع و و و و ناه حار 


) 111110 


۹١١+ 0‏ و و و و هع ماه لام 


و و و ماع وام و و و و فاع و و و و و اه و عام 


م ایی وی و ماه ےھ عدو سدع اماع هد واو و عام 


و هچ هه و و و و واه و و داعا ما باع ماع و با و 


errr rar SSE ara 


و ا اعم یپ ری و داع ھ فاه ا و وا عد قاع ند و و 


1111111330+ سک ٹ مم ئٰٴ۷) 


1-0 1:7 ماع م عا مام 


مما ع مهدعاس عام ماه مشاه قاع قاع نام اه مو 
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6١ 
۹٤ 
اهمه‎ 
ء٦‎ 
01 
0 
۳۸ 
۳۸ 
060 
TYA 
۷ء‎ 
0۰۱ 
oY 
٢ 
۳۹۳ 
FAY 
۳۵۹ 
oY 
۳۳۸ 
Yo 
۳۹۵ 
۱۹۰ 
2۳ 
0۲ 
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۸۵ 

القاعدة الصفحة 
قد يثبت الفرع دون الأصل تع سس نی 1م 
القديم يترك على قدمه ۰وچجججکککمٌسملاف 1 لآ‪ل٭ے‪ل۰م ی۸777 7 7 7ق VY‏ 
الكتاب كالخطاب ل ع م ع ل م لع ل 6 
لا ثواب إلا بنية ل ل A‏ 
لا حجة مع الاحتمال الناشی عن دلیل ع ۳۱۷ 
لا ضرر ولا ضرار ۲ی فمفوممممس قفا آ/ 1111.3123.21 1 ۸ع070۸ 0 0 7 ا ۳۲۹ 
لا عبرة بالظن البین خطؤہ لل و ممم -اساا ‏ آ٥‏ ممعمحع۸ہ,_ TY‏ 
لا عبرة للتوهم 7ء8[ ء[ءءذءہ مم آا ‏ 1 ۱۱ح ممعمع۸_ق 0۸0 0ق07070۸قصقظ!ظطظ۵.۸ق۸-۵ش.قشضظضص ص۵ ۳۱۵ 
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح امس TA‏ 
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن ساس ہد ۵9۷ 
لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السکوت في معرض الحاجة ٍلی البیان بیان  ...‏ ۲۱۱ 
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان اسم مسا ا ا 6۵٩4‏ 
ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط ١ہ‏ ٰٗہ۶ئئٰ 090113339 
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه اس ات ۴۰۲ 
ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ل عل ۲۹۴ 
المشقة تجلب التیسیر ٠٦‏ نت "٢چت‏ ہ1 1 1 1 11111111111 ۲۰۱ 
المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة سا ٦۹۳‏ 
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ہ۰0۔ب۔۔٠‏ “٠ممم]ملاسہً‏ ہآ ید 
المعروف عرفاً کالمشروط شرطا 000107ب+بلھجکہلہلوس‬سسسلرا for ٦ٌ‏ 
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط سس تہ "۵55 
مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي AA‏ 
الممتنم عادة کالممتنع حقیقة ۰ر0 -یییيئی یں ہہ 1 YY‏ 
من استعجل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه ی ۵۳۳ 
من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ل 00 
النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص AE ss‏ 


o۸٦ 


المفضل فى القواعد الفقهية 
القاعدة الصفحة 
الوصف فى الحاضر لغو وفى الغائب معتبر 0 ۹ی €4 
يُتَحمّل الضرر الخاص لدرء ضرر عام 0 بب ,مءہواااا مر میر ۲ ۳۷۵ 
يختار أهون الشرين ۰« ۲ ۳۹۹ 
یغتفر فی التوا؛ بع ما لا یغتفر في غیرها ۶۶۰۷صصسىمیمسجسًا ا مم یه 
الیقین لا يزول بالشك م مت تی وت بی تو ات و وو VO‏ 
یلزم مراعاة الشروط بقدر الامکان تی مسبت سیت تو ۵۶۷ 


سے 
خر 


رتم 
چام اجري 
ثبت المصادر المراجع کی 2 لازو یی 


2۸۷ بردت ون مز يميييي‎ 3۳۴۴۳۴۰۲ . ٦ 


ثبت المصادر المراجع 


ا - (المعجم الوسیط) دار آمواج للطباعة والنشر بیروت ۱۰۷ه ۷ م. 
الأناسی : محمد خالد بن محمد عبد الستار (ت۱۳۲۹ھ) 
٢‏ - «شرح المجلة) المكتبة الحبيبية؛ كانسي رودء باكستان. 
ابن الأثير: محب الدين أبو السعادات المبارك محمد الجزري (ت505ه) 
٣‏ - «النهاية فی غریب الحدیث والأثر» مطبعة عيسى البابي الحلبي مصر» دون 
ح تاریخ. 
٤‏ - «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء)» موسسة الاعلمي 
للمطبوعات» بیروت ط ۲ ۱۳۹۵ ۸۵ 
الأسنوي: جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن (ت۷۷۲ھ) 
م06 - (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» تحقيق د. محمد حسن هيتوء 
مطبعة الرسالةء بيروت ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 
٦‏ - «طبقات الشافعية» تحقيق عبد الله الجبوري» نشر دار العلوم للطباعة 
والنشر. الریاض ١٤٢۱ھ۱۹۸۱ء.‏ 
۷ - لانهاية السول شرح منهاج الوصول» مطبعة محمد علي صبیح مصر ۱۳۸۹ھ 


۹ 
الألوسي : أبو الفضل شهاب الدین السید محمود (ت ۰ ۱۲۷ھ) 
۸ - «روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» نشر دار الفكر بيروت 
۸ھ ۱۹۷۸ء. 


أمير باد شاه: محمد أمين بن محمود البخارى (توفى فی حدود ۹۸۷ھ) 
۹ (تیسیر التحریر» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصر ۱۳۵۰ ه. 


0۸۸ المفصّل في القواعد الفقهية 


أبن أمير الحاج : محمد بن محمد الحلبي (ت۹ ۸۷ھ) 
٠١‏ - (التقریر والتحبیر شرح التحریر) دار الکتب العلمية» بیروت ۰۱۶۰۳۲ 
۳٣ء‏ ط ۲ أوفست عن طبعة بولاق. 
الأنصاري : أبو العياش عبد العليم محمد بن محمد اللكنوي (توفي في حدود ۰۷ھ 
سنة ٢ھ‏ ج | وسنتة ۱۳۲۶ه, 
الأنصاري: مرتضی بن محمد أمين (ت۱۲۸۱ھ) 
۲ - «فرائد الأصول» طبع حجرء إیران ۱۳۷ھ 
لإيجى : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد رت"هلام) 
۳ - «شرح مختصر المنتهی» المطبعة الاميرية بولاق ط ۰۱ ١۱۳۱ھ‏ 
آل تيمية: تقی الدین آبو العیاس أحمد بن عبد الحليم بن عد السلام (ت۷۲۸ھ) وأبوه 
وجدہ. ۱ 
٤‏ - «المسودة في أصول الفقه؛ مطبعة المدني مصر ١۱۳۸ھ‏ ١٦۱۹م.‏ 
الآمدي : أبو الحسن سيف الدين علی بن آبی علی (ت۱۳۱ه) 
٥0‏ - «لإحكام في أصول الأحكام» تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ط ۱ نشر 
موسسه النور ۱۳۸۹ ه. 
بابا التنبكتى : أبو العباس أحمد بن آحمد التكروري المالکی (ت۱۰۳۲ه) 
5 - ہیل الابتهاج بتطریز الدیباج» دار الكتب العلمية. بیر وت 6 بهامش الديباج 
المذهب. 
البابرتی : أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الحنفى (ت٦۷۸ھ)‏ 
۷ - «العناية على الهداية» بهامش فتح القدیر. انظر ابن الهمام -فتح القدیر. . 
الباحسين : يعقوب بن عبد الوهاب (الدكتور) 
۸ ~ (أصول الفقه- الحد والموضوع والغایة» نشر مکتبة الرشد. ط۱١ء‏ ۸٤٥۱ھ‏ 
۸ھ 
۹ - «قاعدة الامور بمقاصدها» نشر مکتبة الرشد ط ۰۱ ٩۱۶۱ه.‏ 
۰ - «رفع الحرج في الشريعة الاسلامیة» دار النشر الدولی. 
۳۱ (قاعدة العادة محکمة نشر مکتبة الرشد ۰۱ ۱۶۲۳ه. 


ثبت المصادر المراجع 2۸۹ 
۲ - «قاعدة المشقة تجلب التيسير) نشر مكتبة الرشد ۰۱ ۱۶۲۶ ه. 
۳ - «قاعدة اليقین لا یزول بالشك» نشر مکتبة الرشد ۱۶۱۷ه. 
6 ہ (التخریج عند الفقهاء والاصولیین» نشر مکتبة الرشد ط١ء‏ ٤١ھ‏ 
۵ - «طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والاصولیین» نشر مکتبة الرشد» 
ط۱ ۱۶۲۱« 
البحنوردي: السید میرزا حسن الموسوي 
٦‏ - «القواعد الفقهیة» مطبعة الاداب. النجف. العراق. 
البخاري : علاء الدین عبد العزیز بن آحمد (ت۷۳۰ه) 
۷ - «کشف الاسرار عن آصول فخر الاسلام البزدوي. ضبط وتعلیق وتخریج 
محمد المعتصم بالله البغدادي ط ۰۱ نشر دار الفکر العربی» بیروت 
۱ھ ۱۹۹۱م. 
بدير: على محمد (الدكتور) 
۸ - «المدخل لدراسة القانون» دار الطباعة الحديثة» البصرة ١1917م.‏ 
الب رکتی : محمد عميم الإحسان المجددي ٠‏ 
۹ - «قواعد الفقه» نشر الصدق ہبلشر کراتشی. 
برهاني : محمد هشام 
۰ - «سد الذرائع في الشريعة الاسلامیة» رسالة ماجستیر» مطبعة الريحاني» 
بیروت » ط١‏ ٦ھ‏ ۱۹۸۵ء. 
البزاز : عبد الرحمن (ت ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م) 
۱ - «مبادئ القانون المقارن» مطبعة العانيی» بغداد ۱۳۸۵ھ ۱۹۱۹م. 
البزدوي: على بن محمد (ت487ه) 
۲ - «كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي)» بشرح كشف الأسرار 
للبخاري. انظر: البخاري: كشف الأسرار. 
البصري : أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب ( ت٣۳٤‏ ھ) 
۳ الم «المعتمد فى أصول الفقه» بتحقيق محمد حميد الله وآخرين» المطبعة 
الکاثولیکیةء دمشق ١۱۳۸ھ‏ ١٦۱۹م.‏ 


2۹۰ المفصّل قي القواعد الفقهية 


البغدادی : اسماعیل باشا بن محمد آمین (ت۱۳۳۹ه) 
٤‏ - «هدية العارفین أسماء المولفین وآثار المصنفین» طبع المکتبة الاسلامية 
طهران ۰۳ ۱۳۲۸۷ه۰ آوفست عن طبعة المعارف باسطنبول سنة ۱۹۵۱ه. 
0 - «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» طبع المكتبة الوسلامیة. 
طهران ط ۳ ۷ھ اوفست. 
البهوتي : منصور بن يونس بن إدریس (ت۱۰۵۱ه) 
۹ - «کشاف القناع عن متن الاقناع» مراجعة الشيخ هلال مصيلحي هلال نشر 
مکتبة العصر الحدیث في الریاض. 
البورئو : محمد صدقی بن آحمد (الدکتور) 
۷ - الوجیز في اٍیضاح القواعد الکلیة» نشر مکتبة المعارف بالریاض. ط۲) 
۲۰« ۰۷ھ 
البيضاوي: القاضی عبد الله بن عمر (ت1۸۹ه) 
۸ہ «آنوار التنزیل وأسرار التأويل» نشر دار الکتب العلمیة بیروت ۱۶۰۸ 
۸ھ 
التبريزي : الحاج السيد أبو القاسم التبريزي البا غميشة 
۹ ہ (ميانى الا ستنباط) من تقریرات آبی القاسم الخوئی » مطبعة النجف» العراق 
۷ھ تصحیح واشراف کاظم الخوانساري. 
التفتازانى : سعد الدين مسعود بن عمر (ت۷۹۲ھ) 
و بت «رسالة فى الحدود» مجلة آضواء الشریعت العدد ۰۱۵ 4ه تحقيق: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
1 - (التلویح علی التوضیح» مطبعة دار الکتب العرییف مصر ۲۷ ۱۳ ه. 
التمرتاشي : محمد بن عبد الله (ت٤‏ ۱۰۰ه) 
۲ - «الوصول إلى قواعد الأصول» تحقيق محمد شريف مصطفى أحمد سليمان» 
نشر دار الکتب العلمية بیروت ۱۲۰ه ۲۰۰۰م. 
التهانوي: محمد بن علي بن محمد الفاروقي (کان حیاً سنة ۱۱۵۸ه) 
۳ - «کشاف اصطلاحات الفنون» نشر دار صادر. بىروات. 


ثبت المصادر المراجع ۹۹م 


ابن تيمية : نقي الدین آبو العباس آحمد پن عبد الحلیم (ت۷۲۸ه) 
4 - «مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة» جمع وترتیب عبد الرحمن بن 
محمد قاسمء مطابع دار العربية؛ بیروت ۹۸ ۱۳ه. 
٥‏ - «القواعد النورانية الفقهیة» تحقيق محمد حامد الفقی؛ نشر دار الندوة 
ظ الجدیدة» بيروت» دون تاريخ. ١‏ 
لحرجانی : على بن محمد السيد الشريف (ت5١81ه)‏ 
٦‏ - «التعريفات» مطبعة مصطفی البابي الحلبي؛ مصر ۸۱۳۵۷ ۱۹۳۸م. 
ابن جزي: آبو القاسم محمد بن آحمد الغرناطي (۷6۱ه) 
۷ - انقریب الوصول إلی علم الاصول» تحقیق وتعلیق: محمد المختار بن 
محمد الأمين الشنقيطي» نشر مکتبة ابن تيمية مصر ومکتبة العلم بجدة 
ط ۷ ۱۶۱۶ ه. 
۸ - «القوانین الفقهیة» طبع لبنان دون معلومات آخر. 
الحصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت۳۷۰ه) 
٩‏ - «الفصول في الأصول» تحقيق الدكتور عجيل النشمي» نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الكويت. 
جمعة : على جمعة محمد (الدكتور) 
٠١‏ - «المدخل» من منشورات المعهد العالمي للفکر الاسلامي؛ مصر ۱۸۱۷« 
٦7ء‏ 
الجويني : آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله - إمام الحرمین (ت۷۸ه) 
٥١‏ - «غیاث الامم في التیاث الظلم» تحقیق ودراسة د. فاد عبد المنعی و د. 
مصطفی حلمي» نشر دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیعء مصر ۱۹۷۹ء. 
7 - «#لبرهان» تحقیق الدکتور عبد العظیم الدیب مطابع الدولة الحديثة قطر 
8ه 
الجيدي: عمر بن عبد الكريم 
۴ - «العرف والعمل فى المذهب المالكى ومفهومهما لدى علماء المغرب» 
مطبعة فضالةء المحمدية المفرب ۱۹۸۲م. 
ابن الحاجب : آبو عمرو عشمان بن عمر بن آبی بکر المالکی (ت +"ه) 
٥٤‏ - امنتهی الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل» دار الكتب العلمية 
بیبروت؛ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۵م. ۱ ۱ 








۹۲ المفصّل في القواعد الفقهية 


حاجی خلیفة: مصطفی بن عبد الله القسطنطینی الحنفی الشهیر بملا کاتب جلبی 
۱ (ت ۲۰۷ ۱۰ ه) ۱ ۱ ۱ 
٥‏ - «کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون» المطبعة الإسلامية» طهران ط 
۳ آوفست سنة ۱۹۲۱۸۱۳۸۷م. 
ححازي : عوض الله جاد 
5 - (المرشد السلیم في المنطق الحدیث والقدیم» دار الطباعة المحمدية 
القاهرق ط ۵. 
ابن ححر العسقلانی : آبو الفضل شهاب الدین آحمد بن علی (ت۸۵۲ه) 
۷ - «الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة؛ مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية» 
حیدر آباد الرکن؛ الھند ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م. 
۸ - «تلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر» دار المعرفة بیروت: 
تعلیق عبد الله هاشم مدني ۱۳۸4ه۰ ۱۹16م. 
۹ - «فتح الباري بشرح صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق 
وإشراف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء نشر رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية. 
حسان: حسین حامد (الدکتور) 
۰ - انظریه المصلحة في الفقه الاسلامي» المطبعة العالمیة» مصر ۱۹۷۱. 
حسین : محمد علي- مفتي المالكية (ت۱۳۲۷ه ۱۹6۸) 
١‏ - «تهذیب الفروق والقواعد السنية فی الأسرار الفقهیة» بهامش الفروق 
انظر : القرافي. ۱ 
الحسینی : آحمد ین آحمد المحامی (ت> ۱۳۳ه) 
۲ - «نهاية الأحكام في بیان ما للنية من أحكام) مراجعة وتصحیح وتعلیق : 
محمود محمد محمود حسن تصار؛ نشر دار الجیل پیروت» ط۱. 
الحصني : آبو بکر تقي الدین بن محمد بن عبد المومن (ت۸۲۹ه) 
٣‏ - «القواعد» بتحقيق د. عبد الرحمن الشعلان في القسم الأول منهء ود. جبریل 
البصلي في القسم الثاني منه» مطبوع علی الالة الکاتبة. 
حمزة: محمود بن محمد نسیب (ت۱۳۰۵ه) 


۶ - «الفرائد البهية فی القواعد والفوائد الفقهیة» نشر دار الفکر» دمشق ۱۰۲« 
1ھ 


ثبت اتمصادر اٹمراجع ۳ھ 





الحموي : آحمد بن محمد الحنفی (ت۱۰۹۸ه) 
٥‏ - «غمز عیون البصائر شرح کتاب الاشباه والنظاثر» دار الکتب العلمية 
سيروت ٥ھ‏ ۱۹۸۵ء. 
الحموي : ياقوت بن عبد الله الرومی (ت۲ ۱۲ ه) 
لا بت (معجم الادباء» دار الشرق» سروت » آوفست عن طبعة مرجلیوت. 
حیدر: علی حیدر آفندی (ت۱۳۲۱ه) ۵ 
۷ - ادرر الحکام شرح مجلة الاحکام» تعریب فهمي الحسيني المحامي» نشر 
دار الکتب العلمیة بيروت. 
الحیدری : علي نقي 
۸ - «صول الاستنباط» مطبعة الرابطت بغدادء» ۰۲ ۱۹۵۹م. 
الخبیصی : عبید الله بن فضل الله (ت۱۰۵۰ه) 
8 - «التذهيب شرح تهذیب المنطق» بحاشيتي الدسوقي والشیخ حسن العطار» 
مطبعة مصطنی البابي الحلبي مصر ۱۳۵۵ه ۱ ۱۹۲م. 
الخراسانى: الآخوند ملا محمد کاظم (۱۳۲۹ه) 
۰ - «كفاية الأصول فى شرح الوصول للشيرازي» طبع حجرء إیران ۱۳۲۷ھ 
الخشني: محمد بن حارث (ت٣٦۳ھ)‏ 
۱ - «أصول الفتيا فى الفقه على مذهب مالك» حققه وعلق عليه : الشیخ محمد 
المجدوب» د. محمد أبو الأجفان» د. عشمان بطیخ » الدار العربية للکتاب 
06امم. 
الخضري: محمد بن عفیفی الباجوري (ت۱۳۹۵ه) 
۲ - «آصول الفقه» دار الاتحاد العربي للطباعةء مصر ۱۹۱۹. 
ابن خطيب الدهشة: آبو الثناء نور الدین بن محمود الحموي الفیومی (ت٤‏ ۸۳ه) 
۳ - «مختصر من قواعد العلائی وکلام الاسنوي» تحقیق د. مصطفى البنجويني؛ 
مطبعة الجمهورية الموصل » العراق 6( 
ابو الخطاب : محفوظ بن أحمد الکلودائی (ت ۵۱۰ ه) 
۶ - «التمهيد فى أصول الفقه» دار المدنى للطباعة» جدة» نشر مركز البحث 
العلمي واحیاء التراث الا سلامي مكة ۱۰۵ه ۸۱۹۸۵. 


٤۹ھ‏ المفضل في القواعد الفقهية 


این خلکان : آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد (ت۸۱٦ه)‏ 
۵ا نہ اوفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» بتحفیق محمد محیی الدين عمك 
الحميد» مطبعة السعادة» مصر ط١‏ ۷ھ ۱۹۸ء. 
الخياط: عبد العزيز (الدكتور) 
- انظرية العرف» نشر مكتبة الأقصى» عمان الأردن» مطابع وزارة الأوقاف 
مم 
۰ 3 نامیس النظرہ تعلیق وتصحیح مصطفى محمد القباني الدمشقي» نشر دار 
این زیدون» روت » با لا شتراك مع مكتبة الكليات الأزهرية. 
ابن دقیق العید : محمد بن علی القشيري (ت۷۰۲ه) 
۸ص - (إحکام الأحکام شرح عمدة الأحکام» نشر دار الکتاب العربی سروت. 
الدوسري : مسلم بن محمد (الدکتور) 
- «الممتع في القواعد الفقهیة» دار زدني الریاض. 
الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسین (ت٦٦٦ھ)‏ 
۸۸ — (المحصول) دار الکتب العلمیتة بيروت ٤۰٩۸‏ ۱ھ ۱۹۸۸ م. 
الرازي: قطب الدین محمود بن محمد (ت٦٦۷ھ)‏ 
۱ - (تحریر القواعد المنطقية») دار احیاء الکتب العربیة» عیسی البابی الحلبی» 
مصر. 
۲ - «الذیل على طبقات الحنابلة» دار المعرفة للطباعة والتشر» بیروت. 
۳ - «القواعدا» نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت. 
۶ - «جامع العلوم والحکم» تحقیق شعیب الارناژوط وابراهیم باجس» تشر 
مؤسسة الرسالة ط ٣٤‏ ۵۱6۱۲ ۱۹۹۱م. 
ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت515ه) 


6 - «(بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛) مطبعة الاستقامةء القاهرة ۱۳۲۳ھ 


ثبت المصادر المراجع هذه 


رضا: الشيخ محمد رشيد بن علي رضا (ت19178م) 
الرهاوی : شرف الدین آبو زکریا يحي بن قراجا (ت بعد۲٩ه)‏ 
۷ — لاحاشية الرهاوي على شرح ابن ملك للمنار) المطبعة العثمانية» مصر 
۵ ۳ ه. i‏ ۰ 
الروکي : محمد (الدکتور) 
۸ - «نظرية التعقید الفقهي وآثرها في اختلاف الفقهاء» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الرباط» مطبعة النجاح بالدار البیضاء ۱8۱6 ۱۹۹۶م. 
الريسوني : آحمد (الدکتور) 
۹ - (نظرية التقریب والتخلیب وتطبیقاتها فی العلوم الاسلامیة! مطبعة مصعب؛ 
مکناس المغرب ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 
الزحیلی: محمد الزحیلی (الدکتور) 
8٠‏ «النظريات الفقهية» نشر دار القلم في دمشق والدار الشامية في بيروت ط١‏ 
الزرقا : آحمد ین محمد (ت۱۳۰۷ھ) 
۱ - اشرح القواعد الفقهیة» نسقه وراجعه وصححه د. عبد الستار أبو غدة» نشر 
دار الغرب الاسلامی ۵۱۰۳ ۱۹۸۳م. 
الزرقا : مصطفی بن آحمد (ت۱۲۱ه) 
۲ - «المدخل الفقهي العام» مطابع ألف باء الأديب» دمشق ۱۹۱۸م. 
۴۳ - «البحر المحيط فى أصول الفقه» دار الصفوة للطباعة والنشر» مصر ط١ء‏ 
۳٣ھ‏ 7۲7ھ 
٤‏ - المتلور فی القواعد» تحقیق د. فائق أحمد محمود طبعه موسسة الخلیج 
نشر وزارة الا وقاف والشژون الاسلامية في الکویت. 
06 - «تشنیف المسامع» تحقيق د. موسى فقيهي» مطبوع على الآلة الكاتبة. 


۵۹٦‏ المفصل في القواعد الفقهية 


الزركلي : شیر الدین بن محمود الدمشقي (ت۱۳۹۲ه ۱۹۷۲م) 
٦‏ سم « لاعلام) نشر دار العلم للملایین» بیروت ؛ ط ۵ 7۰ 
لاه - «دروس فى مقدمة الدراسات القانونية» دار مطابع الشعب» مصر 1914م. 
الزلمي: مصطفى إبراهيم (الدكتور) 
۸ - «فلسفة التشریع الاسلامي» دار الرسالة للطباعت بغداد ۱۹۷۹. 
أبو زهرة : محمد بن أحمد (ت٤‏ ۱۹۷م) 
٩‏ - امالك سحانه وعصره» دار الفکر العربي» مصر »؛ القاهرة. 
٢٦ہ‏ «آصول الفقه» نشر دار الفکر العربی» مصر ۱۳۸۸ھ ۸م. 
زيدان: عبد الكريم (الدكتور) ۱ 
١‏ - «الوجیز في آصول الفقه" مطبعة سلیمان الأعظمي» بغداد ط۰۳ ۱۹۲۷م. 
زیدان: الشیخ محمد الأمين بن آحمد زیدان الجکني الشنقيطي (ت۱۳۲۵ه) 
١٠ل‏ سس «المنهج إلى المنهج» نشر دار الکتاب العربي» القاهرة ودار الکتاب 
اللبنانى بیروت ۶ ۱۰ه. 
الزيلعي : فخر الدين عثمان بن علي (ت۳ ۷ه) 
۳ - اتبیین الحقائق شرح کنز الدقائق» مطبعة الفاروق الحديثة» القاهرة. ط٢‏ 
آوفست عن طبعة بولاق سنة ۱۳۱۳ه. 
این السیکی : تاج الدين عبد الوهاب بن على (ت۱ ۷۷ه) 
ل هس «الإبهاج في شرح المنهاج» تعلیق جماعة من العلماء نشر دار الکتب 
العلمیة: پیروت:. 
۵ - «الأشباه والنظائر» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلی معوض: نشر 
دار الكتب العلمية ‏ بیروتء ط١‏ ١ھ‏ ۱۹۹۱م 
٦‏ سس (جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي» وبحاشية البناني مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» عیسی البابی الحلبی» مصرء دون تاریخ. 
۷ ~ «طبقات الشافعیة الکبری) دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت > ول ۲ 


أوفست. 


ثبت المصادر المراجع ۷ھ 


السایس : محمد علي وجباعته 
۸ - «تفسیر آیات الأحکام» مطبعة محمد علي صبيح» مصر. 
السدلان : صالح بن غانم (الدکتور) 
۹ - (النية وآثرها في الاحکام الشرعیة» نشر مکتبة الخريجي ي الریاض. 
۱۹۰ - «القواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها» دار بلنسية للنشر والتوزیع الریاض 
۷ ۶ ۱ه. 
السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد ( (ت 4٩۰‏ ه) 
١‏ - <أصول السرخسي» بتحقيق أبي الوفا الأفغاني ‏ مطابع دار الكتاب العربي, 
مصر ۱۳۷۲ه؛ نشر دار احیاء المعارف النعمانية » حیدر آباد الدکن» الهند. 
السعدي : عبد الرحمن بن ناصر (ت۱۳۷۲ هه ۱۹۵۷م) 
۲ - «رسالة في القواعد الفقهیة» نشر مکتبة ابن الجوزي الأحساء ۱۶۱۰« 
۹ھ 
سلامة: أحمد سلامة (الدكتور) 
۳ - «المدخل لدراسة القانون» مكتبة عين شمس» مصر. القاهرة ۵۱۹۸۹. 
سلیم باز: سلیم بن رستم بن الیاس بن طنوز باز (ت۱۳۳۸ه ۱۹۳۰ع) 
۶6 - «شرح المجلة» نشر دار احیاء التراث العربي» بیروت» ط۳. 
السمرقندي : علاء الدین محمد بن آحمد (ت۵۳۹ه) 
۵٥‏ - «نحفة الفقهاء» مطبعة جامعة دمشق ط۰۱ f‏ 
- «ميزان الأصول في نتائج العقول» تحقیق د. محمد زكي عبد البر» مطابع 
الدوحه الحديثة فطر ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م. 
آبو سنة: آحمد فهمي (الشیخ) 
۷ - «العرف والعادة في رأي الفقهاء» مطبعة الآزهر مصر ۱۹۷م. 
السيوطي: جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بکر (۱۱٩ه)‏ 
۸ - (الاشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعیة! مطبعة دار |حیاء الکتب؛ مصر. 
۹ - «الجامع الصغیر في آحادیث البشیر النذیر» مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
مصر ط ۰ ۱۹۵6م. 
۰ - «الحاوي للفتاوي» نشر دار الکتب العلمية» بیروت ۱۰۳ه ۱۹۸۳م. 


۵۹۸ المفصل في القواعد الفقهية 


الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسی اللخمي الغرناطي (ت ۹۰ ۷ه) 
١‏ - «الموافقات فى أصول الشريعة» شرح وتعليق الشيخ عبد الله دراز» نشر 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة مصر » أوفست» دار المعرفة» بيروت. 
شبیر : محمد عثمان (الدکتور) 
۲۳ - «القواعد والضوابط الفقهية فی الشريعة الاسلامبة» دار الفرقان للنشر 
والتوزیع؛ عمان الأردن ٢٠ھ‏ ۱۰۱ م. 
شلبى : محمد مصطفى (الدكتور) 
۳ - «المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامى» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بیروت ١٤٢٢ھ‏ ۱۹۸۱م. 
٤‏ - «تعلیل الاحکام» مطبعة الأزھر ۷١۱۹ء.‏ 
الشوكاني : محمد بن علي (ت١٥۱۲ھ)‏ 
۱۳۵ 8 الإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» دار المعرفة للطاعت 
٦‏ - انیل الأوطار شرح منتقی الأخبار) دار العلم؛ بیروت. 
الشيباني : محمد بن الحسن (ت۱۸۹ھ) 
۷ - «الکسب» تحقیق وتقدیم د. سهیل زکار» نشر وتوزیع عبد الهادي 
حرصوني » دمشق ٠ھ‏ ۱۹۸۰م. 
الشيرازي : آبو (سحاق ابراهیم بن على (ت11/5ه) 
م١‏ «طبقات الفقهاء» تحقيق د. احسان عباس ‏ نشر دار الرائد العربی » بیروت 
۷ م. ۱ 
۹ - «التبصرة في آصول الفقه» تحقيق د. محمد حسن هيتو» دار الفكر» دمشق 
٠٣٤٣ھ‏ 
۰ - (شرح اللمع» تحقیق د. عبد المجید ترکی . نشر دار الغرب الاسلامی» لبنان 
ط١ء‏ ۸ھ ۱۹۸۸م 
الصدة: عبد ا لمنعم فرج (الدکتور) 
۱ - «أصول القانون دار النهضة للطباعة والنشرء مصر ۱۹۸۷ء. 


ثبت المصادر المراجع 8 


صدر الشریعة: عید الله بن مسعود البخاري (ت ۷ ۷ھ) 
٣‏ - «التوضيح شرح التنقيح» بحاشیة التلویحء انظر : التفتازاني. 
الصعيدي : عبد المتعال -الشيخ (توفی بعد سنة ۷ھ ۱۹۵۸م) 
۶ - «تجدید علم المنطق في شرح الخبيصي علی التهذیب» المطبعة النموذجیت 
القاهرة ط ۰۵ دون تاریخ. 
الصنعاني : آبو بکر عبد الرزاق بن همام رت ۲۱۱ه) 
۵ - «المصنف» تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي توزیع المکتب الاسلامي 
بیر وت » من منشورات المجلس العلمي» الهند. 
طاش كبري زادة: المولى أحمد بن مصطفی (ت۸٦۹ھ)‏ 
۳ - «مفتاح السعادة ومصباح السیادة» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حیدر آباد الدکنء ط۱ء ۱۳۹۷ھ ۷( 
الطريقي : عبد الله بن محمد بن أحمد (الدكتور) 
۷ - «العمل بالخط والكتابة في الفقه الاسلامي» مطابع شرکة الصفحات 
الذهیت الریاضص ۳ھ ۲ م. 
الطوفی : سلیمان پن عبد القوي الصرصري (ت٦۷۱ھ)‏ 
۸ - ا التعیین فی شرح الأربعين» تحقيق: أحمد حاج محمد عثمان» مؤسسة 
الریان بیروت» والمکتبة المکية مک۱۶۱۹2ه ۸۱۹۹۸. 
۹ - «شرح مختصر الروضة؟ تحقیق: الدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » 
موسسة الرسالة بیروت ۱2۱۰ه ۱۹۹۰م. 
الطویل : توفیق (الدکتور) با لاشتراك مع عبده فراج 
۰ - مسائل فلسفیة» مطابع المجلس الدائم للخدمات العامةء مصر ۹۵۵ه. 
أبن عبد السلام : آبو محمد عز الدین بن عبد السلام رت ۱۱۰ ه) 
١‏ - «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مطبعة الأستقامة» القاهرة» مصر. 
ابن عبد الهادي : جمال الدین یوسف ین عبد الهادي (ت۹۰۹ھ) 
۲ - «مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» تحقيق عبد العزيز بن 
محمد آل الشیخ» دون معلومات أخر. 


فو" 


عبد الله : الشيخ عمر 
۳ - «العرف في الفقه الاسلامي» بحث منشور فى مجلة الحقوق للبحوث 
القانونية والاقتصادية» كلية حقوق الاسكندرية- العددان الأول والثاني» 
السنة الخامسة ۱۹۵۳م. 
عبد المعطي : علي عبد المعطي محمد (الدكتور) بالاشتراك مع د. محمد بن محمد قاسم 
4 - «المنطق الصوری» آسسه ومباحثه. دار المعرفة الجامعيت مصر ۱۹۸۵م. 
العجلان : عبد الله بن عبد العزيز (الدكتور) 
6 - «أهمية القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي» بحث منشور فى مجلة 
الدراسات الدبلوماسية العدد ١١‏ سنة 6١51اه‏ 6امم. . 
العجلوني : إسماعيل بن محمد الجراحي (ت١٦۱۱ھ)‏ 
٦‏ - «کشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
تعلیق أحمد القلاش» نشر مؤسسة الرسالة ط ۳ء ١٤٥۱ھ‏ ۱۹۸۳ء. 
أبو عجيلة: مصطفى عبد الرحيم 
۷ - «العرف وا؛ ه في التشریم الاسلامی» المنشاة العامة للنشر والتوزيی 
رہ في ہم لسار مي 
طرابلس؛ الجماهيرية العربية الليبية. 
ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله (ت٥٥٤٥ھ)‏ 
۸ - «أحکام القرآن» مطبعة عیسی البايي الحلبي مصر ۱۹۱۷ء. 
العسكري: آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت بعد سنة ۳۹۵ه) 


4 - «الفروق اللغویة» ضبط وتحقیق حسام الدین القدسی» دار الکتب العلمیة 
ببروت ۹ھ 


المفصل في القواعد الفقهية 


العطار : آبو السعادات الشیخ حسن بن محمد (ت۱۲۵۰ه) 
۱6۰ - «حاشية علی شرح الجلال المحلي علی جمع الجوامع» دار الکتب العلمیت 
پیروت, 
۱ - «حاشیة علی التهذیب شرح التهذیب في المنطق» انظر : الخبيصي. 
عفيفي : آبو العلاء (الدکتور) 
۲ - «المنطق التوجيهي» مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر» مصر ۱۹۳۸ع. 


ثبت المصادر المراجع ہگ 
العلائي : آبو سعید خلیل بن کیکلدي الشافعي (ت ۲۱ ۷ه) 

۳ - «المجموع المذهب في قواعد المذهب» تحقیق د. محمد بن عبد الغفار 
الشريف» نشر وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية في الکویت مطابم 
الرياضي ۱۶۱6ه ۱۹۹6م. 

٠+‏ - «تلقیح الفهوم في تنقیح صیغ العموم» تحقیق وتعلیق د. عبد الله بن محمد 
بن إسحاق آل الشیخء ط١‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۳ء ء رسالة دکتوراه» دون بیان 
مکان الطبع. 

ابن العماد: آپو الفلاح عبد الحي بن العماد (ت۱۰۸۹ه) 

۵ - «شذرات الذهب فی آخبار من ذهب» تحقیق جنة احیاء التراث العربی » 

نشر دار الافاق» بیروت» دون تاریخ. 
العوا: محمد سلیم (الدکتور). 

٦‏ سب «الاصل براءة المتهم» من مجموعة بحوث الندوة العلمية الاولی للمرکز 
العربي للدراسات الأمنية والتدریب في الریاض سنة ۱۰۲ ۱۹۸۲ 
بعنوان : المتهم وحقوقه في الشريعة الاسلامية. في آصول النظام الجنائي 
الإسلامي. 

ابن عابدين : محمد آحین بن عمر (ت ۱۲۵۲ه) 

۷ — «رد المحتار على رد المختار» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر 
۹ ی 1٦‏ 

۸ - «نشر العرف في پناء بعض الاحکام علی العرف» مکتب صنایم ۱۲۸۲م. 

الغزالي: بو حامد محمد بن محمد ( ت٥‏ ۰ ٥ھ)‏ 

4 - «شفاء الغلیل فی بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل» مطبعة الارشاد بغداد 
۱ 

۰ - «المستصفى من علم الأصول» تحقيق د. حمزة بن زهير حافظ» شركة 
المدینه المنورة للطاعة والنشر دون تاریخ › المملكة العربية السعودية. 

١‏ - «المستصفی من علم الاصول» طبعة دار |حیاء التراث العربي» بیروت 
آوفست» مع فواتح الرحموت. 


۲ - «الوسيط في المذهب» بتحقیق علي محيي الدین القره داي » دار النصر 
للطباعف مصر. 


1۲ 


فضل الله : مهدي (الدکتور) 
۳ - «مدخل |لی علم المنطق التقليدي» دار الطليعة للطباعة والنشر» بیروت 
ط ۱ ۱۹۷۷م. 
الفضل : جعفر جواد (الدکتور) 
۶ - «الاصل براءة المتهم ذ فی الشريعة الاسلامیة» من مجموعة بحوث ث الندوة 
العلمية الأولى للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب في الرياض سنة 
٢ھ‏ 1487م بعنوان: المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية. 
الفيروز آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي (ت ۸۱۷ه) 
6 - االقاموس المحیط) نشر دار الفکر؛ بیروت ۸ھ ۱۹۷۸م. 
الفيومي : آحمد بن محمد (ت۷۷۰ه) 
5 - «المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» للرافعي المکنبة العلمیت 
سروتا. 
الفادانی : آبو الفیض محمد یاسین بن عیسی المکی (ت۱۱۰ه) 
۷ - «الفوائد الجنية حاشية علی المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم 
القواعد الفقهیه» اعتنی بطبعه سعد الدين دمشقية» دار البشاثر الا سلامیت 
بیروت ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 
فادیغا : فادیغا موسی (الدکتور) 
۸ - «الادلة العقلية عند الامام مالك» رسالة ماجستیر» على الآلة الكاتبة. 


المفصّل في القواعد الفقهية 


8 «معجم مقاییس اللغة» تحقیق َو يق عبد السلام محمد هارون» نشر دار الکتب 
العلمیت ایران» قم. 
ابن قدامه : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الجماعيلي المقدسي ( (ت ۰۲۰ ه) 
۷۹ _- «المغنى) مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد» نشر مكتبة الرياض الحدية ۱۶۰۱ ١1ام.‏ 
القرافي : شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت584ه) 
۱ - «الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام» اعتناء عبد الفتاح آبو غدة نشر 
دار البشائر الإسلامية بیروت» ط ۰۲ ۱۶۱۲ه ۱۹۹۵. 
-7٣۲‏ «الأمنية في إدراك النية» : تحقیق د. مساعد بن قاسم الفالح» »> نشر مكتبة 
الحرمین بالریاضء ط۱ء ۸ ٠ھ‏ ۱۹۸۸ء. 


ثبت المصادر المراجع ۳« 
ٹج + م۳  _‏ سس 


۳ - ااشرح تنقيح الفصول» تحقیق : طه عبد الرؤوف سعد » دار الطباعة الفنية 
المتحدة مصر 91/8 ام. 
٤‏ - «الفروق» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر 6 ۱۳ه. 
۷۵ - «نفائس الأصول» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معرض » 
مکتبة نزار مصطقی البازن مكة ٤١٦١‏ اه ٥۳ھ‏ 
القرشي : : آبو محمد محيي الدین عبد القادر بن محمد (ت۷۷۵ھ) ۰ 
۷ - (الجواهر المضية في طبقات الحنفیه» به يتحفيق د. عبد الفتاح بن محمد 
الحلو» مطبعة عیسی البابی الحلبی » مصر ۲ ۱۹۷م. 
القرطبي : أبو عبد 0 الانصاري (ت۱ ۲۰۷ ه) 
القزويني : جلال الدين محمد بن عد الرحمن القزويني الخطیب (ت ۷۳۹ھ) 
۷۸ - «التلخيص في علوم البلاغة» شرح عبد الرحمن البرقوقي ؛ نشر دار الکتاب 
العربنی بیروت. 
۹ - ( لایضاح لتلخیص المفتاح بشرح بغية الایضاح» المطبعة اللموذجیة مصر؛ 
نشر مكتبة الآداب ومطبعتها. 
ابن قطلویغا : أبو العدل زین الدین بن قاسم (ت۸۷۹ھ) 
۸۰۶ — (ناج التراجم في طبقات الحنفية )ا مطبعة العانی » بغداد 7ھ 
القليوبي : شهابت الدین آحمد بن آحمد سلامة (ت۹٦۱۰ھ)‏ 
۹۱ - «حاشیته علی شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين للنووي» دار احیاء 
الكتب العربية» عیسی البابی الحلبي؛ مصر. 
القنوجي : صدیق حسن خان (ت۱۳۰۷ه) 
A۲‏ - (آبجد العلوم» لوشي المرقوم في بیان آحوال العلوم. , نشر وزارة الثقافة 
والارشاد القومی» د مشق ۵۱۹۷۸. 
ابن قيم الجوزية : آبو عبد الله محمد بن آبي بکر (ت۷۵۱ه) 
۳ - «آعلام الموقعین» ادارة الطباعة المنيرية » مصر القاهرة. 
۶ - «بدائع الفوائد» الطباعة المنيرية» مصر. دون تاریخ. 
۵ - (إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» نشر دار المعرفة بیروت. 
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القاضی : مختار (الدكتور) 


5 - آصول القانون. 


الكاسانى : أبو بكر بن مسعود ۔علاء الدین رت ۸۷ ۵«) 
۱۸۷ - «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتاب العربى بيروت» ط۰۲ 
٢٦٢ھ‏ ۱۹۸۲م. 
ابن کثیر : عماد الدین آبو الفداء ٍسماعیل بن کثیر الدمشقی (ت؛ ۷۷م) 
۸ - «تفسیر ابن کثیر» مطبعة المنار مصر ۱۳2۵« 


کیحاله : عمر رضا 
4 - (معجم المولفین» تراجم مصنفي الکتب العربیة مطبعة التراقي دمشق 
۷ھ 


الكرخي : آبو الحسن عبید الله بن الحسین (ت۳۶۰ه) 
۰ - «أصول الكرخي» مطبوع مع تأسيس النظر. انظر : الدبوسی- تأسیس النظر. 
الکفوي: آبو البقاء آیوب بن موسی الحسيني (ت۱۰۹4ه) | 
۹۱ - «الكليات» -معجم المصطلحات والفروق اللغوية. نشر موسسة الرسالتف 
بیروت ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 
اللحجي : الشيخ عبد الله بن سعید (ت۱4۱۰ه) 
۲ - الإيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصو لتیة» مطابع الحرمین : جدة» 
طا ۱۰ ۱ه. 


الماوردي: أبو الحسن على بن حييب البصري (ت ۵۰ هر) 


۱۹۳ - «الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى محمد معوض: نشر دار الکتب العلمية بیروت» ط ۱ ۱۶۱۶ 

+4٤ 

ميارك : جمیل محمد : 


1 - (نظرية الضرورة الشرعية-حدودها وضوابطها» دار الوفاء للطباعة والنشر» 
المنصورة» مصر ۱۶۰۸« ۸ 
مبارك: سعيد عبد الكريم (الدكتور) 


6 - لأصول القانون» مطابع مديرية دار الكتب للطباعة» الموصلء العراق 
۲ اه ۱۹۸۲م. 
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متولي: عبد الحمید (الدکتور) 
۹٦‏ - لمبادئ نظام الحكم فی الإسلام» مطبعة الشاعر مصر ٦٦7ھ‏ 
متي : كريم (الدكتور) 
۷ - «المنطق» مطبعة الارشاد بغداد ١/191ام.‏ 
مخلوف : الشيخ محمد بن محمد (ت۱۳۲۰ه) 
۸ - (سچرة النور الزكية فى طبقات المالكية) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. 
مدکور : محمد سلام (الدکتور) 
۹ - «مباحث الحکم عند الاصولیین» المطبعة العالمية مصر ۱۹۹4م. 
المراغي : عبد الله مصطفى 
١‏ - «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» نشر محمد أمين دمج وشركاه. 
بيروت ») ط٢‏ ٣۱۳۹ھ‏ امم. 
مربو بنجر: محمد نور الدين المكي 
۳*۱ - «الدرر البهية ذ في ایضاح القواعد الفقهیة» نشر المکتب الفني للدعاية 
والاعلان» مصر؛ ط ٢‏ ٥۹ھ‏ ١۱۹۹م.‏ 
المرجانی : هارون بن بهاء الدین (ت۱۳۰۲ه) 
۲ - «حزامة الحواشی لزالة الغواشی» وهي حاشیته علی التلویح للتفتازاني 
المطيعة الخيرية مصر ۲٣۳٢ھ‏ 
المرغيناني : أبو الحسن على بن أبي یکر (ت۵۹۳ه) 
۳ - «هداية المهتدي شرح بداية المبتدي» طباعة شركة مصطفى البابي الحلبي»؛ 
المظفر : محمد رضا 
۶ - «آصول الفقه» دار النعمان» النجف العراق ۱۹۲۱م. 
٥‏ - «المنجد» المطبعة الکائولیکیة» پیروت ۸۱۹۱۰. 
المعيني : محمد سعود (الدکتور) 


٦‏ - «النظرية العامة للضرورة فی الفقه الرسلامي» دراسة مقارنة» مطبعة العاني 
بغداد ۰۷ھ 


,> المفضل في القواعد الفقهية 


المقري: آبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد (ت۸٥۷ھ)‏ 
۷ «القواعد» بتحقیق د. أحمد بن عبد الله بن حمیدہ نشر مركز إحياء الترات 
الوسلامي» مکة. جامعة آم القری. 
مکی: محمد 
۹۸ - «القواعد والفوائد» طبع حجرء دون تاریخ. 
ابن منظور: آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت١١ل/اه)‏ 
۹ہ (لسان العرب» دار صادن یر وتا. 
المناوي: عبد الرژوف تاج العارفین (ت۱۰۳۱ه) 
۰ - «التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق عبد الحمید صالح حمدان؛ نشر 
عالم الکتب مصر ط ۲ ٠ھ‏ ۱۹۹۰م. 
۱(۱ - النوز احفائق في حديث خير الخلائق» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
مصر ط٤‏ ۰ھ 
المنحور: اأحمد بن علي (ت٥۹۹ھ)‏ 
-٣٦٣‏ اشرح المنهج المنتخب لی قواعد المذهب) بتحقیق محمد الشیخ محمد 
الآمین نشر دار الشنقیطي للطباعة والنشر والتوزیع. 
الميدائي : عبد الرحمن بن حسن حبنکه 
۳ ۳ اضوابط المعرفة وآصول الاستدلال والمناظرة» دار العلی » بیروت ودمشق » 
ط٢ "١٣٤٤١١‏ 1۱ء : 
ناظر زاده: محمد بن سلیمان كان حياً عام (1۱ ٠ھ‏ 
15 - اترتيب اللآلي في سلك الآمالي» دراسة وتحقیق : خالد بن عبد العزیز بن 
سليمان آل سليمان» مكتبة الرشد ط ۰۱ ۱5۲۵ 
ابن نجیم: زین العابدین بن بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت۰ ٩۹۷‏ ه) 
۵ - لاشباه والنظائر علی مذهب آبي حنيفة النعمان» مطابع سجل العرب» 
مصر ۱۹۸م. 


۲ - لأثر ثر العرف في التشریع الاسلامي» نشر دار الکتاب الجامعي مص 
القاهرة» المطبعة العالمية بالقاهرة ۹ھ ۹ م- 


ثبت المصادر المراجع 12 


ابن النجار: محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحی الحنبلی (ت۹۷۲ھ) 
۷۔- اشر الكوكب المنيرة تفيل قیق د. نزیه حماد و د. محمد الزحیلیء منشورات 
الندوي : علي أحمد (الدكتور) 
۸ - «القواعد الفقهیه- مفهومها نشأتهاء ؛ تطورها» دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع. دمشق وبيروت ١‏ ٠ھ‏ ۱۹۸۲م. 
۹ - «القواعد والضوابط المستخلصة من التحریر للإمام جمال الدين الحصيري 
(ت۲۱ ۱۳" ه)) مطبعة المدني» نشر الموسسه السعودية بمصر ۱۶۱۱ 
1۱ 
ابن الندیم : أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق (ت۳۸٦ھ)‏ 
۹ - «الفهرست» نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بیر وت + دون تاريخ. 
النسفی : أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد (١٠۷ه)‏ 
١‏ : «كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» دار الكتب العلمية بيروت» ط 
۱ء ٦ھ‏ ۱ ۸۱۹۸. 
النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف (ت575ه) 
۲ - اشرح صحیح مسلم» نشر دار احیاء التراث العربی » بيروت. 
۳ ~~ (المجموع شرح المهذب» نشر دار الفکر بيروت. 
هرموش : محمود مصطفی عبود 
۶ - «القاعدة الكلية (عمال الکلام آولی من إهماله وأثرها في الأصول» نشر 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع بیروت ٦ھ‏ ۱۹۸۷. 
ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري (ت٦٦۸ھ)‏ 
٥۵‏ - (التحریر) مع شرحه التقریر والتحبیر» دار الکتب العلمیة؛ بیروت ١٤٤٢ھ‏ 
7۳م ط ۲ آوفست عن طبعة بولاق. 
٦‏ - «فتح القدير مطبعة مصطفی محمد مصر ٣٥۱۳ھ‏ 
الوکیل : شمس الدین (الدکتور) 
۷ - «دروس فى القانون». 
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الو لاتي : محمد بحبی بن محمد (ت ۱۳۳۰ھ) 
۸ - «الدلیل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح؟ 
مراجعة بابا محمد عبد الله. مطابع دار عالم الکتب للطباعة والنشر؛ 
الریاض ۱6۱6ه ۱۹۹۳م. 
الونشريسي : آبو العباس آحمد بن یحیی (ت؛ ۱٩ه)‏ 
۹ - «ایضاح المسالك الی فواعد الامام مالك» بتحقیق أحمد بو طاهر الخطابي ‏ 
مطبعة فضالة المحمدیة المغرب ۱۹۸۰م. 
وهبة: مجدي بالاشتراك مع کامل المهندس 
۰ - امعجم المصطلحات العربیة» نشر مکتبة لبنان پیروت ۱۹۸6م. 
أبو یعلی : محمد بن الحسین الفراء البغدادي الحنبلي (ت۵۸ه) 
۱ - «العدة في أصول الفقه» تحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي » طبع مؤسسة 
الرسالة بيروت. 
اليارانكموي : الحاج محمد الفوزي بن أحمد 
۲ - اسيف الغلاب شرح مغني الطلاب» مطبعة عثمانية» در سعادت ۱۳۰۹ه. 


و 
سس کے 


جح 
میں شی لگیںی 
000 (سکس دن زو می 
فهرس الموضوعات 





شروط أركان القاعدة 


و و و و واه ماما مس فوشام ساعد نه عام واه قاع عام م سوام ع :1011110110111111 ا 


۰۹ ۱۸۷۷۷۷۷۷۷ ۱۸۷ ۵۲۳۹3۴۰ ٦ 
فھرس الموضوعات‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
التعريف بجامعة المعرفة العالمية 7 هه‎ 
ns المقدمة‎ 
۱۳ 1 1 الباب الاول: الدراسة النظرية وفيه خمسة فصول 7ے‎ 
۱۵ الفصل الأول : بعض مقدمات العلم ومبادئه. وفیه ثلائة مباحث اس‎ 
۱۷ Os المبحث الأول: تعريف علم القواعد الفقهية ومبادثه‎ 
المبحث الثاني : تعریف القواعد الفقهية رض‎ 
۳۷ المبحث الثالث : فائدتها وآهمیتها ت 6 6-6->- - کک ییصیصی6قچوئیآآ۹')ُ ہے ہ11‎ 
الفصل الثاني: بعض الألفاظ والمصطلحات ذات العلاقة. وفیه خمسة‎ 
4 میاحث تی متا تیر تہ مم مم تر بت نت و‎ 
6۳ عع ل‎ ٠٦ المبحث الأول : القواعد الأصولية‎ 
0 ۹٣ المبحث الثاني : الاشباه والنظاثر‎ 
۵٩ ‫‪ ‪ "ءء٠ المبحث الثالث : الضوابط الفقهية لل‎ 
۴ 0111888 المبحث الرابع : الاصول لم‎ 
TT المبحث الخامس : الکلیات ٦٠٠ب ععففم'موژمٌملمہساآ ا ۱۱ ۵ 0طلقطل۵لصلق0۳0۵ 0 صق‎ 
۷۴۳۳ ss. الفصل الثالث : آرکان القاعدة الفقهية وشروطها. وفیه مبحثان‎ 
۱۷۵ معنی الرکن والشرط ل 1 - ئ -ی-ء-۔ ی-آ ا ا مم مم وو۸ر_۸ 7۸ص7‎ 
المبحث الاول : آرکان القاعدة ب9ص+ں7+7- بصچصبص-- --قہہہہمس عم ایی‎ 
۸۱ 1:0 المبحث الثاني : شروط القاعدة‎ 


۱۰ 


المفصّل في القواعد الفقهية 
الموضوع ۱ الصفحة 
شروط في طبيعة القاعدة وصفتها مع ع عع AO‏ 
شروط تطبیق القاعدة الفقهية 7٠ء‏ ہہہہٹہ مم ا ا ۷ ٩۲‏ 
الفصل الرابع: مصادر تکوین القاعدة الفقهية. وفیه مبحثان سس ل 
حصر مصادر القواعد الفقهية م۶ ٩٩‏ 
المبحث الأول: القواعد التي مصدرها النصوص 11100377" 
المبحث الثاني : القواعد التي مصدرها الاستدلال ss‏ ۱۱۱ 
الفصل الخامس: نشأة القواعد وتطورها. وفيه ثلائة مباحث 0 سا ۱۱۹ 
بیان المراحل وتحدیدها ٣‏ و و YY‏ 
المبحث الاو : من بداية التدوین پلی نهاية القرن السادس الهجري ا ۱۳۳ 
المبحث الثاني : القواعد الفقهية من بداية القرن السابع لی نهاية القرن 
العاشر 93337 ,1 1 1 1111011ك 9999771 ۱۳۹ 
المبحث الثالث : القواعد الفقهية من بداية القرن الحادي عشر حتى العصر 
الحاضر تلت ة ةم ت ممت م و ۱۵۲ 
الباب الثاني : في القواعد الكبرى وما تفرع عنها. وفيه خمسة فصول : .......... ١06‏ 
الفصل الاو : قاعدة الاآمور بمقاصدها. وفیه میحثان ۰ ۱۵۷ 
المبحث الاو : شرح قاعدة الامور بمقاصدها. وفیه ستة مطالب : ..... ١68‏ 
المطلب الأول: معنى القاعدة وأهميتها عب,ٗ- - + ۱۹۱ 
المطلب الثاني : آرکان القاعدة وشروطها مس ۱۹6 
المطلب الثالث : الادلة علی القاعدة ۰۰۰۰۰ ۱۷۱۲ 
"المطلب الرابع: آسباب تشریع النية و المقاصد 100 4+ ۲۷۲ 
المطلب الخامس : تقسیمات المقاصد ۱۷6 
المطلب السادس : شیهات حول كلية القاعدة ns‏ ۱۷۵ 


المبحث الثانی : بعض القواعد المندرجة تحت قاعدة الأآمور بمقاصدها. 








الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : قاعدة النية في الیمین تخصص اللفظ العام ولا تعمم 

الخاص 1 ہمنمننمن'ممممبممممہمہمہمہس لقن ا ۱۰۱۱۱ ۰ممعوع۸م ی ق070ص۵ص۵ص 0ص AE‏ 
المطلب الثالٹ: قاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ الا فی الیمین عند 

القاضي 0 2 ۱۸۸ 
المطلب الرابع : قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 

والمباني کک مال ۱۹ 


المطلب الخامس: قاعدة تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء ۰ ١4:‏ 
المطلب السادس: قاعدة الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ۱۹۵ 


الفصل الثاني : قاعدة المشقة تجلب التیسیر. وفیه مبحثان ۰ ۱۹۹ 
المبحث الأول: شرح قاعدة المشقة تجلب التيسير. وفيه خمسة مطالب ... ۲۱ 
المطلب الأول: معنى القاعدة ----01ب,-, ‏ ۲۰۴ 
المطلب الثاني : آرکان القاعدة وشروطها می نت یی ef‏ 
المطلب الثالت : ضوابط للتعّف علی المشاق المعتبرة سباً للتخفیف ۰ ۲۰۸ 
الفرع الا ول : المشاق التي ضبطها الشارع ۲۱۹ 

الفرع الثاني : المشاق التي لم يرد عن الشارع ضبط لها واراء 
العلماء في ذلك ا ل ۳۱۷ 
المطلب الرابع : آنواع التیسیرات 33331813232 ۰۰ ۳۲۷ 
المطلب الخامس : الادلة علی قاعدة المشقة تجلب آلتیسیر ٦‏ ۳۲۹ 


۰ المبحث الثانی : القواعد والضوابط المتفرعة من قاعدة المشقة تحلب 


التیسیر. وفیه خمسة مطالب 77یج ۲۳۲ 
المطلب الاول : قاعدة |ذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق .......... ۲۳۵ 
المطلب الثاني : قاعدة الضرورات تبيح المحظورات سا ۲۳۸ 
المطلب الثالث : قاعدة الضرورات تقدر بقدرها YO‏ 
المطلب الرآبع : قاعدة الحاجه تنل منزلة الضرورة سا ہت TOR‏ 


المطلب الخامس : قاعدة الاضطرار لا یبطل حق الغیر س ۲۷۰ 


11۲ 


المفصّل في القواعد الفقهية 
الموضوع ٣‏ الصفحة 
الفصل الثالث: قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وفيه مبحثان VT ss.‏ 
المبحث الأول : بيان قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وفيه تمهيد وأربعة 
مطالب ب VO‏ 
تمهید في بیان أهمية القاعدة 1+6 ۳۱۷/۷ 
المطلب الأول : معنی القاعدة لل :1 VV‏ 
المطلب الثاني : آرکان القاعدة وشروطها ۰ ۲ ۳۲۷۸ 
المطلب الثالث : الادلة علی القاعدة +١‏ ببیبیٗبیببتلس آ  YAY‏ 
المطلب الرابع : من تطبيقات القاعدة AY‏ 
المبحث الثاني : بعض القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول 
بالشك. وفيه اثنا عشر مطلبا YAO ns‏ 
المطلب الأول: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان sss.‏ ۲۸۷ 
المطلب الثاني : قاعدة الااصل براءة الذمة ب 8,09۹ ۰ ۲۹ 
المطلب الثالث : قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بیقین ا ۲۹۳ 
المطلب الرابع : قاعدة الاصل في الصفات العارضة العدم اا۔.. ۲۹۵ 
المطلب الخامس: قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته of‏ 
المطلب السادس : قاعدة ما ثبت بزمان یحکم ببقائه ما لم یوجد دلیل 
على خلافه PV‏ 
المطلب السابع : قاعدة لا عبرة للدلالة في مقابلة التصریح سا ۳۸ 
المطلب الثامن : قاعدة لا ینسب الی ساکت قول ولکن السکوت في 
معرض الحاجة إلى البيان بيان ۳۱۱ 
المطلب التاسع: قاعدة لا عبرة للتوهم مسا ۳۱۵ 
المطلب العاشر : قاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشی عن دلیل تن ۳۱۷ 
المطلب الحادي عشر : قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه FY ns.‏ 
المطلب الثاني عشر : قاعدة الممتنم عادة کالممتنع حقیقة sss...‏ ۳۲۲ 
الفصل الرابع: قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وفیه مبحثان ۰٣‏ ۹ ۳۳۷ 





فهرس الموضوعات 11۳ 








الموضوع الصفحة 
المبحث الأول : بیان قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وفیه تمهید وخمسة 
مطالب أٰٛى کی یی ا 4 
التمهيد في بيان أهمية القاعدة 00-7 ہہ سو1ا ٣۲‏ ۱۳۳۱ 
المطلب الأول : معنی القاعدة r.‏ ا كل 
المطلب الثاني : آرکان القاعدة وشروطها : ۱77 ۱۳۳۷ 
المطلب الثالث: الأدلة على القاعدة ہہ ہسہمار PEY‏ 
المطلب الرابع : أقسام الضرر وأنواعه FEO ss‏ 
المطلب الخامس: المجال التطبيقي للقاعدة ss‏ ۳۵۲ 
المبحث الثاني : القواعد المندرجة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وفیه 
عشرة مطالب 0 7-7۰ مم ل 5086 
المطلب الأول : قاعدة الضرر یزال ٗللتتتمیسشئل ‏ ۳۵۷ 
المطلب الثاني : قاعدة الضرر یدفع بقدر الامکان سی سیت ہے ۳٥۹‏ 
المطلب الثالث : قاعدة الضرر لا یزال بمثله اتا ا ۳٦٣٣‏ 
المطلب الرابع : قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأأخف تا ۳۹۵ 
المطلب الخامس : قاعدة یختار آهون الشرین 1+ ۳۹۹ 
المطلب السادس : قاعدة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمھما ضرراً 
بارتکاب آخفهما ٠‏ 0 ممٌمملا ا 111ر ع۸ VY‏ 
المطلب السابع : قاعدة يُتَحمّل الضرر الخاص لدرء ضرر عام ہ۔۔۔.. ۳۷۵٣‏ 
المطلب الثامن : قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ......... PVA‏ 
المطلب التاسع : قاعدة القديم يترك على قدمه ss.‏ ۳۷۲ 
المطلب العاشر : قاعدة الضرر لا یکون قدیماً اس ۳۸۷ 
الفصل الخامس : قاعدة العادة محکمة. وفیه مبحثان -ۃ .سس FAY‏ 
المبحث الأول: شرح قاعدة العادة محكمة. وفيه خمسة مطالب 00 ۳۹۵ 
المطلب الأول : معنی القاعدة وآهمیتها 1 ۳))) لئ 


المطلب الثانی : تقاسیم العرف والعادة 11۹۰ GY‏ 


المفضل في القواعد الفقهية 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث : آرکان وشروط قاعدة العادة محکمة ٣‏ .: 
المطلب الرابع : دليل القاعدة CIT cs‏ 
المطلب الخامس : تطبيقات القاعدة ومجالاتها GY n‏ 
المبحث الثاني : القواعد المندرجة في قاعدة العادة محكمة. وفيه تسعة 
مطالب ٠ۃ‏ م 6۲۳ 
المطلب الاول : قاعدة استعمال الناس حجة یجب العمل بها 8ھ 
المطلب الثاني : قاعدة نما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ۰۱۹۰ 
المطلب الثالث : قاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر 337 ETE‏ 
المطلب الرابع : قاعدة الحقيقة تترك بدلالة العادة ETA ss.‏ 
المطلب الخامس : قاعدة الكتاب كالخطاب EF ss‏ 
المطلب السادس : قاعدة الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان 
باللسان م 00 854 
المطلب السابع : وفيه قاعدتان. م GOY‏ 
الأولى: المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً 0ك OF‏ 
الثانية : المعروف بین التجار كالمشروط بينهم ٢پ {O00‏ 
المطلب الثامن : قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ON ss.‏ 
المطلب التاسع : قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 0 504 
الباب الثالث : قواعد كلية غير القواعد الكبرى. وفيه مبحثان :9232 VY‏ 
المبحث الأول: قواعد کلیة تندرج تحتها قواعد. وفيه مطلبان ............. ۷۳ 
المطلب الأول: قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. وفيه مجالان ... ٦۷٤‏ 
المجال الاو : بیان القاعدة. وفیه آربعة فروع ت۰۰ EVV‏ 
الفرع الأول: معنى القاعدة تع سس EVV‏ 
الفرع الثاني : آرکان القاعدة وشروطها EVA ss‏ 
الفرع الثالث: دلیل القاعدة ب ۲ۃ EV‏ 
الفرع الرابع: من تطبیقات القاعدة 1113322 4+ 6۷4 








۰ 
ضوع الصفحة 
المجال الثاني : القواعد المندرجة في قاعدة اعمال الکلام آولی من 
[هماله. وفیه سبعة فروع ٦‏ ۹ہ 5 مم میھم.ٌہَ EAN‏ 
الفرع الأول: قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ..... AY‏ 
الفرع الثاني : قاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ...... GAV‏ 
الفرع الثالث : قاعدة المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل 
التقييد نصاً أو دلالة ا ا AF‏ 
الفرع الرابع : قاعدة ذکر بعض ما لا یتجزاً کذکر کله ای AV‏ 
الفرع الخامس : قاعدة الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب 
معتبر ١ٹ‏ یی -ب ذ-1۸1 020 544 
الفرع السادس : قاعدة السؤال معاد في الجواب اس ۵۰۶٢‏ 
الفرع السابع: قاعدة إذا تعذر إعمال الكلام يهمل OF‏ 
المطلب الثاني : قاعدة التابع تابع. وفيها محالان ما او ئا 00 
المجال الأول: بيان معنى قاعدة التابع تابع. وفيه خمسة فروع .00 امه 
الفرع الأول: معنى القاعدة 7دت OV‏ 
الفرع الثاني : صور التبعية وأسبابها + +؛+ OA‏ 
الفرع الثالث : آرکان القاعدة وشروطها سس ای ۵۱۰ 
الفرع الرابع : دليل القاعدة .یی ع مہسہسنا ‏ 7)1 ق070 0م ۵۱۱ 
الفرع الخامس: من تطبیقات القاعدة ت ی 6۱۲ 
المجال الثاني : القواعد المندرجة تحت قاعدة التابع تابع. وفیه ستة 
فروع 175٤۲‏ ++8+-فیفمع۰‪مییٗمممامن ل ِ71 7۸ ۸7 7 7 7 6۵ 
الفرع الاول : قاعدة من ملك شیثا ملك ما هو من ضروراته _. ٥١٥٥٥‏ 
الفرع الثاني : قاعدة التابع لا یفرد بالحکم اس ا ا 6۵۱۷ 
القرع الثالث: قاعدة یختفر في التوابع ما لا یختفر في غیرها 000 0۳۲۰ 
الفرع الرابع : قاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع ی 6۲۲ 
الفرع الخامس : قد یثبت الفرع دون الاصل سس OE‏ 


۱۹ 


المفصّل في القواعد الفقهية 
الموضوع ظ ظ الصفحة 
الفرع السادس : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ........ ...... OV‏ 
المبحث الثاني : قواعد كلية لا تندرج تحتها قواعد. وفيه اثنا عشر 

مطلباً ٠‏ ٍ - ٭ ۰ٌ ء۔۔ ۰ ا OY‏ 
المطلب الأول: قاعدة من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه ۰ ۵۳۳ 
المطلب الثاني : قاعدة الساقط لا يعود OV ٤‏ 
المطلب الثالث : قاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات ... ۵۶۱ 
المطلب الرابع : قاعدة المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط ٠٤٤‏ 
المطلب الخامس : یلزم مراعاة الشروط بقدر الامکان سس OV‏ 
المطلب السادس : قاعدة ما ثبت بالشرع مقدم علی ما ثبت بالشرط 9:۹ 
المطلب السابع: قاعدة التصرف علی الرعية منوط بالمصلحة .۰ ١٥٥‏ 
المطلب الثامن : قاعدة الخراج بالضمان OO ns‏ 

المطلب التاسع : قاعدة لا پجوز لاحد آن یتصرف في مك الغیر بلا 
إذن لل 01 ب پ-ي ب-  -‏ - یب 6۵۷ 
المطلب العاشر : قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان ٣‏ 8 
المطلب الحادي عشر : قاعدة الغرم بالغنم 831:7 ONY‏ 
المطلب الثاني عشر : قاعدة الثابت بالبرهان کالثابت بالعیان ٢ی ONE‏ 
الخاتمة ۳ 111 1111111111111111 ۵1۷ 
الفهارس 9999۶ ۰۴۹ یک ۵٩۹4‏ 
فهرس الآيات للم و OV‏ 
فهرس الأحاديث 1 
فهرس الا ثار بو ONY‏ 
فهرس القواعد التي درست 7رپچڈ'ُُ۱ٌ٘۶۹۵۹۵۹۳۹۳ّ۰,ُْ ئ ئمممممممم 1 11111111 OA‏ 
ثبت المصادر والمراجع كت 5 ۰ ONY‏ 
فهرس المحتویات ٦.0111::1ب0ب90,:+ہووشئ‏ 4 
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